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فهرس الموضوعات 
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للقصد السابع 
في الاصول العملية 
وفيه 
مقدّمة وفصول 

مقدّمة: في تعريف الأصول العمليّة 

في استثناء قاعدة الطهارة من الصو ل العملية 
٠‏ في مناسبات التسمية بالأصوا ل العملية الفقهائية 

في حصر مجاري الأأصول بالأربعة 
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في دلالة حديث الرفع والمراد من «ماء الموصولة 
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بيان المراد من الحسد والطيرة 
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الاستدلال يحديث الل على البراءة 
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الاستدلال بالكتاب عل وجوب الاحتياط 

الاستدلال بالأخبار على وجوب الاحتياط 

الاستدلال بالعقل عل وبجوب الاحتياط 
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في رفع الحزئية يحديث الرفع 
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قاعدة الميسور سنداً ودلالة 

تذنيب: في دوران الأمر بين الخزئية والمانعية ونحوهما 

خاتمة : في شرائط الأأصول العمليّة : الاحتياط 

في شرائط اليراءة العقليّة 

في شرائط البراءة النقلية 

الاستدلال على وجوب الفنحص بأدلّة وجوب التعلّم وذمّ الجاهل 
في شرائط التخيير العقلى 

تبعة العمل باليراءة قبل الفحص 

إشكال وجوب التعلّم في الواجب المشروط وحله 

حكم العمل بالبراءة قبل الفحص: البطلان إلا في موضعين 
في إشكالات صحة الإتمام في موضع القصر وأجوبتها 
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نسبة أدلّة القاعدة مع أدلّة الأحكام الثانويّة ا 
فصل : في الاستصحاب: حقيقته واختلاف تعاريفه لام 

ف أنْ الاستصحاب مسألة د أم فقهية امم 

في ركني الاستصحاب: ثبوت شيء والشك في بقائه ان 

الإشكال في استصحاب الحكم الكل بم 

ذف الإشكال م 
استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل وم 
أدلّة حجيّة الاستصحاب : بناء العقلاء لضن 
أدلّة حجية الاستصحاب : الثبوت في السابق 4 
أدلّة حجيّة حجية الاستصحاب : الإجماع ع 
أدلّة حجيّة الاستصحاب : الاخبار- صحيحة زرارة ع4 
أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار صحيحة ثانية لزرارة »4 
أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار صحيحة ثالثة لزرارة يقد 
أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار ‏ مكاتبة القاساني /اه4 
أدلة حجيّة الاستصحاب: أخبار التقييد بغاية 464 
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في تحقيق معاني الملك 14 
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تنبيهات الاستصحاب: في 0 استصحاب 0 وأحكامها , 444 





في استصحاب الفعل المقيد بالزمان 6ه 
مناقشة الفاضل النراقي (ره) 2,35 
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[مقدمة] 
[في تعريف الأصول العمليةً] 
وهي التِي9'" ينتهي إليها المجتهد بعد الفحص واليأس عن 
الظفر بدليل» مما" دلّ عليه حكم العقل أو عموم النقل . 





(5”) قوله قدّس سره: (المقصد السابع: في الأصول العملية وهي 
التي . . . ) إلى آخره. 

المراد منها هو الوظائف المقرّرة للشاكَ الذي لم يكن له طريق معتبر إلى الواقع » 
وتوضيحه : أنّالشيء المجعول حبّجة : إِمّا أن يكون له حكاية عن الواقع في نفسه. 
أولا. 

وعلن الأول إِمّا أن يكون معتبراً من جهة حكايته وتخميم كشفه الناقص» أو 
لامن تلك الجهة. 

والأوّل يسمّئ دليلا وأمارة من غير فرق بين الأحكام والموضوعات . 

فيا ذكره الشيخ'- قدّس مره في باب الاستصحاب -: من كونه مسمىٌ 
بالدليل الاجتهادي في الأحكام , وبالثاتي في الموضوعات ‏ غير ثابت . 

نعم هو مقيّداً بالاجتهادي ينحصر في الأحكام؛ لآنَّ الاجتهاد مورده 
الأحكام» والثاني والشالث مسمّيان بالأصول تارة» والأصول العلميّة أخرق» 
وبالدليل الفقاهتي أو الفقهائي ثالثة. 

ثم الكلام هنا يقع من جهات: 





. في بعض النسخ : المتداولة : وما‎ )١( 


(1) فرائد الأصول: /57١‏ سطر 7١‏ - 78 . 





5 ف تماق اماو ابوكوانه "الققيه القائم: الأول الع 2ه 

والمهمٌ منبا أربعة. فإِنْ مثل قاعدة الطهارة فيهم| اشتبه طهارته 
بالشبهة الحكميّة*2. وإن كان مما ينتهي إليها فيا لا حبّة على طهارته 
ولا على نجاسته, إلا أنْ البحث عنها ليس بمهمٌ ؛ حيث إنْها ثابتة بلا 
كلام» من دون حاجة إلى نقض وإبرام. بخلاف الأربعة ‏ وهي : 
البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب ‏ فإنها محل الخلاف بين 
الأصحاب, ويحتاج تنقيح مجاريهاء وتوضيح ما هو حكم العقل أو 
مقتضئ عموم النقل فيها - إلى مزيد بحث وبيان» ومؤونة حجة 
وبرهان. 





(#) لا يقال: إن قاعدة الطهارة مطلقاً تكون قاعدة في الشبهة الموضوعيّة . إن الطهارة 

والنجاسة من الموضوعات الخكارجية التي يكشف عما الشرع . 

فإنه يقال: 

أولاً: نمنع ذلك بل إتهها من الأحكام الوضعيّة الشرعيّة» ولذا اختلفتا”" في 
الشرائع "© بحسب المصالح الموجبة لشرعهماء كما لا يخفئ . 

وثانياً: أنهها لو كانتا كذلك. فالشبهة فيهما فيها كان الاشتباه لعدم الدليل عل 
إحداهما”” - كانت حكميّة , فإنه لا مرجع “لرفعها إلا الشارع» وما كانت كذلك 
ليست إلاحكميّة . [المحقق الخراساني قدّس سرّه] . 





. في بعض النسخ : «اختلفاء‎ )١( 
في بعض النسخ : «الشرع».‎ )5( 
في بعض النسخ : «أحدهما».‎ )5( 
(4؛) في بعض النسخ : ولا مرجحء.‎ 





في مناسبات التسمية بالأصول العمليّة الفقهاتية 0 00 


هذاء مع جريانها في كلّ الأبواب» واختصاص تلك القاعدة 





الأول : في بيان تسميتها بالأسامي المذكورة» فنقول: 

ما بالْأُوْ”©: فلكون الأصل بمعنئ ما يبتني عليه الشيء؛ ومن المعلوم كون 
الأصول المذكورة من هذا القبيل. 

وأمًا بالثانية : فلكونها متعرضة لبيان وظيفة العمل . 

لا يقال: إِنّ هاتين المناسبتين موجودتان في الأمارة أيضاً. 

فإنه يقال: إنْه لا يلزم الاطراد في التسمية . 

ومنه يظهر ضعف ما ذكره الماتن في الحاشية”'“في الثاني؛ من كون الوجه كون 
الأصل ”” متعرّضاً لحال العمل الخالي عن الدليل؛ فإِن الخلوٌ عنه لا دَخْل له في 
التسمية . 

وأمًا بالثالئة: فللمناسبة المذكورة في تعريف الفقه والاجتهاد. على ما نقله 
الشيخ ‏ قدّس سرّه - في الرسالة ” عمّن عقد هذا الاصطلاح . 

والظاهر أنه أشار إلى أنهما لما عرّفوا الاجتهاد: باستفراغ الفقيه وسَعَه في 
تحصيل الظنّ بالحكمء وكان الأمارة مفيدة للظنّ به سُمّيت بالدليل الاجتهادي, 
بخلاف الأصلء فإنْه لاظنّ فيه بالنسبة إلى الواقع. ولا بالنسبة إلى الظاهر؛ لكونه 
قطعياً؛ من غير فرق بين القول بالجعل وغيره؛ لأنه يكون العذرية مقطوعة . 

وعرّفوا”" الفقه: بأنّه العلم بالأحكام الشرعيّة. . . إلى أخرهء ولا علم في 





(١)في‏ الأصل: الأول». 

.117 حاشية عل فرائد الأصول:‎ )١( 

(”) كذاء والأجود: من أن الوجه هو كون الأصل. . . 

(4) فرائد الأأصول 141 / سطر ١‏ 7» وقد عزاه إْ الوحيد البهبهاني قدّس سرّه. 
(0) الوافية في أصول الفقه: 88# . 

.١١-١٠١رطس‎ ه:١ معالم الدين: ؟؟/ سطر 5" قوانين الأصول‎ )١( 








الأمارة مبا: 

أمَا بالواقع فواضح . 

وأمّا بالنسبة إِلىْ الظاهرء فلعدم الجعل وإن نسب إل المشهورء ولكنه غير 
ثابت» وأمًا في الأصول فالعلم حاصل بالأحكام الظاهريّة» فتامّل. 

وبا ذكرنا ظهر ما في كلام الحاشية”' من كون الوجه هو انتهاء الفقيه إليها 
بعد اليأس عن الدليل؛ لأنّه تالف لما نقله الشيخ ‏ قدّس سره ‏ عن عاقد 
الاصطلاح”” . 

الثانية : أنه لا إشكال في كون حصر ماري الأصول في الأربعة عقلًاً9؛ 
لدورانها بين النفي والإثبات الذي هو الملاك في الحصر العقلٍ. 

وإنما الإشكال في تقريب هذا الحصرء وقد قرّره الشيخ في أوّل الرسالة عل 
وجدء وني أوّل البراءة عل آخر'”. لا يخلوان عن النظر وإن كان الثاني أقلّ نقوضاً 
من الأوّل» وقد ذكرنا تلك النقوض. مما هو التحقيق في ذلك. في أؤل بحث 
القطع. فمن أراد فليراجع هناك. 

الثالثة : أنّه لا إشكال في كون الحصر في الأربعة في الموارد الأربعة استقرائياً 
لا عقلياً؛ لعدم الدوران بين النفي والإثبات؛» بل يجوز كون الحججة شيئاً غير 
الأريعة, أو واحداً منباء أو اثنين» أوثلاثة: أو هي مع أصول أخرء إلا أن قضيّة 
الأدلّة العقليّة والنقليّة الموجودة عي الأربعة المذكورة. 


(1) حاشية عل فرائد الأُُأصول: 7 سطر /!7. 

(؟) الوحيد البهبهاني - قدّس سره ‏ كبا تقدّم تخريجه عن الفرائد: /191١‏ سطر 3-1١‏ . 
(*) ف الأصل : «عقلية». 

(4) فرائد الأصول: ؟/ سطر 4 -8. 

زه) قرائد الأصول: 197/ سطر م - 1 





4 1 
في حصر مجاري الاصول بالأربعة زةز ز ز ز ز ز ز 000001012121212 اا 0 





لا يقال: مها غير حاصرة؛ لوجود أصول أخر في البين في موارد الشكوك» 
مثل قاعدة التجاوز» وقاعدة الفراغ . . . إلى غير ذلك . 

فإنّهِ يقال: إن لمهم للاصولي ذكر الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة 
وغير الأربعة المعروفة لا تجري فيهاء وإن تقدّم منا جريان قاعدة الفراغ فيها في مسألة 
النبي في العبادة: فراجع . 

وقد استشكل في الحصر المأكور بوجهين. 

الأوّل: أن عدّ البراءة أصللا مستقلَاً لا وجه له؛ إذ ما من مورد من موارد 
الشبهات الحكميّة؛ إلا وفيه استصحاب وارد عليها أو حاكم على الخلاف. 

نعم في الشبهات الموضوعيّة ليس الآمر كذلك» ولكنها خارجة عن الهم ء كي 
تقد . 

وقد يدف : بأنَّ عدّها من قبيل الأصول على نحو التعليق؛ بمعنئ أنه لولم 
يكن استصحاب في البين لكان مجرى للبراءة . 

وفيه : ما لا يخفى . 

والتحقيق في الدفع : منع عدم التفارق ؛ لخريان البراءة دونه فيما حرم شيء 
تارة وأبيح أخرئ. وتربّبه|”© في التقدّم والتأجر؛ لانقطاع العدم الأزلي» وعدم 
جريان الاستصحاب فيها في ذاته أو للتعارضء وفي الجزئية والشرطية والمانعية 
والقاطعيّة المشكوكة؛ إذ عدم الجزئية على نحو «ليس » الناقصة غير مسبوق با حالة 
السابقة» وبنحو«ليس » التامّة لا يثبت تعلّق الأمر بالأقلّ الذي هو المطلوب؛ لكونه 
ملازماًمع عدم تعلق الأمر بالأكثر الملزوم لعدم اللتزئيّة ولايثبت بالأصل الملزوم فضلا 





)١(‏ في الأصل : «ورتبتهها». 








عن ملازم الملزوم . 

لا يقال: إِنْه كذلك في غير المجعول وأما فيه كا في المقام ‏ فلا بأس بثبوت 
الملزومء بل وكذا ملازم الملزوم إذا كان الملازمة بين الواقعيين والظاهريين معاء لا 
بين الأولَين2'0 فقطء كما في المقام أيضاً؛ حيث إِنْ عدم الحزئيّة ظاهراً لازم لعدم 
تعلق الأمر ظاهراً بالأكثرء وهر أيضاً ‏ ملازم لتعلّق الآمر ظاهراً بالأقلّ. 

فإِنّه يقال: نعمء إلا أنه فرع القول بالجعل بالاستصحاب. والتحقيق 
خلافه. وهذا بخلاف حديث الرفع9©» فإنه بلسان الجعل. فبجريانه يجعل عدم 
الجزئيّة, ويثبت الملزوم وملازمه . 

الثاني: أنَّ قاعدة الطهارة ‏ أيضاً ‏ من الأصول الجارية في الشبهات 
الحكميّة؛ فلا وجه للحصر في الأربعة . 

وقد دفعه في العبارة بوجهين . 

إل أنّه يرد على الأوّل منهما: أنْ جريانها في الشبهة الحكميّة ليس مسلّما ”عند 
الكلّ» كبا يظهر من مراجعة الفقه ©. 

وعلى الثاني : أن تضيّق دائرتها بالنسبة إلى سائر الأأصول لا يوجب عدم العذٌ. 
وإلا فاللازم ذكر الاستصحاب ؛ لكونه أعم من سائرها. 

ويمكن أن يكون أمره بالفهم إشارة إِلمْ ما ذكرنا . 

ويمكن القول: بأن الوجه في تركها كون الطهارة والنجاسة عين التكليف أو 





)١(‏ في الأصل : «الأوليين». 

(؟) التوحيد للصدوق: 8ه / 4؟ باب الاستطاعة . 
() في الأصل : «ليست مسلّمة». 

() في الأصل : «المراجعة إل الفقه, ‏ 





0 ء 
في حصر مجاري الأصول بالأربعة خا وا افا دن وخوحوتاور الرجو ام ف و و وااو ا 1 





منتزعة عنهء فححينئذ يكون هذه القاعدة راجعة إِلمْ الاستصحاب أو البراءة . 

وتوضيح المقام: أنْ النجاسة والطهارة: إِمّا أن تكونا عين التكليف, كما 
يستفاد من محكي قواعد الشهيد”'» أو منتزعة عنه تابعة لهء أو أمران خارجيّان 
تكوينيّان كشف عنها الشارع. أو أمران مجعولان مستقلاًء مثل التكاليف ومثل 
الملكيّة والزوجيّة على التحقيق. فعلى الأوَلِين لا يكون أصل على حدة. نعم هو 
كذلك بناءٌ على الأخيرين . 

ويحتمل كون التاركين لهذا الأصل عند التعداد قائلين بأحدهما. 

م التحقيق هو الأخير؛ لأنْ الأول مستلزم لاتحاد الحكم والموضوعء والثاني 
لتقدّم الشيء على نفسه؛ إذ هما قد وقعتا موضوعين للتكاليف, مع أنبم| غير موجودين 
في الغالب مع التكليف, وهذا هو العمدة؛ لأنْ الوجه الأول بمكن دفعه” بأدنئ 
تامّل. 

وأما الثالث: فقد أورد عليه المصئف حين قراءتنا عليه الكتاب بوجهين : 

الأول اختلاف الشرائع في عدد النجاسات؛ فلو كانت أمراً واقعياً لم يكن له 
وجه . 

وفيه : مضافاً إلىْ إمكان دعوئ عدم العلم بذلكء أنْ هذا الاختلاف باعتبار 
الأحكام ؛ بمعنئ أن المصلحة اقتضت في الشرع - المقتصر على القليل ‏ عدم جعل 
الحكم لغيرو» أو كانت في جعله مفسدة في البين. 

الثاني : اختلاف المطهر بحسب الشرائع» والأمر الواقعي لا يختلف مُزيله» 
كا هو المشاهد في القذارة الخارجية . 


./86 : القواعد والفوائد ؟‎ )١( 
. في الأصل : «الدفاع»‎ )5( 





1" لوا مالسو لخدم لسري افد القام :فى لأسو المفلتة )به 





ويمكن منعه أيضاً: بالتزام كون كلا المطهّرين مطهّراًء إلا أن المصلحة 
اقتضت بيان”2 مطهر في هذا الشرع وبيان29 آخر في الآخر. 

والأولى الاستدلال على نفي الثالث: بظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «كلّ شيء 
طاهر. . . »27 حيث إِنَّ ظاهره جعل الطهارة الظاهريّة» فلو كان أمراً واقعبّاء فلا بدٌ 
من جعله كناية عن جعل الآثار» وهو خلاف الظاهر. 

وبالأخبار الدالّة على مطهّرية بعض الأشياء لبعض الأشياء, كالأرض لباطن 
الرّجُل والنعل دؤن غيرهماء والشمس لغير المنقول دون غيره؛ حيث إِنْه لا فرق بين 
الرجل والنعل وضيرهماء وبين الغير المنقول والمنقول» ولو كان أمراً واقعياً للزم 
مطهريّتهما لغير المذكورات أيضاًء فتأمّل. 

فتبين أنهها أمران مجعولان مستقلاء نعم لا بدٌ في جعلهما من قذارة واقعيّة في 
الشيىء؛ أو مصلحة في الجعل» كما أنه لا بدّ في جعل التكاليف من مصلحة في 
520 أو مفسدة كذلك. أو مصلحة في الجعل. 


)١(‏ و(؟) في الأصل : «لبيان». 
(7) مستدرك الوسائل ١‏ : 514/ 4 باب 54 من كتاب الطهارة. 





فصل : في أصالة البراءة: مجراها واعتبارات تقسيم الشك ا 0 


فصل 


لوشك ف وجحوب *) شىء أو حرمته © ول تعبض عليه حجة 





(*) لا يخفئ أن جمع الوجوب والحرمة في فصل» وعدم عقد فصل لكل منهما على 
حدّة» وكذا جع فقد النصٌ وإجماله في عنوان عدم الحبجة, إنْما هو لأجل عدم 
الحاجة إِلْ ذلك بعد الاتحاد فيما هو الملاك. وما هو العمدة من الدليل على المهم » 
واختصاص بعض شقوق المسألة بدليل أو بقول» لا توجب تخصيصه بعنوان على 
حدّة. 
وأمّا ما تعارض فيه النضّان فهو خارج عن موارد الأأصول العمليّة المقرّرة للشال 
عل التحقيق فيه من الترجيح أو التخييره كما أنه داخل فيه| لا حبجة فيه؛ بناء على 
سقوط التصّين عن الحجية . 
وأمّا الشبهة الموضوعيّة فلا مساس لا بالمسائل الأصوليّة, بل فقهيّة. فلا وجه 
لبيان حكمها في الأصول إلآّ استطراداً» فلا تغفل. [المحقق الخراساني قدّس 


سرة] : 


(54) قوله قدّس سرًّه: ( لو شك في وجوب شيء أو حرمته. . .) إلى 
أخخره . 

هذا إشارة إجمالاً إلى ردّ ما ذكره الشيخ”" في المقام: من جعل الشك في 
التكليف بمعنئ تنويعه ”عل اثني عشر قسياً. 

وحاصله : تقسيمه باعتبارات أربعة: 





76-1١5 سطر‎ /١47 فرائد الأصول:‎ )١( 
. في الأصل : لانوعه)‎ )9( 





1 ................ . المقصد السابع: في الأصول العمليّة: أصالة البراءة/ ج4 
تخالفته ؛ كان عدم تبوض الحبة لأجل فقدان النص أو إجماله, واحتماله 





الأول : باعتبار كون المشكوك نوع التكليف مع جنسه. أو مع العلم به. 

الثاني : باعتبار كون المشكوك الأول وجوباً أو تحري . 

الثالث: باعتبار كون الشبهة حكمية أو موضوعية . 

الرابع : باعتبار كون الشبهة الحكميّة من جهة فقدان النصء أو إجمال 
النصسء أو تعارضه. 

وملخّص الردّ: أنَّ التكثير من الجهة الثالثة لا وجه له؛ إذ الشبهة الموضوعيّة 
خارجة عن المهمّ الأصولى ؛ لكون القاعدة الجارية فيها من مهّات الفقه إجماعاً» 
وأمّا القاعدة الجارية في الحكميّة فهي من الأصول بن الماتن والشيخ”©: وإن كان 
التحقيق خلافه» فيسقط ‏ حينئلٍ ‏ ثلاثة أقسام من الاثني عشر. 

وكذا لا وجه له من الجهة الثانية ؛ لعدم تفاوت في الغرض المهم من تلك 
الجهةء ومجرد تفصيل الأخباريين بين الشبهتين غير موجب لذلك. بل اللازم العنوان 
الجامع لما . 

وكذا الرابعة؛ لأنْ الملاك عدم قيام الحجَةء وكون فقدان النصّ من مصاديقه 
واضحء وكذا إجمال النص . 

وأمًا تعارض النصَّين: فإن قلنا بتاميّة أدلّة العلاج تخييراً أو ترجيحاً في 
مطلقهم| فهو خارج عن المبحث؛ لقيام الحسبجة المعينة أو المخيرة في المسألة . 

وإن قلنا بعدم تماميّتها فهو من مصاديق عدم الحجة. 

وإن قلنا بالتاميّة في الخبرين دون غيرهماء فحينئذٍ إذا كان كلا المتعارضين من 
سنخ الخبر يخرج عن المبحث. وإذا كان كلاهما أو أحدهما من غيره يدخل في 


(1) فرائد الأصول: 187/ سطر 4 . 





فصل : في أصالة اليراءة: أدلّتها من الكتاب ام ع ورم ا 1 
الكراهة أو اللاستحباب, أو تعارضه فيا لم يثبت بينهم| ترجيح ؛ بناء على 
التوقف”"" في مسألة تعارض النصين فيا لم يكن ترجيح في البين . 
وأمًا بناء على التخيير ‏ كما هو المشهور- فلا مجال لأصالة البراءة 
وغيرهاء لمكان وجود الحححة المعتبرة» وهو أحد النصّين فيهاء ى) لا 
يخفئ» وقد استدل على ذلك بالأدلّة الأربعة: 
أما الكتاب : فبآيات أظهرها”"" قوله تعالى : #وما كنا مُعَذَيِينَ 





مصاديق عدم الحجة. 

نعم التقسيم من الجهة الأو لازم لكون الأول من مصاديق عدم الحجة, 
والثاني من مصاديق وجودها؛ لكون العلم الإجمالي حبجة وبياناً» ولذا ينيز التكليف 
به إذا تعلّق بموضوعينء وعدم اتنيز فيه نا هو لعدم القدرة» فاللازم في المقام 
التكلّم في المسألتين ىا جعله المصئف. 

هذاء مع أن ما ذكره أشمل ؟ لكون المساآلة الأول شاملة لدوران الأمر بين . 
الوجوب والحرمة والإباحة» أو غيرها من غير الإلزام» دون ما ذكره الشيخ” قدّس 
ار 

(5) قوله قدّس سرّه: (أو تعارضه فيا لم يثبت بينهما ترجيح ؛ بئاءً على 
التوقف. . . ) إلى آخره. 

ظاهره يعطي وجود القول بالتوقف بعد الترجيح . ول أجده. والأولى ما ذكرنا 
من التفصيل فلاحظ . 

(فكضة قوله قدّس سره : (أظهرها . . .) إل آخره. 

دلالتها على البراءة تتوقف على امور ثلاثة: 

الأوّل: كون البعث كناية عن البيان. والتعبير به لكون البيان به غالباء نظير 





(1) فرائد الأأصول: *197/ سطر ١‏ -7. 





5" ةن لعو ةب القضدة السابع : فِ الأصول الء يّة/ ج4 


حَبَى نَبِعَتَ رَسُولاً2"24. 
وفيه: أن نفى التعذيب ‏ قبل إتهام الحبجة ببعث الرسل ‏ لعله 





- 
٠. 


قول القائل: «لا أبرح من هذا المكان حتئ تؤذّنْهء فإنه كناية عن دخول الوقت» 
وَإنّْما عير به ؛ أن الغالب حصول العلم بالوقت به. 

الغاني: أن لا يكون في مقام الإخبار عن حال الْأمم السابقة بالنسبة إلى 
العذاب الدنيوي النازل بهم فيما مغمئ » ولا فلا يشمل العذاب الآخروي مطلقا 
والدنيوي بالنسبة إلينا. 

الغالث: أن يدل علئ نفي الاستحقاق؛ بأن يكون المراد نفيه عن 
الاستحقاقء أو يدل على نفي فعليّته. ولكن مع ثبوت الملازمة بينه وبين نفي 
الاستحقاق. ولكن الأول منوع ؛ لعدم دليل عل كون البعث كناية عن البيان» 
فحينئذٍ لا دلالة له على نفي العقوبة في المقام ؛ لحصول الغايةء وهي البعث. وكذا 
الثاني» وفاقاً للشيخ في الرسالة . 

وأورد عليه الأستاذ ‏ قدّس سرًّه تبعاً للمانن في الحاشية”" بن الفعل المسند 
إلى الله منسلخ عن الزمان . 

وفيه : أنْ معنن ”2 الانسلاخ عدم دلالة الفعل على الزمان بالتضمّنء كا هو 
المشهورء أو بالالتزام» كما هو التحقيق : من عدم كون الزمان مأخوذاً في مفهوم 
الفعل» وإنما يفهم منه التزاماً إذا أسند إلى الزمان, لا عدم الدلالة عل التحقق» 
وإل فدلالته عليه ما لا ينكر. 


06 : الإسراء‎ )١( 

(7) فرائد الأصول: /١157‏ سطر 70 . 

(1) حاشية عل فرائد الأأصول: 117/ سطر 74 76 . 

(5) في الأصل: «فعل». والاستظهار المثبت في هامش الأصل هو الصحيح . 





فصل : في أصالة البراءة: أدلتها من الكتاب والسئة 00 
كان مئة منه تعالى على عباده. مع استحقاقهم لذلك. ولِوسّلُم اعتراف 
الخصه”"" بالملازمة بين الاستحقاق والفعليّة, لما صح الاستدلال بها 





نعم لو قام قرينة على عدمه ‏ أيضاً ‏ كما في قوله تعالئ: طوكانٌ لله عَليا 
خكيراً”' لدلّ عن الثبوت المطلق» وكذا الثالث؛ لكون كلمة «معذَّبِينَ» ظاهرة في 
الفعليّة. ولا أقلّ من الإجمال, فلا يتم المطلوب. 

وما قاله الأستاذ من أتْبا ظاهرة في نفي الاستحقاق كما في قوله ‏ عليه 
السلام : «رقع القلم عن ثلاثة : الصبي . 7 لين 

وفيه : أنْ المراد من القلم هو قلم التكليف. والمراد منه إِمّا مرتبة الإنشاء أو 
مرتبة الفعليّة, وبرقع أحدهها يرتفع الاستحقاق للملازمةء بخلاف المقام الذي 
ليس المنفيّ فيه إلا العذاب الظاهر في الفعليّة» وكذلك لا ملازمة بين نفي الفعليّة 
ونفي الاستحقاق» ىا هو ظاهر. 

(717) قوله قدّس سرّه: (ولو سّلّمِ اعتراف الخصم . . . ) إلى آخره. 

إشارة إِْ رد ما ذكره الشيخ”" ‏ قدّس سرًه من تصحيح هذه المقدّمة, بعد 
الاعتراف بها ذكرنا: من أن هذه المقدّمة تامّة؛ لاعتراف الأخباري بالملازمة 
المذكورة» وقد دفعه المصئف بوجهين . 

ثم إِنّ هذه الآية لومّت مقدّماتها”" الشلائة لا تنفع في قبال أكثر أدلة 
الأخباريّين لكونبا”” موروداً بالنسبة إليه. نعم هي وإردة بالنسبة إلى بعضها الآخرء 
مثل الآيات والأخبار الدالّة على حرمة القول بغير علم . 





)١(‏ النساء: 4؟. 

(5) الخصال :١‏ 11/6/ “ال باب الثلاثة. 
(7) فرائد الأصول: سطر . 

(5) في الأصل : «مقدماته». 

(ه) في الأصل: «لكونماء . 
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إل جدلاً. مع وضوح منعه؛ ضرورة أنْ ما شك في وجوبه أو حرمته 
فى عه عطي )غلم نكما ولس تقال الرعيه بالقاد ا فيه 
إلا كالوعيد به فيه فافهم . 

وأمًا السنة : فبروايات7 منها: حديث”" الرفع "© حيث عد 
«ما لا يعلمون» من التسعة المرفوعة فيه فإلالزام المجهول عا لا 
يعلمون» فهو مرفوع فعللً وإن كان ثابتاً واقعاًء » فلا مؤاخذة عليه قطعاً. 

لا يقال: ليست المؤاخذة من الآثار الشرعيّة ؛ كي ترتفع بارتفاع 
التكليف المجهود ظاهراء فلا دلالة له على ارتفاعها" . 


(*) مع أن ارتفاعها وعدم استحقاقها يمخالفة التكليف المجهول هوالمهم في المقام . 
والتحقيق في الجواب أن يقال مضافاً إل ما قلناه : إِنَّ الاستحقاق وإن كان 
أثراً عقليَاً إلا أن عدم الاستحقاق عقلاء مترتّب على عدم التكليف شرعاً ولو 
ظاهراً تأمّل تعرف. [المحّق الخراساني قدّس مرّه] . 
(54) قوله قدّس سرّه: (حديث الرفع . . . ) إلى آخخره. 
العلام دمن حيات» 
الأول : في سنده» ولا إشكال في حجيته يعمل المشهور” "2 وكونه وارداً في 
«الخصال». 7 و«التوحيد»””' بسند صحيح . 
00( في يعض النسخ : «فروايات» . 
2( أصول الكافي ١‏ : 419 1/451 و؟ كتاب الإيان والكفرء باب ما رفع عن الْأمّة الفقيه 1: 
>" /؛ ياب 15ء لكن بلفظ «وضعع. الخصال ؟ : 9/411 باب التسعة . 
() هداية المسترشدين: 446/ سطر ١5‏ الفصول الغرويّة: 7ه"ا/ سطر 17ء فرائد اللاصول: 
06 سطر .١١‏ 
(4) المتصال (للصدوق) ؟: 111/ باب التسعة. 
(0) التوحيد (للصدوق): ه"/ 4؟ باب الاستطاعة. 





فصل : في أدلّة البراءة من السئّة: حديث الرفع أ ا او ا 


فإنّهِ يقال: مها وإن ل تكن بنفسها أثراً شرعيّاء إلا أنها ما يتريّب 


الثانية : في أصل دلالته على المهمّ» وهوجريان البراءة في الشبهات الحكميّة . 

وتقريب الدلالة: أن المراد من كلمة «ماء الموصولة هو الحكم المجهول» فهو 
مرفوع عنهم» أو الفعل الذي لا يُعلم حكمه. وعلى أيٍّ التقديرين”'' يشمل كلتا 
الشبهتين. 

وما يمكن الخدشة به فيه وجوه : 

الأوّل: ما ذكره الشيخ” 2‏ قدّس سرّه -: من أنْ المراد من «ما»”" الموصولة 
هو الفعل الذي لا يُعلم عنوانه» مثل شرب المائع الذي لم يعلم كونه خلا أو خرأء 
وذلك بقرينة أخواتها؛ لوحدة السياق. فلا يشمل الشبهة الحكمية التي يكون عنوان 
الفعل فيها معلوماًء ولا بد ألا من بيان مقدّمة حتى يتضح حقيقة الجواب عنهء 
ا 5 

الأول: أن المراد من الموصول في فقرة دما لا يعلمون» يحتمل امورا: 

الأوّل: الفعل. ولكن مع كون متعلّق عدم العلم هو عنوان الأوّليء مثل 
شرب المائع الذي لا يُعلم كونه شرب الخل» وهذا لا يكاد يكون إلآ في الشبهة 
الموضوعية . 

الثاني : الصورة مع كون متعلّقه هو الحكم الكلٍّ. مثل شرب التتن المشكوك 
حكمه الكل وهو لا يكون إلا في الشبهة الحكميّة . 

الثالث: الفعل المطلق الأعمّ من الأمرين» ويكون تعلق الجهل به: إِمّا 
باعتبار عنوانه» مع تعميم العنوان إلى الأوّليء كما في الشبهة الموضوعيّة» والثانوي 


. في الأصل : «التقدير»» والصحيح ما أثبتناه‎ )١( 
. ١؟رطس‎ /١56 فرائد الأأصول:‎ )1( 
(؟) في الأصل : دماء.‎ 
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عليه بتوسيط ما هو أثره وياقتضائه؛ من إيجاب الاحتياط شرعاًء 





كيا في الحكميّة ؛ لأنه بها هو محرم أو مباح مشكوك ., 

أو باعتبار الحكم ؛ بأن يكون المراد: أنْ الفعل الذي لم يعلم حكمه أعم من 
الكلي والحزئي » مرفوع . 

الرابع : الحكم الحزئي . 

الخامس : الحكم الكل . 

السادس: الحكم المطلق . 

السابع : الفعل الخارجي في الموضوعيّة» والحكم في الحكميّة . 

الشاتي: أنه لا شبهة في أن ظاهر سياقها إرادة الفعل في الموصولة في هذه 
الفقرة؛ لإرادته في بعض تلك الفقرات قطعاً مثل: «وما استكرهوا عليه» والفقرات 
التي بعد دما لا يعلمون», نعم الفقرتان الأوليان لا قطع بها فيهها بهذا المعنى» كما 
سيأتي . 

النالث: أنه لا إشكال في ظهور هذه الفقرة بنفسها - مع قطع النظر عن 
السياق - في الاحتمال السادس؛ إذ الثلاثة الاولى مستلزمة لخلاف الظهور من 


جهتين : 
الأو ل : لزوم التقدير أو التجوز في الإسناد؛ لأن إسناد الرفع إلى الفعل 


الثانية: لزوم التقدير أو التجوز في الإيقاع في الضمير المنصوب المحذوف 
العائد إل الموصول؛ لأنّ متعلّق الجهل ليس هو الفعل» بل العنوان أو الحكم. كبا 
تقدّم الإشارة إليه . 

والرابع والخامس منافيان للإطلاق ومقام الامتنان. 

وأمّا السابع فلا إشكال في لزوم عناية بالنسبة إلى الموضوع ؛ لعدم صحة رفعه 
حقيقة» فحيئئذٍ ما أن يكون ذلك بتقدير الأثر فهو غير جائز؛ لأنْ الحكم لا كان 





في دلالة حديث الرفع والمراد من «ماء الموصولة م امو مض ا ا ا 1 





بنفسه قابلاً للرفع» فلا مقتضي له بالنسبة إليه وإن كان ممكناً عقلاً. 

وإمّا أن يكون بالتجوّز في الإسناد؛ بأن يُسند الرفع إِلىْ الموصول مراداً به 
الجامع بين الموضوع والمكم ء وهو غير ممكن ؛ أن الإسناد الشخصي لا يمكن فيه 
لحاظان مختلفان, وإن أريد منه كلّ واحد منهم| استقلالاً فهو وإن كان خالياً عن هذا 
المحذور. إل أنْ استعمال اللفظ في المعنيين غير ممكن . 

هكذا قُرّر عدم جواز السابع في الحاشية”" . 

ويمكن تصحيح الشقٌّ الثاني بمنع لزوم اللحاظين المختلفين؛ بأن يراعى 
العناية في الرفع أوَلاً: بأن يدّعى له فرد آخر متعلق بالموضوع, أو في المرفوع؛ بأن 
يُذّعىْ له فرد آخر وهو الفعل» ثم يلحظ الإسناد بنحو الإستا إلى ما هوله» واولا 
هذا لما أمكن تعلق الرفع بالتسعة في أول الخبر» وهو قوله صل الله عليه وآله: : رفع 
عن أمتي تسعة أشياءع2©9 مع إرادة الحكم من الموصول في فقرة وما لاا يعلمون». 
كا لا يخفئ » مع أن الاستعمال في المعنيين لايدفع المحذور المذكور على تقدير لزومه. 
ا يقال: 

إن تقدير الأثر بالنسبة إلى خصوص الفعل فقط غير ممكن» ويالنسبة إلى 
الأعم لا مقتضي له. والادّعاء بأحد النحوين خلاف الظاهر, مع أنه يلزم خلاف 
الظهور في إيقاع عدم العلم بالضمير أيضاًء فالظاهر حيتذٍ ‏ بملاحظة نفس الفقرة 
هو الاحتال السادس. 

الرابع : أن الظاهر كون ظهور هذه الفقرة في إرادة الحكم من الموصول» 
أقوئى من ظهورها في إرادة الفعل منه من جهة السياق؛ كيها هو ظاهر لمن تأمّل . 





(1) حاشية على فرائد الأأصول: /١١4‏ سطر 71١‏ 78. 
(9) أصول الكافي ؟: 7/780 باب ما رفع عن الأمّة . 





ف 660006660666660 000666...ل.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 


العقوبة على مالفته . 





إذا عرفت ما ذكرنا من المقدّمة: علمت اندفاع ما ذكره الشيخ”© ‏ قدّس 
سرّه ‏ مضافاً إلى أنه لو سُلّم أظهريّة السياق فلا تقدح في الاستدلال؛ لما عرفت في 
الأمر الأوّل من أنْ إرادة الفعل على أقسام ثلاثة, ثالئها: إرادة الفعل المطلق. وعند 
الدوران بينها يكون هو المتعين ؛ للإطلاق ومقام الامتنان المقتضي للعموم . 

وأمًا ما أورد عليه الماتن في الحاشية2»9: 

ولا : بأنَ تعلق الجهل به حيئئذٍ لا بدّ أن يكون باعتبار العنوان» وتعميمه 
إل الأوّلي والشانوي. وهذا يناني السياق؛ إذ الإكراه ‏ مثلا ‏ متعلّق بالأفعال 
بعناوينها الأوَليّة دون الثانوية» فلا بدّ أن يكون الجهل في هذه الفقرة متّحداً في 
المتعلق معه . 

وثانياً: بأنه لا يصمح بناءً على تقدير الأثر؛ إذ الأثر متريّبٍ عل الفعل بها هو 
معنون بعنوانه الأول لا بها هو معنون بعنوانه الثانوي » وهو كونه حرماً وبحلّلا . 

فمدقوع : بمنع انحصار التعميم فيه؛ إذ قد تقدّم أَنْ تصحيح هذا الوجه كما 
يمكن ب) ذكرء كذلك يمكن باعتبار تخلّق الجهل بالحكم, مع أنْ الأول ممنوع من 
جهة اقتضاء السياق اتحاد متعلّق الأفعال الواقعة صلة للموصولات» غاية ما يسلّم 
اقتضاؤه لوحدة المراد من نفس الموصولات. والثاني من جهة أنه ليس في الحديث ما 
يقتضي كون امرفوع من آثار الفعل بالعنوان المتعلّق به الجهل» بل يكفي كونه من 
آثاره ولو من غير جهته. كىا| لايخفئ . 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ”” ‏ قدّس سرّه- أيضاء وهو مركب من 


(1) قرائد الأصول: 6 سطر .١5‏ 
(؟) -حاشية عل فرائد الأأصول : 6 سطر"-8. 
(1) فرائد الأُصول: 6 سطر ١9-1١5‏ 





محتملاات التقدير في الحديث» وتقدير المؤاحذة اعمس مصتما ا عق للف ار سوام ال ا 7037 





مقدّمات: 

الأول : أنَّ شمول الحديث لكلتا الشبهتين. موقوف على إرادة الفعل والحكم 
في عرض واحد من الموصول؛ حتئ يشمل بالاعتبار الأول للموضوعيّة"؟, 
وبالاعتبار الثاني للحكمية”' . 

الثانية: أنْ المحتمل في التقدير الذي لا بد منه ‏ لعدم إمكان تعلّق الرفح 
بالأول ‏ إمّا مطلق الأثر. أو الأثر الظاهرء أو المؤاخجذة. 

الثالثة : أن الظاهر عند العرف تقدير الأخيرء وإن كان الأوّل أقرب إلى المعنئ 
الحقيقي عقلا؛ لأنّ منفىّ الأثر بالرّة كالمعدوم . 

الرابعة : أن وحدة السياق قاضية بكون نسبة المؤاخذة المقدّرة بالنسبة إلى جميع 
الفقرات واحلة . 

الخامسة: أنْ نسبة المؤاخذة في غير هذه الفقرات ليست بنحو الإضافة» بل 
بنحو الإيقاع بكلمة «على»؛ بأن يقال: المؤاخذة على الفعل الخطثي أو الإكراهي 
مرفوعة» بخلاف نسبتها إلى الحكم » فإنها بنحو الإضافة؛ إذ لا يكون المؤاخذة بنحو 
الإيقاع المذكور في غير الفعل» فيكون المراد من الموصول خصوص الفعل» لا هو 
ا ظ 

وفيه أولاً: منع المقدّمة الأول ؛ إذ قد عرفت تماميّة الاستدلال بناءا على إرادة 
الحكم فقط أو الفعل فقط. 

وثانياً: منع الثالثةء بل الظاهر تقدير مطلق الأثرء كما أنه الأقرب عقلاء ىما 
سيأتي بيانه تفصيلا. 
)١(‏ كذاء والصحيح : الموضوعية . 
(7) كذاء والصحيح : الحكمية. 
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لا يقال: لا يكاد يكون إيجابه*"" مستبعاً لاستحقاقها عل 


الثالث: ما أشار إليه بقوله : «لا يقال: ليست المؤاخذة . . . » إل آخره . 

وتقريبه: أن الغرض في المقام نفي المؤاخذة» وهو ليس من الآثار الشرعيّة 
للتكليف المجهول. بل من آثاره العقليّة والمرفوع في الخبر هي الآثار الشرعية . 

والجواب : أن إرجاع الرفع إلى الأثر الشرعي» إِلَّما هو فيما كان الرفع مسنداً 
إلى ما هو غير قابل للجعل» لا فيما كان كذلك. كا في المقام حسب الفرضء فإنْه 
يثبت به نفي الأثر العقلي أيضاً. 

الرابع : أن نفي المؤاخذة ليس أثراً عقليًاً أيضاً لرفع التكليف؛ لأنَّ المؤاخذة 
معلولة 2١‏ وجوداً وعدماً ‏ للبيان9© وعدمهء فلا يكاد يكون استحقاقها من آثار 
التكليف. ولا عدمه من اثار عدمه . 

والجواب عنه : ما أشار إليه بقوله : «فإنّه يقال. . .» إل آخره؛ لأنّْ حاصله: 
أنه وإن لم يكن من آثاره بلا واسطة, إلا أنه من آثاره مع وساطة إيجاب الاحتياط 
فكا أنْ الاستحقاق متريتّب عل إيجابه المترتّب على الفعليّةء كذلك عدمه مترتّب 
على عدم إيجابه. المترتب على عدم الفعليّة. 

وبما ذكرنا ظهر: أنْ قوله : «فإنه يقال» لا يرتبط بالسؤال المذكور بقوله : «لا 
يقال». بل هوجواب عا ذكرناء فافهم . 

(58) قوله قدّس سرّه : (لا يقال : لا يكاد يكون إيجابه . . . ) إلى آخره . 

والظاهر أنْ منشاً هذا التومّم ما هوللعروف: من أنْ الواجب ما كان تاركه 
مستحقاً للعقوبة» وحينئفٍ فوجوب الاحتياط مصحّح للعقوبة على مخالفة نفسه, لا 
على تخالفة الحكم المجهول . 


(1) في الأصل : «معلول». 
() في الأصل: «عن البيان». 





ورود الحديث في مقام المنة ا و 


مخالفة التكليف المجهول. بل على مخالفة7) نفسه. ى) هو قضية إيجاب 





والجواب : أن الواجب على قسمين: نفس وطريقي » وما ذكر من خواصض 
القسم الأؤل» دون الثاني» بل هو مصحًّحح لترتب العقوبة على ذي الطريق . 

وأمّا ما ذكره الشيخ" ‏ قدّس سر -: من أنْ الاحتياط الطريقي لا يصححح 
العقوبة على المجهول ؛ لأنه يُعَدٌ بلا بيان. 

ففيه ما لا يخفَئْ ؛ إذ المراد من البيان المصحح ليس خصوص العلم بالحكم. 
بل الحبجة؛ فكما أنَّ العلم حبّة مصحّححة, فكذلك الاحتياط الطريقي. ولذا 
يكون الأمارة المعتبرة ‏ بناءً علئ الطريقيّة”"- والاستصحابٌ ‏ بناءٌ على عدم جعل 
الحكم الظاهري في مورده ‏ مصحححين للعقوية على تخالفة الواقع المجهول. 

الخامس : ما أشار إليه بقوله : (إِنّ رفع التكليف كان منة. . .) إل آخره . 

وحاصله: أن الحديث ورد في مقام المثّة» ولا مئة في رفع الحكم الفعل؛ لأنه 
معه ‏ أيضاً ‏ لا عقوبة؛ لقبحها بلا بيان. 

والجواب : أن إيصال الحكم إِلْ تلك المرتبة لا يكاد يكون بلا بيانء ومعه 
يصمٌ العقوبة» فحينئذٍ يكون رفعه منة على العباد. 

هذا ما اخترناه : من عدم تفكيك الفعليّة عن مرتبة التنجز في الشرعيات ؛ 
من جهة لزوم اللُعُوية مع كون العبد معذوراً ولو عقا . 

وأمًا على ما اختاره الماتن: من التفكيك بن المرتبتين فيشكل؛ لأنْ بقاء 
الفعليّة بلا بيان لا يصحُح العقوبة حتئ يكون رفعها مئة. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنْ الفعليّة لماكانت مقتضيةً للبيان» ول تكن علَةَ تامّة» 
(1) فرائد الأصول: /7١7‏ سطر 7١ - ١4‏ . 
(5) في الأصل : «الطريقة». 





ف مل و اد ارام نميه وموك يواد العفه لقانم > ل الأصول العطلية رج 


فإنّه يقال: هذا إذا لم يكن إيجابه طريقيّاًء وإلا فهو موجب 





فهذا القدر يكفي في كون رفعها مئة» كما لا يخفئ . 

الجهة الثالثة من جهات الكلام: في أن المرفوع في الحديث أي مرتبة من 
مراتب الحكم الأربعة؟ 

فنقول: أمَا مرتبة الاقتضاء : فلا إشكال في عدم مرفوعيته به ؛ لكونه غير قابل 
للجعل. ولخالفته للإجماع والأخبار. وأمّا مرتبة الإنشاء فكذلك؛ للوجهين 
الأخيرين . 

وأمّا ما قد يتومّم : من كون رفعها مستلزماً للخُلّف؛ لأن موضوع الرفع هو 
الشك في الواقع المقطوع بعدمه بعد تحقّق الرفع» فثبوت هذا الحكم مستلزم لارتفاع 
موضوعه. المستلزم لارتفاع الحكم. وما يلزم من وجوده علمة فهو قال ١‏ 

فمدفوع : بالتزام كون الموضوع هو الشك فيه تام لا بحيث يتبعه حدوثاً 
وبقَاءً . 

وكذلك توهّم : أن رفعهما يس منةه الحصول ان فيه على نحو حصوها في رفع 
الفعلية على قول المصئف. الى فيتردد الأمر بين مرتبتي الفعليّة والتنجز. 

ونقل الأستاذ عن الماتن تعين الأول ؛ لعدم قابلية التنجز للرفع التشريعي ؛ 
لكونه من الأحكام العقليّة المستقلّة ٠‏ التي لا دخل للشارع فيها بوجه من الوجوه. 

ثم أورد عليه: بأنه غير قابل له بنفسه. وأمًا بواسطة منشئه ‏ وهو إيجاب 
الاحتياط ‏ فهو بمكان من الإمكان. فالأولى تعليل كون المرفوع الفعليّة دون التنجر 
بعد اشتراكهما في الإمكان: بأنَ ظاهر الرفع هو الحقيقي منه وعلل تقدير كون المراد 
هو التنجز فلا مفرٌ عن إرادة الدفع ؛ لعدم بيانٍ في البين. 

وأمًا عل الفعليّة فيمكن إرادة الرفع الحقيقي بأحد وجهين: 

الأول: أنه فل حتميّ في حال الغفلة» ومرفوع في حال التذكر. 

وفيه أُوَلاٌ : : أن الفعليّة في حقٌّ الغافل مع كونه معذوراً لا يصدر من الحكيم . 





ورود الحديث في مقام المنة ا ا ع فم اس 50 


لاستحقاق العقوبة على المجهول. كا هو ا حال في غيره من الإيجاب 


وثانياً: أن لازمه عدم جريان الحديث فيمن لم يغفل أصلاء أو غفل بالرّة» 
وموضوع الحديث غير العالم بأي وجه كان . 

الثاني : أن الفعليّة ثابتة فيمن التفت إل الواقع ومرفوعة”©إذا التفت إل 
الوظيفة . 

وفيه أوَلَاً: أنَّ الإنسان قد يلتفت إل كلا الأمرين دفعة واحدة . 

وثانياً: أنَّ موضوع الحديث الشالك في الواقعء لا الشالك في الوظيفة . 

وثالثاً: أنْ جعل الحتميّة الفعليّة مع كون العبد معذورا لغومن الحكيم . 

والأولى التعليل بلزوم رعاية العناية على تقدير كون المرفوع هو التنجزء بجعله 
كناية عن عدم إيجاب الاحتياط: بخلاف الفعليّة. 

الرابعة : هل يختصٌ المرفوع بالحكم التكليفي» أو يعم الوضعي أيضاً؟ 

الظاهر هو الثاني؛ لإطلاق كلمة «مامء ولكون الحديث واردا للمنة . 

الخامسة: أنّه لا فرق في الوضعي بين المجعول بالتبع كالجزئية الجزء المأمسور 
به والشرطيّةلشرطه. والمانعية لمانعه. والقاطعية لقاطع هيئته. فببركة حديث الرفع 
يرفع جزئيّة مشكوك الحزئيّة» ويتعين أنْ الأمر متعلّق بالأقل بناءٌ عل عدم جريان 
الاستصحاب فيهء كما أشرنا إليه في أول المبحث. 

السادسة: هل خروج غير المجعول الشرعي عن الحديث لانصرافه إلى 
المجعول, أو بالتأمّل العقلي الخارجيء نظير خروج المؤمن من عموم (لعن الله بني 
أمية)؟ وجهان: وعلى الأوّل لا يجوز التمسّك به فيها شلك في كونه مجعولاً تشريعاً 
بأحد نحويه وغيروء بخلاف الأخير والأقرب هو الأول. 

السابعة: هل المرفوع مطلق المجعول. أو إذا لم يكن في نفيه ضيقء أو إذا 
كان في رفعه منةء أو إذا اجتمع الأمران؟ 
(1) في الأصل: «ومرفوع». ‏ 
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والتحريم الطريقيين؛ رو سيف ا ل ا 





وجوه أربعة. أقواها الآخير؛ لكونه وارداً في مقام المئة. 

وعلى الأول يجري في غير الإلزام من الأحكام الخمسة» وفي نفي المزئية فيها 
لم يكن إطلاق لدليل المركّبء ولا لدليل الجزءء وشلكُ في كونه جزءاً مطلقاً أو 
اختيارياً وفي نفي وجوب الذَّينَ المثبت لوجوب احج . 

وعلل الثاني يجري في الأول دون الأخيرين. 

وعلى الثالث: يجري في الأخير دون الأولين. 

وعلى الرابع : لا يجري في جميع الثلاثة . 

والأقرب هو الأخير. 

الثامنة: هل المئة شخصية أو نوعيّة؟ 

وعلى الأوّل يجري في نفي الضمان إذا أتلف مال الغير نسياناً أو خطأء فحيتكلٍ 
إن قلنا بجريان «لا ضرر» في إثبات الضمان ‏ ى) هو التحقيق ‏ يقع التزاحم بين 
القاعدتين» ويقدّم ما كان مقتضيه أقووئى لو كان في البين. وإلاً فالمرجع قاعدة «من 
أتلف». وإن لم نقل به فالمحكم حديث الرفع ؛ لحكومته على القاعدة المذكورة . 

وأمًا علن النوعيّة فلا ظهور له في نفي الضمانء فيكون القاعدة المذكورة 
وقاعدة ولا ضرر» بلا تزاحم . 

التاسعة : ما أشار اليه بقوله : «ثم لاوجه لتقدير خصوص المؤاخذة . . .2 إلى 
آخخره . 

وبيانه: أنْ الرفع في أكثر تلك الفقرات قد تعلّق بالفعل قطعاً. وهي غير 
النسيان والخطأ و(ما لا يعلمون)» وهو. لا يصمح حقيقة» وكذا في تلك الثلاثة بناءً 
على قريئيّة غيرها على كون المراد منها ‏ أيضاً ‏ هو الفعل» فحيتئذٍ لا بد من أحد 
أمرين: التجوّز في الإسناد أو التقدير» فحيتئذٍ هل المقدّر- أوما بللجاظه الإسناد 
المؤاخذةء أو الأثر الظاهرء أو مطلق الآثر؟ 





في متعلّق الرفع 0 
به؛ ويقال: هم أقدمتتٌ مع إنجابهن»؟ وخرجح به عن العقاب بلا بيان 


عه 





وجو أقواها الأخير»؛ بوجهين: 

الأؤل: كون المقام مقام الامتنان» وهو مناسب للعموم . 

الثاني : تحبر المحاسن»1"» بدي فّلك فيه الإمام'بلنبوي في رقع الو الأمون 
المذكورة من الطلاق وغيره. 

ولكنه قد يرد شهادته عل العموم بوجوه : 

الأوّل: أنْ المذكور في كلام الإمام ثلاث فقرات؛ فلعلٌ رفع الجميع مختص 


وفيه : ما لا يخفئ من مخالفة السياق. 

الثاني : أن هذا نبويٌ آخر غير حديث التسعة؛ لاختلاف متنههاء؛ حيث إِنْ 
عبارته هكذا: قال النبي صل الله عليه وآله: رفع ما أكرهوا عليه وما لا يطيقون 
وما أخحطؤوا»"', وعبارة حديث التسعة في الأول: «وما استكرهوا عليه»: وفي 
الثالث: (والخطأ) . 

وفيه : أن ظاهر استدلال الإمام التمسّك”© بظهور النبويّ لا التفسيرء فيكون 
شاهداً عل كون مثل هذه التراكيب ظاهرة في عموم الآثار. 

الغالث: ما في حاشية©» المصنف: من أنْ تقدير المؤاخذة يناسب 
الاستشهاد, وإذا عمّمت إلى ما كان مع الواسطة أيضاً؛ حيث إن الطلاق موجب 
لحرمة الوطءء المستلزمة لتريّب العقوبة عليهء وكذلك في غيره. 

وفيه : منع تريّبها عليه مع الواسطة؛ إذ معنئ ذلك كون الشيء علَّةٌ لثيء 





. 171/1974 : 7 المحاسن (للبرقي)‎ )١( 

() الخصال (للصدوق) ؟: /411/ 5 باب التسعة. 
”) في الأصل : ولتمسك». 

(4) حاشية على فرائد الأصول: 75 سطر١ا.‏ 
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والمؤاخذة بلا برهان» كما يخرج بها . 


يتريّبٍ عليه العقوبة؛ والأمر في المقام ليس كذلك؛ إذ الوطء الموجب للعقوبة ليس 
معلولاً للطلاق المكره عليهء فتأمّلء فإنْه لا يخلوعن دقّة. 

ومنه يظهر: فساد ما قد تُتوهّم من عدم الثمرة بين إرادة مطلق الآثاره وبين 
إرادة المؤاخذة بعد تعميمها إلى ما بالواسطة أيضاء مضافاً إلى وجودها في الحزئيّة 
والشرطية والمانعية والقاطعية . 

أما الثلاثة الأخيرة؛ فلأن العقوبة مترتبة على ترك المشروط. وهي ليستمعلولة 
لترك2"2 الشرطء بل عدم9) مقتضيه, وهو”" الإرادة ؛ وذلك لأنْ وجود الشىء ء لا كان 
معلولاً للعلّة'" المركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع والّعدّء فعدم كلّ واحد منها 
علّة تامّة لعدم المعلول» وإذا اجتمعت”'يكون مستنداً إلى أسبق العلّل. والأسبق 
هنا عدم المقتضي ‏ لاعدم الشرطء وكذلك الكلام في المانع والقاطع ؛ من غير فرق 
فيما ذكرنا بين المضيّق والموسّع. كما لا يخفئ . 

وأمّا الجزئيّة فإن فرضت في المضيّق فهي متتهية إلى العقوبة بلا واسطة؛ إذ ترك 
الكل سبب للعقوبة» وترك البزء عين الكل وأمًا إذا كان موسعاً فلا ينتهي [إليها]؛ 
لأنَّ ترك الزء عين ترك الكل المتحمّق في حال ترك الجزء. وهذا الترك للكلّ ليس 
موجباً للعقوبة» بل بجموع التروك الواقعة في الوقت الموسع . 

إلا أن يقال: إِنّه ‏ حينتذٍ ‏ يكون الترك المذكور جزءا من مة مقتضي العقوبة. 
وهو المجموع, فله دخل”" في ترتّبهاء والفرص أن ترك الجزء عينه» فينتهى إليهاء 
)١(‏ كذاء والأصح : بل لعدم . 
(*) في الأصل : «وهي». والعنئ : والمقتضي هو الإرادة. 
(4) في الأصل : دعن العلَةه. 
(©) في الأصل : واجتمعاء. 
(1) في الأصل : دفله دخل ها في تربتها»» والصحيح حذف كلمة وطاء. 








في حكومة حديث الرفم عل أدلة الأحكام ل ا ار 1 


وقد انقدح بذلك: أنْ رفع التكليف المجهول كان منة علْ 





فلا ثمرة في الجزء مطلقاً. 

والتحقيق : عدمها في الشرط والمانع والقاطع ؛ لأنَّ المقتضي للفعل ليس هو”"! 
الإرادة» بل نفس الفاعل» فتكون الإرادة شرطا في عرض سائر الشرائط » وحينتل 
يتتهي العقوبة إليها”' في المضيّق والموسّع كليهماء إلآ أنه تكفي في وجود الثمرة بين 
الوجهين في المواضع الأربعة من جهة الإعادة والقضاء فيا له قضاء وإن لم تترتب من 
جهة العقوبة. 

العاشرة: أنَّ الظاهر عدم الإشكال في كون حديث الرفع حاكياً على أدلّة 
التكاليف الثبتة طاء [بالنسبة]”' للأفعال بعناوينها الأوليّة إذا كانت لها إطلاق» 
ومفسراً لإجالها إذا كانت مجملة» وهوتي الفقرات التي تعلّق الرفع بالفعل - كالإكراه 
ونظائره ‏ واضح ؛ لآنّه قد قُرّر في مله : أنه لا إشكال في تحقق الحكومة الاصطلاحيّة 
في الأدلّة الواردة بلسان نفي موضوع دليل آخرء كقوله : «لاشكٌ في النافلة» وإن كان 
بينهما فرق» كما لا يخفئ . 

وأمّا غيرها كفقرة (ما لا يعلمون) ‏ بناءً على التحقيق: من أنْ المراد من 
الموصول نفس الحكم ‏ فكذلكء وهو من الموارد التي تحقّق فيه الحكومة؛ من دون 
كون لسانه نفي الموضوع . 

إل أنه ربا يستشكل فيه من وجهين : 

الأوّل: أنه لا يمكن تسرية إطلاق دليل الحكم الواقعي إلى صورة الشك 
فيه الذي هو موضوع الحديث» فكيف يكون حاكيا؟ ! وإلا للزم الدور. 





.1 في الأصل : وليست هي‎ )١( 
5)أي: إلى الإراحة.‎ 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )7( 
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المّة؛ِ حيث كان له تعالى وضعه با هو قضيّته2"0 من إيجاب الاحتياط» 





ولكن قد تقدّم اندفاعه في جعل الأمارات عند ردٌّ قول السيد محمد الأصفهاني 
- قدّس سيره فراجع . 

الثاني : أنْ هذه الفقرة أصل علميّ» فكيف يكون حاكاً عل إطلاق الدليل 
الواقعي الذي هو من الأمارات ؟! وقد تقرّر أنَّ الأمارة حاكمة عل الأصولء أو 
واردة» أو مقدّمة عليها من باب التوفيق العرفني. 

نعم لا بأس بجريانه فيا لم يكن له إطلاق» وكاث من المجملات. 

والجواب يحتاج إلى بيان امور: 

الأوّل: أنْ مورد حكومة الحديث حال عدم الظفر بالأمارة بأن حصل الجهل 
بالحكمء ولم يظفر المكلّف بالآمارة بعد وإلاً فبعد الظفر بها لا إشكال في كونها 
مقدّمة على الحديث. لتأميّة الحجة ‏ حينئذٍ ‏ ورودأء أو حكومة؛ أو توفيقاً عرفا أو 
تخصيصاً. على الخلاف . 

الثاني : أنْ الحجيّة الفعليّة - التي هي موضوع التنجز والتأمين وملاك التقدّم 
على الأصول موقوفة على العلم بالدجية الإنشائية, كيا تقدّم في جعل الأمارات» 
وعلى العلم بصغرى الحجة. 

مثلا: إذا علم قيام خبرعادل. ول يعلم حبَّيّة خب رالعادل.لا يكون الخبر 
المذكور حبجة فعلاء وكذا إذا علم الثاني ولم يعلم الأوّل. 

الثالث: أنْ الأمارة المتقدّمة على الأصل هي التي دلّت. على ثبوت حكم 
لموضوع لا باعتبار الجهل بهذا الحكمء بل بعنوان آخر. 

مثلا : إذا ورد دليل له إطلاق في جزئيّة شيء بحسب حالتي الصحّة والمرض» 
وشككنا وجداناً في جزئيّته في الثاني. يكون هذا الإطلاق مقدّما على الأصل . 





)١(‏ في بعض النسخ : «قضية». 





في المراد من الخطأ والنسيان في الحديث ا ا و 1 





وأما إذا كان الإطلاق باعتبار حالتي العلم والجهل بالحكم المذكور فلا تقدّم 
له عليهء بل الدال على رفع الحكم المجهول مقدّم عليه وشارح”" له . 

إذا علمت ذلك علمت جريان الحديث في الفرض؛ لأنه قبل الظفر ليست 
الأمارة حبجة فعلا حتئّ تكون” مقدّمة عليهء وبعد الظفر ليس لها الإطلاق© 
بحسب حالتي العلم والجهل» الدالّ عل أنه جزء قبل ذلك أيضاء وقد عرفت تقدّم 
الحديث عليه حينئذٍ» ولذا لوكان عوض الإطلاق قطعٌ في البين يجري الحديث 
باعتبار ما قبله, بل وكذلك الاستصحاب - أيضاً ‏ بالنسبة إلى القطع والأمارة» بل 
وكذلك الآصول العقليّة» مثل البراءة العقليّة وغيرها بالنسبة إليها . 

مثلاً: إذا شك في حكم يجري العقاب بلا بيان» وإذا قطع به أو قام أمارة 
معتيرة بعد ذلك, فلا يوجب عدم جريانها باعتبار حال الجهل» غاية الأمر أن الفرق 
بينها وبين الحديث في الإجزاء ؛ بناءً القول بالجعل في مورده. ىا لا يخفئ . 

الحادية عشر: هل المراد من الخطأ والنسيان في الحديث هو الفعل الخطائي أو 
النسياني بقرينة بعض الفقرات - مثل: «وما استكرهوا عليه», إذ لا معن لتعلّق 
الإكراه بالحكمء وكذا دما لا يطيقون. وما اضطرٌوا عليه». وكذا الثلاثة الأخيرة : 
الحسد والطيرة والوسوسة ؛ لكونها موضوعةً للأفعال ‏ أو مطلق الخطأ والنسيان» 
سواءً وقعا في الفعل أو الحكم؟ 

وعلئ الأوّللايشمل الثاتي . ويجهان. أقربها الأخير للاطلاق ؛لأنٌسائر الفقرات 
لولم تكن قرينة» فلا أل من كونها سبباً للإجمال والتيقّن» بل لمقام الامتنان القاضي 





)١(‏ في الأصل: «وشارع». 
(؟) في الأصل : ويكون». 
( كذاء والأصح : دإطلاق». 


(4) كذاء والصحيح : «الخرى» . 





3 ل ا وي ا مون واج ب القضد السابع > في الأصول العمليّة/ ج4 





بالعموم » وهو أقوئ من قرينة السياق. 

الثانية عشر: أنه لا إشكال في خروج الآثار المترتبة على نفس هذه العناوين» 
مثل كفارة قتل الخطأء ووجوبٍ سجدتي السهوء إلا أنه هل هومن باب الانصراف» 
أو لكون دليلهها أصٌ من الحديث, أو للزوم كون شيء واحد مقتضياً لوجود الشيء 
وعدمه؛ حيث إِنّْ ظاهر الدليل المثبت للكقارة على القتل الخطائي » كون الخطأ 
مقتضياً لوجويهاء وظاهر حديث الرفع كونه مقتضياً لعدمه. وهو غير معقول؟ 

ظاهر الشيخ قدّس سرم فيالرسالة0» هو الأوؤلء وظاهر الماتن هو الأخير. 

وفيه : أن ما ذكر لا يصير منشاً إل للزوم التعارض بين الدليلين» لا لتقدّم 
الآوّل على الحديث . 

الْلهمَ إل أن يكون مراده كون ذلك المطلب ارتكازياً منشاً للانصراف» فيرجع 
إلى ما ذكره الشيخ ‏ قدّس سره ‏ أو ضم أخصيته مع عدم الارتكازية» فيرجع إلى 
الثاني فافهم . 

ثم إِنّ الشيخ ”2 قدّس سرّه ‏ قال ما حاصله : إِنْ الأثر المرفوع ما ترتّب على 
الفعل لا بشرطء أما الأثر المترتب عليه بقيد العمد فلا يشمله الحديث؛ لعدم تحقق 
الرقع حينئذ ؛ لأنه منتفب بانتفاء موضوعه» وهو العمدء وكذا الأثر المترتب عليه 
بشرط الخطأء لا لعدم تحقق الرفع» بل للانصراف» كما نقلناه سابقء فَإِنْه وإن لم 
يصرح بذلك إلا أنه ظاهر كلامه . 

ويرد عليه : أنْ المراد من الرفع هو الأعمّ من الدفع. فإن يكن للدليل الدالٌ 
على ترتبه بقيد العمد مفهوم, يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم. يشمله الحديث 


. 76 - 71 فرائد الأصول: 5/ سطر‎ )١( 
فرائد الأصول: 17/ سطرا.‎ )9( 





بيان المراد من الحسد والطيرة اا 0 


قطعاًء وكذا لو كان لكن بالنسبة إلى غير فقرة (ما لا يعلمون)؛ لكونه دليلاً 
اجتهادياً . 

وأما بالنسبة إليه فيبتني على أنْ الدليل الاجتهادي مقدّم على الأصل في صورة 
الموافقة أيضاً أو لا. 

والثمرة بين ما ذكرنا وبين ما ذكره تحصل”" في الإجزاء بناءً على القولبالجعل 
في مورد الحديث . 

الثالثة عشر: أن الظاهر كون الحديث في مقام الجعل وتشريع العدم» لا في 
مقام جعل صرف العذر حتئ يكون مثل البراءة العقليّة» فيجري إذا جرئى في 
متعلّقات الأحكام . 

وقديتوهّم : أن الحكم موضوع للرفع » والموضوع ما كان مقتضياً لحكمه. فإذا 
فرضنا جعل العدم يلزم كون وجود الشيء مقتضياً لعدمه. وهو غير معقول. 

وفيه أولاً : أنّه يلزم ‏ بناءً على العُذريّة ‏ كون وجود الشيء مقتضياً لما هو ضدٌ 
لأثر أثرى كا لا يحفئ . 

وثانياً : أن الحكم موضوع يوجوده الذهني. نظير قولك: «زيد معدوم», 
فافهم . 

الرابعة عشر: في بيان المراد من الفقرات الثلاثة الأخيرةء وهي : الحسد 
والطيرة والتفكر في الوسوسة في الخلق مالم ينطق بشفته . 

فنقول: أمًا الحسد فله مراتب: 

الأولْ: الملكة الرذيلة الخاصّة . 

الثانية: الخطرات القلبيّة الواردة على النفس يواسطتها . 
(1) في الأصل : ويحصلء . 











الثالثة : البناء القلبى الاختياري . 


الرابعة : أعماله بالجوارح . 
ولا إشكال في كونه مجازاً في الأخير والآول. والظاهر كونه ع في الجامع 
بين الوسطين . 


إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه ريما يعارض رفع الحسد بالأخبار الدالة على 
حرمته. وربها يجمع بحمل الحديث عل المرتبة الثانية» وحمل تلك علئ الثالثة . 

وفيه مضافاً إلى عدم الشاهدء أنَّ الأول أمر قهري ليس قابلاٌ لتعلّق التكليف 
به حتئ يرفع بالحديث. والأولى حمل الحديث على الثالثة, والأخبار على الرابعة وإن 
كانت مجازياً إلا أنه قرينة عل ذلك . 

مضافاً إن كون ذيل الحديث شاهداً عليه؛ بناءٌ عل كونه قيداً له أيضاًء لا 
لخصوص الأخير, مع أنَّفيمرفوعة”© العبدي” تأخير الحسد مع الجميع » مع تقييده 
بقوله : «ما لم يظهر بيد أو لسان»7". فتامّل . 

والتعبير بالنطق بالشفة في الأوّل؛ لكونه أولى مراتب الإظهار, لا لأنّ له 

وما الطبرة فهي مرتبتان : 

الأُوَ: التشاؤم الغير الاخقياري الوارد على النفس . 

الثانية : البناء القلبي الاختياري . 

ولا يخفئ أنّه لا يصمح تعلّق الرفع بِالأول ولو باعتبار حكمهاء فيتعينٌ إرادة 
(1) أصول الكافي ؟ : 7/478 باب مارفع عن الأمة . 


(؟) في الأصل : «الهندي», والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 
(5) في المصدر: (ما لم يظهر بلسان أويد) . 





بيان المراد من التفكر في الوسوسة ع االو تسا ا وو 


ثم لا يخفئ عدم الحاجة””"" إلى تقدير المؤاخذة ‏ ولا غيرها من 
الآثار الشرعية"- في دما لا يعلمون»: فإِنْ ما لا يعلم من التكليف 


الثانية» فهل المراد رفع المؤاذة عليها الراجعة إلىْ رفع حرمتها؛ لعدم صححة رفع 
المؤاخذة» أو رفع أثرها وهو الصدّ عن المقاصد؛ باعتبار كونه أمراً قابلاً للجعل ولو 
إمضاءًء أو جميع آثارها القابلة للجعل تأسيساً ا في الأوّل. أوإمضاءً كا في الثاني؟ 

وجوه أقربها الأخير؛ لمقام الامتنان. 

وأما التفكر في الوسوسة, فالظاهر وقوع اشتباه من الراوي. والصحيح تقديم 
الوسوسة» كا في مرفوعة”' النبدي ©2. فهل المراد الوسوسة في أمر الخلقة ؛ بأن يكون 
الخلق بمعنئ المصدر؛ بأن يكون المراد الوسوسة في انتهاء الخلقة. وقد ورد في هذا 
الغ أخيار كن 03 أو الرميوسة ف امور الناس يمحت ملو الظن توم ع أو:وسوسة 
الغير بالإنسان, ىا يظهر احتماله من الشيخ'' قدّس سرّه؟ 

وجوهء ولكن لا سبيل إلى الأخير, كما لا يخفئ, ولا إلى الأول؛ لعدم كونه 
أمراً اختيارياً حتئ يرفع حكمه بالحديث. فيتعين الثاني» فإِنّه وإن كان كذلك إلا 
أنَّ المراد هو البناء القلبي على ترتيب الأثر. وهو غير ممكن في الأوّل» كا لا يخفئ . 

. قوله قدّس سره: (ثم لا يخفئ عدم الحاجة. . .) إل آخره‎ )7١( 

قد تقدّم وجهه في الجهة الثانية في الجواب عن الوجهين اللذين ذكرهما 
الشيخ ”2 قدّس سره ‏ لعدم دلالته على البراءة في المقام . 


.١155--6وه خلافاً للشيخ في فرائد الأصول:‎ )١( 

(1) تقدّم تخريجها آنفاً. 

() في الأصل : «الهندي», والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 

(4) أصول الكافي ؟ : 474 5784 باب الوسوسة وحديث النفس. 
(0) فرائد الأصول: 84 سطر 5-7 . 

(1) قرائد الأصول: 6/ سطر "7 . 





18 00000..260000066666066006.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
مطلقاً ‏ كان في الشبهة الحكمية أو الموضوعية ‏ بنفسه قابل للرفع 
والوضع شرعاء وإن كان في غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز في 
إسناد الرفع إليه» فإنّه ليس ما اضطرٌوا وما استُكرهوا. .  .‏ إلى آخر 
التسعة ‏ بمرفوع حقيقة. 

نعم لو كان المراد من الموصول'"" في دما لا يعلمون» ما اشتبه 
حاله ولم يعلم عنوانه» لكان أحد الأمرين ثما لا بد منه أيضاً. 

ثم لاا وجه لتقدير خصوص"' المؤاخذة579 


وأمّا ما ذكره من «أنْ ما لا يعلم من التكليف. . .» إلى آخرهء فهو بمجرده 
غير كافب ما لا ينضم إليه أقوائيّة ظهور الفقرة في نفسها من''' ظهور السياق في إرادة 
الفعل المحوجة إلى التقدير. 

(1/") قوله قدّس سرّه: (نعم لو كان المراد من الموصول. . . ) إلى أخخره . 

وهذا الذي استظهر الشيخ ”("- قدّس سره ‏ للوجهين المتقدمين. وقد عرفت 
أن الحاجة لا تنحصر فيهء بل يجري فيا كان الفعل الكل أو الفعل المطلق مراداً 

(؟/7) قوله قدّس سرّه: (ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة. . . ) إلى 
آخره . 

يعني فيا احتاج إِلىْ التقديرء وقد تقدّم بيانه تفصيلاً في الجهة التاسعة . 


. 7١ سطر‎ /1١98 المصدر السابق:‎ )١( 


(5) في الأصل : «عن». 
(") فرائد الأصول: 6 سطر 7 . 





المقدّر هو الأثر الظاهر 0 0000 
بعد وضوح أن المقدّر في غير واحد0"”" غيرهاء فلا تحيص عن أن يكون 
المقدّر هو الأثر الظاهر في كل منباء أو تمام آثارها التي تقتضي © الم 
رفعهاء كا أنْ ما يكون بلحاظه الإسناد إليها مجازاً هر هذاء ىا لا 

فاخي دل على رفع كل أثر تكليفيٌّ أو وضعيّ كان في رفعه منة 
عل الأمّة كما استشهد الإمام - عليه السلام ‏ بمثل هذا الخبر في رفع 
ما استكره عليه من الطلاق والصدقة والعتاق” . 

ثم لا يذهب عليك أنَّ المرفوع فيما اضظرٌ إليه وغيره ‏ تا أخذ 
بعنوانه الثانوي ‏ إِنّْا هو الآثار المترتبة عليه بعنوانه الأوّلي"2؛ ضرورة 
أن الظاهر أن هذه العناوين صارت موجبة للرفع» والموضوع للأثر 





(/17) قوله قدّس سره: (بعد وضوح أنْ المقدّر في غير واحد. . . ) إلى 
آخره . 

وهو الإكراه وعدم الطاقة والخطاء بقرينة خبر «المحاسن»” '» وقد تقدّم دلالة 
مقام الامتنان ‏ أيضا ‏ على العموم» بل يمكن التمسك بالإطلاق إذا كانت العناية 
ملحوظة في الإسنادء وأما إذا كانت بالتقدير فلا» كا لا يخفئ . 

(7/4) قوله قدّس سرّه : (بعنوانه الأولي . . . ) إل آخره. 

لا وجهللتخصيصء يل المرفوع مطلق ما يترتب عليه ولو بعنوانه الثانوي» نعم 
الخارج ما يتريب من قبّل نفس العناوين المذكورة في الحديث . 


. في بعض النسخ : «يقتفي»‎ )١( 
. 174/8804 : 7 المحاسن‎ )1( 


(”) المحاسن للبرقي : 8*؟ / 5 ؟7١.‏ 





97 مكف سد داه معنو 34 اللقد السابع ٠‏ ىالأصول العملية رج 
مستدع لوضعهء فكيف يكون موجباً لرفعه؟! 

لا يقال: كيف. وإيجاب الاحتياط”"" فيا لا يعلم. وإيجاب 
التحفظ في الخطأ والنسيان» يكون أثراً لهذه العناوين بعينها وباقتضاء 
نفسها؟ . 

فإنه يق 0 إِنا يكون”" باقتضاء الواقع في موردها؛ 
ضرورة أن الاهتام به يوجب إيجابب|؛ لئلا يفوت على المكلف. كا لا 
يخفئ . 


(ه/ا"”) قوله قدّس سرّه : (كيف وإيجاب الاحتياط . . . ) إلى أخخره . 

لا فرق في وروده بين ما كأن المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو 
الفعل» بتقدير المؤاخذة أو الآثر؛ إذ مرجع الجميع إلمْ رفع إيجاب الاحتياط الذي 
هو من مقتضيات عدم العلم : 

أمّا الأوّل: فلما تقدّم من أنْ كون رفعه منّةَ باعتبار مرفوعيّة إيجابه . 

وأمّا على الثاني: فواضح لعدم كرنه قابلاً للوضع والرفع الشرعيّين بنفسهء 
بل لا بد من إرجاعه إليه . 

وأمّا على الثالث: فيكون كالأوّل؛ لأن الأثر عبارة عن الحكم الذي يكون 
رفعه منة باعتبار مرفوعيّة الإيجاب المذكور. 

(/8) قوله قدّس سرًه : (فإنْه يقال. . . ) إلى آخره. 

حاصل الدفع : منع كون إيجاب الاحتياط مستنداً إلى عدم العلم بالتكليف, 
بل إلى أهمية التكليف الواقعي في مورد الجهل» وكذا الكلام بالنسبة إل إيجاب 
التحفظ . 


. قي بعض التسخ : «تكون»‎ )١( 





فصل : في أدلّة البراءة من السئة: حديث الحجب والحلٌ او او أ 
ومنها: حديث الحعجب”". وقد انقدح تقريب الاستدلال به 077 
مما ذكرنا في حديث الرقع . 
إلا أنه ربها يشكل' بمنع ظهوره90") 3 وضع ما لا يعلم من 
التكليف؛ بدعوئ ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع 





(17/17) قوله قدّس سرّه : (وقد انقدح تقريب الاستدلال يه . . . ) إلى آخره . 

بل لا فرق بين الحديثين في جميع الجهات المتقدّمة, إلآ في عدم جريان ما يقال 
من قرينيّة السياق على إرادة الفعل من الموصول. 

(7/8”) قوله قدّس سره: (إلا أنه ربا يشكل بمنع ظهوره. . )٠‏ إلى آخره . 

وذلك لأنْ محجوبيّة الحكم : تارة تكون”" بوجود مصلحة في إنخفائه. وأخرى 
بوجود مفسدة في إظهاره. وثالثة بواسطة انطماس الأدلّة الدالّة عليه من جهة تقصير 
المقصرين. 

ومحلٌ الكلام في البراءة والاحتياط هو الأخير» لا الأولان؛ إذ هما من الأحكام 
الإنشائية الغير البالغة في نفسها مرتبة الفعلية» ومن قبيل مالم يؤمر بتبليغه السفراء. 
ومن المعلوم عدم صححة إسناد الحجب إليه تعالى في الأخير وببركة المقدّمات الثلاث 
يُعلم أن الخبر متعرّض للأولين؟ لكون الموضوع فيه هو الحكم الذي حجب الله 
علمه. لا للأخير» فيكون مساوقاً لما ورد عن سيّد الموحدين عليه السلام : «إنّ الله 
1 حدّد" خدوداء فلا تعتدوهاء وفرض فرائض» فلا تعصوها” '» وسكت عن أشياء 





١١ توحيد الصدوق: 4/1417 باب التعريف والبيان والحسجة» الوسائل 14: 8/119" باب‎ )١( 
.1١١-١١ فرائد الأصول: 8 / سطر‎ )1( 

) في الأصل: «يكون» . 

(5) في المصدر: وحدّ». 


)2( في المصدر: اقلا تنقصوها . 





.0 6006 066 600.66 006...02026.66.- المقصد السابع: في الأصول العملية/ ج4 
اطلاع العباد عليه ؛ لعدم أمر رسله بتبليغه؛ حيث إِنْه بدونه لما صح”" 
إسناد الحججب إليه تعالى . 

ومنها: قوله ‏ عليه السلام - «دكل شيء لك حلال279 حتئ 





لم يسكت عتها نسياناً. . ..6”" إل آخره . 

أقول: لو كان مراده من عدم صحة الإسناد عدمها بالمرّة ولو بالقرينة . 

ففيه : ما لا يِخْفَئ» فإنه لا شبهة في صحّته كذلك؛ باعتبار عدم توفيقه للعبد 
للاطلاع ولو بالأسباب الغير العاديّة. 

وإن كان مراده هو انصراف الحجب إلى غيرهوهوالأولاان_فهو حقٌ لا مخيص 


(9/") قوله قدّس سرّه: (ومنها قوله عليه السلام: كلّ شيء لك 
حلال. . .)” إلى آخبره. 

الكلام فيه من جهات: 

14 2 

الآول: في دلالته على قاعدة البراءة وبيانه يحتاج إلى امور: 

الأوّل: أن كلمة «حتئ» يحتمل كونها قيداً للموضوع أو للمحمول أوكليهما. 

الغاني: أنه لا إشكال في إمكان الأولين» وعدم إمكان الأخير؛ لاستلزامه 
تقدّم الشيء على نفسه؛ لأنه من حيث كونه قيداً للموضوع مقدّم على المحمول» 
ومن حيث كونه قيدا للمحمول يكون في مرتبته» فيلزم تقدّم الشيء على نفسه 


تصورا 





(3 كذاء والصحيح : دإنه لولاه لما صح . أو: «بدونه لا يصح . . .». 

(؟) الوسائل 14: 9؟١/ 5١‏ باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي. 

(”) الوسائل ؟١: 4/5٠0‏ باب 4 من أبواب ما يكتسب بهء 17: 7/431 باب 51 من أبواب 
الأطعمة المباحة. 





فصل : في أصالة اليراءة : أدلتها من السئة: حديث الحل اسوعية مال ممه مس كلاه 
تعرف أنْه حرام بعينه»”"' الحديث؛ حيث دل على حلَيّة مالم يعلم حرمته 
مطلقاً ‏ ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته ‏ ويعدم الفصل قطعاً 
بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيهء وبين عدم وجوب الاحتياط في 


الشبهة الوجوبية» يتم المطلوب . 





الغالث: أنّهِ بناءٌ عل الأوّل لا يستفاد منه إل قاعدة الحلَيّة الظاهريّة ؛ بعنوان 
كون الشىء مشكوك الخرمة. 

ود بناءً على الثاني يستفاد منه قاعدة الحلّيّة الاجتهاديّة ‏ وقاعدة الاستصحاب 
إن كان الثىء كناية عن العناوين الواقعية للأشياء: الأول من المغيّاء والثانية من 
الغاية ؛ لدلالتها ‏ حيتكلٍ عل استمرار الحكم الثابت إِلىْ حين العلم بالحرمة» وهو 
عين الاستصحاب. وحيتئذٍ ليس له تعرّض لقاعدة الحليّة الظاهرية . 

وثلاث قواعد بانضام الأخيرة لو كان كناية عن مطلق العنوان؛ ولو كان 
عنوان كونه مشكوك الحرمة. 

وعل الغالث يكون مفاد الصدر قاعدة الْلَيّة الظاهريّة» ومفاد الغاية 
الاستصحابء وليس فيه إشارة إِلىْ القاعدة الاجتهاديّة أصلا . 

الرابع : أنّه هل هو الظاهر”" في القيديّة للموضوع أو المحمول؟ وعليه هل 
الظاهر كون الشىء كناية عن العنوان الواقعي أو عن مطلق العنوان؟ 

وجوه أقواها الأوّلء فتبِينٌ أنه من أدلّة البراءة. 





)١(‏ الوسائل 17: وهو 10/ ١‏ و باب 4 من أبواب ما يكتسب بف و11 : 1١/53795٠‏ ول" باب 
1 من أبواب الأطعمة المباحةء مع اختلاف في ألفاظه. وأقربها لما في المتن الحديث 4 من باب 
> من أبواب ما يكتسب به. 

(5) في الأصل : حليّة اجتهاديّة . 

(”) كذاء والأصح : هل هو ظاهر. . . 
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مع إمكان أن يقال: ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته» 
فهو حلال» تأمل . 





ثم إنّ استدلال المصنف به عليها: إما باختياره للأوّل فهومنافف لما سيأتي في 
الاستصحاب : من كون الغاية قيدا للمحمول. 

وإمّا باختياره للأخيرة فهو أيضاً - منافب لما سيأتي منه فيه من التصريح بكون 
الصدر ظاهراً لإثيات” الحليّة للأشياء بالعناوين الواقعيّة . 

الثانية : في أنّه هل هو عام لكلتا الشبهتين”". أو يختصٌ'' بالموضوعيّة أو 
الحكمية؟ 

ظاهر العبارة الأول ولكن فيه نظر؛ لأن قوله: (بعينه) المراد منه: إما 
بعنوانه» فهو ظاهر الاختصاص بالأخيرة» وإِمًا بشخصه. فهو ظاهر الاختصاص 
بالآول» وحيث كان ظاهره هو الأخير» فيكون منحصراً في الشبهة الموضوعيّة . 

الثالثة : في دلالته على البراءة في الشبهة الوجوبية: وقد قواها بوجهين . 

الأؤل: أن الخبر وإن لم يكن بمدلوله المطابقي دالا عل حكم الشبهة 
التحريميّة, إلا أنَّ القطع يعدم الفرق بينها وبين الوجوبيّة موجود. والدليل عل 
أحد المتلازمين دليل علش الآخر؛ ولو لم يصل إلى مرتبة الدلالة اللفظية المسّأة 
بالالتزام . 

الثاني : أنه شامل بالدلالة المطابقيّة9»؛ وذلك لأن كلّ واجب تركه حرام» 
والظاهر أنْ الشيء كناية عن الأعمٌ من الوجود والعدم . 





. . كذاء والصحيح: في إثبات.‎ )١( 
. في الأصل : «المشبهتين»‎ )( 

(9) في الأصل: «يخص». 

(؟) في الأصل : «المطابقة). 





فصل : في أدلّة البراءة من السئة: حديث السعة ممووه ‏ ماه 

ومنبا: قوله ‏ عليه السلام ‏ 9©: «الناس في سعة ما لا 
يعلمون»”*" فهم في سعة مالم يعلم» » أوما دام لم يعلم وجوبه أو 
حرمته» ومن الواضح أنه لو كان الاحتياط واجباً لما كانوا في سعة أصالاء 
فيعارض به ما دلّ على وجوبه. كيا لا يخفئ . 





أقول: أما الأول فيمكن منعه. 
وأمّا الثاني : ففيه منع المقدّمة الثائية» بل الظاهر كونه كناية عن الوجودات . 
(80*) قوله قدّس سرّه: (الناس في سعة ما لا يعلمون. . .) إلى آخره. 


الأول : لا إشكال في كونه أعم من الشبهة الموضوعيّة والحكميّة التحريمية 
والوجوبية . 


الثانية : لا إشكال في أصل دلالته على البراءة. 

الثالثة : هل دلالته بحيث يعارض به أدلّة الاحتياط الدالة على وجوبه أو لا؟ 

وجهان. صريح الشيخ"" قدّس سره الأخير؛ بتقريب: أنه يدل على عدم 
العقوبة من غير بيان» وإيجاب الاحتياط بها هناك؛ إذ البيان ما يصح معه 
الاحتجاج . 

والتحقيق : أنْ مدلول أخبار الاحتياط لو كان الوجوب النفسي» فهي واردة 
علل الحديث بالنسبة إل موضوع الاحتياط؛ لتياميّة الحبجة ‏ حيتئفٍ - وبالنسبة إلى 
الواقع فلا تعارض في البين أصللاء كيا لا يخفئ » ولوكان الوجوب طريقياً”" فحينئلٍ 


(1) الوسائل ؟ : 1١/1١3779“‏ ياب ه من أبواب النجاسات. وفيه: دهم في سعة حت يعلموا» » 
عوالي اللآلي 21١8 / 474 : ١‏ ولفظه في المصدر هكذا: (الناس في سعة مالم يعلموا) . 

(؟) فرائد الأصول: 6)/ سطر ١4‏ . 

(”) في الأصل: «الطريقي». 
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لا يقال: قد علم به وجوب الاحتياط . 
فإنه يقال: لم يعلم الوجوب أو الحرمة بعد. فكيف يقع في ضيق 


لي 


الاحتياط من أجله؟ نعم لو كان الاحتياط واجباً نفسياً كان وقوعهم في 


1 





لوكان كلمة «ما» موصولة أو موصوفة أأضيفت إليها كلمة «السعة» ؛ ليكون المعنين : 
الناس في سعة حكم لا يعلمونه» فيتعارض” مع الأدلّة المذكورة؛ لدلالته على 
السعة من قبل المجهول. ودلالتها على الضيق من قبله. 

وإن كانت”" مصدرية ليكون المعنى الناس في سعةٍ حالٌ عدم العلمء فإن 
كان المراد عدم العلم بشيء كانوا في سعة من قبّله وهو المجهول. يتحقّق التعارض 
أنه 

وإن كان المراد عدم العلم ‏ بمعنئ عدم قيام الحجة ؛ سواء كان قيامها بعنوان 
وَل للفعل المجهول حكمه. أو بعنوان ثانويّ» وهو عنوان الاحتياط ‏ لكان أدلّة 
الاحتياط واردة عليه . 

ولكن الظاهر هو الأول مع كون «ماء» مصدرية خلاف الظاهر؛ لعدم 
معهودية دخولها في غير الماضيء أو ما يكون بمعناه, كالمضارع الداخل عليه كلمة 
«ل». 

فتيين: أن التعارض واقع بأيّ معن فسرنا الخبر لو كان وجوب الاحتياط 
طريقياء كياهو ظاهر أدلّة الاحتياط على ما سيأي. وإن كان من الأخباريّين من لا 
يقول بهء يل ربما يكون أكثرهم. على ما يستفاد من عبارة الوحيد ‏ قدّس مره - 
حيث قال: ويبالي أن من الأخباريّين من يقول بهذا المعنئ» وهو كون تربّب العقوبة 
دائراً مدار الواقع . 





)١(‏ في الأصل : «يتعارض». 
(؟) في الأصل : كان . 





فصل : في أدلة البراءة من السئة : حديث كل شيء مطلق حي و مم وم اه 
ضيقه بعد العلم بوجوبه. لكنه عرفت أنَّ وجوبه كان طريقياً؛ لآجل 
أن لا يقعوا في مخالقة الواجب أو الحرام أحياناء فافهم . 

ومنها: قوله - عليه السلام -: دكلّ شيء مطلق!”** حت يرد فيه 





(81") قوله قدّس سرّه: (قوله عليه السلام: كل شيء مطلق ...) إِلْ 
عترم 

الكلام فيه من جهات : 

الأوق: الظاهر أنَّ مفاده ‏ على فرض الدلالة ‏ خصوص الشبهة الحكميّة؛ 
لان الموضوع الخارجي المشكوك وإن كان يصدق فيه أيضاً - عدم وصول النبي » 
ولا يكفي وصول النبي في كليّه إلا أنه منصرف عنه. 

الثانية : أنه عل الفرض - بالنسبة إلى معارضة أدلّة الاحتياط. مثل حديث 
السعة بعيته. قلا نعيد. 

الثالثة : أنه هل يشمل الشبهة الوجوبية أو لا؟ وجهان: 

ويمكن أن يستدلٌ عل الأوّل بالوجهين المتقدّمين في حديث «كل شيء لك 
حلال. . .296 إلى أخرهء وربما رواه الشيخ قدّس سره: وحتئ يرد فيه نبي أو أمره . 

ولكن قد عرفت اندفاع الأولين؟ ويندفع الثاني أيضاً ‏ بعدم ثبوت هذه 
النسخة سنذا. 

وأمّا رواية الصدوق” فيمكن القول بحجَيّتها باعتبار التزامه قدّس سر 
بحجية ما يورده في كتابه «الفقيه»9"». فتأمل . 





)١(‏ الكاقي : 7/89 باب الجبن من كتاب الأطعمة, التهذيب /ا: 4/775 من الزيادات. 
باختلاف يسير. 
)١(‏ الفقيه ١‏ : .م ١؟/‏ 78 باب ه40 من وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها. 


.#” : ١ الفقيه‎ )15( 
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نبي ٠”‏ ودلالته تتوقف") على عدم صدق الورود إلا بعد العلم أوما 
بحكمهء بالنبي عنه وإن صدر عن الشارع ووصل إلى غير واحد”". 
مع أنه ممنوع ؛ لوضوح صدقه على صدوره عنه [لا] سيا بعد بلوغه إلى 
غير واحد. وقد خفي على من لم يعلم بصدوره. 





الرابعة : هل هي دالّة على البراءة أو لا؟ 

وجهان, بل قولان» أوهها للشيخ ”' قدّس سره. والثاني للماتن» وهما مبنيان 
عل أنه هل الورود بمعنئ الوصولء فيكون حاصل الرواية: أنْ الشيء الذي لم 
يصل فيه غبي إل المكلّف مرخص”' فيهء أو بمعناه الظاهر فيه وهو تحق النبي 
من الموى» فالراد أن الشيء الذي لم يجعل فيه حرمة فهو مباح [مرخص فيه ” 
فيكون الخير من أدلّة قاعدة الحلّيّة للاشياء قبل تشريع حكمهاء ويكون التمسّك به 
في القام ‏ الذي قد عُلم جعل حكم فيه نبي أوغيره ‏ من التمسّك بالعامٌ في الشبهة 
المصداقية؟ 

ولكن التحقيق هو الأوّل؛ لأنّ لفظ الورود وإن كان ظاهراً فيمعناهالحقيقي » 
إل أنه لما كان ظاهر الخبر بيان الوظيفة الفعليّة للمكلفين» وكان ‏ حيئئظٍ ‏ ورود 
الخبر”"- وهو زمان الصادق عليه السلام ‏ مشكوك الموضوع دائما؛ إذ كلّ واقعة من 
)١(‏ الوسائل 18: /171/ 50 باب ١7‏ من أبواب صفات القاضي» الفقيه 717/7١4 :١‏ ياب 46 

في وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها. 

(1) في بعض النسخ : «يتوقف». 
(*) في بعض النسخ : «ووصل غير واحد» . 
(5) فرائد الأصول: 8/ سطر "177 . 
(5) في الأصل : «مرخوص». 
(5) في الأصل : «مرخوص». 
(0) كذا في الأصلء والمناسب: وكان ورود الخبر حينئظٍ. . . 





فصل : في أدلّة البراءة من السئة: حديث كل شيء مطلق .... 000 
لا يقال: نعمء ولكن بضميمة أصالة العدم”* صِحٌ”" 
الاستدلال به وتم . 
فإنه يقال: وإن تم الاستدلال به" بضميمتهاء ويحكم بإباحة 





الوقائع المشكركة''' يحتمل ورود النبي فيهاء [لا] سيما بعد القول بإكيال الدين. 
فلو حمل على قاعدة الحليّة قبل الشرع لم يك يترتب عليه أثر عملّ» ولو كان الظهور 
المذكور أقوئى من ظهور الورود في الحقيقي منه تعن كونه كناية عن الوصول»ء 
فافهم. فإنه لا يخلوعن دقّة. 

(987) قوله قدّس سرّه: (نعمء ولكن بضميمة أصالة العدم. . .) إلى 
آخره . 

المراد بأصالة العدم استصحاب عدم ورود الغبيء لا أصالة العدم ‏ المذكورة 
في بعض كلمات القدماء ‏ الجارية فيها لم يكن حالة سابقة أيضاً؛ لعدم الدليل على 
ححيته. ولتصريحه فب| بعد بعدم ”"جريانها فيها شك في المتقدّم”؟' والمتأخرٌء مع أن 
للثانية مجر فيه . 

وحاصل هذا السؤال: أنه لا يضر كون الخير متعرّضاً لقاعدة الحلّ”") بعد 
وجود أصل منقح لموضوعه في محل الكلام . 

(8") قوله قدّس سرّه: (وإن تم الاستدلال به. . . ) إلى آخره . 

وقد يرد هذا السؤال بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: ما ذكرء وجوابه واضح ما ذكره بقوله : (لا يقال. . . ) ثانا . 


)١(‏ في بعض النسخ : «الصح». 

(7) في الأصل : «المشكوك». 

(”) في الأصل : وعلى عدم». 

(4) في الاصل: والمقدّمى والمناسب ما أثيتناه. 
(ه) في الأصل : والحس». 
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مجهول الحرمة وإطلاقه. إل أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعاء بل 
بعنوان أنه تما لم يرد عنه الخبي واقعاً. 





الثاني : أنه أخص من المذعى ؛ لعدم جريانه في جميع صور المسألة» كا نه 
عليه بقوله: (فإنّه يقال:. حيث إِنّه بذلك العنوان. . . )» وَإِمَامُهُ بعدم القول 
بالفصل غير صحيح ؛ لأنّه غير حبّة ما لم يرجع إلْ القول بعدم الفصلء كيا قَرّر 
في محلّه , ولآنه يتم إذا كان أحد طرفي المسألة ثابتاً بالأمارة» لا بالأصل ‏ بوجهين : 

الأوّل: أن الأصل ليس حبة إلآ في مؤدّاه أو في الآأثر الشرعي المترتب عليه» 
ولا يغبت به غيره من الملازم كما في المقام ‏ أوغيرو» لكن هذا الوجه يتم في الأصول 
التي لم يجعل” ' مؤدّاها 

الثاني : أنْ غالب الإجماعات المركبة بصدد إثبات الملازمة بين الحكمين 
الواقعيين”", والثابت بالأصل هو الحكم الظاهري., ولم يثبت اللملازمة في تلك 


الرتية 
نعم يتم فيها قام الإجماع على الملازمة المطلقة؛ إذ لم يكن في الملازم الآخر 
أصل معارض لهء كما لا يخفئ . 


لا يقال: إِنْ الإجماع الموجود في المقام إنْما هو على الملازمة بين الظاهرين؛ 
حيث إنه قام على اتحاد الحكم الظاهري فيا اشتبه حكمه الواقعي 

فإنه قيل: نعم» ولكنه بم| هو مشتبه. لا بها هو غير وارد فيه النبي , ول يقم 
إجماع على اتحاده بأيّ عنوان كان» ك) لا يخفئ . 

نعم لو ثبت إجماع على الملازمة بين قاعدة الحليّة وبين قاعدة البراءة لثبت لنت 
بالخبر المذكورء لكونه دليلاً اجتهادياء فيثبت به الملازم أيشياً. 





)١(‏ في الآصل : «تجعل». 
(؟) في الأصل : «الواقعين» . 





فصل : في أدلّة البراءة من السئة: حديث كلّ شيء مطلق مأ متام اا ا ل 
لا يقال: نعمء ولكنه لا يتفاوت في| هو المهمّ من الحكم بالإباحة 
في مجهول الحرمة, كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. 





الثالث: وقوع المعارضة بينه وبين أصالة عدم ورود الإباحة . 

وفيه : أنه ليس بنفسه ذا أثر شرعيّ”©, وإثبات ورود الغبي به”" غير جائز؛ 
لعدم حبجيّة الأصل المثبت [كما أنبا]" معارضة بأصالة عدم جعل الإباحة . 

لا يقال: إِنْ الشكُ فيه مسبّب عن ورود النبي وعدمه. 

فإنْه يقال: إنْه ليس كذلك, بل هو مسبّب عن إنشائها وعدمها . 

لا يقال: كيف وقد رُثّبت في الخبر المذكور على ورود النبي؟ ! 

فإنّه يقال: المراد منها هو الإباحة المترتبة على العنوان الواقعي » والمذكور في 
الخبر هو المترتب على عنوان عدم الورود. 

لا يقال: إِنْه لا يُناني الإباحة بعنوان عدم الورود؛ لكونه بالعنوان الواقعي . 

فإنه يقال: إِنَّ اجتماع الضدّين لا يجوز في الشيء بعنوانين ‏ أيضاً - فضلل عن 
المتناقضين . 

وفيه : أنَّ هذا العدم منقطع بقوله-عليهالسلام_: «كلٌ شيء مطلق. . .»*), 
فإنه يدل على جعل الإباحة لكل شيء لم يرد فيه نمي . 

لا يقال: لعله ورد فيه النهي . 

فإنه يقال: إنه لم يكن تكليف في أوّل البعثة إلا بالأصولء لا بالفروع. 
فيكون الإباحة في كل شيء مقطوعة» فالجاري استصحاب عدم الورود أو إباحة 
الشيء الثابتة بالخبر المذكور. 


. . كذاء والصحيح : أنْها ليست بنفسها ذات أثر شرعيّ.‎ )١( 
(؟) كذاء والصحيح : وبها».‎ 
إضافة يقتضيها السياق.‎ )*( 
. 7!؟ باب 45 في وصف الصلاة من فاتحتها إلى خحاتمتها‎ /7١4 :1١ الفقيه‎ )5( 
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فإنه يقال: حيث إنه بذاك العنوان لاختصٌ”" بما لم يعلم ورود 
النبي عنه أصلاء ولا يكاد يعم ما إذا ورد النبي عنه في زمانء 
وإباحته"2 في آخرء واشتبها من حيث التقدّم والتأخر. 
لا يقال: هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته . 
فإنه يقال: وإن لم يكن بينها الفصلء إلآ أنه إنَّ) يمدي فيما كان 
المثبتٌ للحكم بالإباحة في بعضها الدليلَ لا الأصل» فافهم . 
وأما الإجماع : فقد نقل ”2 على البراءة9*" , إل أنه موهون» ولو 





(1"85) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الإجماع فقد نقل على البراءة. . . ) إلى آخره . 

المحصّل: إِمّا أن يحصل له؛ بمعنئ تحصيل الفتاوئى المفصّلة ‏ حتّئ من 
الأخباريين ‏ علن أن ما ليس فيه بيان ‏ ولو بعنوان الاحتياط ‏ -حكمه البراءة . 

وإمًا أن يحصّنه؛ بمعنئ تحصيلها من المجتهدين على أنْ حكم الذي ليس 
فيه بالعنوان الأولي [بيانُ] ”©“ البراءة؟ بحيث يقطع منها بذلك . 

أو يحصل ذلك من تتبسع الإجماعات المنقولة بحيث يكون مفيدا للقطع 
بحصول الإجماع المفيد للقطع برضا المعصوم . 

وعلن التقادير الثلاثة : يكون إجماعاً قولياً. أو يحصّله؛ بمعنئ تحصيل سيرة 
العلماء أو المسلمين والعقلاء على ذلك وعل هذه الثلائة يكون عملياً. 

إِذا عرفت ذلك : فإن أراد المتمسّك بالإجماع في المسألة الإجماع المحصل بأحد 





(1) كذاء والصحيح : وإنّه لو كان بذاك العنوان لاختصٌ . . .» أو: «حيث إِنّه بذاك العنوان فهو 
(9) في بعض النسخ : إباحة. 

(9) نقله الشيخ ‏ قدّس سره ‏ في فرائده : 5١01 5١17‏ . 

(4) إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق. 





فصل : في أدلّة البراءة: الإجماع والعقل ل ا ا 0 
قيل باعتبار الإجماع المنقول في الجملة. فإِنْ تحصيله في مثل هذه المسألة 
مما للعقل إليه سبيل» ومن واضح النقل عليه دليل» بعيد جد . 

وأما العقل : فإنه قد استقلٌ بقبح العقوبة والمؤاخذة على تالفة 
التكليف المجهول, بعد الفحص واليأس عن الظفر با كان حجة 
عليه؛ فإنها بدونها عقاب بلا بيان*" ومؤاخذة بلا برهانء وهما 





تلك الوجوهء يرد عليه : 

ولا : احتهال كون مدركه أحد الوجوه الآخر من الآيات” والأخبار"' وحكم 
العقل . 

مضافاً إلى عدم فائدة الوجه الأول إل بعد عدم تماميّة أدلّة الاحتياط . 

وال أنْ تمسَكهم بالآيات والأخبار الناهية عن القول بغيرعلم. عدمٌ القول 
بالبراءة فيها لم يعلم بالبيان العام أيضاء كا لا يخفئ . 

وإلى عدم تمامية الثالث من جهة منع حصول العلم من تتبّع الإجماعات 
المتقولة . 

وإن أراد المنقول فيرد عليه: مضافاً إلى ما ذكر منع حجسجيّته وقد دُكر في 
العبارة المنقولة» وردّه بوجهينء فإنْ قوله :(ولو قيل. . . ) إِلْ آخره إشارة إلىْ منع 
الحجية, وقوله: (فإِنْ تحصيله. . .) إلى آخرد إشارة إلى احتمال كون المدرك 
الوجوه الأخر من نقل أو عقل احتالاً قواً. 

(8) قوله قدّس سرّه: (فإنهما بدونها عقاب بلا بيان. . . ) إل آخخره. 

وقد يتوم مورودية القاعدة بوجوه ثلاثة : 

الأؤل: أن موضوع القاعدة هو اللابيان واحتمال العقوبة بيان. 
)١(‏ البقرة: 785ء الإسراء: ه1ء الطلاق: . 
(؟) الكافي ه: “#1/ 40٠‏ باب النوادر من كتاب المعيشةء الخصال 7: 4/411 باب التسعة» 

الفقيه /7١8 :١‏ 77 باب 44 في وصف الصلاة. 
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قبيحان بشهادة الوجدان . 


وفيه : ما لا يخفئ فإِنّ احتهلما متوقف على تماميّة البيان للتكليف 
المجهول. ولو حصل بياته به لدار. 

الثاني : أن المراد من البيان مطلق ما يصمّ معه الاحتجاج ولو كان بعنوان 
عام» والمفروض قي المقام وإن كان عدم البيان بالعناوين الخاصةء ولكنه 
موجود بالعنوان العام وهو وجوب دفع الضرر المحتملء وهذه القاعدة واردة 
على قاعدة القبح المذكورة؛ لكون الموضوع فيها اللابيان المرتفع بجريانها . 

وفيه : أن قاعدة وجوب الدفع أجنبيّة على تقديرء ومورودة على آخخر؛ وذلك 
لأنْ العقل : إمّا يستقلٌ بصحّحة المؤاخذة عند الجهل بالتكليف» أو يتردّد فيها؛ 
بمعنئ أن العقول الحزئيّة لا تدرك ما هو الملاك في هذا الباب. وأنه هل يصحّ 
المؤاخذة عند العقول الكاملة أو لا؟ وإمًا أن يستقلٌ بقبحها. 

فعلى الأول: يستحقّ المؤاخذة على تقدير الإصابة» وعلى تقدير الخطاء 
يبي على عقوبة المتجري وعدمها . 

وكذا على الثاني: أمَافي الإصابة فلآن احتمال العقوبة حينئذٍ بيان 
المجهول. وما في الخطاء فلكونه متجرّياً عل المولى وآنياً لم) يحتمل 
مبغوضيّتهء مع عدم اومن في البين. 

فإذا ثبت الاستحقاق على الوجهين فلا براءة في البين؛ لأنها عبارة عن الأمن 
من العقوية وهو غير متحقق فرضاء والقول بوجوب الدفع وعدمه سيّان بالنسبة 
إل اليراءة . 

نعم ثمرته توجّه الملامة والذم وعدمه. لا أن البراءة حاصله على الثاني 
دون الأول. وعلى الآخير يكون وجوب الدفع موروداً"©؛ لأنْ تلك الكبرى موقوقة 





)١(‏ قي الأصل : «مورودة». 





فصل : في أدلّة البراءة : العقل ا و لبط اسان اا لع امت ل ا سي ل 
ولا يخفئ أنه مع استقلاله بذلك., لا احتمال لضرر العقوبة في 
محالفته, فلا يكون حال ها هنا لقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل؛ 





على صُغراهاء كا هو الشأن في كلّ مقام؛ والصغرئ في المقام هي احتمال 
العقوبة» ولا احتمال لحا من غير بيان» ولا بيان حسب الفرض من غير قبل وجوب 
الدفع» ولو فرض كونه بياناً لدار؛ لتوقف وجوب الدفع على احتمال العقوبة» حسب 
توقف الكبرئى على صغراهاء وتوقفه على البيان المتحقق بوجوب الدفع » وحينئل 
يكون المورد من مصاديق عدم البيان. الجاري فيه قاعدة القبح . 
5 0 1 

لا يقال: إن جريانه ‏ أيضا دوري ؛ لتوقف القبح على عدم البيان الذي هو 
موضوعهء وهو موقوف على عدم جريان قاعدة وجوب الدفع» وإلا لكان بياناء وهو 
موقوف عل انتفاء احتمال العقوبة» وهو موقوف على قاعدة القبح . 

فإنه يقال: إن المراد من البيان العلم بِلحَجَيّة, لا الحجيّة الواقعية» 
وعدم العلم حاصل بنفسه. وقد تقدّم توضيحه في رد الدليل الأول لحجيّة مطلق 
الظنَّ» فراجع . 

هذا هو الحقّ في الجواب على تقدير إرادة العقوبة من الضرر في صغرق 
القاعدة . 

وأمّا ما ذكره الشيخ 20 - قدّس سرّه ‏ جاعلا له وجهاً أولاً : من أنْ القاعدة لو 
تت لكانت قاعدة ظاهرية مصحّحة للعقوبة على تخالفة نفسهاء لا على الواقع 
المجهول . 0 

ففيه : ما لا يخفئ ؛ إذ الوجوب الحاكم به العقل في المقام ليس نفسيا قطعاء 
بل هو للتخلّص من الضرر الواقعي عل تقدير وجوده. 


.7١ سطر‎ / 5١ فرائد الأصول:‎ )١( 
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كي يتوهّم أنها تكون بياناء كما أنه مع احتماله'”*" لا حاجة إلى 
القاعدة. بل في صورة المصادفة استحقٌ العقوبة على المخالفة ولو قيل 
بعدم وجوب دفع الضرر المحتمل . 

وأمّا ضرر غير العقوبة*". فهو وإن كان محتمااٌ, إل" أن المتيمّن 





(87”) قوله قدّس سرّه: (كما أنه مع احتياله . . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى ما ذكره سابقاً: من أنّه إذا احتمل العقوبة - إِمّا لاستقلال العقل 
بصححة العقوبة» أو تردّده فيها ‏ تكون القاعدة أجنبيّة بل هي مرتّبة قلنا بوجوب 
الدفع. أولا. ْ 

(890") قوله قدّس سسرّه: (وأمًا ضرر غير العقوية. . . ) إلى آخره. 

ٍ المراد منه نفي المضرة المترتبة على الفعل في صورة العلم والجهل؛ سواء كان 

دنيويا أو اخخرويًا غير العقوبة . 

والحواب.عن القاعدة على هذا التقدير طوائف: 

الأول : ما يرجع إلى منع الصغرى » وهو وجوه : 

الأول: ما ذكره الاستاذ: من عدم تماميته بناءً على مذهب الأشعري. المنكر 
لتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد. 

وفيه ما لا يخفئ . 

الثاتي : أنه لا يتم في الأحكام الناشئة عن المصالح الحكمية . 

الثالث: انه لا يتم إل فيها علم كون الحكم تابعاً لمصلحة أو مفسدة 

وأما إذا علم تبعيته للنوعية منها فواضح ؛ إذ المصلحة والمفسدة النوعيتان 
ليستا راجعتين إلى المكلف. بل ربما يكون الأو ضرراً عن شخص المكلّف. 
والثانية نفعاً له. 





فصل : في أدلة البراءة: العقل 1 1 1 ا ااا 0 
منه - فضلاً عن محتمله - ليس بواجب الدفع شرعاً ولا عقلا ؛ ضرورة 





وأمّا إذا شكٌ. فلأنه لما كان الغالب هي النوعيّات يكون احتمال الضرر غير 
معتنىٌ به. 

والمراد من احتمال الضرر في الصغرى هو الاحتمال المعتنئ به . 

الرابع : أنه لا يتم في الشخصيّة ‏ أيضاً ‏ في الوجوب المشكوك ؛ إذ الومجوب 
ناش عن المصلحة, وقوتها ليس ضرراً ولم يشر في العبارة إلىْ غير الوجه الثالث. 

م ع 

الثانية : ما يرجع إلى منع الكبرق. وهو أيضا ‏ امور: 

الأؤل: منع وجوب دفع الضرر الدنيوي المحتمل» كا يستفاد من بعض 
كلمات الشيخ 2 قدّس سرّه ‏ عل ما سيقي نقله. 

وفيه أوَلاً : أن الكلام هنا في مطلق الضرر غير العقوبة ولولم يكن دنيوياً. 

وثانياً: أنه لا حال لمنع وجوبه كليا . 

الثاني : أن واجب الدفع منه ما لم يتدارك بمصلحة. 

والمقام من قبيل الثاني ؛ لأنه يستكشف من ترخيص الشارع في المشتبه بأخبار 
البراءة» كونٌُ المشكوك من هذا القبيل . 

لا يقال: إن الكلام في البراءة العقليّة» وهذا تمسّك بالنقل . 

فإنّه يقال: إنه من حيث دلالته بالإن على التدارك» لا من -حيث دلالته 
بالمطابقة على البراءة» فلا يخرج عن الفرض . 

وفيه: أنْ المستكشف من أدلّة البراءة وجود مصلحة مزاحمة للضرر عل 
تقديره» لا كونها بحيث يتدارك بها. 

الثالث: أن وجوب دفعه فيا لم يكن غرض مهم في البين» ويظهر ذلك من 
مقايسة محتمل الضرر عل مقطوعه؛ حيث إِنَّ المقطوع منه جائز الارتكاب عند 


(1) فرائد الأصول: 14 سطر 8 --4. 
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عدم القبح في تحمل بعضص المضار ببعض الدواعي عقلاً وجوازه ا 





العقلاء, وعند الشارع ‏ أيضاً ‏ إذا كان في البين غرض مهم : 

أما العقلاء فواضح . 

وأمًا الشارع حيث جوز إتلاف النفس لإقامة الدين في الجهاد. . . إلى غير 
ذلك . 

وتحقق الغرض العقلائي في المشكوك من التكليف مما لاريب فيه وهو كون 
الإنسان في السعة. 

ولم يُشر في العبارة إلى غير هذا الوجه. 

الطائفة الثالثة : أنه بعد تسليم كلتا المقدّمتين ‏ لا ينفع في تصحيح العقوبة 
على التكليف المجهول؛ لأنْ استحقاقها فرع البيان على المجهول. وهو لا بيانفيه 
من غير قاعدة وجوب الدفع وهي غير صا حة للبيائيّة له؛ لأنْ الملزوم من جهة لا 
يكون ملرّما من جهات اخرى . 

بيان ذلك : أنه إذا تم البيان في الشىء من جهة عنوانٍ» فهل يكون ذلك بيانا 
من جهة عنوان آخر مجهول مطلقاً. أو لم يكن بياناً مطلقاً. أو تفصيل بين ما كان 
المشكوك من سنخ المعلوم» كما إذا علم حرمة الشيء بعنوان» ولم يعلم مرتبتها. فإن 
هذا العلم المتعلّق بأصل الحرمة بيان بالنسبة إلى المرتبة الشديدة أيضاًء وعلى تقدير 
وجودها يستحقٌ عقوبة المرتبة الشديدة» وبين غيره» كما إذا علم حرمة الشيء بعنوان 
الخمريّة» واحتمل كونه مغصوباً أيضاء فإنه لا يكون بياناً من جهة المغصوبيّة؟ 

وجوهء أوجهها الأخير والستد مراجعة العقل المستقل وديدن العقلاءء 
فحينئظٍ وجود الملزم العقلي من جهة الضرر الدنيوي المحتمل» لا يكفي في البيانية 
للتكليف المجهول المتعلّق بالفعل بعنوانه الأول أو بعنوان الضرر. وهي الحرمة 
المتعلقة بكلّ الضرر؛ على القول بحرمة الإضرار على النفس7"©. 





فصل : في أدلة اليراءة : العقل 1000|[ [ز[زؤز[ز[ز ز ز ز ز [ز ز ‏ ز ‏ 0 





بقي هناشيء: وهو أنه قال في الرسالة"©: لإ اريك ها مقر أخخرق غين 
العقابء التي لايتوقف”" ترتبها عل العلم» فهو وإن كان محتملاء لا يرتفع احتماله 
بقبح العقاب من غير بيان» إلآ أنْ الشبهة من تلك البهة موضوعيّة لا يجب 
الاحتياط فيها باعتراف الأخباريين» فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا 
مشترك الورود فلا بد على كلا القولين: إِما من منع وجوب الدفع. وإمّا من دعوق 
ترخيص الشارع وإذنه. انتهئ . 

وظاهر هذه العبارة: كون وجوب الدفع ‏ علنتقدير تماميّته_بياناً للحرمة 
المجهولة المتعلّقة بعنوان الضررء لا للتكليف المجهول بالفعل بعنوانه الأولي. 

وأور عله الأ سكا ملسن مره ويا 

الأوّل: أن العقل وإن كان حاكياً بقبح العقاب بالنسبة إلى المجهول المتعلّق 
بالعنوان الأوّلي؛ لكونه من غير بيان بدوأء إلآ أنه بملاحظة وجوب الدفع يتم 
البيانيّة» فيترتب العقوبة ثانيا. انتهئ . 

وفيه : ما عرفت من أن وجود البيان من جهة لا يكفي في 
أخر مشكوكة . 

الثاني : الضرر الموجود ني الأفعال: عبارة عن المصالح والمفاسد الكامنة فيها 
المناطات للأحكام » ولا إشكال في كون بيانها من وظائف الشارع » كا أن بيان أصل 
الحكم كذلكء إل أنه بيّنه بالدلالة المطابقيّة» وبيّعها بالالتزاميّة» فيكون الشبهة 


'' البيانية من جهة 





(1) فرائد الأصول: ولك نا 
)٠(‏ في الأصل : '«تتوقف» . 
(”") في الأصل: «من». 





7 0.6.02.06..........066.0.0055.. المقصد السابع: في الأصول العملية/ ج5 
مع أنْ احتمال الحرمة او الوجوب لا يلازم احتال المضرة. وإن كان 
ملازماً لاحتمال المفسدة*" أو ترك المصلحة؛ لوضوح أن المصالح 
والمفاسد التي تكون مناطات الأحكام ‏ وقد استقل العقل بحسن 
الأفعال النتي تكو ن ذات المصالح . وقبح ما كان ذات المفاسد ‏ ليست 
بواجعة إلى المنافع والمضارٌ وكثيراً ما يكون محتمل التكليف مأمون 





وقد تبع في ذلك حاشية المصئف7" . 

وفيه : أن هذه المضارٌ لحا جهتان : جهة كونها ملاكات للأحكام الكلَيّة المتعلقة 
بالأفعال الكليّة وجهة كونها موضوعة للحرمة المتريّبة عليها بناءً عل حرمة الإضرار 
بالنفس » ولا إشكال في كون الشك في وجود المضرة من النهة الثانية» نظير الشلكٌ 
في كون الشيء خلا أو خمراً؛ لآنّ حكمٌ كلّ الضرر معلوم » وإنَّا الشاكٌ نشأ من غلط 
الأمور النارجية . 

وأمًا من الجهة الأول فالشك فيها من الشبهات الحكميّة. 

وغرض الشيخ قدس سرهجعله[شبهة]!"'موضوعية من الجهة الثانية» لا الاولى . 

نعم يرد على الشيخ : أنه لا وجه للتفكيك بين الحكمين فإِن قاعدة وجوب 
الدفع : إما بيان لكليهماء أو ليست" بياناً لواحد منهماء كما اخترناه سابقاً. 

(88") قوله قدّس سيره : (وإن كان ملازما لاحتبال المفسدة. . . ) إلى آخره. 

تسليم الملازمة المذكورة مبن على اشتراط الحكم بوجود مصلحة أو 
مفسدة في المتعلق. كما هومبتاه في باب النسخ . وإلآ فهي ممنوعة ؛ لأنّه قد يكون 
تابعا لمصلحة في نفسه. | هو مبناه في غير واحد من الموارد . 





.71- ١4 حاشية على فرائد الأصول : «11/ سطر‎ )١( 
(؟) إضاقة يقتضيها السياق.‎ 
في الآصل : «ليس».‎ )( 





فصل : في أدلّة البراءة: العقل فرغ ةاسوااقيقه سوم في اك او 
الضرره نعم ربها تكون المنفعة أو المضرة مناطاً للحكم شرعاً وعقلاً. 
إن قلت: نعم» ولكن العقل*”" يستقل بقبح الإقدام على ما 


(89”) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: نعمء ولكن العقل.  .‏ ) إلى آخره. 

هذا ثالث الوجوه التي يتوهّم كونها واردة على قاعدة القبح . 

وحاصله: أن الشاكٌ في التكليف ملازم للشك في وجود المفسدة ولو نوعيّة, 
وإتيان ما فيه احتللها كإتيان ما تعلم فيه المفسدة قبيح عقلاء فهذه الكبرى 
تكون”'' بيانا للمشكوك . 

والجواب عنه بوجوه : 

الأول: أنه لا يتم عل مذهب الأشعري. فتأمل . 

الثاني : أنه لا يتم في الحكم التابع لمصلحة فيه. 

الشالث: أنْه لا يتم في الشبهة الوجوبيّةة؛ لأنْ الوجوب تابع لمصلحة في 
الفعل. لا لمفسدة في الترك . 

أللّهمٌ إل أن يرادء ويقال: إن الإقدام على محتمل المصلحة ‏ كالإقدام على 
ما علمت فيه حسن. 

الرابع : أنَّ حكم العقل بالقبح ‏ من دون ضمٌ حكم الشرع المستكشف 
بالملازمة ‏ لا يكون بياناً في المقام ؛ إذ حكمه به غير مص شح للعقوبة في جميعالمقامات» 
ومع ضمّه فيكون مصحححاً للعقوية على نفس هذا الحكمء لا على الواقع 
المجهول. مضافاً إل أن الملازمة ممنوعة . 

الخامس : ما أشار إليه بقوله : (قلت: استقلاله بذلك ممنوع). وقد استدلٌ 
عليه وأنه فرق بين معلوم المفسدة ومحتمله ‏ بالوجدان» وهو حكم العقل 
استقلالاء وسيرة العقلاء.» وإذن الشارع. فإنه بضميمة عدم جواز إذنه بالقببح 
يكشف عن عدم القبح . 
)١(‏ في الأصل : «يكون». 





7 ددا اا وا موه ين لديف للقعد النام اق الأستزل اصسلنة/ عه 
لا تؤمن” مفسدتهء وأنه كالإقدام على ما علم مفسدته. كما استدل به 
شيخ الطائفة” ‏ قدّس سرّه ‏ على أن الأشياء على الحظر أو الوقف. 

قلت: استقلاله بذلك ممنوعء والسند شهادة الوجدانء؛ 
ومراجعة ديدن العقلاء من أهل الملل والأديان؛ حيث إنهم لا يحترزون 
ممالا تؤمن مفسدته. ولا يعاملون معه معاملة ما علم مفسدته. كيف. 
وقد أذن الشارع بالإقدام عليه. ولا يكاد يأذن بارتكاب القبيح؟! 
فتامّل. 

واحتجٌ للقول بوجوب الاحتياط ‏ فيا لم تقم فيه حبّة ‏ بالأدلة 
الثلاثة : 

أمَا الكتاب: فبالآيات”*" الناهية عن القول بغير العلم©, 





ولكن فيه: أن الإذن فيه من الحكيم غير جائز إذا لم تكن المفسدة 
المقتضية للقبح متداركة ولا مزاحمة بمصلحة أخرئ فحيئئذٍ لا يكشف الإذن عن 
عدم القبح. ولعلّه لذا أمر بالتأمل . 

(960") قوله قدّس سرّه : (فبالآيات . . . ) إلى آخره. 

ا ارقم دلالتها على الاحتياط طوائف ثلاث : 

الآول: ما دل على حرمة القول بغيرعلم. 

بتقريب: أن القول بالأمن من العقوبة وبالإباحة الشرعية, أو لعدم الحكم 
الإلزامي من مصاديق القول بغير العلم. 
(1) في بعض النسخ : «يؤمن» . 
(؟) عدة الأصول ؟: /ا١1.‏ 
(*) الأعراف: “الا الإسراء: *#. الثور: .1١8‏ 
(4) تقدّم تخريجها انفاً. 





في أدلّة وجوب الاحتياط : الكتاب ا 
وعن الإلقاء قِ التهلكة”'. والآمرة بالتقوى”"' . 


وفيه أولاً: أنه وارد علش القائلين منهم بوجوب الإفتاء بوجوب الاحتياطء أو 
بالحرمة الظاهرية» أو الواقعية . 

وثانياً: النقض بالشبهات الموضوعيّة مطلقاً والحكميّة الوجوبيّة . 

وثالاً: أن القول بالإباحة أو بعدم الحكم من باب أخبار البراءةء ليس قولاٌ 
بغير العلمء وكذا القول بالأمن من قبلها ومن قبل حكم العقل . 

الثانية : الآيات الآمرة بالتقوئى ”" وهي كثيرة جذا. 

وتقريب الاستدلال واضح . 

والجواب عنها يحتاج إِلىْ مقدّمة: وهي أنْ المراد من التقوئى: إِمّا إتيان ما 
يقطع أو يحتمل في تركه العقاب. وترك ما يقطع أو يحتمل في فعله ذلك كيا هو 
الظاهرء أو إتيان ما يقطع بوجوبه أو يحتمل» وترك ما يقطع بحرمته أو يحتمل» أو 
مع: انضمام ترك المكروه وإتيان المستحبٌ قطعاً أو احتالاً» أو مع انضام إتيان 
المباح أو تركه بنحو الرجحان . 

فإن كان الأوّل: فالاستدلال بها على المطلب دوريّ ؛ لأنه لا احتهال للعقوية 
من قبل غير هذه الأوامر؛ لحكم العقل المتقدّمء فحيئتذٍ يتوقف الأمر على حصول 
التقوى» حسب توقف كل أمر على موضوعه, ولوكان التقوى وهي إتيان ما يحتمل 
فيه العقوية ‏ ثابتة بهذا الأمر لكان دورأًء وإلا فلا موضوع في البين. 

وإن كان [المراد غيروع'”'من الوجره الثلاثة ففيه : 

أولاً : أنه خلاف الظاهر. 





.19©6 اليقرة:‎ )١( 

15 البقرة: “7١1ىء التغاين:‎ )7١( 

(7) البقرة: “7 ,.1١‏ آل عمران: 2٠١7‏ التغابن: 15ء وغيرها. 
(54) الكلمتان غير مقروءتين» فأئبتناهما استظهاراً. 





7 00.05 .00.00000...2..66000. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
والدواب : أن القول بالإباحة شرعاًء وبالأمن من العقوبة عقلاء 
ليس قولاً بغير علم ؛ لما دلّ على الإباحة من النقل» وعلى البراءة من 





وثانيا : أنه بعد التسليم نقطع بعدم حجية أحد الظهورين _ظهور الهيئة في 
الوجوب المولوي وظهور مادة في الاطلاق إذ لا إشكال في عدم المولوية في 
[شطري]”' الإلزام» وكذا لا إشكال في عدم الإيجاب في الاستحباب والكراهية 
والإباحةء بل وكذا الشبهات الموضوعيّة مطلقا. والحكميّة من الوجوبيّة» ولكن 
الخروج عن ظهور اليئة أولى في المقامء وإن كان التصرف في المادة أولى في سائر 
المقامات ؛ لكون تلك الآيات آبية "عن التخصيص. مع أنه يلزم كثرة التخصيص 
المستهجنة . 

وثالثاً: أنه لو سلمنا المساواة فلا يتم الاستدلال ‏ حينئذٍ - لعدم جواز 
التمسّك بالظهور فيا علم إجمالاً برفع اليد عنهء أو بظهور آخر. 

ورابعاً: أن اللازم التقييد بأدلة البراءة؛ لكونها أخصٌ» كما سيأتي بيانه. 

وخامساً: أنه نصّ في عدم الحرجء وهي ظاهرة في الوجوب» فيرفع اليد عنه 


الغالثة : آية التهلكة”“؛ بتقريب: أن المراد من التهلكة معرض الحلاك 9 , لا 
واقعها؛ حتّئ يكون من قبيل التمسّك بالعامٌ في الشبهات المصداقية . 
وفيه أُوَلاً: أن الظاهر منها هي الحلاكة” النفسية» فلا تشمل”" المضارٌ 


)١(‏ الكلمة غير مقروءة» فأئبتناها استظهاراً. 

)١(‏ في الأصل: «أتية»و» والصحيح ما أثيتناه. 

(”7”) البقرة: ©19. 

(4) في الأصل : «الحلاكةى ولا وجود لهذا المصدر في اللغة. 
(هعاكذالء والصحيح : «التهلكة». 

(5) في الأصل : ويشمل». 





ف أدلّة وحوب الاحتياط : الأخبار 
حكم العمل . ومعها لا مهلكة في اقتحام الشيهة أصا0كى ولا فيه 
خحالفة التقدئى397, كا لا يخفى . 

وأما الأخبار: فبيا دلّ9*" عل؛ وجوب التوقّف عند الشبهة", 





الأخرى من الدنيوية والأخروية ٍ 

وثانياً: ما سيأي في جواب أخبار التوقّف”' المعطذلة بوجود الحلاكة”"» فانتظر. 

(41) قوله قدّس سرّه: (ومعهها لا مهلكة في اقتحام الشبهة أصلاً. . .) 
إل آخره . 

هذا بناءٌ على أنْ المراد من المهلكة هي العقوبة الأخرويّة وحينئذٍ يقطع خلانها 
بعد جريان حكم العقل ودليل النقل المذكورء فيرتفع موضوع النبي » ولو ثبت 
احتم الها بنفس حرمة الإلقاء للزم الدور. 

(45") قوله قدّس سرّه : (ولا فيه مخالفة التقوئى . . . ) إلمْ آخره . 

بناءٌ عل أن الظاهر هو الأول من معانيها ى] تقدّم» فحيئئلٍ لا تقوئى في محتمل 
التكليف من قبل غير مفاد الحيئة» ولو ثبت بها للزم الدور. 

(97") قوله قدّس سرّه : (وأمًا الأخبار فبها دل. . . ) إلى آخره. 

الأخبار المتوهم دلالتها على وجوب الاحتياط على طوائف : 

الأول : ما دل على النبي عن القول بغير علم ”2 وقد مر تقريب دلالته مع 
جوابه . الثانية : أخبار التوقف المعلّلة ”با حاصله: احتتمال التهلكة في المشتبهة . 


)١(‏ الوسائل ١/15 : ١8‏ باب 4 من أبواب صفات القاضي. و14: 77-117١/7و9و؟‏ ودوة 
و١١‏ و١‏ و6١‏ و18 و74 و7 ولا و47 باب ١7‏ من أبواب صفات القاضى. 

(؟) أصول الكافي 4/4٠ :١‏ باب النوادر و ٠١/84 :١‏ باب اختلاف الحديث. 

“) كذاء والصحيح : والتهلكةع. 

0000 0 ضح لتهلكة 

(4) أصول الكافى ٠١/5٠ :١‏ باب النوادر. 

ره) أصول الكافي ٠١/5 :١‏ باب اختلاف الحديث. 





7 عي ارد دمي لواو واي لقعا كاددة وه لأعيرن لدان 2 


معلّلدٌ في بعضها"*": بأنَّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في 





الثالثة : أخباره الغير المعلّلة” . 

الرابعة : أخبار الاحتياط"' . 

الخامسة : أخبار التثليث2©2. 

ثم إن المراد من هذه الطوائف الأربعة: إِمّا الإرشادء أو الندب المولوي» أو 
الرجحان المطلق المولوي. أؤ الإيجاب النفسي المولوي. أو الإيجاب الطريقي 
كذلك,. والقائل بالوجوب النفسي من الأخباريين لا بد له من إثبات ظهورها في 
الرابع, كما هو ظاهر من قال بالحرمة الظاهرية أو الواقعيّة» والقائل بالوجوب 
الطريقي ‏ يا هو ظاهر من قال منهم بوجوب التوقف أو الاحتياط ‏ لا بدّ وأن يثبت 
ظهورها في الخامس . 

ويمكن تقريب الأوّل: بأنّ ظاهر الأمر- بحسب الداعي - هو المولويّة, 
وبحسب الموضوع له أو الداعي هو الإيجاب. وبحسب الإطلاق هو النفسية 
فيثبت الوجوب النفسي . 

ويمكن تقريب الثاني :-بعد حفظ الأوليينمن المقدّمات- أنَّ إطلاق الصيغة 
تقتضي النفسية إذا لم تكن قرينة على الغيرية ؛ إذ من مقدّماته عدم القرينة وهي هنا 
موجودة, وهي مادّة الاحتياط أو التوقف. ك| هو واضح . 

(95") قوله قدّس سره : (معلّلاً في بعضها. . . ) إلى آخره . 

قد أشار به إلى كون أخبار التوقف عل طائفتين. 


)١(‏ أصول الكافي 17/4٠ :١‏ باب التوادر. 

(؟) الكاتي 4 : ١/14١‏ باب القوم يجتمعون على الصيد وهم محرمون» الوسائل 14: ١/111١‏ باب 
من أبواب صفات القاضي . 

(") عوالي اللالي :1١‏ 4/84؟» الفصل الخامس من المقدّمة. 





في أدلّة وجوب الاحتياط: الأختبار مجع لاسو جا وا الماع ب اا 
المهلكة. من الأخبار الكثيرة الدالّة عليه مطابقة أو التزاماًء وبما دل على 
وجوب الاحتياط”' من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة9"" . 

والجواب : أنه لا مهلكة”'" في الشبهة البَدُويّة مع دلالة النقل 


الأوّل : كالأخبار الواردة بلسان التوقف”". 

الثاني : كالأخبار الواردة بلسان وجوب الكفت أو الردّ إلى أئمّة المدئ"”" . 

(45”) قوله قدّس سرّه : (بألسنة مختلفة . . . ) إلى آخره. 

منها: أخبار التثليث”*!» فإنّه وإن لم يكن فيها لفظ الاحتياط» إلا أنها دالة 
عليه التزامًء وقد انقدح من جميع ما ذكرنا وفاء العبارة بجميع الطوائف المتقدّمة 
الأربعة. 

(95) قوله قدّس سرًّه : (والجوات : أنّه لا مهلكة . . . ) إلى آخره . 

هذا إشارة إل جواب الطائفة الأول . 

وتوضيح المقام : أنه يرد عليها ‏ مضافاً إلى جميع ما يرد من الوجوه على سائر 
الطوائف مما سيأتي - أنه إن كان المراد من الحلكة هي الدنيويّة . 

ففيه أوَلاً: أنه خلاف لظاهرها؛ إذ ظاهرها إرادة العقوبة. 

وثانياً: أنه لا يجري في الأحكام الناشئة عن المصالح في أنفسها . 

وثالعاً : أنه لا يجري في الأحكام النوعية التابعة للحكه” . 

ورابعاً: أنه لا يتم في الشبهة الوجوبيّة ؛ لأن فوت المصلحة لا يوجب صدق 





)١(‏ الوسائل 14: ١ /١77و 1793111591١1‏ ولا" واع و55 وه باب ١7‏ من أبواب صفات 
القاضي . 

(9) أصول الكاني 4/6٠ :١‏ باب النوادر. 

إفهة أصول الكافي ٠/6٠ : ١‏ باب النوادر. و١‏ : /ا5 ٠١/548‏ باب اختلاف الحديث. 

(5) عوالي اللالي :١‏ 74/49 . 

(5) في الأصل : «التابعة للحكم النوعيّة» . 





7 ابحم المشتسية اح ديارج للقسو الما 2ق الأعرل لطي ارج 
عل الإباحة”" وحكم العقل بالبراءة كما عرفت . 


الاك '". 

وإن كان المراد هي العقوبة الآخروية . 

ففيه: أنه لا احتيال لما في المقام؛ لحكم العقل بقبحها بلا بيانء ولو كان 
نفس ذاك الأمر بياناً للزم الدور» كا تقدّم تقريبه في آيات التقوى . 

لا يقال: إنْه يلزم لو فرض البيانُ نفس الأمر المذكور, وأمّا إذا كان البيان 
إيجاب الاحتياط المستكشف بالأمر بالتوقّف بالإن فلا دور. 

وأمًا وجه الاستكشاف فلأنْ ظاهر تلك الآخبار وجود التهلكة في كلّ شبهة ؛ 
لأنْ ظاهر تعليل حكم - متعلّق بطبيعة ‏ [بشيء](" وجوده في جميع مصاديق تلك 
الطبيعة, كقولك : «لا تأكل الرمان؛ لأنه حامض». وظاهر التهلكة هي العقوبة في 
كلمات الشارع أومّن هو منصوب من قبّله والعقل حاكِ بقبح العقاب من غيربيان» 
وبيركة هذه المقدّمات الثلاث يستكشف إيجاب الاحتياط من قبل . 

قلت: قد أجاب عنه الشيخ في الرسالة”»: بن إيجابه إن كان طريقيا 
فالعقاب على المجهول. فيكون بلا بيان»ء وإن كان نفسيًا فالعقاب على مخالفته لا 
على مخالفة الواقع » وهو منافي لأخبار التوقف من وجهين . 

الأول : أن المذكور فيها احتمال التهلكة, وفي الفرض يكون العقاب قطعياً. 

الثاني : أنْ المذكور هو التوقف للتمخلّص عن عقاب الواقع المجهول. 

ولكنه غير تام إذ نلتزم بالشقٌ الأول. ولا يلزم ما ذكر؛ إذ المراد من البيان 
(1) لم ترد كلمتا «علل الإباحة: في بعض النسخ . 
(؟) في الأصل : «الملاكة . 
() في الأصل : «يمثل». والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح ء و«يشبيء» متعلق 

ب وتغليل»: 


(4) فرائد الأصول: ( سطر 7 ". 
(5) في الأصل: تام . 











في أدلّة وجوب الاحتياط : الأخبار ا 10000000 


وما دل على وجوب الاحتياط"*" لو سَّلّمِ9*". وإن كان وارداً 





ما يصم المؤاخذة معه. لا خصوص العلم بالتكليف. وإيجاب الاحتياط طريقياً 
مصحح للمؤاخذة على المجهول. 

والتحقيق : أن البيان هو إيجاب الاحتياط الواصل. وإلا فصرف إيجابه واقعا 
من دونه نظير نفس التكليف الغير الواصل لا يكون بياناً والمفروض عدم وصوله 
من غير قبّل الأمر بالتوقفء فحينئذٍ يبقئ الدور على حاله؛ إذ الأمر به موقوف عل 
احتمال العقوبة» وهو موقوف على وصول إيجاب الاحتياط المتوقف على الأمر به» كي| 
هو واضح . 

لا يقال: إن العلّة المذكورة ليست من العلل المتفارقةء التي يلزم تحققها من 
غير قبل معلوهاء بل المراد إيجاب التوقف أولاً ثم الإشارة إل أنه - حينئذ 500 
عليه احتال العقوبة. فيجب الاحترازعنه”"'» وفي الحقيقة العلّةمعلولوالمعلول علة. 

فإنه يقال: إِنْ ظاهر القضيّة اب عنهء فلا يصار إليه بلا دليل. 

(91) قوله قدّس سيره : (وما و على وجوب الاحتياط . . . ) إلى آخره. 

مراده منه: إِمَا الطوائف الثلاثة الباقية» الدالّة على وجوب التوقّف بلا 
تعليل والدالّة على وجوب الاحتياط. وأخبار التثليث , والتعبير به لكون الأوّل 
والثالث ‏ أيضاً ‏ دالا على وجوبه التزاماًء وإمًّا خصوص الأخيرين» وحيتئلٍ يفهم 
جواب الأول بالملازمة؛ لجريان جميع الأجوبة عتها فيهء بل في الطائفة الدالّة على 
تعليل الوقف ‏ أيضاً ‏ كما أشرنا إليه فيا سبق . 

(44") قوله قدّس سره: (لو سَلْم . . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى عدم تمامية الدلالة أصلا؛ بمعنئ عدم انعقاد ظهور لما في الإيجاب 
المولوي » كما سيأتي التنبيه عليه . 


)١(‏ في الأصل : داحترازه». 








ْ م ا لعي روخم لم نيب القفه السام حال الأطبرل الشلتة ابي 
على حكم العقل» فإنه كفئ بياناً على العقوبة على الفة التكليف 
المجهول. 

ولا يصغئ إلى ما قيل*""”: من أنْ إيجاب الاحتياط إن كان 
مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح» وإن كان نفسياً 
فالعقاب على تالفته. لا على مخالفة الواقع ؛ وذلك لما عرفت من أنّ 
إيجابه يكون طريقيأء وهو عقلاً تما يصمّ أن ينج به على المؤاخذة في 

3 . 

متخالفة الشبهة, كا هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والاصول 
العملكة””'؟) 





(99") قوله قدّس سرّه: (ولا يصغئ إلى ما قيل. . . ) إلى آخخره. 

والقائل هو الشيخ '" - قدّس سره ‏ ولا يخفئ أنه ذكر ذلك في ردّ إيجاب 
الاحتياط المستكشف بطريق الإنْ عن أخبار الوقف المعلّلة» لا في رد ووجويه المستفاد 
من الثلاثة الأخرئى أو الاثنتين مغهاء إلا أنّه لاكان على تقدير تماميّته جارياً في مطلق 
إيجاب الاحتياطء ذكره المصدّف في المقام . 

ثم السرّ في عدم تهاميته : أن المراد من البياٌ ليس خصوص العلم. بل مطلق 
الحسجة وإيجاب الاحتياط الطريقي من مصاهيقها. 

(400) قوله قدّس سرّه: (والأصول العمليّة) . 

المراد منها: هو الأصل المثبت للتكليف من دون جعل على طبق مؤْدّام 
كالاستصحاب الجاري في ثبوته. على التحقيق من عدم الجعل فيه واللاحتياط 
العقلي» وإلآ ‏ فلو كان”" نافياً أو مجعولاً مؤدّاه ‏ فلا يمكن فيه التنجيزء إلآْ أن يكون 
)١(‏ فرائد الأصول: سطر - ه. 
)١(‏ تقدّم تخريجه في المتن أنقاً. 
(1) الكلمتان غير واضحتين في الأصلء وقد أثبتناهما استظهاراً. 








في أدلّة وجوب الاحتياط : الأخبار 00000 101#11#17#1#7120ااا اا 


- 


إلا أنها تعارض با هو أخصٌ”'* وأظهر؛ ضرورة أن مادلٌ على حليّة 





الجعل منحصراً في صورة المخالفة . 

(401) قوله قدّس سره : (إلا أنها تعاررض”' بم| هو أخصٌ. . . ) إلى آخره . 

وين أن تاب من جموع الاخياز بأمرر: 

الأوّل: ما عن الشيخ”' ‏ قدّس سرّه ‏ من كونها ظاهرة في الإشارد لا 
المولوية» وقد عله في أخبار الوقف ببيان حكمة الطلب فيهاء وأمًا في غيره فلم يذكر 
له علّة. وكان ما تقدّم من المصتف ‏ من قوله : (ولو سَلَم . . . ) إلى آخحره ‏ إشارة 
إليه . 

وفيه : أن ظاهر هيئة الأمر كون الطلب فيه بداعي المولويّة» وم يخرج عنه إلا 
بالقرينة» ويجرّد بيان الحكمة ليس قرينة عليه» ولوسّلُم فهوغير موجود في غير أخبار 


الوقفا. 
الثاني : أن أخبار البراءة أخص : أما قوله عليه السلام : «كل شيء حلال»" 
أو دكل شيء مطلق»”' فواضح . 


وأما الأخبار”' العامة مثل حديث الرفع وغيره ‏ فكذلك؛ إذ قلنا بعدم 
شموا للشبهات قبل الفحص والمقرونة بالعلم الإجمالي ؛ بخلاف أخبار الاحتياط. 
فإنها تشملها"” '. كا لا يخفى . 

لا يقال: هذا يتم في غير أخبار الوقف. وأما فيها فلا؛ لأنْ التوقف عبارة عن 


. في هامش الأصل: «أنْه يُعارض». والصحيح ما أثبتناه مما عليه متن «الكفاية» المتداول‎ )١( 
.© (؟) فرائد الأصول: 0 / سطر‎ 

(”) الكافي : 7/7884 باب الحبن من كتاب الأطعمة. 

(؟) الفقيه 77/7١8 :١‏ باب وصف الصلاة من فاتحتها إلْ خحاتمتها . 

(ه) في الأصل : «أخبار». 

(5) في الأصل : ويشملهاه. 





3 ...000000006 اللقصد السابع : قي الأصول العمليّة/ ج؟ 


المشتبه أخصٌء بل هوفي الدلالة على الحليّة نصّ » وما دل عل 





السكون؛ وهو لا يكاد يتحقق إلا في الشبهة التحريميّة» فتكون النسبة بينها وبين 
أخبار البراءة العامة عموماً من وجهء وبين الحديثين التباين؛ بناءٌ على شموطا لموارد 
العلم الإجمالي والشبهة قبل الفحص . 

فإنْه يقال: الظاهر كون الوقف كناية عن المثي على طبق الاحتياطء وهو 
يختلف باختلاف المشكوك وجوباً أو تحريمء فتشمل كلتا الشبهتين. 

الثالث : أنْ أخبار البراءة من قبيل النصٌ بحسب مفاد الهيئة؛ لأثها صريحة 
في البراءة وأتحبار الاحتياط ظاهرة في الوجوب . 

الرابع : أن حفظ ظاهر الحيئة - وهو الإيجاب المولوي - وظاهر المادّة - وهو 
مطلق الشبهة ‏ غير ممكن, لعدم الإيجاب في الشبهة الوجوبية الحكميّة وفي الشبهة 
لموضوعيّة بالاتفاق» وعدم المولوة في موارد العلم الإجمالي وفي الشبهات الحكمّية 
التحريمية قبل الفحصء فيدور الأمر بين التصرّف في الهيئة بالحمل على الإرشاد» 
وبين التصرف في المادّة بإخراج ما ذكرء والثاني وإن كان أولى في غير المقام» إلا أن 
الأول متعين فيه؛ للزوم تخصيص”2 الكثير. 

لا يقال: إن مستهجن إذا لم يكن في مرتبة الداعي . 

فنقول: إنه إنشاء الوجوب لمطلق الشبهة. إلا أنَّ الداعي له بالنسبة إلى بعض 
الشبهات هو الإرشاد. وإ بعضها الندب . ْ 

فإنه يقال: إنه فيه أيضاً ‏ مستهجن, على أن التخصيص دائاً في مرتبة 
الداعي ؛ بناء عل التحقيق من كون العام المخصّخص حقيقة» وعليه لا يلزم 
الاستهجان في مورد من الموارد. ٍ 





)3 ف الأصل : اتقخصص 4 والصحيح ما أثبتناء . 





في أدلة وجوب الاحتياط: الأخبار د 00010105125 ا 0 


الاحتياط غايته أنه ظاهر في وجوب الاحتياط» مع أن هناك قرائندالّة 





الخامس : أن بعض أخبار الاحتياط ‏ وهو خبر التغليث 7‏ قد ذكر في موضع 
آخر؛ بحيث ظاهره الاستحباب» وظهوره فيه أقوى من ظهوره في غيرهاء وظهور 
سائر طوائفه في وجوب الاحتياط» فيكون قرينة على الجميع. 

السادس: أنْ خبر التثليث المدومّم دلالته عل الوجوب. غير ظاهر في 
الوجوب ؛ لكونه مذيّلا بقوله : «ومن أذ بالشبهات» وقع في المحرّمات» وهلك من 
حيث لا يعلم»”'. 

بيان ذلك: أن المراد بالمحرّم الواقع فيه : إِمّا المحرّم المشكوك أو حرم قطعيّ 
آخخر؛ لأن ارتكاب الشبهة يوجب الجرأة [علئ]” إتيان المعلوم » كما لا يخفئ . 

وعلى أي تقدير المراد من الشبهات: إِما العموم المجموعي » أو الأفرادي» أو 
الجنس» لا سبيل إِلْ الأوّل؛ لوضوح كون المراد هو التحذير عن كل فرد من 
الشبهة. فيكون الأقسام الصحيحة ‏ حينئذٍ ‏ أربعة. 

ومن المعلوم أن ارتكاب الشبهة غير موجب للوقوع لا في الحرمة المشكركة؛ 
ولا في معلوم الحرمة» فلا بد أن يكون المراد المعرضية له والإشراف عليه» وليس في 
الخبر دلالة على وجوب ترك المعرضية وإنما غايته الدلالة على ترتبها على ارتكاب 
الشبهة؛ ولم يقم في الخارج ‏ أيضاً ‏ دليل على وجوبه. فحينئلٍ يكون الخبر ظاهراً في 
الإرشاد. وحيث كان ذلك أقوئى يكون قرينة على سائر الأخبار أيضاًء ولعلّ مراده 
من القرائن في قوله : (مع أن هناك قرائن) هذه الوجوه الثلاثة . 

السابع : ما أشار إليه بقوله: (ويؤيّده) إلى آخره؛ إذ بعد دوران الأمر بين 


(1) أصول الكافي ٠١/18 - 51 :١‏ باب اختلاف الحديث, عوالي اللالي :١‏ 0.74/48 مع 
اختلاف يسير. 

(1) نفس المصدر السابق . 

(*) في الأصل : «في0. 





44م 000606 0003-2.0626660602666660.. اللقصد السابع : في الأصوا ل العمليّة / ج4 
على أنه للإرشاد» فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد 
إليه . 

ويؤيّده: أنه لولم يكن للإرشاد لوجب”" تخصيصه ‏ لا محالة - 
ببعض الشيهات إجماعاً. مع أنه أب عن التخصيص قطعا . 


الخروج عن ظهور الحيئة وبين الخروج عن ظاهر المادة ‏ كما عرفت في الرابع - يكون 
الإباء عن التخصيص قرينة على الأول والحمل على الإرشاد؛ للزوم كشرة 
التخصيص”*'' هناك . 

الشامن: أنه لو سلّمنا التساوي بين الظهورين» فيسقطان عن الحجيّة؛ 
للعلم”" الاجمالي بخلاف أحدهماء فلا يتم استدلال الأخباري . 

التاسع : أنّه لو أغمضنا عن جميع ذلك فحينئٍ يقع التعارض بين أدلة 
الطرفين» فحيتٍ لا بد من الرجوع إلى الترجيح والتخيير مطلقء أو إذا لم يكن 
النسبة بينبها العموم من وجدء أو المطلق ىا هو التحقيق : 

فعلى الأول: الترجيح مع أخبار البراءة؛ لكونها مطابقة لعمل المشهورء وعلى 
فرض العدم يختار ذاك الطرف ول يتم لزوم الاحتياط . 

وعلى الثاني : يرجع إل حكم العقل. وهو قبح العقوبة من غير بيان. 

إلا أنه يرد عليه أنْ أخبار الاحتياط قطعيّة؟» الصدورء فلا معنئ لطرحه 
ترجيحاً للطرف الآخحر عليهاء أو تخييرء فليس المورد مشمولاً لآدلة العلاج» 
والأقوئى ‏ حينئذٍ ‏ هو التساقط مطلقاً؛ ولو فرض التباين والرجوع إلى حكم العقل 
بقبح العقاب يلا بيان. 





. 0 في كثير من النسخ : لايوجب‎ )١( 
في الأصل : «التخصص».‎ )7( 
في الأصل : «العلم».‎ )”( 

(4) في الأصل : «قطعي .. 





في أدلّة يجوب الا-حتياط : الأخبار ا نما م ا 
كيف لا يكون قوله: وقف9'؟) عند الشبهة» فإنْ الوقوف عند 
الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» للإرشاد مع أنْ المهلكة ظاهرة في 
العقوبة» ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط؟ ! 
فكيف يعلّل إيجابه : بأنه خير من الاقتتحام في الهلكة؟! 
لا يقال: زعه 49 ولكنه يستكشف منه(© ‏ على نحو «الإن» - 





(405) قوله قدّس سرّه: (كيف لا يكون قوله : قف. . . ) إلى آخخره . 

لا يخفئ أنه غير مرتبط با قبله» بل هو جواب مخصوص بخصوص أخبار 
التوقف المعذلة . 

وحاصله: منع ظهورها في نفسها في غير الإرشاد بقرينة التعليل باحتمال 
المهلكة الظاهرة في العقوبة؛ وذلك لأنه لو كان المراد الملكة الدنيوية قلا يمنع عن 
ظهور الآمر في الايجاب ؛ لأنّه وإن لم يكن للنفسي منه مجال بقرينة لفظ «التوقف» إلا 
أن الطريقي منه بلا مانع, بخلاف ما كان المراد هي العقوبة, فلا مجال لكليهما؛ 
أن ظاهر التعليل حدوث العقوبة مع قطع النظر عن الإيجاب, وليس كذلك؛ لأنه 
لا عقوبة في الشبهة البدُويّة في نفسهاء ولو فرض كون منشا احتم الها نفس الإيجاب 
المذكور للزم الدور,معأنالطريقي”“يكون بلافائدة.والنفسي منه يكون العقوبة فيه 
مقطوعة. مضافاً إل أن لفظ «التوقف» ظاهر في الطريقيّة» وحينتذٍ يكون هذه 
الأخبار ظاهرة في الإرشاد. فلا موضوع لما إلا في موارد يكون المجهول منجزاً من 
غير قبّل هذه الهيئة» كالشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والشبهات البَذُويّة قبل 
الفحص . 

)4٠0(‏ قوله قدّس سررّه: (لا يقال: نعم. . .) إل آخره. 

هذا هو الاعتراض الذي ذكرناه في الحاشية المتعلّقة بقوله: (والواب: أنْ 





)١(‏ في بعض النسخ : وعنه». 
(؟) في الأصل : «الطريق». 





45م لوطا شو واس قو كر (الققف السبجل الأصرل الحملنة رج 
إيجاب الاحتياط من قبل ؛ ليصم به العقوبة عل المخالفة. 

فإنّه يقال: إِنَْ مجرّد إيجابه؟"*» واقعاً مالم يعلم لا يصحّم ”"' 
العقوبة» ولا يخرجها عن أنها بلا بيان ولا برهان. فلا محيص عن 
اختصاص مثله بم يتنججز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص 
مطلقاً. أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي» فتأمّل جيّداً . 

وأما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه”'' وترك 


له مهلكة. . . ) إلى آخخره. 

٠ 4(‏ 5) قوله قدّس سرّه: (فإنّه يقال: إن مجرّد إيجابه . . . ) إلى آخره. 

وقد أوضحتاه في تلك الحاشية, فراجع . 

)5٠5(‏ قوله قدّس سره: (وأمَا العقل فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل 
وجوبه. . . ) إلى آخره . 

ولا يخفئ أنْ الأول في تقرير هذا الدليل إخراج الشبهة الوجوبيّة ؛ إذ 
الأخباري لم يتمسّك بالعلم الإجمالي فيهاء ولذا يقول فيها بالبراءة» ويشهد له مافي 
الرسالة”'' من تقريره في التحريميّة بها حاصله : وجود علم بالمحرّمات الكثيرة في 
الشرعء وبضميمة قوله تعالئ: «ومًا تهاكم عَنْهُ فَانتهُوا4”"“ يتم المطلوب؛ لأنّْ 
صيغة الأمر ظاهرة في وجوب الانتهاء وإن كان ذلك أيضاً ‏ محل النظر؛ لأنْ وجوب 
الانتهاء: ما إرشاديّ » كما هو الظاهر» فحينئذٍ لولم يكن المرشد إليه كافياً في وجوب 
الاحتياطء فلا يكفي الإرشادي أيضاً لأنّه تابع له» وإما مولويّ, .فحينئذٍ إن كان 
نبي النبيّ - صل الله عليه وآله ‏ طريقاً إلىْ نبي الله تعالى فإذا فرض كون العلم 


)١(‏ في بعض النسخ : لا يصح». 
)١(‏ فرائد الأصول: 7 سطر 77 177 


(") الحشر: /ا. 





في أدلّة وجوب الاحتياط: العقل اا 0 
ما احتمل حرمته؛ حيث علم إجمالاً بوجود واجبات وبحرّمات كثيرة فيما 
اشتبه وجوبه أو حرمته» مما لم يكن هناك حبّة على حكمه؛ تفريخاً 
للذمة بعد اشتغالهاء ولا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم 
الإجمالي إل من بعض الأصحاب . 

والجواب”": أنْ العقل وإن استقلٌ بذلك. إلا أنه إذا" لم 


الإجمالي المتعلّق بذي الطريق غير منيجز, فكذلك العلم الإجمالي المتعلق بالطريق» 
وإن فرض كونه منبجزاً فلا حاجة إل ضمّهء وإن كان استقلاليًاً فهو تكليف آخر غير 
المعلوم بالإجمال أولاٌّء ولا معنئ لضمةٌ إليه ؛ سواء علم به إجمالاً أو تفصيلا. 

والأول في تقريب الاستدلال أن يقال: إِنْ العلم الإجمالي بوجود عحرّمات في 
الشرع حاصل”"؛ وهو موجب لوجوب الاحتياط في أطرافه . 

(405) قوله قدّس سرّه: (والجواب . . . ) إلى آخره . 

وما أجيب [به]”" أو يمكن أن يجاب أمور: 

الأوّل: النقض بالشبهة الوجوبية . 

الثاني: أنْ النزاع مع الأخباري في مقام الكبرى؛ وأنْ الشبهة التحريمية 
البدويّة هل الحكم فيها البراءة أو الاحتياط؟ 

وأما أن هذا المورد من مصاديقها أو من مصاديق العلم الإجمالي» فهو راجع 
إلى مقام الصغرئى» وقد ذكرهما الماتن عند قراءتنا عليه الكتاب . 

الغالث: ما أشار إليه بقوله : (إلآ أنه إذا لم ينحل. . . ) إلى آخره . 

وحاصل هذا الجواب: دعو انحلال العلم الإجالي حكاً لا حقيقة؛ لأنْ 





)1١١‏ أي: بشرط عدم الانحلال. 


(1) في الأصل : (إِنّْ العلم الإجمالي حاصل بوجود تحرمات في الشرع. . .). 
() إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





1 امع عا رامقا لمك لانيو (الفعد الحم اق الأسرل عكار 


ينحلٌ العلم الإجمالي إلى علم تفصيل وشك بَدُويٌ » وقد انحل ها هناء 





ظاهر قوله : (إلآا أنه إذا لى ينحل . . .) وإن كان الانحلال الحقيقي . إلآ أنه سيصرّح 
عن قريب بكونه في المقام حكميّاًء وهوقيام أمارات معتبرة بمقدار المعلوم بالإجمال . 

ثم توضيح هذا الجواب- بحيث يشرح ألفاظ الكتاب أيضاً ‏ يحتاج إلى بيان 
امور: 

الأوّل : أنه إذا حصل علم إجمالي من أطراف قليلة أو كثيرة : فإمّا أن لا يحصل 
بمقدار هذا المعلوم الإجمالي علم تفصيلّ أو إجمالي ‏ وجداناً أو تنزيلاً - في بعض 
الأطراف, أو يحصل كذلك . 

وعلى الأول فلا إشكاك. وإنَّما الإشكال في الأربعة الأخيرة» كما إذا حصل - 
بعد العلم الإجمالي بوجود محرمات في قطيع غنم علم تفصيلّ بهذا المقدار بحرمة 
شياو" مخصوصة., أو علم إجمالي بهذا المقدار في السود منباء أو قامت أمارة معتيرة 
بهذا المقدار على حرمة شياه بأحد النحوين . 

الثاني : أنه إذا قلنا بالانحلال الحقيقي في الأول فلا بدّ من «دفول به في 
الثاني والحكمي في الأخيرين؛ لأنَّ الحبّجة بمنزلة العلم الوجدانيء ولا يمكن 
الحقيقي ٠‏ فحينئذٍ يكون المهم هو الكلام في الأول. 

الثالث: أنْ العلم التفصيلٍ الحاصل في بعض أطراف العلم الإجمالي على 
سبعة أقسام : 

الأول: أن يكون متعلّقه تكليفاً حادث. كما إذا تعلّق العلم الإجمالي بكون 
أحد الإناءين حراماً؛ لكونه مرا ثم حصل العلم التفصيل بحدوث الغصبيّة في 
أحدهها ‏ 

الثاني : أن لا يكون حادثاً, إلآ أنه مختلف معه عنواناً» كيا إذا كان متعلّق 





)١(‏ قي الأصل: «شيات»» والصحيح ما أثبتناه. 





في أدلّة وجوب الاحتياط: العقل ا 00 


فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجالاًء كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق 


الأول الخمرية, والثاني الغصبيّة . 

الثالث: الصورة إلا أنه متتحد معه عنواناً وميا | إذا كان العلم الإجمالي 
بحرمة إناء زيد ‏ لكونه خمراً ‏ بين الإناءين» ثم علم تفصيلاً أن هذا المخصوص 
إناء زيد المخصوص. 

الرابع : الصورة. مع اتحاد العنوانين من دون الاتحاد في المميّز ومثاله 
واضح . 
الخامس : الصورة, إلا أن يكون كل واحد بلا عنوان. 
السادس: أن يكون متعلّق العلم الاجمالي فقط بلا عنوان. 
السابع : عكسه . 1 
وهذه سبع صور ولا إشكال في عدم الانحلال في الاوليين» والانحلال في 
الثالثة» وإنَّها الإشكال في الأربعة الاخيرة» فإِن فيها وجوهاء بل أقوالا : 

الأوّل: الانحلال الحقيقي في الجميع» وهو مختار المصنف. 

الثاني : الانحلال الحقيقي في غير الأخيرء وأما فيه فلا انحلال؛ لا حقيقة 
ولاحكا. 

الثالث: الانحلال الحكمي في الجميع . 

الرابع : عدمه ‏ لا حقيقة ولا حك في الجميع» وهو المختارء لا لما ذكره 
بعض : من أنْ الصورة المرسومة في العلم الإجماللي ‏ وهي حرمة أحدهما(" الإجمالي 
مغايرة مع الصورة المرسومة في العلم التفصيليٍ ‏ وهي حرمة هذا المعين ‏ والانحلال 
عبارةعن انطباقالمعلوم بالإجمالعل المعلوم البتفصيل ؛ وذلك لأنْ الملا في الانطباق 
انطباقُ المعلوم بالعرض على المعلوم بالعرضء لا المعلوم بالذات على المعلوم 





)١(‏ في الأصل : وإحداهما». 





6 00000 2....60.. 000000066 المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 


اشير معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد. 


بالذات؛ لأنْ متعلّق الأحكام هو الخارج. دون ما في الآذهان. 

بل لأنْ الموجود في البين احتمال الانطباق من دون قطع به؛ لاحتمال كونها 
متغايرين» ويدون القطع لا انحلال. 

ومنه ظهر: ضعف مختار المتنء بل وضعف مختار الأستاذ. وهو الوجه الثاني . 

مضافاً إلى أنه لو كفئ احتمال الانطباق في الثلاثة الأول فهو موجود في 
الأخيرة أيضاً . 

وما الثالث: فقد يستدلٌ عليه: بأنّه وإن لم يكن انحلال حقيقة في البين» 
إلا أنه إذا حصل علم تفصيلٌ في بعض الأطراف» يكون التنجيز فيه بعده مستئداً 
إليه» ويبقئ الطرف الآخر مشكوكاً بدُوياء ومن المعلوم أنّه لا تنجيز في الشكوك 
البدذوية. 

والجواب : أنْ التكليف في كلّ لو كان مشروطاً بمجيء وقت الفعل - كما أنه 
ظرف للامتشال ‏ لصح ما ذكرء وأا إذا كان ظرفاً للأخير فقط, والتكليف كان 
حاصلاً من الأوّل عل نحو التعليق» فلا يصحّ ؛ إذ لا يضر حيئئئٍ ‏ انقطاع تنجيز 
العلم الإجمالي بالنسبة إلى أحد طرفيه بواسطة العلم التفصيل ؛ إذ التكاليف الواقعة 
بعده في العذّل الآخر ‏ كالتكاليف”" الواقعة قبله ‏ عدّل للتكاليف الموجودة في هذا 
الطرف قبل الانقطاع» ومن المعلوم عدم حصول تنجيزها بواسطة العلم التفصيلٍ 
المتأخر» بل بالعلم الإجمالي . 

وبهذا البيان ثبت بقاء التنجيز في بعض الأطراف» إذا انقطع التكليف عن 
الآخر بالاضطرار إلى معين. أو بالخروج عن الابتلاء» أو بفقد الموضوعء أو بغير 
ذلك 


)١(‏ قي الأصل : «كالتكليف». 





في أدلّة يجوب الاحتياط : العقل [ذ[ذ[1 [ 1[ 0 
وحينئذٍ لا علم بتكاليف أخخر غير التكاليف الفعليّة في الموراد المثبتة من 
الطرق والأصول العمليّة . 





وربما يقال في إثبات الانحلال الحقيقي : بأنه بعد حصول علم تفصيلٌ في 
أحد الطرفين يتكشف أن العلم الإجمالي كان جهلا مركباً ؛ إذ هو عبارة عن العلم 
بحرمة أحدهما المرددة» وبعد ذلك لا ترديد في البين؛ إذ أحدهما المعين معلوم 

وفيه أولاً : أنه ليس انحلالاً؛ إذ معناه الانطباقء لا انتفاء الموضوع . 

وثانياً: أن المراد لو كان عدم الترديد فيا بعد العلم التفصيلٍ فهو مسلّم» ولا 
ينفع » والمنجّز هو العلم امتعلّق بحرمة ذلك قبل العلم التفصيلي» أو بحرمة الآخر 
من القبل إلى الثاني. كما عرفت انفاً. 

وإن كان المراد عدم الترديد وظهور المنطأ بالنسبة إل ما قبل العلم المذكور. 

ففيه: منع واضح ؛ إذ العلم المكور باق على حاله. ولذا لو فرض العلم 
بحرمة كل من الطرفين تفصيلاء أو كان متعلّق العلمين واحداً من جميع الجهات» 
م يقدح ذلك في العلم الإجمالي القبلي» فافهم . 

ومن جميع ما ذكرنا ظهر قوة الوجه الرابع» وأنّ ما ذكره المصئف من الواب 
من الانحلال الحكمي ؛ لقيام أمارا أت بمقدار المعلوم بالإجمال ‏ غير تام . 

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعيّة في 
موارد الطرق. . . ) إلمْ آخره. 

وحاصله: دعو الانحلال الحقيقي ؛ بدعوى حصول العلم الإجمالي بوجود 
تكاليف واقعية ‏ بمقدار المعلوم بالإجمال الأول في موارد الطرق المثبتة.» وهوموجب 
للانحلال الحقيقي » كالعلم التفصيلي الحادث المتعلّق بهذا المقدار. 

ولكن قد عرفت اندفاعه؛ وأنه لا انحلال في البين. 

الخامس: ما خطر ببالي القاصر: من أنْ شرط تأثير العلم الإجمالي كون 





ف اا ناوي (القم الساد :الامو العالتة سه 


إن قلت: نعه”**. لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقاً بالعلم 


قلت: إِنَّا يضر السبق إذا كان المعلوم اللاحق حادثاء وأمّا إذا ل 
يكن كذلك. بل مما ينطبق عليه ما علم ألا فلا محالة قد انحل العلم 
الإجمالي إلى التفصيلي والشك البَدُوي . 


أطرافه محل الابتلاء» وهنا ليس كذلك؛ إذ جميع الوقائع ليست محل الابتلاء . 

السادس: ما خطر ببالي أيضاً: من النقض بالشبهات الموضوعية . 

السابع : ما خطر ببالي أيضاً: من منع كون غير موارد الطرق من أطراف 
العلم الإجمالي» بل هو متعلّق بوجود تكاليف في مواردهاء وأما غيرها فوجود 
التكليف فيه محتمل» وذلك نظير ما علم إجمالاً بوجود حرام في السود من القطيع» 
واحتمل وجوده في البيض أيضاً فإِنْ البيض في الصورة ليست من أطراف العلم 
الإجماليء نعم قبل تميزها عن السود لا يجوز الارتكاب», ولكن بعده فلا غبار على 
[جواز]””' ارتكاب البيض» وهنا كذلك؛» فإنه قبل تميّز موارد الطرق عن غيرها يجب 
الاجتناب عن كل محتمل الحرمة» وبعده لا يجب إلآ عن محتمل التكليف الذي في 
موارد الطرق . 

1 (501) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: نعم . . .) إلى آخره. 
قد عَلم تقريره وتقرير جوابه مما تقدم. فلا حاجة له إِلىْ الإعادة . 


)١(‏ في بعض النسخ : بالواجيات». 
(1) إضافة يقتضيها السياق. 
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إن قلت: إنما يوجب العلم بقيام الطرق*" 6 المثبتة له بمقدار 
المعلوم بالإجمال ‏ ذلك إذا كان قضيّة قيام الطريق عل تكليف موجباً 
لثبوته*” ؟» فعلاء وأمًا بناءٌ على أن قضية حجيّته واعتباره شرعا ليس(" 
إل ترتيب ما للطريق المعتبر عقلاء وهو تنبجّز ما أصابهء والعذر عا 
أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أوّلاًء ا لا يخفئ . 
قلت: قضيّة الاعتبار”'*) شرعاً على اختلاف ألسنة أدلته -وإن 





(404) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: إنما يوجب العلم بفيام الطرق. . . ) 
إل آخره. 

أشار إلى ما قد يتومّم : من أن الانحلال المذكور إِنها يصحّ على السببيّة في 
الطرق والأمارات؛ حيث إن مؤدّاها ‏ حينقظٍ ‏ تكليفيٌ حقيقيّ » فينطيق المعلوم 
بالإجمال علئ المعلوم التفصيل »وهذا بخلاف الطريقية. فاندليس فيها تكليف حقيقيّ 
وراء الواقع , وهو غير معلوم وجوده في مورد الأمارات. 

(409) قوله قدّس سرّه: (إذا كان قضيّة قيام الطريق على تكليفبٍ موجباً 
لثبوته . . . ) إلى آخره. 

لا يخفئ اغتشاش العبارة» واللازم حذف كلمة «قضيّة». أو إسقاط «موجبا» 
مع لام «لثبوتهي . 

)4٠١(‏ قوله قدّس سرّه: (قلت: قضيّة الاعتبار. . .) إلى آخره. 

وحاصل ارام : أن المدّعئ في المقام هو الانحلال الحكمي لا الحقيقي » وهو 
موجود في المقام ؛ لأنَّ تنزيل شيء منزلة العلم التفصيلٍ اعطاءً أثره له وآثر المنزل 
عليه صرف التنجيز في متعلّقه ؛ لكونه موجباً لانحلال العلم الاجمالي» فكذا المزّل» 
فقيام الطريق على المقدار المعلوم بالإجمال. كقيام العلم التفصيل عليه في الأثر 


)١(‏ في بعض النسخ : «ليست». 
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كان”' ذلك علئ ما قوينا في البحث - إلا أن نموض الحبّة على ما 
ينطبق عليه المعلوم بالإجمال في بعض الأطراف. يكون عقلاً بحكم 
الانحلال» وصرف تنجزه إلى ما إذا كان في ذاك الطرف. والعذر عدا إذا 





المذكور, وبهذا الاعتبار يكون الطريق الموضوعي موجباً للانحلال الحكمي» لا 
باعتبار وجود الجعل فيه؛ لآنْ المجعول تكليف حادث ؛ يناءً على أنَّ الجعل إِنَها هو 
بعد الظفر بالأمارات» أو بعد النصب, إل أنه بعد جعل التكاليف. وقد تقدّم : أن 
العلم التفصيل بالحادث لا يوجب الانحلال, ولا حكمه. 

أقول : فيه أنْ القول بالسببيّة منافٍ للانحلال وحكمه: 

أما الأول فواضح . 

وأمّا الثاني فلأنَ الأمارة السببيئة موجبة لعل حكم غير المعلوم بالإجمال؛ إذ 
هو عبارة عن الأحكام الواقعية”".والمجعول بحسبها حكم ظاهريّ» فحينئذٍ إن قلنا 
بجعل الحكم مطلقاً. فهي نافية لتنجيز الواقعيّات الموجودة في مواردهاء فكيف 
تصرف التنجز فيا أصابتها؟ كما إذا قيل بجعل الحجّيّة نعم لو قلنا بالجعل في 
صورة الخطاء فقطء لكانت في صورة الإصابة منجزة لنفس الواقع. وحينئذٍ يكون 
مثل القول بالطريقية . 

وما ذكرنا ظهر ما في قوله : (ولولا ذلك . . . ) إلى آخره؛ حيث عرفت أنّه ليس 
في الأمارة السببية ‏ بناءً على الجعل المطلق _ما في الأمارة الطريقية من صرف التنجز 
إلى ما في المؤدى. 


)١(‏ في بعض النسخ : وكانت. 
(1) الكلمة في الأصل غير مقروءة» فأئبتناها استظهاراً. 
(”) كذاء والأصح : دفييا أصابت»» أو دقيرا أصابته؛ .. 
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كان في سائر الأطراف. مثلا: إذا علم إجمالاً بحرمة إناء زيد'؟) بين 
الإناءين, وقامت البيّنة على أن هذا إناؤه» فلا ينبغي الشكٌ في أنه ىا 
إذا علم أنه إناؤه؛ في عدم لزوم الاجتناب إلا عن خصوصه دون 
الآخرء ولولا ذلك لما كان يجدي القول: بأنْ قضيّة اعتبار الأمارات هو 
كون المؤدّيات أحكاماً شرعيّة فعليّة؛ ضرورة أنها تكون كذلك بسبب 
حادث» وهو كونها مؤديات الأمارات الشرعية” . 

هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة 
- بمقدار المعلوم بالإجمال. وإلآ فالانحلال إلى العلم با في الموارد 
وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال, كما لا يخفى . 

وربما استدلٌ با قيل9'*»”: من استقلال العقل بالحظر في 


)41١(‏ قوله قدّس سرّه: (مثلا إذا علم إجمالاً بحرمة إناء زيد. . .) إلى 





آخره . 
ذكره من باب التقريب» وأنه”" كلّما يكون العلم الوجداني موجباً للانحلال 
الحقيقي , يكون الأمارة موجبة" لحكمهء وإلآً فالمثال من قبيل القسم الثالث من 
الاقسام السبعة. 
)4١5(‏ قوله قدّس سرّه: (وربا استدلٌ بها قيل ... . ) إلى آخره . 
هذا هو الوجه الثاني من دليل العقل للأخباري » وهو مركب من مقدّمتين: 
الأولْ: كون الأشياء قبل الشرع على الحظر أو الوقف؛ إذ هو أيضاً - في 
)1١(‏ في بعض النسخ : «شرعية». 
(؟) فرائد الأأصول: 4١؟/‏ سطر ١‏ -". 
(5) في الأصل : ووأن» . 
(4) في الأصل : «موجبأ». 
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الأفعال الغير الضروريّة قبل الشرعء ولا أقلّ من الوقف وعدم استقلاله 
لا به ولا بالإباحة» ولم يشبت شرعاً إباحة ما اشتبه حرمته, فإِنّ ما دل 
عل الإباحة معارض با دل على وجوب التوقف أو الاحتياط . 
وفيه أوله15*»: أنّه لا وجه للاستدلال بها هو محل الخلاف 

مقام العمل مثل الأوؤل. 

الثانية: معارضة ما دلّ على الإباحة مع ما دل عل الاحتياط. فحينئظٍ 
يتساقطان, ويرجع إلىْ الأصل المذكور. 

(41) قوله قدّس سرّه: (وفيه : أولاً . . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى منع المقدّمة الأون» وحاصل مرامه : 

أنَّ هذه المسألة من المسائل الخلافيّة» وليست من المسلّمات» فلا يجوز 
الاستدلال بها. 

وفيه : أن كون المسألة كذلك لا يقدح في الاستدلال إذا كان دليل في البين 
دال على الحظر أو الوقف. والآولى ‏ حيئئذٍ ‏ منعها بمنع وجود الدليل» لا بكون 
المسألة خحلافية . 

فنقول: إِنْ ما استدل ‏ أو يمكن الاستدلال ‏ به وجوه : 

الآوّل: أنَّ التصرّف فيما هو عحلٌ سلطنة الموى من دون إذن منه. ممنوع عقلاء 
كما هو المشاهد في الموالي العرفيّة بالنسبة إلى عبيدهم . 

وفيه : أنَّ قياس المولى١2‏ الحقيقي ببؤلاء قياس مع الفارق» إذ لا شهادة في 
العقل عل المنع في امو الذي هو عن من كل جهة. بل ليس الغرض من أوامره 
ونواهيه إل كبال العبدء ووصوله إلى المرتبة الممكنة وفي مثل هذا لولم يكن منع من 
قبله يحكم العقل بالجواز. نعم لومنع لكان غالفته ترا عليه وهو منوع» وهذا 
بخلاف امول العرفي المحتاج من كل جهة, الذي يكون تصرف العبد منافيا لغرضه . 
)١(‏ في الأصل : «الموالي». 





أصالة الحظر ومنعها ل ل 0 
والإشكال. وإلآ لصم الاستدلال علئ البراءة بها قيل: من كون تلك 
الأفعال على الإباحة . 

وثانياً : أنه(" ثبت الإباحة شرعاً ؛ لماعرفت من عدم صلاحيّة 

الغاني: أن الإقدام على ما يحتمل فيه المفسدة ‏ كالإقدام على ما علم فيه 
المفسدة ‏ قبيح » وبحل النزاع ما كان من هذا القبيل» كا لا يخفئ . 

وفيه أُوَلة : المنع إذ القبح منحصر في صورة العلم . 

وثاناً: أنه لا يفيد المطلوب ؛ إذ حكم العقل بالقبح : تارة عل تحو يستقلٌ 
با ممنوعية وترتب العقوبة» وأخرى على نحو لا يستقل» بل يحكم بقبحه على نجو 
يترتب على ارتكابه استحقاق اللوم فقطء والمقام من هذا القبيل. 

الثالث: أن محل البحث الفعل الذي يحتمل فيه المفسدة؛ فيكون محتمل 
الضررء ودفع الضرر المحتمل واجب. 

وفيه أَوَلاٌ : أن المراد من الاحتمال في الصغرئ هو الاحتمال العقلائي , وحينئلٍ 
يكون كلَيّة الصغرئى ممنوعة ؛ فيا علم كون المفسدة نوعيّة أو شاك فيه ؛ لأنَّ احتهال 
كونها شخصية نادر) جِذا. 

وتانا: أن كليّة الكبرئ ممنوعة؛ لجواز الارتكاب في مقطوع الضرر إذا كان 
غرض أهمٌ في البين» فضلاً عن المحتمل إذا كان المورد كذلك؛ كما في المقام من 
جهة سعة النفس©. 

وتما ذكرنا يظهر دليل الوقف وجوابه؛ إذ تلك الآدلة تدل عليه إذا لم يكن 
العقل جازماً بالمنع والقبح والوجوب أو بمقابل هذه الأمور. 

)4١15(‏ قوله قدّس سرّه: (وثانياً: أنه ثبت . . . ) إل آخره. 

هذا إشارة إلى منع المقدّمة الثانية» وقد تقدّم ذلك مشروحاً في رد أدلة 


(؟) في الأصل : «نادرة» . 
فيه أي : من جهة التوسعة على العباد وعدم التضييق عليهم. 
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مدل عل التوقف أو الاحتياط للمعارضة ا 1 ل عليها . 

وثالثاً: أنه لا يستلزم القول بالوقف'؟ 2‏ في تلك المسألة - 
للقول”" بالاحتياط في هذه المسألة؛ لاحتال أن يقال معه بالبراءة 
لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. 





الاحتياط» فراجع . 

(516) قوله قدس سرّه: (وثالثاً: أنه لا يستلزم القول بالوقف. . . ) إلى 
أخره . 

وجه عدم الاستلزام ‏ على ما بينه حين قراءتنا عليه الكتاب ‏ اختلاف 
موضوع المسألتين؛ لآنْ الموضوع في الْأُولى فعل المكلّف. ولذا عتونوها: بأنه هل 
الأشياء عل الحظر. . . إلى آخره؟ وهي الأفعال الصادرة عن المكلفين» وفي الثانية 
0 بالكسر ‏ لأن عنوانها هكذا عاستا عل الحيول نع رك 

حينئل كيف يرجم فيها إلى القاعدة المقررة في الأون؟ بل لا بد من الرجوع إلى 
اله دة القببح بلا بيان . 

نعم الظاهر استلزام القول بالحظر هناك للقول بالاححتياط . 

وفيه أوّلاً : أن في كلتا المسآلتين قضايا أربعة متلازمة: 

الأو: أن الفعل ممنوع أو لا؟ 

الثانية : أن العقاب عليه قبيح أو لا؟ 

الثالثة : هل استحقاق العقاب موجود أو لا؟ 

الرابعة9©: هل العبذ يستحقٌّ العقاب أو لا؟ 

فلا وجه لما ذكره . 


. كذاء والأصم : دالقول»‎ )١( 
. قي الأصل : «الرابع»‎ )9( 





وما قيل( :2‏ من أن الإقدام على ما لا تؤمن') المفسدة فيه 
كالإإقدام. على ما تعلم”" فيه المفسدة - تمنوع. ولو قيل بوجوب دفع 
الضرر المحتمل 1439 


نعم يصمح التفرقة: بأنْ الفعل موضوع هناك با هو مقطوع عدم الحكمء 
وهنا بيا هو مشكوك الحكم . 

وثانياً: أن الظاهر وجود الملازمة بين القول بالوقف فيا لم يرد حكم» وبين 
القول به فيا احتمل ورود الغبي فيه» وحيتئلٍ يكون حكم العقل بالوقف فيه بياناً 
يرتفع به موضوعا قاعدة القبح . 

وثالنا: أنه لا وجه لتسليم الملازمة بناء على الحظر دون الوقف. 

(415) قوله قدّس سرّه: (وما قيل: من أنْ الإقدام على مالا يؤمن. . . ) 
إلىْ آخره . 

إشارة إلى ما تقدّم من أنْ قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واردة على قاعدة 





القبح . 
ىَ وحاصله: أنْ محل الكلام ما يحتمل فيه المفسدة. فيحتمل فيه الضرر ودفعه 
واجب. 
(411) قوله قدّس سرّه: (ولو قيل بوجوب دفع الضرر المحتمل. . .1 إلى 
ارود 
إشارة إلمْ منع الكبرئى في المقام . وهو ما كان غرض أهم في البيينء وأوضحه 
فيم| يأقي بقوله : (مع أنْ الضرر”" ليس دائا تما يجب التحرّز. . .) إلى آخره. 


.١ ١ / القائل هو شيخ الطائفة في عده الأأصول:‎ )١( 


(1) في بعض التسخ : ويعلم . 


(1) في الأصل : «الضر 4» وقد أثبتناه كها في متن «الكفاية». 
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فإِن المغفسلة المحتملة؟؟ في المشتبه ليس بضرر غالباً؛ ضرورة 
أن المصالح والمفاسد التي هي مناطات الأحكام ليست 
براجعة إلى المنافع والمضار. بل ربا يكون المصلحة فيا فيه الضررء 
والمفسدة فيا فيه المنفعة» واحتمال أن يكون في المشتبه ضرر ضعيف 
غالبا لا يعتنئ به قطعاً: مع أن الضرر ليس دائاً مما يجب التحرّز عنه 
عقلاًء بل يجب ارتكابه أحياناً؛ فيها كان المترّب عليه أهمّ في نظره ما 

في الاحتراز عن ضرره مع القطع به. فضلاً عن احتاله . 





(414) قوله قدّس سرّه: (فإِنْ المفسدة المحتملة . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى منع الصغرئ. وأنها لا تتم إلا إذا علم كون المفسدة شخصيّة» وأمًا 
إذا علم النوعيّة» أو شك, فلا. 

وقد تقدّم في تقرير قاعدة القبح وجوه آخر ‏ أيضاً ‏ واردة عل الصغرئى أو 
الكبرى غير الوجهين المذكورين في العبارة . 

وقد تقدّم ‏ أيضاً اندفاع توهّم موروديّة قاعدة القبح باحتمال العقوبة 
وبقاعدة قبح الإقدام على ما فيه احتمال المفسدة . 

ثم إن الأولى ترك السؤال المذكور مع جوابيه الصغرئى والكبرئ؛ لتقدّم 
الكلام فيه مشروحاً. والتعرّض ثانياً لا يوجب إلا الملال. 





تنبيهات البراءة: اشتراط جريانها بعدم أصل موضوعي 00 
[تنبيهات البراءة] 
١ 8 1‏ 
بقي امور مهمة لا بأس بالإشارة إليها' ': 


الأوّل: أنه إنّ) تجري أصالة البراءة ‏ شرعاً وعقلاً ‏ فيهما لم يكن 
هناك أصل موضوع 9'؛) مطلقاً ولو كان موافقاً لماء فإنْه معه لا مجال 





التنبيه الأول 

(41) قوله قدّس سرّه: (فيها لم يكن هناك أصل موضوعي. . . ) إلى آخره . 

بل لا يجري فييما كان استصحاب حكميّ ‏ أيضا كا إذا كان الشىء حالته 
السابقة هي الحرمة» فإنّه وإن لم يكن سببيّة في البين» إلا أنه مقدّم عل البراءة 
حكومة. لا وروداً أو توفيقاً عرفياً على ما سيأتي. 

وأمّا الأول فلأنْ الأصل السببي ‏ أيّ أصل كان مقدّم على المسيّبي كذلك ؛ 
لوروة عله اوجكوية» قلا إشكال في هذه الكبرى على ما سيجيء بيانه في 
تعارض الأأصول ‏ وانطباقها على بعض الموارد» كما إذا شك في حليّة مائع من جهة 
تردده بين الل والخمر مع كون حالته السابقة خلاً أو خراًء وإنما الإإشكال في 
انطباقها على الصغرى المأكورة في المتن» فنقول: 

توضيح الها يحتاج إل بيان أمور: 

الأو ل: هل التذكية من للفاهيم العرفية ‏ بمعنئ النحر في الإبل والذبح في 
غيره - رتب عليها الشارع أحكاماء نظير البيع والماء وغيرهماء أو من الحقائق 
الشرعيّة نظير الصلاة والصوم وغيرهما؟ 

وعلئ الأول: لا يكون الحيوان المشكوك في حليّته ‏ لشبهة حكميّة بصورها 
الأربعة الآتية ‏ صغرئ للمقام» بل كانت أصالة الحلّ محكمة؛ وأما إذا كانت 
الشبهة موضيعية : فإن كانت إحدى الصور الأربع الآتية فلا تكون صغرى له 
(1) ترد كلمة دإليهاء في بعض النسخ . 








0 ايباميكي الفط الجاع :في الأمول العامة 





- أيضاً ‏ نعم لوشك في تحقّق النحر أو الذبح لكانت منه. 

وأما على الثاني فسيأتي بيانه . 

٠‏ الثاني : أن الشبهة في مشكوك الحليّة من الحيوان : إما حكميّة أو موضوعية. 

والأول على صودة ا ٍ 

الأول : أن يشك في كون الحيوان واجدا للخصوصيّة. التي إذا وجدت تكون 
مؤثرة - مع قري الأوداج وسائر الشرائط ‏ في الطهارة والحليّة . 

الثانية : أن يشِكُ في كونه واجداً للخصوصيّة المقتضية للحليّة مع العلم 
بكونة والحدا لخخصوصية مؤثرة ة في الطهارة . 

الثالثة : أن يشك في الحلية من قبل سائر الشرائط غيرالخصوصيّتون مع الفراغ 
عن كونه واجداً لهماء كا إذا شك في اعتبار التسمية والقبلة. . ٠.‏ إلى غير ذلك. 

الرابعة: أن يشكُ فيها من جهة احتمال مانعيّة شيء في البين كالجلّل 
والموطوثية . وكذا الثانية”" لها أربع صور: ْ 

الأول : أن يشكُ في كونه واجداً للخصوصيّة الأون» كا إذا شككنا أنّ هذا 
المذبوح كلب أوغنمء مع العلم بكون الثاني واجداً. دون الأوّل. 

الثانية : : أنذيشك في كونه واجداً للخصوصية المعترة في الي فقط بعد الفراغ 
عن وجدانه للاول» » مثل أن نشك أنْ هذا المذبوح هل هوغنم أو ثعلب؛ بناءً عل 
طهارته بالتذكية؟ 

الثالثة : : أن يشك في حليته من جهة الشكٌ في تحقّق سائر الأأمور المعتيرة في 
التذكية. مثل فري الأوداج والتسمية . 

الرابعة : : أن يشك فيها من جهة الشك في تحقّق المانع المعلوم مانعيّته» كيا إذا 
شك في تحقّق الجلل بعد ثبوت مانعيّته من الأدلّة . 
)١(‏ أي الشيهة الموضوعيّة. 
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الشالث: أنه بناءٌ على الحقيقة الشرعيّة ‏ هل التذكية أمر وجوديّ بسيط 
حاصل من الأأمور المذكورة من القَري وغيره؛ بحيث تكون تلك الأمور محصّلة له 
أو نفس القَرْي مشروطاً بالتسمية واخصوصيّة وغيرهماء أو مجموع تلك الأمور؟ 

وجوه » أقرمها أحد الأخيرين. 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أنه يمكن إجراء أصالة عدم التذكية” في 
الصورة الأول من الشبهة الحكميّة؛ بأن يقال: إِنّ هذا الحيوان كان غير مذكّى في 
حياته, فكذا بعل ثماته . 

وما يتصوّر من الإشكال عليه أمور: 

الأوّل: أنه مثبت؛ حيث إِنّْ الحرمة والنجاسة مترتّبتان”"' في الأدلّة على الميتة» 
وهي أمر وجوديّ ليس له حالة سابقة. فإثباتها بأصالة عدم التذكية إثبات الضدٌ 
باستصحاب عدم ضِدّه. 

الشاني: أنْ عدم التذكية أمر كل قد تحقق سابقاً في ضمن فرده المقارن 
للحياة» وقد قطع بارتفاعه» لفرض كون الحيوان زهق عنه الرويح”"» وشك في 
حدوثه في ضمن فرده المقارن للممات» فهو من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث 
من أقسام الاستصحاب ‏ الكل . 

ويمكن دفع الأوّل: إما بالقول بِأنْ الميتة: عبارة عن كل ما زهق روحهء 





. ف الأصل : التركية‎ )١( 

(؟) في الأصل: «متريّبان» . 

(؟) كذاء والأصوب: زهقت روحة. 
(4) كذاء والأصوب: استصحاب الكلي. 
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ورج عنه المذكئ بالتخصيص» فحيئئذٍ يجري أصالة عدم التذكيّة, ويُدر” 


المشكوك فيما بقي تحت العام . 
وإمّا بالقول: بأنها عبارة عن غير المذكئ» والتقابل بيغها وبين التذكية تقابل 
العدم والملكة . 


وإمّا بالقول با ذكر في الإشكالء إلآ أنا نقول: إِنّْه كها أن الأثر ترتّب عليهاء 
كذلك مترتب علش غير المذكئ» كما يشهد به التتبّع في الأدلّة ولا"منافاة بين دليلين 
مثيتين : أحدهما أخص . والآخر أعم. فحينئذٍ وإن لم يكن سبيل إِلىْ إحراز العنوان 
الأخصٌء إلآ أن السبيل إل إحراز الأعم موجود. 

ودفع الثاني: بِأنْ تعدّد”' هذا العدم بتعدّد محلّهء فإِنّ عدم التذكية المحقق 
في هذا الحيوان [غير عدم التذكية في الحيوان]”" الآخر, وأمًا عدم التذكية في المحل 
الواحد ‏ كا في المقام - فهو شخص وإحد مستمرء واستناده في حال الحياة إل عدم 
الفْري ع وفي حال الممات إلى عدم الخصوصيّة. لا يقدح في وحدته الشخصيّة؛ لأنّْ 
تعدّد العلل بحسب حالات الشىء الواحد لا يصيره أفراداً متعدّدة. بل هو أمر واحد 
مستمّرء نظيروجود السقف الشسخصي المستند في حدوثه إل دعامة *1. و[في] ”'بقائه 
ِل دعامة ") أخرئى . ْ 

الثالث: اختلاف موضوعي المسألة المتيقنة والمشكوكة؛ لأنّ موضوع الأو 





. في الأصل : «وتدرج»‎ )١( 

(9) في الأصل : «تفرّد . 

(5) إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق. 
(4) و (5) في الأصل: «داعمة». 

(0) إضافة يقتضيها السياق. 





في أصالة عدم التذكية فق ميو ليد نه م مز لوم ا العا وت رو ورا اال اا ا ا 1 


2011 
الحيّ ء وموضوع الثانية الميّت. 

وفيه : أن الاستصحاب ‏ موضوعاً ومحمولاً ‏ مبنىّ على المسامحة العرفيّة, ولا 
إشكال في كون الخياة والممات من الحالات للموضوع الواحد ‏ لا من المقوّمات - 

ثم إن هذا كلّه بناء على كون الطهارة في الحيوان مستندة إل خصوصية وجوديّة 
دون النجاسة ى) هو المشهور. 

وأما ار كان المحتاج إِلىْ الخصوصية هي النجاسة. وكفئ في طهارتها عدم 
تلك الخصوصيّة؛ فكذلك إذا كانت التذكية أمراً بسيطا حاصلاً من أمور إحداها 
عدم الخصوصية . 

ولا يتومّم : أن الشكُ مسبّب عن تحقّق العدم المذكورء فإذا جرئى أصالة 
عدم الخصوصيّة يرتفع الشك عن المسبّبء ويحكم بالتذكية, فإِنْ العدم المذكور 
ليس أمراً مجعولاً» ولا له أثر مجمعول. إن ترتب الأمر البسيط عليه تكويني» بل وكذا 
إذا كانت مركبة عن الأمو ر المذكورة» أو فَرَي الأوداج مشروطاً 5 ر أحدها(») 
العدم المذكور؛ لأنْ الجزء أو الشرط عدمههما بنحو «ليس» الناقصة, لا بنحو التامة 
ولا حالة سابقة له بالنحو الأول. نعم هي موجودة بالنحو الثاني» والمفروض أنه 
كذلك ليس جزءاً ولا شرطأء وإثبات الناقضة به لا يكون إل عل القول بالأصل2»9 
المثبت» فالجاري على جميع التقادير أصالة عدم التذكية . 

وأمًا الصورة الثانية من صور الشبهة الحكميّة: فالحقٌ فيها" جريان أصالة 





)١(‏ في الأصل : وإحداهاء. 
(؟) في الأصل : ويأصل». 
() في الأصل : «فيه». 
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الحل لولم تكن المخصوصية الموجبة بة للحلّ مأخوذة في التذكيّة ‏ كا هو الظاهر ‏ وإلاّ 
فأصالة عدم تمق التذكية محكّمة على ما تقدم تقريبه. 

وبيان تصوير الأخذ فيها بأن يكون للتذكية مرتبتان: 

الأول : ما يبر ني الطهارة . 

لقايه : ما يؤثرا" في الحلية. 

وقد أحرزت المرتبة الأول دون الثانية» فيجري أصالة عدم الثانية. 

لا يقال: إنه بناءٌ عل الأول أيضاً يجري أصالة عدم الخصوصيّة» فلا يبقئ 
لأصالة الحلٌ مجال» فإنه يقال: إِنْ الحرمة ليست مترتّبة عليه في لسان 0 فلا 
تكون جارية» فيجري الأصل في المسبّب» مع أنّه ليس له حالة سابقة 
الناقصة . 

وأمَا الصورة الثالثة منها: فتفصيل حاها: أنه إن كان التذكية أمراً بسيطاً 
حاصلا من الأمور للذكورة - التي يحتمل كون المشكوك من جملتها - كان المقام من 
قبيل الشك في المحصل»ء فحينئذٍ لو كان المحصل من المجعولاات فالمحكم هو 
حديث الرفع”" الحاكم برفع شرطية المشكوك أو جزئيّته؛ بناءٌ على التحقيق من 
جريان الأصل في هذا القسم من المحصّلء ومن شمول الحديث لكلّ مجعول في 
رفعه منة على العباد. ولا مجال معه لأصالة" عدم تحقق التذكية» المسبّب عن 
شرطية أو جزئيّة المشكوك بالبيان المتقدّم . 

وإن كان التذكية هو فَرِي الأوداج مشروطاً بأمورء أوهي معهاء فأصالة عدم 
)١(‏ في الأصل : «تؤثر . 
(5) تقذّم تخريجه . 
(؟) في الأصل : دولا مال له معه لأصالة», 
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شرطيّة المشكوك”" أو جزئيّته المستفادة من الحديث؛ محكمة من غير إشكال» وهى 
واردة" على أصالة عدم تحقق التذكية. ْ 

وما الصورة الرابعة منها: وهي 2 الشك في مانعيّة شىء عن الْليّة طارئاًء 
كها في الجلل والوطي . فنقول: إِنَْ الشك في مانعيّته عنها: إِمّا مد©» جهة الشكُ في 
إزالته للخصوصيّة الموجبة للطهارة والحليّة المأخوذة في التذكية» وإمّا من جهة الشكُ 
في إزالته للخصوصيّة الموجبة للحلَيّة الغير المأحوذة في التذكية, وإمّا من جهة الشك 
في اعتبار عدمه في التذكية» نظير اعتبار الخصوصية. فيكون عدمه في عرض 


وبعبارة أخرئى: إنا نقطع ببقاء الخصوصيّة. إلا أنه نحتمل كون وجوده 
مانعاً؛ وعدمه معتبراً في عرضها وعرض سائر الشرائط. 

وعلى الأوّل: لو كانت التذكيّة أمرا بسيطاً فالشاكٌ في المقام يكون شكا في 
المحصّل», ولكن حيث كان الخصوصيّة المذكورة من التكوينيّات» قلا تكون مانعيته 
جعليّة”© فلا يجري حينئلٍ - حديث الرقع» ولا أصالة بقاء الخصوصيّة ؛ لأنها 
ليست مجعولاً » ولالها أثر مجعولء بل المحككم ‏ حينئلٍ ‏ أصالة عدم تحقّق التذكية . 

وإن كانت" أمراً مركباً أو مشروطأً بالخصوصيّة فأصالة بقاء الخصوصيّة 


)١(‏ في الأصل : «المشكوكة». 
(؟) في الأصل : دوهو وارد . 
*) في الأصل : دوه . 
(4) في الأصل : وعن». 
(ه) في الأصل : وجعلياء». 
(5) في الأصل : وكان». 
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محكمة ؛ لكونها”جزء ما هو موضوع للأثر الشرعي أو شرطه. 

وأمًا توهّم : أنها مورودة بحديث الرفع الحاكم بعدم مانعيّته ؛ لأنْ بقاءها 
تسسيت” 'فلخوداً وعدماً عن مانعيته وعدمها. 

فمدفوع : بأنْ مانعيّته ليست مجعولة في الفرض؛ لكون الخصوصيّة غير 
ممعولة . 

وهنا استصحاب آخر مطابق لأصالة بقاء الخصوصيّة في النتيجة: 

وهو أن يقال: إن هذا الحيوان كان قبل الل بحيث لو ذبح مع سائر 
الشرائط لطهر وحلٌء وقد شلك فيه الآنء إل أنه مورود بالأوّل؛ لكونه مسيّباً عنه» 
كما لا يخفئ . 

وعلى الثاني : فلا مجرئى لأصالة بقاء الخصوصيّة ؛ لأنْ المفروض عدم ترتّب 
أثر عليه في الدليل الشرعي » بل المحككم ‏ حينئظٍ ‏ استصحاب الحليّة المعلّقة؛ لأنه 
كان قبل الجلل بحيث لوذبح لحل. 

وعل الثالث: لا مجال ‏ أيضاً ‏ للأصل المذكور؛ للقطع ببقاء الخصوصيّة. 
بل لوقلنا بكون التذكية بسيطاً حاصلا من أمور محتمل كونٌ إحداها عدم المشكوك 
فالمحكم ‏ حينئلٍ ‏ أصالة عدم تَمحقّق التذكية ولك الجشل مجعولاً. وإلا فهي 
مورودة بأصالة عدم مانعيته» المستفادة من حديث الرفع» على ما بيناه. 

وعلى التقديرين: لا مجرئ للاستصحاب التعليقي المتقدّم للسببية.» ىا لا 
خف . 52 0 00 

وإن كانت مركبة أو مشروطة. فحينئذٍ إذا احرز سائر الأمور المعتبرة 





)١(‏ في الأصل: ولكونه» 
(؟) في الأصل: «مسببة». 





في أصالة عدم التذكية مشكهةء لما سام فاك د لو دا 
لها أصلاً؛ لوروده عليها ‏ كما يأتي تحقيقه ‏ فلا تجري, مثلا : أصالة 
الإباحة”'؛» في حيوان شك في حليّته مع الشك في قبوله التذكية» فإنّه 
3 ذبح مع بائر القرائط المعتيرة في التدكية. فأصالة عدم التذكية 
تدرجه”" فيها لم يذك. وهو حرام إجماعا. | إذا مات حتف أنفه فلا 
حاجة إل أثبات أن الميتة تعم غير المذكئ شرعاً؛ ضرورة كفاية كونه 
مثله حكياً؛ وذلك بأنّ التذكية إنّ) هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة9) 
مع سائر شرائطهاء عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثْر فيه الطهارة 
وحدها أو مع الحليّة ومع الشاك في تلك المخصوصية فالأصل عدم 
تحقق التذكية بمجرّد الفري بسائر شرائطهاء | لا يخفئ . 





بالوجدان, يحكم بالحليّة ببركة جريان حديث الرفع في رفع مانعيّته. ولا مجال معه 
للاستصحاب التعليقي المذكور؛ لما تقدّم من السببية . 

)47١(‏ قوله قدّس سرّه : (فلا تجري ‏ مثلاً ‏ أصالة الإباحة. . . ) إلى آخره. 

هذا إشارة إلى بيان حكم الصورة الْأُوْ؛ وأنّ أصالة عدم التذكية جارية 
فيهاء ولكن لم يجب عن جميع الإشكالاتالثلاثة»ءبل عن إشكال المبنيّة فقط بإحدئ 
أجوبته الثلاثة » وقد فصلنا جميع ذلك فراجع . 

ثم إن قوله : (مثلا) إشارة إلى أنه كا لا يجري أصالة الحليّة كذلك لا يجري 
أصالة البراءة عن الحرمة» فإنها صرف نفي الحرمة. وأصالة الحليّة نافية لها ومثيتة 
للحلَيّة» ىا لا يخفئ» وكذا أصالة الطهارة. 


)١(‏ في بعض النسخ : «تدرجهاء». 
(1) لم ترد كلمة «الأربعة» في بعض النسخ . 
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انعم لوعلم بقبوله التذكية9"*» وشك في الحليّة» فأصالة الإباحة 
فيه محكمة, فإنه ‏ حيئئدٍ ‏ إنا يشك في أن هذا الحيوان المذكئ حلال 
أو حرام وله أصل فيه إل أصالة الإياحة. كسائر ما شك فق أنه من 
الخلال أو الحرام . 
هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعيّ آخر مثبت لقبوله التذكية. 
كما إذا شك9'* _ مثلا ‏ في أن الجذل7'؟» في الحيوان هل يوجب ارتفاع 





(١؟4)‏ قوله قدّس سرّه: (نعم لو علم بقبوله التذكية. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى بيان الصورة الثانية» وحيث كانت التصوصية المذكورة غير معتبرة 
في التذكية عنده ‏ كما استظهرنا نحن أيضاً فيا سبق حكم بجريان أصالة الحلّ 
بقول مطلق . 

(477) قوله قدّس سرًّه : (كما إذا شلك. . . ) إلى آخره. 

المراد منيا أصالة بقاء الخصوصية . 

ويرد عليه : أنه لا محري لها إلا في الشّقين من القسم الأوّل» ولكن لا إشكال 
عليه قدّس سرّه ‏ لفرضه الشك في الحليّة فييا كان الشكُ ناشئاً من الك في ارتفاع 
الخصوصيّة, ومراده منها هو الذي يعتبر في جانب التذكية؛ مع كون المختار عنده 
كون ا هي الغري بقيدا بالامور الاكورة: كما يشهد به م(" تقدّم في حكم 
الصورة الاولم من قوله: (إنما هي عبارة عن فري الأوداج. . .) إلى قوله: (عن 
خصوصية) . 

(47) قوله قدّس سرّه: (في أن الجلّل). 

أو الوطي أو غيروء ولذا قال: (مثلا). وهو إشارة إِلىْ بيان حكم الصورة 
الرابعة» ولا تعرض في عبارته كم الصورة الثالثة . 


(1) في الأصل: «فيما». 





في أصالة عدم التذكية ا م11 
قابليّته لحاء أم لا؟ فأصالة قبوله لما معه محكّمة. ومعها لا مجال لأصالة 
عدم تحققهاء فهو قبل الجلل*"* كان يطهر ويحلٌ بالفري بسائر 
شرائطها. فالأصل أنه كذلك بعذه . 

وما ذكرنا ظهر الحال فيا اشتبهت”'*) حليّته وحرمته بالشبهة 


(5؟4) قوله قدّس سيرّه: (فهو قبل الجذّل. . . ) إلى آخره. 

هذا تقريب للاستصحاب التعليقي . 
المقدّم وهو أصالة بقاء القابليّة» مضافاً إلى أنه لو أغمضنا عنه فهو مورود بأاصل 
آخر. وهو أصالة عدم تحقّق التذكية. , 

(576) قوله قدّس سرّه: (وبما ذكرنا ظهر الحال فيها اشتبهت . . . ) إلى 
آخره. 

قد عرفت أنّ الشبهة الموضوعيّة عل أقساء أربعة: أمّا حكم القسم الأوّل 

وقد عرفت أن الشبهة لوضوعية على ع أريعة حك لدم و 
والثاني فيهاء فقد علم من بيان الأول والثانية من صور الشبهة الحكمية ؛ بلا ثفاوت 
في البين أصلا . 

وأما الثالث: وهو الشك في تحقق ما هو شرط غير الخصوصيّة. فإن كان 
مقيّدة فأصالة عدم تحقّق المشكوك ؛ إذ الشلك في التذكية مسبّب عن ذلكء فلا محال 
معها لأصالة عدم تَحقق التذكية . 

ومنه يظهر: تخالفة ثالثها مع ثالث الشبهة الحكمية ؛ حيث حكمنا فيه بأصالة 
عدم لمانعيّة بواسطة حديث الرفع» إلآ على أحد وجهي الك في المحصّل . 

لكن هذا كله إذا لم يكن محرىّ لأصالة الصححة. وإلآً كانت هي الجارية . 


)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
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الموضوعيّة من الحيوان» وأن أصالة عدم التذكية محكمة فيها شك فيها 
لأجل الشاكٌ في تحقّق ما اعتبر في التذكية”'*) شرعاء 


وأمّا الرابع : فإن كان الخَلّل المفروض المانعيّة مُزيلاً للخصوصيّة المأخوذة في 
التذكية» وفرضنا كون التذكية [أمراً]''" بسيطاً. فأصالة عدم تحقّق التذكية محكّمة . 

وإن كانت مركبة أو مقيّدة فأصالة بقاء الخصوصيّة جارية» ولا مجال لأصالة 
عدم تحقّق الخَلَل؛ لأنّه ليس مجعولاً. ولا له أثر مجحعول. ولا لأصالة عدم التذكية 

وإن كان مُزيلاً للخصوصيّة الموجبة للحلَيّة فالاستصحاب التعليقي 
بالتقريب المتقدّم في نظيره من الشبهة الحكمية. 

وإن كان عدمه معتبراً في التذكية مع القطع ببقاء الخصوصيّتين في عرض 
القابليّة,» فحينئذ لو كان التذكية [أمراً]'2 بسيطاً حاصلاً من افو أحدها العدم 
المذكور فأصالة عدم تحقق التذكية محكمة. وإن كانت مركبة أو مقيّدة بالعدم 
المذكور فأصالة عدم المشكوك, فيحكم بالحليّة, ولا مجال معها لأصالة عدم التذكية 
للسببية» ولا لأصالة بقاء الخصوصيّة ؛ للقطع ببقائهماء ولا للاستصحاب التعليقي 
للسببية أيضاً. 

(47) قوله قدّس سرّه: (لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكيّة. . . ) 
إل آخره . 

هذا إشارة إلى القسم الأوّل والثالث؛ لأنّْ الخصوصيّة ‏ أيضاً ‏ مما اعتيرت في 
التذكية» نظير هذه الشرائط . 

ولكن قد عرفت فيا تقدّم : عدم جريان أصالة عدم التذكية في بعض فروض 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) إصافة يقتضيها السياق. 





تنبيهات البراءة: حسن الاحتياط شرعاً وعقلاً واستحقاق الثواب 
كا أنْ أصالة قبول التذكية”"؟) محكمة إذا شك في طروء ما يمنع عنة 
فيحكم بها فيها أحرز الفري بسائر شرائطها عداه. ى! لا يخغئ . فتأمل 
د 
الشاني : أنه لاشبهة في حسن الاحتياط”"* شرعاًوعقلا في الشبهة 
الوجوبية أو" التحريمية في العبادات وغيرهاء ىا لا ينبغي الارتياب في 
استحقاق الثواب فيا إذا احتاط وأتئ أو ترك بداعي احتمال الأمر أو 
5 





القسم الثالث. بل الجاري أصالة عدم تحقق المشكوك . 

1717 4) قوله قدّس سرّه: (كما أن أصالة قبول التذكية. . . ) إل آخره. 

هذا إشارة إل القسم الرابع» وقد عرفت تفصيل الحال. 

والمصنف لم يذكر إلا صورة فرض كون الخَلَل مانعاً عن الخصوصيّة المأخوذة 
في التذكية» وحيث إنه ليس قائلا ببساطتها أجرئى أصالة بقاء القبول» الذي هو 
عبارة عن الخصوصيّة ؛ إذ قد عرفت أنها هي المحكمة بناء على التركيب أو الشرطيّة . 


التنبيه الثاني 
(478) قوله قدّس سرّه: (الثاني : أنه لا شبهة في حسن الاحتياط . . . ) إلىْ 
أخخره . 
وقد أشار في هذا الأمر إِلْ جهات : 
الأول : حسن الاحتياط شرعاًء وهو يتم بناءً عل كون أوامر الاحتياط 


)١(‏ في بعض النسخ : «و. 
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وربها يُشكا () في جريان الاحتياط في العبادات عند دوران الأمر 

بين الوجوب وغير الاستحباب؛ من جهة أن العبادة لا بد فيها من نيّة 
القربة المتوة قفة!"'' على العلم بأمر الشارع تفصيلا أو إجمالاً . 





مولويّة"'. وإلا فلو كانت إرشاديّة" فلا حسن شرعياً . 

الثانية : حسنه عقلاًء والظاهر عدم الإشكال فيه. 

الثالثة : ترتب الثواب عليه عقلل؛ بمعنئ أنّ حكم العقل بحسنه نظير حكمه 
بحسن معرفة الله؛ بحيث يحكم بترتّب الثواب. لا نظير حكمه بحسن الإحسان» 
الذي لا يحكم فيه إلآ بالمدح دون المثوبة . 

الرابعة : هل يجري الاحتياط في العبادات أو لا؟ 

اعلم أنه مختصٌ ببعض صور المسألة. وهو دوران الأمر بين الوجوب وغير 
الندب؛ بناءً على أن مطلق الأمر المعلوم كافب في تحدّى القربة» وكذا دوران الآمر 
بين الحرمة وغير الكراهة إذا كان الترك عبادياً؛ إذ يمكن كون ترك المرجوح عباديا 
أيضاً. 

ومنه يظهر: أنه لا وجه لتركه للمذه الصورة. 

(474) قوله قدّس سرّه : (من نيّة القربة المتوقفة . . . ) إِلْ آخره. 

المستماد من تلك العبارة؛ وما سيأتي منه في 0 الإشكال. مع قوله : (إن 
منشا الإشكال . . . ) إلى آخرهء أن الإشكال مب على أمور ثلاثة : 

الأول: لزوم قصد الأمر بالخصوص؛ بحيث لا يكفي سائر وجوه القرب من 
قصد الحسن وغيره. ٍ 

الثاني : كون ذلك مأخوذاً في متعلّق الأمر شرعاً شطراً أو شرطاً . 
)١(‏ أورده الشيخ في فرائده: 75174 / سطر لا ١‏ -18ا. 
(؟) في الأصل : «مولوياء. 
(") في الأصل : «دكان إرشاديا». 








الاحتياط في العبادة إشكالاً وجواباً 0000 


وحسن الاحتياط عقلا””"* لا يكاد يجدي في رفع الإشكالء ولو 





الثالث: أنْ اللازم هو الأمر المعلوم » ولا يكفي وجوده الواقعي . 

وفيه : أنه مبن على اعتبار الجزم بوجه القرب؛ قلنا بالاعتبار العقلي أو 
الشرعي وكفاية سائر وجوه القرب أولا. نعم ظاهر القائلين بالاعتبار الشرعي اعتبار 
الجزم به. كما أن ظاهر القائلين بالاعتبار العقلٍ اعتبار ويجود ويجه القرب واقعاًء 
ولكن هذا لا يصخح”" كون القول بالاعتبار الشرعي من مقدّمات الإشكال. 

(4:0) قوله قدّس سرًّه: (وحسن الاحتياط عقا . . . ) إل آخره. 

وقد أجيب عن الإشكال المذكور بوجوه خمسة: 

أوَها: ما ذكرء وتقريبه: أنْ الأمر معلول للحسن, ولا إشكال في حسن 
الاحتياطء فيستكشف باللّم وجود أمر في البين متعلّق بالاحتياط في العبادة, 
ويقصد في مقام الاحتياط هذا الأمر المجزوم به. 

وفيه أوَلاً: منع كون الحسن علّة تامّة للأمرء فحيئئزٍ لا استكشاف لما . 

وثانياً: منع كونه علّة للأمرالمولوي بل لو سلّمنا [به]”©. فإنَّما هو بالنسبة إلى 
جامع الأمرء ولذا قد يتحقّق الحسن ولا أمر مولويء كما في الضدّ المهم إذا تزاحم 
مع الأهم. وكذا فيا يحكم العقل بحسنه واستحقاق الثواب عليهء كما في معرفة 
الله والإطاعة وعنوان الاحتياط من هذا القبيل» كا تقدّم في الجهة الثالثة . 

وثالثاً: أنه لو سلمنا ذلك أيضأء إلآ أن المكشوف أمر مولويّ توصّل. لا 
عباديٌ متعلق بعنوان الاحتياط» الذي يُقطع بعدم دخالة قصد أمره في حصول 
غرضه» وهذا هو شأن الأمر التوصلي . 

ورابعاً: أنه يلزم الدور؛ إذ الحسن موقوف على موضوعه. وهو الاحتياط» 


. 2 في الأصل : «ايصح‎ )١( 
. زهة قي الأصل : وسلّمثامق والصحيح ما أثبتناه‎ 
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قيل بكونه موجباً”''' لتعلّق الأمر به شرعاً؛ بداهة توقفه؟) عل ثبوته 
توقف العارض عل معروضه» فكيف يعقل أن يكون من مبادى ثبوته؟ ! 

وانقدح بذلك: أنه لا يكاد””) يجدي في رفعه ‏ أيضا ‏ القول 





وهو موقوف على الأمر المتوقف على الحسن ٠»‏ فيلزم - حينئذٍ ‏ توقّف الشيء على نفسهء 
فلا يكاد يكون الحسن من مقدّمات تحقق الاحتياط. فحينئذٍ كيف يقطع بالحسن 
حتئ يستكشف به- لما تحقق - الأمر المحقق للاحتياط؟! 

ومنه يظهر: اندفاع توهّم كون الحسن موقوفاً وموقوفاً عليه بحسب مقامي 
الثبوت والإثبات . 

وخخامساً: أنْ إتيان الشيء بالأمر الجزمي خروج عن الفرض 4إذ حينلٍ تصير 
العبادة يقينية, كسائر العبادات المعلوم توجّه الأمر بها . 

(41) قوله قدّس سرّه: (ولو قيل بكونه موجباً. . . ) إلى آخره. 

هذا إشارة إلى الجواب الثان» وسيوضحه في ذيل جواب الوجه الثاني . 

(49) قوله قدّس سرّه : (بداهة توقفه . يل آخره . 

إشارة إل الجواب الرابع » وأمّا الاجوبة الثلاثة الآخر فلا تعرض لا في العبارة 
تصريحا ولا تلويجحا . 

(477) قوله قدّس سرّه: (وانقدح بذلك: أنه لا يكاد. . .) إلى آخره. 

إشارة إلى اندفاع الوجه الثاني من وجوه دفع الإشكال. 

وتقريبه: أنه قد تقدّم في الجهة الثالثة: أنه يترتّب الثواب على الاحتياط: 
عقلاء وحيث إِنْه معلول للأمرء فيكشف ‏ بالإن عن تعلّق أمر [به]9©. 

ويرد عليه الوجوه الخمسة المتقدّمة طَراً: 

أما الثلائة الأول فواضحة . 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





الاحتياط في العبادة إشكالاً وجواباً ا ا 
تعلق الأمرقه من جحهة ارتب الثواب عليه ؛ ضرورة أنه فرع إمكانه. 
كيب يكون فق ماد جزيانهة! 

هذاء مع أنْ حسن الاحتياط لا يكون بكاشف عن تعلق الأمر 


به بنحوداللّم»» ولأترتب الثواب عليه بكاشف عنه بنحو «الإن» بل 
يكون حاله في ذلك حال الأطاعة. فإنه نحو من الانقياد والطاعة . 





وأما الرابع فلأنَ ترتب الثواب موقوف ثيوتاً على الأمر بالاحتياط» الموقوف 
عليه حسب توقف الحكم على موضوعه, فلو ثبت الاحتياط بالأمر لدار. 

ومنه يظهر توهم اندفاع الدور: أن 5 الثواب على الأمر ثبوتاً ك5 الآأمر 
عليه إثباتاً. 

لأنْ الدور مفروض في غير الثواب على ما عرفت» وإذا لزم الدور في هذه 
المرتبة فكيف يقطع بالثواب حتئ يكون كاشفاً إنياً ؟! 

وظهر ‏ أيضاً ‏ ما في عبارة المصتّف: من أن الثواب لا يكون من مقدّمات 
جريان الاحتياط ؛ لأنّك قد عرفت أنْ المقدّمة لجريانه هو الأمر المستكشف بالثواب 
لا نفسه فلزم الدور من جهة توقف الأمر على الاحتيادل. والاحتياط على الأمر. 

ولكن يمكن منعه: بأنْ توقف الأمر على الاحتياط ذهن» وتوقفه عليه 
خارجي », فلا دور. 

والتحقيق : أنّ الدليل الإني إِنْما يتم فيالمعلول» الذي وجد طريق علم إليه 
من غير جهة العلم بعلّته» وام إذا انحصر فيه كه في المقام ‏ يلزم الدور من جهة 
توقف كل على الآخر إثباتا . 

وما الخامس فواضح مثل الثلاثة الأأول. 

ول يتعرّض المصنف منها إلا [إ]7© الثاني والرابع . 





0 احا وتم مم مناه انه نام اللقد النانم ‏ في الأصول المافة ازج 
وما قيل(" في دفعه "'؟: من كون المراد بالاحتياط في العبادات. 
هويجرّد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات. عدا نيّة القربة. 





(4"2) قوله قدّس سيره : (وما قيل في دفعه .:. . ) إلى آخره. 

هذا ثالث وجوه الدفعء ذكره الشيخ في الرسالة"2» وحاصله: تصحيح 
الاحتياط في العيادة بأوامر الاحتياط الواردة في الأخبار» واللازم قصد هذا الأمر. 

وأجاب عن لزوم الدور بيا حاصله: أن لزومه ناش من كون المراد من 
الاحتياط ‏ بالنسية إلمْ العبادة في تلك الأخبار معناه الحقيقي » وهو إتيانها ببجميع 
ما يعتير فيهاء -حتّئ قصد الأمرء فلم لا يكون المراد معناه المجازيء وهو إتيانها 
بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد الأمر؟! وحينئذٍ يرتفع الدور, ويتحقق في العبادات 
بقصد الأمر الاحتياطي . 

ويمكن دفعه بوجوه : 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: (مضافاً إل عدم مساعدة دليل عليه. . .) إلى 
أخخره ‏ 

وحاصله : أن الاحتياط إذا كان ظاهراً في معناه الحقيقي , فأيّ وجه يقتضي 
حمله على معنىّ مجازيّ يشمل العبادات أيضاً؟! إذ الدليل عليه: إِمّا عقلّ وإن م 
يتمسّك به الشيخ في هذا الوجه. كا تقدّمء أو نقلّ. وكلاهما أمران بموضوع 
الاحتياط الغير الموجود في العبادات. 

بل هذا أشكل مما كان الأمر يدور بين حمل المادّة على معنىٌّ مجازيٌ وبين 
خخروج الأفراد الغير المقدورة» مثل «حُرُمت عليكم الخمر»؛ مع كون بعض أفرادها 
غير مقدورة؛ -حيث إن الدوران فيه موجود. ومع ذلك يكون الثاني هو المتعين, 


(0) فرائد الأأصول: 778/ سطر .1١-8‏ 
)١(‏ تقدّم تخريجه في المتن آنفاً. 





الاحتياط في العيادة إشكالاً وجواياً 1 001 

فيه: مضافاً إل عدم مساعدة دليل - حيئئظٍ ‏ على حسنه بهذا 
المعنئ فيها؛ بداهة أنه ليس باحتياط حقيقة» بل هو أمر لو دل عليه 
دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عباديّاء والعقل لا يستقلّ إل بحسن 
الاحتياط» والنقل لا يكاد يرشد إلا إليه . 

نعم» لو كان هناك دليل علش الترغيب في الاحتياط في خصوص 
العبادة, لما كان محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنئ ؛ 
بناء على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة.-كما لا يخفئ أنه التزام 
بالاشكال وعدم جريانه فيهاء وهوكى! ترى. 


بخلاف المقامء فإنْ موضوع الاحتياط منتفب. 

نعم لو كان في البين دليل في خصوص العبادة لم يكن بد عن حمل لفظ 
«الاحتياط» على خللاف ظاهره للاقتضاء : 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (إنّه التزام بالإشكال. . . ) إلى آخره . 

وحاصله : أنه حينئل - يصير عبادة يقينيّة ؛ لوجود الأمر الحزمي » فلم يمكن 
الاحتياط في محل البحث. وهو فرض الشك في الأمرء وهو التزام بالإشكال. 

الثالث: أنْ الآمر الاحتياطي في الآخبار إرشاديّ ؛ لا يكون منشأ للقرب» 
كما اعترف به في رد أدلّة الأخباري . 

الرابع : أنه على فرض المولوية غيري» وهو غير مصححح للعباديّة . 

الخامس : أنه عل تسليم النفسيّة ‏ توصّلٌ يسقط بإتيان متعلّقه كيف ما 
اتفق . 

وأشار إل هذه الثلائة بقوله: (كان مطلوباً مولوياً نفسياً عبادياً) . 

السادس: مئع لزوم الدور؛ أن الأخوذ ف متعلّق الأمر طبيعة الأمرى 
والموقوف على الاحتياط شخص الأمرء وقد تقدَّم تفصيله في حاشيتنا على الجزء الأول 





فل ع نامدن الاح اا ل د المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
قلت: لا يخفئ أن منشا الإشكال”؟ هو تخيّل كون القربة 
المعتبرة في العبادة مثل سائر الشروط المعتبرة فيهاء ثما('2 يتعلّق بها الأمر 
المتعلّق بهاء فيشكل جريانه حينئذ؛ لعدم التمكن من قصد القربة 
المعتير فيها(؟2: وقد عرفت أنه فاسد », وإنم) اعتير قصد القربة فيها 
(#) هذا مع أنه لو أغمض عن فساده. لا كان في الاحتياط في العبادات إشكال غير 
الإشكال فيهاء فكما يلتزم في دفعه بتعدّد الأمر فيها؛ ليتعلق أحدهما بنفس الفعل» 


والآخر بإتيانه بداعي أمره. كذلك فيا احتمل وجوبه منباء كان على هذا احتبال 
أمرين كذلك؛ أي : أحدهما كان متعلقاً بنفسه, والآخر بإتيانه بداعي ذاك الأمرء 
فيتمكن من الاحتياط فيها بإتيان ما احتمل وجوبه بداعي رجاء أمره واحتماله » 
فيقع عبادة وإطاعة لو كان واجباًء وانقياداً لولم يكن كذلك. 

نعم كان بين الاحتياط ها هنا وفي التوصّليات فرق: وهو أن المأ به فيها قطعاً 
كان مواققاً لما احتمل وجوبه مطلقاًء بخلافه ها هناء فإنْه لا يوافق إلا على تقدير 

من الكتاب . 
(40) قوله قدّس سرّه: (قلت: لا يخفئ أن منشاً الإشكال. . .) إلى 





احرف 
هذا رايع الوجوه الذي اختاره الماتن, وحاصله: أن اعتبار القربة ليس 
شرعيّاً. بل هو عقلّ» والعقل لا يحكم بأزيد من قصد الأمر ‏ جزمياً كان أو احتماليا 
فيتحقق الاحتياط . 
وفيه أوَلا : ما تقدّم : من أن المنشا فيه اشتراط الحزم. ولا تفاوت بين القولين. 
وثانياً: أنه التزام بالإشكال على تقدير اشتراط الحزم» لا دفع له. 
(1) في بعض التسخ : «ما». 
(؟) قي بعض النسخ : لعدم التمكن من إتيان جميع ما اعتبر فيها. . . 





الاحتياط في العبادة إشكالاً وجواباً ا 

وعليه كان جريان الاحتياط فيه بمكان من الإمكان؛ ضرورة 
التمكن من الإتيان بها احتمل وجوبه بتهامه وكماله. غاية الأمر أنه لا بدّ 
أن يؤتئ به على نحو لو كان مأموراً به لكان مقرباً؛ بأن يؤتّئ به بداعي 
احتمال الأمرء أو احتمال كونه محبوباً له تعالى» فيقع ‏ حينئظٍ -على تقدير 
الأمر به امتشالاً لأمره تعالم» وعلى تقدير عدمه انقياداً لجنابه تبارك 
وتعالى» ويستحقّ الثواب على كل حال إِمّا على الطاعة أو الانقياد. 

وقد انقدح بذلك: أنه لا حاجة في جريانه في العبادات إلى تعلّق 
أمر بهاء بل لو فرض تعلّقه بها”'» لما كان من الاحتياط بشيء» بل 
كسار ماعل يعوبه أو استججابه تاك كنا لا دق ب ١‏ 7 





وجوبه واقعاً؛ لما عرفت من عدم كونه عبادة إلا على هذا التقدير» ولكثه ليس 
بفارق؛ لكونه عبادة على تقدير الحاجة إليه» وكونه واجباً. 

ودعوئى عدم كفاية الإتيان برجاء الآمر في صيرورته عبادة أصلاً ‏ ولو على هذا 
التقدير ‏ مجازفة؛ ضرورة استقلال العقل بكونه امتثالاً لأمره على نحو العبادة لو 
كان وهو الحاكم في باب الإطاعة والعصيان. فتأمل جيّداً. [المحقق الخراساني 
قدس سره] . 


(495) قوله قدّس سرّه: (بل لو فرض تعلقه بها. . . ) إلى آخره. 


وقد تقدّم وجه عدم كونه من الاحتياط في العبادة في رد الوجوه الثلاثة 
المتقدمة. 





بف 0..0...600.006..-00..... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 
فظهر أنه لو قيل9؟ بدلالة أخبار”"«من بلخه””» ثواب» على 
استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ولو بخبر ضتعيفء لما كان 
يجدي في جريانه في خصوص ما دل على وجوبه أو استحبابه خبر 
ضعيف» بل كان عليه مستحبَاً كسائر ما دلّ الدليل على استحبابه . 
لا.يقال: هذا لوقيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي 


(50) قوله قدّس سرّه: (فظهر: أنه لو قيل”" بدلالة أخبار ومن 
بلغه» . . .) إلى آخره. 

هذا خامس وجوه الدفع. وحاصل الدفع : أن الأمر المجزوم موجود في المقام 
بواسطة أخخبار «من بلغ . . .»2 يناءًٌ على دلالتها على الاستحباب بعنوان العمل 
المأخوذ في الأخبار الضعاف. كما هو مختار المتن على ما سيأتي . 

وجوابه واضح مما ذكره. ولكن ليعلم أنه على تقديركفايته ءلا يتم إلا فيها قام 
خبر ضعيف على وجوب أو ندب المشكوك, مع كون الشبهة من قبيل عدم النصٌ أو 
إجمال النصء أما فيا إذا لم يقم خبر ضعيف وفي تعارض النصّين.فلا: 

أما الأولان فواضحان . 

وأمّا الاخير فلأنَ أحد النصّين يكون معارضاً للضعيف - أيضاً - وسيأي أن 
أخبار (من بلغ . . .) لا تكفي في مقام الدلالة. 





.١9/-١5 فرائد الأصول: 4 سطر‎ )١( 

(1) ثواب الأعمال: 1/7/؟ باب ١ء‏ الوسائل 5١ 884 :١‏ باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات» 
أحاديث الباب. 

(5) تقدّم تخريجه آنفاً. 

(4) ف الأصل : «دفييا». 





في دلالة أخبار دمن بلغ» ا 1 
بلغ عليه الشواب بعنوانه. وأمًا لودل على استحبابه لا بهذا 
العنوان**» بل بعنوان أنه محتمل الثواب» لكانت دالّة عل استحباب 
الإتيان به بعنوان الاحتياط. كأوامر الاحتياط لو قيل بأئها للطلب 
المولوي». لا الإرشادي . 

فإنه يقال: إِنَّ الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولوياً لكان 
ا مع أنّه لو كان عباديًاً ا كان مصِححاً للاحتياط» ومُجدياً في 
جريانه في العبادات كا أشرنا إليه آنفاً. 

ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب9؛) ما 
بلغ عليه الشواب. فإِنَ صحيحة هشام بن سام المحكية عن 





وأمّا الشبهة الموضوعية » فيمكن فيها ورود خبر ضعيف متعرّض لحكم كل . 

(4"8) قوله قدّس سرّه: (وأمًا لو دل على استحبابه لا بهذا العنوان. . .) 
إل آخره . ٍ 

هذا سادس وجوه الدفع» وحاضصله : أن هذه الأخبار دالة على استحباب 
العمل المأ به برجاء الواقع» فحينئلٍ يتحقق الأمر الجزمي » فيندفع الإشكال. 

وفيه : مضافاً إلى ما ذكره من الوجوه الثلاثة ‏ وإن كان أوَها بمنوعاً أن موضوع 
الأمر حينئل ‏ عنوان الاحتياط. وهوحيث كان غير متحقّق في العبادات, لا يكون 
دليلاً إل في التوصّليّات» كما سبق نظيره في رد الشيخ قدّس مررّه. 

هذاء مع أنْ مدلول تلك الأخبار هو الاستحباب بعنوان العمل الأوّلي_ عل 
مايأتي تفصيله ‏ مع أنه لوفرض تعلقه بعنوان الاحتياط وكان مولويء فهو غيري . 

(44) قوله قدّس سرّه: (ثمْ إنْه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على 
استحباب . . . ) إلى آخره . 

لا بد من الكلام هنا في المقامين: 





4 اا ا 270 اللقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
«المحاسنع»”'» عن أبي عبدالله - عليه السلام قال: «من بلغه عن 
النبي - صل الله عليه وآله وسلّم - شىء من الثواب فعمله. كان أجر 


الآوّل: أنه لا إشكال ظاهرا في بلوغ تلك الأخبار إلى مرتبة ''" الحجيّة : إمًا 
لصحّة بعضهاء وإمًا للوثوق بصدور بعضها؛ لتعدّد أسنادهاء أو لعمل المشهورء 
أو لوجود التواتر الإجمالي» كما في الرسالة المنسوبة إلى الشيخ قدّس سره. 

الثاني: في تعين مفادهاء ويقع الكلام فيه من جهات: 

الْأُو: أنه قد يتومّم عدم دلالة الصحيحة ونظيرها عل المقام أصلل؛ لأنّ 
كلمة «من»: إما تبعيضية» أو بيانية» فيكون المراد من الشىء هو الثواب. وحينئذ 
المراد : أنه «إن بلغ مقدار من الثواب. أو ثواب من الثوابات فيعمل». فلا دلالة 
فيه على المقام» وهو قيام خير عل وجوب شيء أو استحبابه من دون بيان ثواب فيه . 

نعم ربها يمكن دعوئّ إطلاقه ؛ بأن يقال: إِنها دالّة على ترتب الثواب فيها 
وصل ثواب على عمل؛ سواء ثبت رجحانه بدليل معتبر أم لاء ولكن القدر المتيقن 
هو الأوّل. مثاله الأخبار الضعاف الواردة في بيان المقدار لثواب زيارة الحسين ‏ عليه 
السلام ‏ مطلقأء أوفي بعض الأيام . 

ولكن يمكن دفعه : بِأنْ الظاهر في العرف ‏ من جهة كثرة الاستعمال ‏ من 
العبارة المذكورة» هو العمل الثوابي من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم» وقد عبر به 
كناية» كما يشهد كثرة إطلاق الثواب على العمل الثوابي. فتأمّل, مع أن قوله بعد 
ذلك: (فعمله) قرينة عليه ؛ للزوم الاستتخدام في الضمير بناءً على الأول» وكذا قوله 
- عليه السلام -: وكان آجر ذلك له»””؛ لأنْ الظاهر كون اسم الإشارة إشارة إلى 





8 : المحاسن لليرقي‎ )١( 


(؟) في الأصل: «المرتبة». 
() الوسائل :١‏ 8ه ١/56‏ و" باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات. 





في دلالة أخبار دمن بلغ» حمعط اه وخا وو انف لط ولا مشو و ما 11 
ذلك له وإن كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم لم يقله» ظاهرة 
في أنْ الأجر كان متريّباً عل نفس العمل الذي بلغه عنه صل الله عليه 





نفس الشيء» وعلئ الأول يلزم إضافة الثواب إلى الثواب, فلا بدّ من جعله إشارة 
إلْ منشأ الثواب . 

لا يقال: إِنّه إذا سّلَّم ظهور الصدر في نفس الثواب يتعارض مع الظهورين 
المذكورين» ويصير الصحيحة محتملة . 

فإِنّه يقال : إِنّْ الظاهر أقوائيّة الظهورين . 

الشانية: الظاهر اختصاص هذه الأخبار بالأخبار الغير المعتيرة ؛ لسوقها 
للتعرض لم لا يكون داعياً في نفسه. والمعتبر محرّك في نفسه, مضافاً إْ لزوم التضادٌ 
فيها كان الخبر المعتير ظاهراً في الوجوب . 

الثالثة : الظاهر أنه لا إشكال في عدم شموها للأخبار المتعرّضة للحرمة أو 
الكراهة بالمطابقة» ولا تنقيح في البين أيضاً. 

ودعوئ الإجماع المركب» يرد عليها أنْ الموجود عدم القول بالفصل» لا القول 
بالعدم أولاًء واحتمال كون المدرك الحسن العقلي ثانا . 

وأما الأخبار المتعرضة للوجوب فالظاهر شموها لها بصدق العمل الثوابي 
عليه؛ مع عدم انصراف في البين» ولا تيقّن تخاطبي لما كان متعرّضاً للاستحباب.. 

الرابعة : هل المراد هي الأخبار الحسية أو مطلق الخبر ولو حدسياء فيشمل 
فتوئى الفقيه؟ 

وجهان. أقربها الأوّل؛ للانصراف أو التيقن. 

نعم إذا علم كون مدرك الفتوئى خيراً ضعيفاً تام الدلالة عندناء كانت 
مشمولة باعتبار المدركء لا باعتبار نفسها . 

الخامسة : أن المراد من بلوغ العمل الثوابي بلوغ خيرف لا بلوغه الواقعي. لا 
سي| بعد قوله ‏ عليه السلام -: «وإن كان رسول الله صل الله عليه وإله ‏ لم 





0 ماطوة 024300051 اللقسد السابم + ق«الأضرل العمك عر 


وآله وسلّم - أنّه ذو ثواب» وكون العمل متفرّعاً على البلوغ» وكونه 
الداعي إِلىْ العمل غير موجب لأن يكون الثواب إِنّْما يكون مترتباً عليه» 





يقلهع" , 

ولكن هل المراد مطلق بلوغ الخبر ولو كان الإنسان قاطعاً بصدور الخبر أو 
بعدم صدورهء أو خصوص صورة عدم العلم بأحد الوجهين؟ 

أقواهما الثاني ؛ للانصراف أو للتيقن . 

السادسة : الظاهر أنه لا فرق بين خبر صادر عن طرقتاء وبين خير صادر عن 
طرق العامة ولولم يذكر في كتب الشيعة. 

السابعة: الظاهر اختصاص الأخبار لجهة السند؛ بمعنئ عدم الاعتناء 
بضعف في السند. 

وأمًا من جهة الدلالة فالحكم هو القاعدة المقررة في هذا الباب. فحينئظٍ لو 
كان الخبر قاصر الدلالة. أو كان الضعيف معارضاً بظاهر مثله أو أقوئى منهء فلا بدّ 
في الأول من الرجوع إلى الأصول العمليّة, وفي الآخير إلى الجمع الدلالي . 

وأمًا الوسط فهل يحكم فيه بالتساقط. أو الرجوع إلى قاعدة العلاج؛ من 
الترجيح والتخيير؟ 

وجهان, أقرمها الأول . 

أما إذا قلنا بعدم إثبات أخبار رمن بلغ) حجية الضعاف فواضح ؛ لعدم 
الموضوع, وهو تعارض الحجتين. وأما على غيره فللانصراف عن مثل هذه 
المحسجة . 

الثامئة : في بيان مقادها من حيث الإرشاد وغيره من المحتملات, فنقول: 

إن الاحتمالات المتصورة في هذه الأخبار سبعة: 


. و" باب 1/8 من أبواب مقدّمة العيادات‎ ١/5069 :١ الوسائل‎ )١( 





فيه| إذا أتئ برجاء أنه مأمور به وبعنوان الاحتياط”©؛ بداهة أن الداعي 
إلى العمل» لا يوجب له وجهاً وعنواناً يوتئ به بذاك الوجه والعنوان. 
وإتيان العمل بداعي طلب قول النبي2 صلل الله عليه وآله 





الأول”©: الإرشاد وليس فيها حكم مولويّ - لا وضعي ولا تكليفيّ ‏ كما 
اختاره في الرسالة9). 

الثاني»: جعل الحسبيّة الصرفة للأخبار الضعاف؛ نظير جعل الحبّيّة في 
أدلّة حجّيّة قول الثقة على التحقيق » غاية الأمر أنها بعتوان البلوغ . 

الثالث29: الصورة مع جعل الحكم الطريقي على طبق مؤدّاها . 

المرابع”©: جعل الاستحباب النفسبي » وهوعلئ أقسام أريعة ؛ لأنْ البلوغ : إمّا 
من الحيثيّات التعليليّة أو التقييديّة, وعلى كلّ تقدير يكون موضوع الحكم هوالعمل 
بعنوانه الأولي. المأخوذ في الأخبار الضعاف؛ من صلاة أو صيام أو غير ذلك؛» أو 
هو مقيّداً بكون إتيانه برجاء الأمر المحتمل الواقعي . 

فهذه أربعة أقسام, أُوَها مختار المصئف . 

فيقع الكلام أن يا من السبعة ظاهر الأخبارء فنقول: أما الثاني والثالث 
فمدفوعان, مضافاً إلى إباء سياقها عنباء وإلى أن قضيّتهم| تنجيز ما حكاه على تقدير 
الإإصابة» وهو منافي لدلالة تلك الأخبار عان عدم الإلزام فيالبين .ولو فيي| كان الخبر 
الضعيف دلا عل الوجوب ؛ أن ظاهر قوله ‏ عليه السلام ‏ في الصحيحة: «كان 
أجر ذلك له وإن كان رسول الله صل الله عليه وآله ‏ لم يقله»” ترتّب الغواب 
)1 و ؟) تعريض بالشيخ قدّس سره في ردّه لاستفادة الاستحباب من أخبار «من بلغ. . .», راجع 

فرائد الأصول: 57٠‏ / سطر؟ - 74 . 

(8 وه و5 و/) في الأصل : «الأو». والثانيقى «الثالثة. «الرابعة». 
(4) فرائد الأصول: 3/ سطر /ا١.‏ 
(6) الوسائل 1: "/5٠‏ باب 18 من أبواب مقدّمة العبادات. 





5-7 تومه افو ار ذو بمو دين قباد الماك :ال الأفرؤل العداة ة 


وسلّم ‏ ى قيّد به في بضع الأخبار”' ‏ وإن كان انقياداء إلآ أنْ الثواب 
في الصحيحة إِنْما رتّب على نفس العمل ولا موجب لتقييدها به؟ لعدم 


على العمل ولولم يكن الخبر موافقاً للواقع » مع أنْ لازم الوجهين كون الثواب على 
العمل دائراً مدار الواقع » وإلآ يكون الثواب انقيادياً . 

ومنه يظهر اندفاع الأخيرين؛ حيث إِنْ ظاهر إضافة الأجر إلى اسم الإشارة 
المشار به إلى العمل ترتبه عليه بلا تقييده بالبلوغ » مع أنّه لا يمكن كونه داخللا 
في دائرة الطلب. فيتردد الأمر بين الثلاثة الباقية . 

وقد استدلٌ الشيخ”" - قدّس مره - للإرشاد بوجوه : 

الأول: تقييد العمل في بعض الأخبار بطلب الثواب الموعود. 

الثاني: تقيّده في البعض الآخر بالتئاس قول النبين صل الله عليه وآله . 

ووجه الاستدلال: أنْ العمل المأق به بداعي الثواب أو التماس قول النبيّ 
صل الله عليه وآله ‏ انقياد» ولا يكشف ترتّب الثواب عليه عن أمر في البين؛ لأنَّ 
ترتب الثواب عليه عمل . 

وفيه أوَلاً: منع كونه انقيادً. فإنه من عوارض فعل القلب» وهو إرادة 
الموافقة» لا من عوارض الفعل الخارجي . 

ومنه يظهر ما في تسليم الماتن من كونه انقياداً. 

وبانياً: أنه على تقديره ‏ لا منافاة بين ترتبه على الانقياد في دليل غير كاشف 
عن الأمرء وبين ترتبه في دليل آخر على ذات العمل بعنوانه الأوّلي الكاشف عن 
الأمرء كالصحيحة على مختار المصنف في مدلوها. 

الثالث: أنْ ظاهر قوله في الشرط: (فعمله) ‏ بعد قوله: (من بلغهه كون 


)١١‏ الوسائل /5٠ :١‏ 4 باب 18 من أبواب مقدمة العبادات. 
(1) فرائد الأصول: 799 78٠‏ . 





في دلالة أخبار دمن بلغ ا ا ا 0 ا 


المنافاة بينهماء بل لو أتئ به كذلكء أو التاساً للثواب الموعود ‏ كما قَيّد 
به في بعضها الآخر” - لأوتي الأجر والثواب عل نفس العمل؛ لا بها 


الداعي إل العمل هو البلوغ والآمر المحتمل» فحيئئذٍ يكون العمل المأتي به 
بهذا الداعي انقياداء ومن المعلوم كونه ملزوما عقلا للثواب» فلا يكشف عن أمر 
نفس آخرء كما هو واضح . 

وفيه أولا : ما ذكرنا في الأولين من الوجه الأول . 

وثانياً: ما ذكره المصئف بقوله : (غير موجب لأن يكون الثواب. . .) إِلْ 
آخره . ش 

وحاصل مرامه: أن الشرط وإن كان العمل فيه مقيّداً بكونه برجاء الواقع» 
إلا أنه قد أضيف في الجزاء الأجر والثواب إلى اسم الإشارة المشار به إلىْ العمل - 
عل ما تقدم بيانه ‏ والعمل كناية عنه بها هو معئون بالعناوين المأخوذة في الأخبار 
الضعاف» وأما العناوين الأخر - مثل كونه مائياً به بداعي الواقع أو غيره ‏ فلم 
تؤخذ في متعلّق اسم الإشارة» فحيتئذٍ يكون الأجر المضاف إلى العمل بعنوانه 
المأخوذ فيها ‏ كاشفاً عن أمر متعلّق به بها هو كذلكء لا بها هو مأت به بداعي 
الأمر. 

والمراد من صدر العبارة: نفي حصر ترتب الثواب في صورة إتيانه بداعي 
الواقع, كما يدل عليه كلمة «إِنْما»» لا نفي ترتب الثواب على الصورة المذكورة . 

ومن ذيل العبارة ‏ النافي لكون الداعي إل العمل عنواناً يوتَئ به يذلك الوجه 
نفي كونه عنواناً لازم الإتيان في مقام العمل؛ إذ ما هو لازم الإتيان هو العنوان 
المأخوذ فيا أضيف إليه الأجرء وهو العنوان المذكور في الخبر الضعيف على ما 
ْنَا وإلا فكيف يصمح نفي كون الداعي عنواناً ‏ كا ربما يتوهمه الغافل من ظاهر 





)١(‏ الوسائل //5٠ :١‏ باب ١8‏ من أبواب مقدّمة العبادات. 





2 مت حاتريو لتم الحابم: لق لأستو الفملية/ عه 
هو احتياط وانقياد» فيكشف عن كونه بنفسه مطلوباً وإطاعة. فيكون 
وزانه وزان «من سرح لحيته . . .»”" أو «من صل أو صام فله كذا»”', 





العبارة ‏ فإِنّ إتيانه به يوجب عنواناً ثانوياً للعمل قطعاً. 

لا يقال: إن إتيان العمل بالداعي المذكور لما كان مأخوذاً في طرف 
الشرطء فلا محالة يتنفي الثواب عند انتفائه. فليس ترب الثواب في غير صورة 
الإتيان بالداعي المذكور؛ حتئ يقال: ثبوت أمر به. 

فإنّه يقال: إِنْ تلك القضيّة الشرطيّة لم تُسَّق للمفهوم ‏ كا لا يخفئ على 
الفطن ‏ وحينئذٍ إضافة الأجر إلىْ العمل با هو معنون بالعنوان المتقدّم - كاشفة 
عن الأمر. هذا ملخص مرامه قدّس سره. 

ولكن المدرك فيما ذكر كون إشارة إلىْ العمل بها هو معنون بالعنوان المأخوذ 
في الضعاف من الخبر» ويمكن القول بكونه إشارة إلى العمل المعنون به به هوماي 
به بداعي الأمر؛ لكونه مذكوراً فيها قبل» وهو إمًا ظاهر في ذلك. أو مجمل فيؤخذ 
بالقدر المتيقن. فحينئذٍ يكون المستحبٌ الشرعي هو العمل المأت به بذاك 


الداعى . 
لا يقال: إنه لا يمكن ‏ حيئئذٍ - كشف الأمرء فإنه انقياد موجب للثواب 
فإنه يقال: قد تقدّم جوابه في الوجه الأول الوارد على الوجوه الثلاثة للشيخ 
و 


ولكن الإنصاف: ظهور اسم الإشارة فُِ العمل با هو معنون بالعناوين 

. باب 75 من أبواب اداب النيام‎ ١/574 :1 الوسائل‎ )١( 
ثواب من صل ركعتين . .عوت// اثواب‎ ١ ثواب قيام الليل بالقرآن» و/51/‎ ١ : (؟) ثواب الأعبال‎ 
ثواب من صام يوماً في الحر. ..ء ولا/1/ ثواب‎ ١ من صام يوماً في سبيل الله عرّوجل» و5/ا/‎ 





في دلالة أخبار ومن بلغ» ف اجو ور لوت ارا ا الج ان كا 


ولعلّه لذلك أفتئ المشهور بالاستحباب”**؟1. فافهم وتأمل. 





المأخوذة في الضعاف عند أبناء المحاورةء فا ذكره لا يخلو عن قوة . 

(450) قوله قدّس سرًّه : (ولعلّه لذلك أفتئ المشهور بالاستحباب. . . ) إِلْ 
أخره . 

ومن جملة الثمرات المترتبة عل القولين للشيخ والماتن: جواز الإفتاء 
بالاستحباب على الثاني دون الآول. فإنه بناءً عليه يكون هذا الإفتاء إفتاء بغير 
علمء فيشمله قوله ‏ عليه السلام : «من أفتئ بغير علم فقد أشرك بالله:”© كما 
أن ما احتملناه ‏ أيضاً ‏ مثله في ذلك . 

ولكن أشكل فيه الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ في درسه بيا حاصله: أنَّ موضوع 
الخبر هو البلوغ؛ وليس متحقّقاً في حقّ المقلّد. فكيف يصمح الإفتاء بالندب. 

نعم لو قلنا بكون مفاد الخير حجيّة الأخبار الضعاف بأحد الوجهين 
المتقدّمينء لصم الإفتاء؛ لكون مضمون الأخبار الضعاف مشتركاً بين الكل . 

وفيه أوَلاً: أنه حيث كان موضوع أخبار «من بلغ البلوغ. فلم يتحقق 
حبّيّتها إلآ في حٌّ المجتهد, ولا بلوغ”" للمقلّد حتئ يثبت حبيّة الضعاف بالنسبة 
إليه. 

وثانياً: أن الظاهر كفاية تحقق الموضوع في حقّ المجتهد, فإنه تحقق بالنسبة 
إل المقلّد تنزيلاء ويهذا الاعتبار يشترك المقلّد في مضامين الأمارات المعتبرة 
والاستصحاب والاحتياط الشرعي - عل القول به مع أن حبّيّة الأول فعلاً 





1/ 11/7": وا" باب 4 من أبواب صفات القاضي» المستدرك‎ 8191/1١59 9 :18 الوسائل‎ )١( 
و7 و١٠ باب 4 من أبواب صفات القاضي» وكلها تختلف في جواب الشرط ؛ حيث وردت بلفظ : «من‎ 
أفتئ بغير علم لعنته ملائكة الآأرض وملائكة الساءه» أو وملائكة الرحمة وملائكة العذاب» ول‎ 
نعثر علِىْ نص الحديث.‎ 

(7) كذاء والمناسب: إذ لا بلغ . . . 





فل" معان ءاد شاي اللاو لالم جوم جه ١‏ القض ل الشابع + في الأصون الفناتة/جة 





مشروطة بالعلم بها المفقود في حقّه. والآخيرين بالشك الفعلي المفقود غالباً في حقّه . 

إشكال: جرى”" ديدنهم بالإفتاء بالحكم فيه قامت الأمارة عليه. مع أنه لا 
يصم بناءً على كون حجيته بأحد الوجهين المتقدّمين. 

نعم يصح بناءًٌ على جعل الحكم الظاهري النفسبي, وهو بعيد عن مذاقهم 
وإن نسب إليهم بمقتضئ قولهم»: «ظنيّة الطريق [لا تناني علميّة الحكم]:9؟ 

ومنه يظهر: أن الإشكال وارد في أخبار «من بلغ» - أيضاً - ولو قلنا بمقالة 
المصتف؛ لأنّ حبيّة نفس تلك الأخبار ‏ سنداً ودلالة وجهة - طريقيّ. نعم لو 
كانت قطعية من جميع تلك اللجهات لاز الإفتاء بالاستحباب., وقد تقدّم عن 
المصتف في جعل الأمارات : أنه ليس من لوازم الحسجيّة إلا تنجيز الواقع لو أصاب 
والعذر لو خخالف. والانقياد.والتجرّي في صورة المخالفة أيضاء ولذا لا يجوز الالتزام 
بمؤداها ولا إسناده” إلى الله تعالى . 

والتحقيق أن يقال: إن الآثار الموجودة في موارد العلم عل أقسام : 

الأوّل: أن يكون من آثار المعلوم شرعاً. 

الثاني : أن يكون من آثاره عقلاً. 

الثالث: أن يكون من آثار العلم شرعاً بها هو 

الرابع : أن يكون من آثاره عقلا بها هو. 

الخامس : من آثاره شرعاً بها هو حجّة . 





)١(‏ في الأصل: إشكال فيما جرئ. 

(؟) معام الدين: /١6‏ سطر ١5‏ . 

(5) في الأصل : « قولهم : ظنيّة الطريق. . . إل آخره» . 
(4) ف الأصل : «استناده»؛ والصحيح ما أثيتناه . 





في دلالة أخبار «من بلغ» اا ترس امو د ا يع ا 1 





السادس: من آثاره عقلاً كذلك . 

والحجّة المجعولة القائمة على شىء لا يتريّب عليها الأوّل والأخيران» ولا 
كانت الآثار الأربعة المتقدّمة ‏ من التنجز وغيره - من آثار العلم با هو حبّة عقلاء 
فلا محالة تتريّب عل الحبّة المجعولة أيضاً. 

إذا عرفت هذا فاعلم: أنه يمكن القول بكون الآثار الثلاثة ‏ من جواذ 
الالتزام وجواز الإسناد”' وجواز الإفتاء ‏ من الآثار العقليّة المترتبة على العلم لا بها 
هو بل بها هو حجة. ' 

وأمًا الأدلّة الشرعيّة الدالّة على الأمور المذكورة في صورة العلم» وعللْ عدمها 
في صورة الجهل» إرشاديّ صرف" وعاى تقدير التنزّل فنقول: إنها من آثار العلم 
شرعاً لا بها هو بل بها هو حبجة ؛ لصدق الإذن بقيام الحجّة المأخوذة في قوله : الله 
َذنَ لكُمْ مغل لله تَْترُونَ4”. 

وعلى أيٍّ تقدير: يترتب الأحكام الثلاثة المذكورة بمجرد قيام حبّة في البين» 
ولعلّه لذا استقرٌ سيرتهم بالإفتاء بالأحكام الخمسة في موارد الطرق. مع بعد كون 
مدركه قولحم بجعل الأحكام الظاهرية على طبقهاء وإن نسب إليهم بمقتضئ ظاهر 
قولهم : «ظنيّة الطريق [لا ثنافي علميّة الحكم] ”.مع أن ظهوره فيه ممنوع ؛ لقوة 
احتهال إرادتهم من الحكم المقطوع الوظيفة» لا الحكم الشرعي » فافهم . 


ثم إن هنا ثمرات أخرئى : 





)١(‏ في الأصل : والاستنادو» والصحيح ما أثبتناه. 
(؟) كذاء والصحيح : فهي إرشادية صرفة . 

(9) يونس : ه, 

(؛) في الأصل: «ظنيّة الطريق . . . إلى آخره» . 





تايل 650 600206060606........... المقصد السابع: في الأصول العملية / ج4 


الغالث: أنه لا يخفئ أن النبي عن شىء2**9. إذا كان بمعنئ 
طلب تركه في زمان أو مكان؛ بحيث لو وجد في ذاك الزمان أو المكان 





منها : النذر”" المتعّق بإتيان مستحبٌ شرعيّ ؛ بإتيان ما قام الخبر””' الضعيف 
عليه ولكنه ليبس ثمرة لمسألة اصزلية. 
وقد ذكر الشيخ'" ثمرتين في الرسالة؛ ولا يبعد القول بالأخيرة منهياء فراجع . 


التنبيه الثالث 

)451١(‏ قوله قدّس سره: (لا يخفى أن النبي عن شيء . . .) إِللْ آخره. 

لا شبهة في جريان البراءة ‏ عقلا ونقلا- في الشبهات الحكمية ‏ وجوبية كانت 
أو تحريميّة لما عرفت من ضعف الآدلّة المتمسّك بها على الاحتياط في المقامين. 

وأمّا الشبهات الموضوعيّة مطلقاً ففي جريانها مطلقاً أو العدم مطلقاًء أو فيه 
تفصيل بين تعلق الوجوب أو الحرمة بموضوعه على نحو الانحلال» فيجريء وبين 
غيره» فلا يجري» نعم إذا كان في البين أصل موضوعيّ يحكم بمقتضئ البراءة, لا 
لأدلة البراءة . بل لأجله؟ 

وجوهء أقواها هو الأول. ومختار المتن هو الأخير. 

ثم اعلم أنْ الماتن قد عقد هذا البحث في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة, 
ويعلم متها حال الوجوبيّة منها أيضاء ونحن تقتفيه في العنوان؛ حفظا لبعض 
الخصوصيات» فنقول: 

وجه الأول: كون التحريم مشكوكا فيشمله أدلّة البراءة النقليّة؛ من حديث 


. . في الأصل : منها هي التذر.‎ )١( 
. . في الأصل : ما قام به الخير.‎ )9( 
فرائد الأصول: شف افر‎ )7( 





تنبيهات البراءة: في جريان البراءة مع صور تعلّق الطلب بالعدم ا 1 
ولو دفعة لما امتثل أصلاء كان اللازم على المكلّف إحراز أنه تركه بالمرّة 
ولو بالآصلء فلا يجوز الإتيان بشيء يشكُ معه في تركه, إل إذا كان 
مسبوقا به ليستصحب مع الإتيان به 





الرفع وغيره» وكذا دليل العقل. وهو حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان؛ لأنْ المراد 
منه هي الحجة. لا البيان الذي هو”؟ وظيفة الشارع . 

وأمّا الثاني: فلأن الاشتغال اليقيني يقتضي عقلاً البراءة اليقينيّة» وقد علم 
بتوجّه النبي إلى طبيعة الخمر؛ وأنْ تركها مطلوبء ولم يعلم بحصول المطلوب إذا 
أتئ بالمشتبه”2: وليس مثل الشبهة الحكميّة المشكوك فيها أصل الحكمء فحيئئذٍ لا 
مجرئى لا لحكم العقل ؛ لكونه عالاً بتكليفه. وإِلّْا الشكٌ في امتثاله. وفي مثله يكون 
مستقّلاً بالاحتياط» ولا للأدلّة النقليّة؛ لآنّ مفادها رفع الحكم المجهولء ولا جهل 
من قبل الحكم. وإنما هو في ناحية حصول امتثاله بعد العلم به. 

وأمًا التفصيل : فوجهه”' ما أفاده في المتن وحاصله: أنه يناءٌ عل الانحلال 
يكون كلّ واحد من الأعدام مطلوباً مستقلا ويكون الشلكٌ ‏ حينئذٍ ‏ شكاً في 
التكليف المستقل» وبناءً على عدمه يكون الشكُ في الخروج عن مُهدة ما علم من 
التكليف. الَلهمْ إلا أن يكون المورد مسبوقاً بالترك كما هو الغالب في الموارد - وقلّما 
ينفكٌ عن ذلك »كما إذا كان الإنسان ‏ في أوّل توجّه الغبي ‏ مشتغلا بالخمر ‏ مثلا - 
أو في أثنائه» ولكن كان اشتغاله لعذر من الأعذار» وإن كان فيه تأمّل ؛ إذ بناء على 
عدم الانحلال يكون المطلوب جميع التروك فإذا اضطرٌ في بعضها فلا محالة يسقط . 


)١(‏ في الأصل : «هي». 
زفق قي الأصل: «أتى ا مشتبهو» والصحيح ما أثيتناه . 
)اي الأصل : (فوجه»» والصحيح ما أثيتناه . 
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نعم» لو كان بمعنئ طلب ترك كل فرد منه على حدّة» لما يجب 
إلا ترك ما علم أنه فرد. وحيث ل يعلم تعلق الغبي إل بها علم أنه 
مصداقه. فأصالة البراءة في المصاديق المشتبهة حكمة . 





إلا أن يقال : إن المطلوب من الأوّل هو التروك الغير الواقع قيها'؟ عذر من 
الآعذار. 

وعلى أيّ تقدير: إذا كان مسبوقاً بالترك يجوز الارتكاب ؛ لا لجريان أدلّة 
البراءةء بل للأصل ا موضوعي » وهو استصحاب الترك . 

أقول: توضيح هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور: 

الأول: أنه يتصور تعلّق الطلب بالعدم عل نحو مثمر في امهم على وجوه 
ثلاثة : 

الأول: أن يكون كلّ عدم من أعدام الطبيعة ‏ على القول بتعلّق النبي بها 
أو من أعدام الأفراد ‏ علئ القول بالفرد ‏ مطلوباً مستقلاً؛ بحيث يكون لكل 
عصيان وامتثال. 

الثاني : أن يكون تلك الأعدام مطلوية بطلب واحد؛ بحيث يكون كل واحد 
جزءاً من المطلوب على نحو التركب . 

الثالث: أن يكون المطلوب عدماً بسيطاً متحصّلا من تلك الأعدام؛ بحيث 
يكون الأول مغايراً مع الثاني تَحقَقاٌء لا في صرف المفهوم. وإلآ يكون من الثاني . 

وهذه هي القسمة التى تثمر في الثمرة الآتية. 

وأمّا تقسيم تعلّق الطلب بالعدم باعتبار ما هو واسطة في ثبوته له؛ بأن يقسّم 
إلى أن تعلّقه به: إِمّا أن يكون باعتبار وجود المفسدة في وجود خاصٌ من وجودات 
الطبيعةء وحيتئنٍ يكون المطلوب عدماً خاصاً» أو باعتبار وجودها في الوجود السعيّ 





)١(‏ في الأصل دفيه». 





تنبيهات البراءة : ف جريان البراءة مع صور تعلق الطلب بالعدم ل 50 وخر 


فانقدح بذلك: أن تجرد العلم بتحريم في ا يرجيا ارم 
الاجتناب عن أفراده المشتبهة. فيا كان المطلوب بالغبي طلب ترك كل 





الاستغراقي » فيكون المطلوب كل عدم على جدة» أو باعتبار وجودها في الوجود 
السّعيٌ البدلي؛ بحيث يتحقق المفسدة الموجبة لبغض الوجود بأول وجود من 
الطبيعة» فيكون جميع الأعدام مطلوباً واحداًء د واحد بسيط مطلوباًء غاية 
الأمر محصله الأعدام الخحارجيّة. كما مثل له بعضهم بالنبي عن التكلم للعيد 
الأصم. الذي يكون غرض امول عدم ظهور 8-0 أو باعتبار وجودها في جميغ 
الوجودات. فحينئذٍ يكون الطلب المتعلّق بالعدم طلباً تخيرياً» أو باعتبار وجود 
مصلحة في نفس الترك ولو باعتبار انطباق عنوان وجوديّ عليه ؛ بناءً على عدم تأثير 
العدم بها هو في الصلاح. وهو - أيضاً ‏ يتصوّر على وجوه : 

إذ المصلحة تارة: : موجودة في كل واحد من امعد فيكون الطلب منحلا. 

وأخرئى : : في مجموع الأعدام» فيكون المطلوب مركباً . 

وثالثة : في عدم بسيط متحصّل من تلك الأعدام, فيكون من قبيل الشكٌ 
في الحضل. 2 0 

ورابعة: في العدم البدلي. فيكون طلباً تخبيرياً . 

وخامسة : في العدم المقيد بقيود خاصة, فهو غير نافع في الثمرة الآتية» بل 
المؤثْر تعلّق الطلب عل نحو الانحلال. أو على غيره على نحو التركب. أوعلى نحو 
البساطة؛ من غير فرق بين أقسام الواسطة في الثبوت . 

الثاني : في بيان الثمرة» فنقول: لا إشكال ‏ بل لا خلاف أيضاً ‏ في جريان 
ابراءة عقلاً ونقلا على الأول» وعلى الثاني يدخل في المسألة المعروفة بالخلاف؛ من 
حيث جريان البراءة عقلا ونقللا» أو الاحتياط كذلك. أو فيه تفصيل ؛ بعدم جريان 
الأول وجريان الثانية. كيا هو مختار الماتن» وعلى الثالث يكون من موارد الاحتياط 
اتفاقا . 
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فرد على حدة , أو كان الثىء مسرقا بالترك. وإللا لوجب الاجتناب عنها 
عقلاً لتحصيل الفراغ قطعاً. فكما يجب فيا علم وجوب شيء - إحراز 





الثالث : أنه لا إشكال في إمكان الأول”©. بل وقوعه. بل الظاهر أن النواهي 
الشرعيّة كلّها من هذا القبيلء خلافاً للماتن فيا سمعيّهُ منه في الدورة الآخيرة من 
مباحثه ؛ حيث كان مصراً على كونها”'؟ من قبيل عدم الانحلال وإن لم يكن في العبارة 
إشعار به» وكذا الثاني . 

وأمًا الثالث فلا إمكان له عل الأقوى؛ لأنْ عدم الطبيعة عين عدم الأفراد. 
كا أنْ وجودها عين وجودهاءفلا يتصور تحقّقها غي رتحقق الأفرادفي كلمن المقامين حتئ 
بتكن ميل والجمالة "بل التطلرب من عدم النطبيعة أو وجويهاء ين 
الأعدام الخارجيّة أو الوجودات الخارجيّة خلافاً للاستاذ؛ حيث قال: إِنْ العدم 
المطلوب في النواهي : إن اضيف إلى الوجود با هو متعدّد. فحينئفٍ يكون المطلوب 
نفس الأعدام الخارجيّة» فيكون نفس المطلوب مركباً. وفي صورة الشكٌ المصداقي 
يكون مردّداً بين الأقلّ والأكثرء وإِنّ كان ما أضيف إليه صرف الوجود أو نفس 
الطبيعة» فيكون المطلوب عدماً بسيطاً متحصّلا بالأعدام الخارجيّة: فيكون من 
قبيل الشك في المحصّل . 

لايقال: إنه كما أن وجود الطبيعى عين وجود الأفراد» كذلك عدمه عين عدم 
الأفراد . ْ 

فإنه يقال: إنه يتم في الوجودء وأما في العدم فهو ممنوع ؛ لأنه لا مَيْرْ في 
الأعدام . انتهئ . 





)١(‏ في الأصل : «الآول». 
(9) في الأصل : «بكونهافء والصحيح ما أثبتناه. 
() الكلمة في الأصل غير واضحة . 





تنبيهات البراءة: في جريان البراءة مع صور تعلّق الطلب بالعدم ل نل 
إثياته إطاعة لأمرهى فكذلك يجب فيا علم حرمته ‏ إحراز تركه وعدم 
إتيانه امتثالاً لنهيه . 


وفيه أَوَلا: أنه لا معنئ للترديد بين الأمور المذكورة فإِنْ العدم المطلوب 
مضاف إلى نفس الطبيعة قطعا؛ وذلك لأن العدم نقيض للوجود ومقابل لهء والمقابل 
لا يقبل المقابل » والقابل لكليهما هي الماهية لا بشرط. 

وثانياً: أنّه لا فرق بين الوجوه الثلاثة» بل العدم في كلّ واحد عين الأعدام 
الخارجيّة تحققا . نعم بناةٌ على الأخيرين يكونان تلفي المفهوم دون الأول ولكتك 
عرقت أن اللملاك في الأقليّة والأكثرية الاتحاد العينى» وفي المحصّليّة الاختلاف 
0 د 

وثالثاً: أنّ ما ذكره من الميز في الوجود دون العدم لا يؤثْر فيها ذكر قطعاء بل 
عدم الميز لولم يؤكّد العينيّة فلا ينافيهاء ولذا كانت العينيّة في العدم أولى. 

الرابع : الحقّ عدم دلالة صيغة الغبي على أحد الوجهين الممكنين وضعاً. 

الخامس: أنْ ظاهر كون الإطلاق مثبتاً للانحلال لو تت مقدّماته. وإلّ 
يكون مجملاء وقد تقدّم بيان هذين الأمرين في مبحث النواهي » فراجع . 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أنه يرد على الماتن: 

ولا : أنه إن كان المراد من عدم جريان البراءة ‏ بناءً على عدم الانحلال - 
صورة تعلّق الطلب بمجموع الأعدام . 

ففيه : أن تاره فيها جريانها نقلاً لا عقلاً» فلا وجه لنفيها مطلقاً. 

وإن كان صورة تعلّقه بعدم بسيط كان المجموع محصله. 

فقية : ما عرفت من عدم الإمكان. 

وثانياً: أنه لا وجه للجزم بكون النواهي الشرعيّة ‏ المجرّدة عن القرائن 
الشخصية ‏ على نحو عدم الانحلال ‏ على ما قرره في الدورة الأخيرة لما عرفت في 
الأمر الخامس؛ من كون الإطلاق معيّناً للانحلال» دون عدمه. 





1 م اا ةبمل مر اللقضد انان 2ق الأصرل اميه رج 

غاية الأمر كا يحرّز وجود الواجب بالأصل» كذلك يحرّز ترك 
الحرام به والفرد المشتبه وإن كان مقتضئ أصالة البراءة جواز الاقتحام 
فيهء إلآ أن قضيّة لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرّز عنهء ولا يكاد 
يرز إلا بترك المشتبه أيضاً فتفطن . 


وثالثاً: أن الأصل الذي أجريته في صورة الشكٌ لا اطراد له؛ لأنَا إذا فرضنا 
ارتكاب المشتبه في النبي الموقت في آخر وقتهء لا يجري أصالة بقاء الترك ؛ لأنّه غير 
مجعول شرعاًء ولا له أثر مجعول؛ لأنْ بقاء الطلب بعد الارتكاب مقطوع الانتفاء. 

1 7 1 

تارة: بأنه لا يُعْنى عن البراءة؛ لأنه دال على حصول الامتثال بالنسبة إل 
الطلب المتعلّق بالطبيعة» وأمًا نفي الحكم عن المشكوك - كما هو مفاد بعض أدلّة 
البراءة - أو إثبات الإباحة له ى] هو مفاد بعضها”" الآخر ‏ فلا يثبت به فحينثذ 
يجري البراءة الشرعية . 

وأخرئ: بأنّه يتم بناءً على تعلّق الطلب بالعدم البسيط؛ لكون المشكوك 
- حينكفٍ ‏ على تقدير تحققه عين المتيقن . 

أن بناءً على تعلّقه بالمركب فلا؛ إذ المقطوع ‏ حينئذٍ ‏ عدم فردء والمشكوك 

وعمًا'" أورده بعض الأعاظم ‏ على ما كي -: من أنَّ هذا الأصل مثبث؛ 
لأنْه غير مجعول» وهو واضح ء ولا له أثر مجعول ؛ لأنَّ الآثر المتريّب -حصولُ الامتثال» 
وهو أثر عق . 

7 5 2 ءُ 4 7 

أما الأول : فلن جريان الاصول مشروط بوجود ثمسرة اصولية حسب 





. في الأصل : «ابعضص؟‎ )1١( 
. . (؟) أي : وسالم عمّا أورده.‎ 





تنبيهات البراءة: في حسن الاحتياط مطلقاً ما لم يخ بالنظام م 1 
الرابسع : أنه قد عرفت حسن الاحتياط عقا وزقلة115 ولا 
يخفئ أنه مطلقاً كذلك9*. حتّئ فيا كان هناك حجّة على عدم 





انصراف أدلتها إلى تلك الصورة» وبعد ثبوت الأمن من العقوبة فلا أثر عملٌ؛ حت 
يجري البراءة الشرعيّة» نعم ربم| يكون عدم وجوب المشكوك أو إباحته. موضوعاً لأثر 
شرعيّ بالنذر وشبهه. وحينئذٍ يتجه ماذكره. :إلا أنه مع كونه نادراً مارج عن المهم 
في المقام . 

وأمّا الثاني : فلأنّه كيا كان عدم الطبيعة من قبّل سائر الأفراد قطعياً سابقاً» 
كذلك عدمها من قبل المشكرك, إن عدم المشكوك لا يتعدّد بحسب قطعات 
الزمان؛ حتئ يقال: إن المقطوع عدمه ف الزمان الأول وعدمه في هذا الزمان 
مشكوك ؛ لأنه عدم واحد شخصيْ مستمر 

ا 
المسامحة حمولاً وموضوعاء فإن عدم المشكوك لاحقا متحد مع عدمه السابق في 
رم م سِ 

وأمًا الثالث: فل) تقدّم إليه الإشارة من أن الأثر المجعول بقاءً الطلياء لأن 
المفروض تعلق الطلب بالترك في الدليل» وثبوت حصول الامتثال من جهة ترتبه عل 
الطلب» نظير سائر الآثار العقليّة المترتبة على الآثار الشرعيّة المترتبة على الموضوعات 
المستصحبة» كما في استصحاب الخمر الثابت به وجوب الفروج عن عهدة حرمتهاء 
فافهم . 

(557) قوله قذّس سيره : (إنه قد عرفت حسن الاحتياط عقلا ونقلا) . 

قد تقدّم الكلام في هاتين الجهتين في الأمر الثاني . 

57 4) قوله قدّس سرًّه : (ولا يخفئ أنه مطلقاً كذلك. . . ) إلى آخره . 

لا بد من الكلام هنا في جهات : 

الأول : أنه لا فرق في حسنه بين قيام الحجة على نفي الحكم وعدمه. 
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الوجوب أو الحرمة. أو أمارة معتيرة على أنه ليس فردا للواجب أو 
الحرام , مالم يِل بالنظام فعلاء فالاحتياط قبل ذلك مطلقاً يقع حستاً؛ 
كان قْ الأمور الملهمة. كالدماء والفروج ‏ أو غيرهاء وكان احتال 
التكليف قوياً أو ضعيفاً؛ كانت الحجة عل خلافه أو لاء كما أن 





الثانية : أنه لا فرق بين الظنّ بالتكليف والشك فيه والوهم . 

الثالثة : أنّه لا فرق بين كونه من الأمور المهمة وعدمه. 

الرابعة : أنه لا فرق بين لزوم عسر غير حل بالنظام وعدمه؛ لأنه غير منافب 
للحسن الغير الإلزامي 

الخامسة : أنه هل الاختلال موجب لانتفاء حسن الاحتياط ‏ كما هو ظاهر 
العبارة ‏ لكون السالبة ظاهرة في انتفاء المحمول» أو لانتفاء نفسه؟ 

وجهان. أقريه) الثاني ؛ لأنّ الاحتياط عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه محبوباً 
ذاتاًء مع القطع بعدم كونه مبغوضاً فعلاء وإلآ فلو احتمل مبغوضيّتهء أو قطع بهاء 
فلا احتياط» وفي المقام قد قطع بها للاختلال المبغوض للشارع فعلا. 

وأمّا ما استدلٌ به على ذلك: بأنّ الاحتياط إتيان ما يحتمل طلبه الفعلى. 

فمدفوع: : بأنه لا يلزم [منه] اذللتاء بل اللازم ما ذكرناء ولذا لا إشكال في 
الاحتياط في موارد قيام الحجة أو الأصول الشرعيّة أو العقليّة؛ بناءً على التحقيق : 
من كون الجميع مشتركة في نفي الفعليّة الحتمية. 

والاستدلال للأول: بأنه عبارة عن إتيان ما يحتمل كونه مشتملا على 
المصلحة, أو ترك ما يحتمل كونه مشتملاً على المفسدة. فيتحقق موضوعه في 
الاحتلال. 

مدفوع - أيضاً ‏ بها ذكرنا . 


)١(‏ في الأصل : «فيه». 





تنبيهات البراءة: في حسن الاحتياط مطلقاً مالم يل بالنظام او ا 1 
الاحتياط الموجب لذلك لا يكون حسناً كذلك» وإن كان الراجح لمن 
التفت إلى ذلك من أوَّل الأمر ترجيح بعض الاحتياطات احتالاً أو 
تملا فافهم . 





وحاصله: أن احتمال المبغوضيّة أو القطع بها [لا] سيّما إذا بلغت المرتبة 
الفعلية قادح في تحقق الاحتياط . 

السادسة : أنه لا ترجيح لاحتياط على احتياط في صورة عدم الاختلال. وفيه 
أيضاً إذا لم يلتفت الإنسان إلى لزومه. وأمًا فيه على تقدير الالتفات ‏ فلا إشكال 
- أيضاً ‏ في عدم الرجحان إذا كان الجميع في مرتبة واحدة محتملاً واحتمالاً» وإل فلا 
إشكال في رجحان الأهم على غيرهء أو المظنون على المشكوك أو هو على الموهوم . 
وإنما الإشكال فيا كان الأمر دائراً بين مراعاة الأهمّ الضعيف احتمالاً » وبين مراعاة 
القويّ احتمالاً. كالظن ‏ مثلاً ‏ الضعيف متملا. 

والظاهر هنا رجحان الأول فيا إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة . 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فصل : في أصالة التخيير ووجوه دوران الأمر بين المحذورين 9ب اا 


فصل 
إذا دار الأمر بين وجوب شيء وحرمته ؛ لعدم :هوض حجة على 
أحدهما تفصيلة9؟): بعد نهوضها عليه إجمالاً . 


(44) قوله قدّس سرّه: (لعدم نبوض حجّة على أحدهما تفصيلاً. . . ) إلىْ 
آخخره . 

ما لعدم النصّ» كما إذا اختلفت الْأمّة على قولين» وإمّا لتعارض النضّين» 
أو إحماله . 

وأمّا الشبهة الموضوعيّة فهي خارجة عن الهم وإن كان ماذكر فيه جارياً فيها 
أشنا ولكن ذلك مبنّ على كون الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة من 
الأصولء كما هو متار الماتن» وإلاً فبنا على التحقيق لا فرق بين الشبهتين في 
اخوعوا ا ' 

ثم إنه قبل الشروع في أدلة الأقوال لا بدّ من بيان امور: 

الأؤل: أنْ الوجوه في المسألة عشرة: جريان البراءة عقلاً ونقلاء ووجوب 
الأخذ بأحدهما معيّن. وهو يتشكّب إلى وجهين» ووجوبه تخيير. وهو يتشعّب إلى 
ثلائة: التخيير الاستمراري مطلقاً. وبشرط عدم بنائه من الأوّل على العدول» 
والبدوي» والتوقف عن الإفتاء؛ لا بالبراءة ‏ عقليّها ونقليّها ‏ ولا بسائر الوجوه 
المتقدّمة» والتخيير العقلى عملا وهو أيضاً يتشعٌب إلى ثلاثة» والصورة مع الإفتاء 
بالبراءة الشرعيّة» وهو مختار المتن . 

الثاني: أن تلك الوجوه بالنسبة إلى حكم نفس الفعل المشكوك الوجوب 
والحرمةء وأمّا بالنسبة إلى الآثار المترتبة على الحكمين ‏ كا في النذر وأمثاله ‏ فالمعوّل 
فيها استصحاب عدمها لو لم يلزم الفة عمليّة قطعيّة: إما بأن لم يترتب الآثر إلا 
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ففيه وجوه : 
الحكم بالبراءة عقلا ونقلا لعموم النقل. وحكم العقل بقبح 


المؤاخذة عل خصوص الوجوب أو الحرمة للجهل بد ووجوب الأخذ 


عل أحدهماء أو يترتب على كليهماء ولكن كلاهما مطابقان للتكليف. أو أحدهماء 
أو ليسا من قبيل الإلزام . 

وأمًا إذا لزم المحذور المتقدّم بأحد الوجوه الثلاثة ‏ المخالفة للتكليف المعلوم 
تفصيلا المتولّد علمه من العلم الإجمالي» والمخالفة للتكليف المعلوم إجمالاً؛ كان 
خطابه تفصيليًاً أو إجماليًاً ‏ فالحاري فيه قاعدة الاححتياط . 

الشالث: أن للمسألة ‏ بحسب كون الحكمين تعبّديّين أو توصّليّين أو 
بالاختلاف ‏ أربع صور: 

إحداها: أن يكون كلّ واحد منه) تعبدياً . 

الثانية: أن يكون أحدهما المعين كذلك . 

الثالثة : أن يكون أحدههما لا بعينه كذلك . 

الرابعة : أن يكون كلّ واحد توصلياً. 

ولا إشكال في دخول الأخيرتين في محلّ البحث. وأمًا الأوليان فالظاهر أمّها 
كذلك لجريان جميع الوجوه إلا اثنين منهاء وهما الأول والأخيره أمّا عدم جرياههما 
فلأنْ الرجوع إلى البراءة مستلزم للمخالفة القطعيّة العمليّة؛ لأنْ معنئ البراءة: هو 
التخيير بين الفعل والترك من دون لزوم قصد القربة» ففي صورة كون كليهما 
تعبّديّينء يلزم المحذور عل كل من تقدير الفعل والترك؛ في صورة كون أحدهما 
لمعين يلزم إذا اختار ذلك كما إذا أتئ مع كون الوجوب تعبّديَاٌء أو ترك مع كون 
الحرمة تعبّدية”"2 من دون قصد قربة في البين» وأما إذا اختار الطرف الآخر فلا يلزم . 


)١(‏ في الأصل: «تعبديأ». 





فصل : في أصالة التخيير ووجوه دوران الأمر بين المحذورين مما و اا و 1141 
عن الحكم به رأسأء أو مع الحكم عليه بالإباحة شرعاً . 


بل احتمال الموافقة موجود, وأمّا جريان غيرهما فلن الأخذ بأحدعما المعين أو لا بعينه 
- الذي يرتقي إلى خمسة - يكون احتمال الموافقة موجوداً دائيأء وأمّا التوقّف المطلق 
والتتخيير العقلي فلأن معناه إتيان ما اختار على ما يحتمل» لا مطلق الإتيان» فحينئذ 
لا بدٌ من قصد القربة في كلّ من الطرفين إذا كانا تعبّديِينَء وفي المعينٌ إذا كان هو 
فقط كذلك» فيكون احتمال الموافقة موجوداً - أيضاً ‏ والموجب خروج بعض الأقسام 
عن محل النزاع كونه بحيث لا يجري إل واحد من الوجوه. لا عدم جريان بعضها. 

وسيصرح الماتن بهذه الجهة من جهة الكلام, والداعي له إليه هو الردّ على 
الشيخ ‏ قدّس سره ‏ على ما ببالي من مجلس درسه . 

ولكنه يرد عليه : أنه قدّس سرّه لم يخرجها عن محل النزاع » بل عن جريان 
جنيع الوجوه؛ حيث قال”": (ويحلٌ هذه الوجوه ما لوكان. . . - إلى أن قال _: إذ 
لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد الامتثال» أو كان أحدهما المعين كذلك؛, لم يكن 
إشكال في عدم جواز طرحهم والرجوع إلى الإباحة؛ لأنها تخالفة عمليّة قطعية . 

نعم في باب العلم الإجمالي”" قيّد محل النزاع ب,الم يكن أحدهما المعين تعبدياً, 
ولكنه هنالك في مقام جريان أصالة الإباحة وعدمها فقط. لا في مقام إخراجهما عن 
محل النزاع بالنسبة إلى الوجوه المذكورة هناء فافهم . 

ثم إن عدم جريان الإباحة في الصورتين مشهوريٌ”": ويمكن القول 
بالجريان وعدم قدح المخالفة العمليّة القطعيّة اللازمة منهء فافهم . 





(1) فرائد الأصول: “71/ سطرل/ا- 8. 
() فرائد الأأصول: 65 سطر 5-7 . 
() فرائد الأصول: 18 / سطر هق فوائد الأصول : 6 . 





1 مام ات اا عي القضة الشايع :ف الأصول العم عه 
أوجهها الاح لعسدم التريجيمم (4*9) بين الفعل والترك 
وشمول مثل”*؟؟ «كلّ شبيء لك حلال حتئ تعرف أنه حرام" له ولا 





(446) قوله قدّس سرّه: (أوجهها الأخير) . 

لعفن أن ها ذهب البدامركب مق اموز 

أحدها: حكم العقل بالتخيير بين الفعل والترك عملا . 

الثاني : عدم جريان البراءة عقللا . 

الثالث: جريان البراءة نقل . 

(445) قوله قدّس سرّه : (لعدم التررجيح . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى دليل الجزء الأول. وحاصله: استقلال العقل بذلك؛ حيث لا 
يرجح في البين؛ إذ ما ذكروا من ترجيح جانب الحرمة غير تام كما سيأتي . 

40 5) قوله قدّس سرّه : (وشمول مثل . . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى دليل الجزء الأخير. 

اعلم : أن إثباته يتوقف على أمرين : 

الأول: تمامية المقتضي في مقام الإثبات ؛ بمعنئ انعقاد الظهور لأدلّة الأصى 3 
الشرعية ؛ بحيث يشمل المقام أيضا. 

الثاني : عدم مخصص عمل أو نقلي وهو المراد من قوله : (ولا مانع عنه عقل 
ولا نقلا). 

أمًا الأول : فتوضيحه: أنْ تلك الأدلّة على طائفتين: 

الأول : قوله : «كلّ شيء لك حلال حيّئ تعرف أنه حرام»”"', وأمثاله مما ورد 
بلسان حلية المشكوك أو إطلاقه. كما في مرسلة «الفقيه»””". 





)١(‏ الوسائل 4/5٠ : ١7‏ باب 4 من أبواب ما يكتسب بهء باتحتلاف يسير. 


() الفقيه ١‏ : 48١5/؟7,‏ ياب 40 ني وصف الصلاة من فاتحتها إل نحاتمتها . 





فصل: في أصالة التخيير ووجوه دوران الأمر بين المحذورين :00003132321011 0 0 0 00000 


مانع عنه عقلاً ولا نقلاً. 





وتقريب الدلالة مها من وجهين : 

الأول: أنْ الشىء وإن كان كناية عن الوجودات» إلآ أن المراد من احتمال 
حرمته ‏ المستفاد من الغاية - أعم من أن يكون مقابله احتمال الوجوب أو احتمال 

الثاني: أن الثيء كناية عن الوجود والعدم معأء فحيئتذٍ يشمل ما يحتمل 
حرمة تركه» كها في الشبهة الوجوبية» فحينئذٍ يكون الورد مشمولاً للحديث . 

الثانية: ما دل على رفع الحكم المشكوك مثل حديث الرفع”" والحجب”' 


والسعة 7 
وتقريب الدلالة: أنْ كلّ واحد من الوجوب والحرمة غير معلوم » فهو مرفوع 
عن العباد. 


ويمكن القول بعدم شمول تلك الأحاديث للمقام» لا لما ذكره الشيخ *) 
- قدّس سرّه - في بعض كلماته: من لزوم التناقض بين الصدر والذيل في الطائفة 
الأولْ» وبين المنطوق والمفهوم في الطائفة الثاني ؛ لما سيأتي في”” باب العلم الإجمالي 
من عدم لزومه من شموها لموارد العلم الاجمالي» بل لأنّه يرد على التقريب الأوّل في 
الأو: أنَّ الخبر منصرف إل ما كان المقابل لاحتيال الحرمة غير احتهال الوجوب . 

وعلى الثاني أوَلاً : أن كون الشيء كناية عن الوجود والعدم خخلاف الظاهرء 


)١(‏ الفقيه :١‏ 4/78 باب ١4‏ فيمن ترك الوضوء أو بعضه أو شلك فيه الخصال 7: 4117 باب 
التسعة. 

(؟) الوسائل 18: 78/1١19‏ باب ١١‏ من أبواب صفات القاضي . 

() الوسائل ؟ : “/1 1١/1١‏ باب ه من أبواب النجاسات, بتفاوت يسير. 

(4)فرائد الأأصول: ١4؟/‏ سطر م 20.9 

(5) في الأصل: دمن». 








ولا يفهمه الأذهان العرفية . 

وثانياً: أن احتهال الحرمة في الوجود والعدم منصرف إِلْ ما كان المقابل احتمال 
غير الوجوب؛ والمقام ليس كذلك . 

وأما الطاتفة الثانية فاذنها واردة في مقام الامتنان» وهو غير حاصل في المقام ؛ 
إذ المرفوع : إِمّا كل واحد من الحكمين, أو أحدهما المعين» أو المخير. 

ولامنة في الأوّل؛ لعدم إمكان تنسجز كليهما معاً بإيجاب الاحتياط الغير المقدور 
في المقامء بخلاف الشبهات البذويّة ؛ لإمكان إيصال الحكم إِلىْ تلك المرتبة بإيجابه 
لمقدوريته0 . 

وأمًا الثاني : فلأنه وإن كان فيه مئة عليهم ؛ لإمكان الاحتياط في الواحد 
المعين» إلآ أن دخوله دون الآخر ترجيح بلا مرجح . 

واما الثالث: فلانه ليس فرداً من العامٌ؛ إذ كلمة «ماء الموصولة كناية عن 
الأحكام الخاصة. ولا يشمل عنوان «أحدهماء المنتزع عن اثنين منها. 

هذاء مع أنه يرد على كل من الطائفتين: أنَّ الأصول وظائف عمليّة 
وأدلتها منصرفة إلى ما كان في البين ثمرة عمليّة» وليس كذلك في المقام بعد حكم 
العق ل بعدم تنجز الواقع ؛ لعدم القدرة. كما نبّه عليه الماتن في باب العلم الإجمالي . 

إلا أن التحقيق جريان الطائفة الثانية ؛ لأنه يكفي في وجود المثة في رفع كليهها 
إمكان إيجاب الاحتياط في واحد متها . 

وأما الاشكال الثاني : وهو عدم ثمرة عمليّة في الجعل» فهو - أيضاً ‏ مدفوع 
بالتأمل» وإلآ للزم عدم حسيّة الأمارات النافية؛ لأنها ليست لها ثمرة عمليّة + لكفاية 
اليراءة العقلية, ولزم عدم حبجية دليلين بينهها عموم من وجه في مادّة الاجتماع » ولزم 


)١(‏ في الأصل: «لقدورية». 








عدم المانع ‏ شرعاً وعقلا ‏ من الالتزام بالإباحة في المقام مو ا 
وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكاء!؛) التزاماً» ولو وجب 
لكان الالتزام إجمالاً بها هو الواقع معه مكنأ والالتزام التفصيلي بأحدهما 





عدم حبجية جعول شرعيّ - أمارةا أو أصال - فيها كان في المورد أصل علي منتج 
لنتيجته . نعم لولم يكن لَه مورد سوئ موارد الحسّة الأخرئى لكان الجعل لغواء 
فافهم . 

(48 4) قوله قدّس سرّه: (وقد عرفت أنه لا يجب موافقة الأحكام. . . ) إلى 
أئخره . 

شروع في إثبات عدم مانع عقلٍ أو نقلّ في المقام . 

والحقّ : عدم مانع في البين؛ إِذْ ما ذكر أو يمكن أن يذكر مانعاً أمور: 

الأوّل: ما أشار إليه بالعبارة المتقدّمة, وحاصله: أنْ وجوب الموافقة لها مانع 
عقلٌ فلا بدّ من تخصيص أدلّة الأصول. 

وفيه أوَلا: منع وجوب الموافقة . 

وثانياً: أنه على تقدير تسليمه ‏ لا منافاة بين وجوب الالتزام وبين جرريان 
أصل الإباحة؛ إذ موضوع الوجوب المذكور التزام الحكم با هو لا بها هو معنون 
بالعناوين الخاصة من وجوب وتحريم وغيرهماء ومن المعلوم إمكان امتثاله في صورة 
العلم الإجمالي مع جريان الأصل المذكور. 

وثالثاً: أنه سلمنا أن موضوعه هي العناوين الخاصّةء إلا أنا نقول: إِنْ العلم 
ما له دخل في وجوب الالتزام - إِمّا تامأ أو جزءا ‏ ففي الصورة لا موضوع لوجوب 
الالتزام حتئ يجب امتثاله . 

ورابعاً: أنه سلّمنا عدم دخالة العلم» بل الموضوع نفس هذه العناوين, إل 
أنه يمكن دعوئ : كون الواجب التزام أحد هذه العناوين ولو بإشارة إجمالية» فيلتزم 
بم هو الواقع إجمالا . 

وخخامساً: أنه إذا سلّمنا وجوب الالتزام بأحدها ميا فحينئلٍ يحصل العلم 
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لولم يكن تشريعاً محرّماً لما بض على وجوبه دليل قطعاًء وقياسه بتعارض 
الخبرين - الدالٌ أحدهما علئ الحرمة والآخر على الوجوب ‏ باطل» فإن 
التخيير بينهها على تقدير كون الأخبار حجة من باب السببيّة يكون على 
القاعدة. ومن جهة التخيير بين الواجبين المتزاحمين» وعلى تقدير أنها من 


الإجمالي بوجوب الالتزام إِما بالحرمة أو بالوجوب» إلا أنه مزاحم بحرمة التشريعء 
ومفسدته لولم تكن أشدّ من مصلحة الالتزام» فلا أقلّ من المساواة . 

وسادساً: أنه لو أغمضنا عن المزاحمة فنقول0©: حيث لا قدرة عل امتثال 
المعلوم بالإجمال على ما هو عليه ؛ لعدم إمكان الالتزام بكلا الحكمين ون المقدور 
أحد الالتزامين فلا يجب شيء في البين؛ لما تقرّر في محله: من عدم تأثير العلم 
الإجمالي إذا وقع الاضطرار إلى أحد أطرافه تخييراً. 

وسابعاً: أنه سلّمنا بقاء التأثير في المقدار الممكن» [لكن]9 نقول: إِنّه لا 
منافاة بين الالتزام التفصيلى بأحد الحكمين. وبين الالتزام بالإباحة؛ إذ كا لا منافاة 
بين الحكم الواقعي والظاهري ؛ لكون الأول إنشائياً والثاني فعلياً. فكذلك بين 
التزاميه) ؛ إذ المنافاة بينهها ناشئة من المنافاة بين الحكمين. 

وثامناً : أنه سلّمنا”” المنافاق إلا أنْ فعليّة وجوب الالتزام بأحد الحكمين» 
نشأت من قبل العلم الإجمالي بوجوب الالتزام بهذا أو بذاكء فحيئئذٍ ترتفع المنافاة 
بناءً عن كون العلم الإجمالي مقتضياًء لا علّة تامّة؛ إذ يكون أدلّة الأصول - حيتئلٍ ‏ 
مانعة. 


نعم لوسليا جميع تلك المقدّمات فاللازم خروج المورد عن أدلة الأصول؛ 


)١(‏ في الأصل: «نقول». 
(2) إضافة يقتضيها السياق. 
(”) في الأصل : دأنه لو سلّمنا». 
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باب الطريقيّة فإنه وإن كان على خلاف القاعدة, إلا أنْ أحدهما_تعييئاً 


لحكم العقل بذلك» بل جريانها”» يكون دورياً؛ إذ جريانها موقوف عل عدم لزوم 
المحذورء وهو المخالفة العملية القطعية في مقام الالتزام» وعدم لزومه موقوف على 
جريانها”". وإلآ لزم . 

وأشار إلى الأول بقوله: (لا يجب موافقة الأحكام . . فال الرابع بقوله : 
(ولووجب. . .)» وإ الخامس بقوله: (لولم يكن تشريعاً حرّماً. . . )» ولا إشارة 
في العبارة إلى سائر الوجوه. كما لا يخفئ . 

الثاني: من الموانع وجود التضاد بين الحكم الواقعي والظاهري. فكيف 
يمكن جعل الإباحة الظاهرية فيا كان خحمه بحسب الواقع الومجوب أو الحرمة ع 
وهو مانع عقل موجب لتخصيص أدلّة الأصول؟! 

وفيه : ما تقدّم في جعل الأمارات : من أن التنافي بين الأحكام في مرتبة الفعلية 
الحتميّة» فلو كان أحدها إنشائياً أو فعلياً تعليقياً والآخر فعليًاً حتميّاء فلا منافاة 
والمقام من هذا القبيل» فافهم . 

الثالث : ما أشار بقوله : (وقياسه بتعارض الخيرين. . . ) إلى آخره . 

وحاصل هذا الوجه: أن لمسآلتنا هذه أربع صور: عدم النصّ ء وإجمال 
النص» وتعارض النصينء والشبهة الموضوعية. أو ثلاثة بإخراج الأخيرةء ومن 
المعلوم أن الثالث مشمول لما دل عل التخيير بين مطلق الخبرين عموماء ولا دل عل 
التخبير بين خبر الحرمة وخر الوجوب خخصوصاء وبتنقيح المناط القطعي يتعدّئ إلى 
الصور الثلاث أيضاًء بل بالاولوية القطعيّة. ا إذا علم وجداناً بشبوت أحد 
الحكمين في تلك الصور؛ إذ عدم جواز طرح الحكمين القائم عليهما خبران عل 
الإطلاق ‏ حتئ في صورة عدم العلم يصدق أحدهماء بل يحتمل كذب كليهما - 
موجب لعدم جواز طرحهما إذا علم وجداناً اثتفاء الثالث بالأولوية» فيكون دليل 


١(‏ و؟) في الأصل : وجريانه». 





6 ةا اموق مكاعد عدي لقالاع 4ق الأمنوك العموة رجة 
أو تخييراً- حيث كان واجداً لما هو المناط للطريقية من احتهال الإصابة» 
مع اجتماع سائر الشرائط ‏ صار”؟ حجة في هذه الصورة بأدلّة الترجيح 


التخيير بعد تنقيح المناط بالتساوي أو بالاولوية مخصّصاً شرعياً لأدلة الأصول . 

وفيه أولاً : أن لا قطع بالمناط ‏ لا مساواة ولا أولويّة - لاحتمال خصوصيّة في 
تعارض النصّين غير موجودة في غيرو» غاية الأمر حصول الظنّ بانتفائهاء فيكون من 
باب القياس المنهي [عنه] . 

وثانياً أنه مع ' الفارق. وهو غير حبجة حتئ عند القائلين بالقياس أيضاً؛ 
وذلك لأنْ حجّيّة الأخبار إن كانت من باب السببيّة وكان مؤْدّاها وجوب الضدّين 
أو المتناقضين. فواضح ؛ لأنْ العقل ‏ حينئلٍ ‏ يحكم من باب التزاحم بين الحكمين 
الظاهريّين بالتخيير والدليل الشرعي ليس مثبتاً لحكم مولويّ» بل هو إرشاد إليه؛ 
لعدم الملاك ‏ حينئذٍ ‏ ولا حكم مجعول ظاهراً في المقام» كما لا يخفئ » وإن كانت 
من باب الطريقيّة الصرفة, أو مع جعل الحكم الطريقي» أو بالسببيّة المقيّدة بهل 
يعلم بالخلاف ولو إجمالء أو السببيّة المطلقة» لكن في غير الصورتين المتقدّمتين 
فلأن الخبرين جامعان لشرائط الحبيّة» غاية الأمر حصول مانع عقليء وهو 
التعارض» والدليل الدالّ على التخيير فيهاء كيف يُتعدّئامته إلى ما ليس فيه حجة 
كذلك. بل الموجود نفس الحكم الواقعي المردد؟! 

نعم لو علم أنْ المدرك كونها منشأ لاحترالي الوجوب والحرمة. لكان له مجال» 
وأنئ لنا بإثياته؟! 

الرابع : الإجماع القائم عل تخيير المقلّد بين قول المجتهدين المفتي أحدهما 
بالحرمة, والآخر بالوجوب . 

والتقريب كما ذكر في دليل التخيير بعينه» والجواب الحواب . 

المخامس : الإجماع القائم على عدم جواز الرجوع إلى الثالث إذا اختلف الم 
)١(‏ في بعض النسخ: «جعل»» وفي بعض : «حصل». 
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تعييثاًء أو التخيير تخييرًء وأين ذلك مما إذا ل يكن المطلوب إلا الأخذ 





على قولين . 

وتقريب الاستدلال: أنْ بعض صوره ‏ وهو ما كان أحد القولين وجوباً 
والآخر حرمة ‏ بعض مصاديق المقام, وهو عدم النصٌء ويتعدّئ إلى غيره بتنقيح 
المناط . 

وأورد عليه الشيخ في الرسالة” بوجهين: 

الأول : وجود مخالف في المسألة وهو شيخ الطائفة” وغيره . 

الشاني: أنْ المتيقن من معقده ما كان الرجوع إلى الثالث مستلزماً لمخالفة 

ولكنبها مدفوعان : بأنْ تخالفة البعض لا تقد ”ني الإجماع الحدسي [لا] سيّما 
إذا كان نفراً قليلاًء ىا في المقام وبأنّ الظاهر وجود إطلاق في كلامهم» بل الأمثلة 
المذكورة ‏ مثل عيوب المرأة ووجوب الغسل في وطء دبر المرأة والغلام ‏ من قبيل مالم 
يكن مستلزماً للمخالفة القطعيّة, كما لا يخفئ . 

والآولى الجواب : 

أوْلاً: باحتمال كون المدرك في ذلك بعض الوجره المتقدّمةء وهو قادح في 
الإجماع الخدمي . 

وثانياً: أنه لا قطع بالمناطء فحيئئلٍ يقتصر على مورد عدم النصّ . 

فتلخص: أنْ ما ذكر مانعاً ليس بانع ؛ سواءً في ذلك عقليّة كالأولين» أو 
شرعية كالثلاثة الأخيرة . 


)١(‏ قرائد الأصول: لا اا 
(9) عدّة الأصول: ١‏ سطر .7٠١ ١8‏ 
5) في الأصل : «ويقدح». 
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شيوون نا مدووانيا؟ | وموصافن 19 الخد ستصرمن 
أحدهما ربا لا يكون إليه بموصل . 

نعمء لوكان التخيير بين الخبرين لأجل إبدائه) احتمال الوجوب 
والحرمة» وإحداثهما الترديد بينبماء لكان القياس في محلّه ؛ لدلالة 
الدليل على التخيير بينب| على التخيير ها هناء فتأمّل جيّداً . 

ولا مجال ها هنا لقاعدة قبح العقاب7*؟ بلا بيان» فإنْه لا قصور 
فيه ها هناء وإنما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة 





(449) قوله قدّس سرّه: (وهو حاصل. . . ) إلىْ آخره. 

يعني أن المقدار الممكن» وهو احتمال موافقته» وإلآ فالقطع بها لا يحصلء كما 
هو ظاهر العبارة. 

(400) قوله قدّس سرّه: (ولا مجال هاهنا لقاعدة قبح العقاب . . .) إلى 
آخره . 

هذا إشارة إلى دليل اللجزء الثاني من المدّعئ . 

ووجهه : أنْ تنجز التكليف واستحقاق العقوبة على غالفته ‏ الذي هو مرتبة 
رابعة ‏ مشروط”" بالبيان ‏ وهو ما يصمٌ معه المؤاخذة, لا خصوص العلمء فضلا 
عن خصوص العلم التفصيلٍ ‏ وبالقدرة» وحينئلٍ إذا كان تحقق عدم التَنجّز مستنداً 
إل انتفاء كلا الأمرين» كا في بعض الشبهات البدوية الغير المقدورة. أو إلى انتفاء 
البيانء كما في بعضها"؟ الآخر المقدورةء فهو مجرىٌ للبراءة جزءاً أو تماما . 

وأمًا إذا كان مستنداً إلى انتفاء الثاني فقط. كي في المقام ؛ إذ العلم الإجمالي 
مصسّحح للعقوبة في أطرافه» ولذا لو علم إجمالاً بجنس الإلزام» وكان ذلك في 
)١(‏ في الأصل : «مشروطة». 
(؟) في الأصل : «دبعضهاء. والصحيح ما أثبتناه. 
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القطعية كمخالفتهاء والموافقة الاحتالية حاصلة لا محالة. ىا لا يخفئ . 

ثم إِنْ مورد هذه 5-0 اد كان ما 0 م 
ره لمعن كذلك. لم 0 إشكال ف 0 جواز لي والرجوع 
إلى الإباحة ؛ لأنها غخالفة عملية قطعية على ما أفاد شيخنا الأستاذ0» 
د فدّس شر إلا أن الحكم - أيضاً ‏ فيه| إذا كانا كذلك هو التخيير 
عقلاً بين إتيانه على وجه قُربيِ؛ بأن يؤتئ به بداعي احتمال طلبه. وتركه 

فانقدح: أنه ١و‏ اقيم المورد بالتوصَليّين بالنسبة إلى ما 
هو المهم في المقام. وإن اختص د بعض الوجوه مبهاء كها لا يخفى . 

ولا يذهب عليك أن استقلال عركة بالتخير إنما هو فيا 


موصوعين, ئا إذا علم بوجوب هذا أو بحرمة ة ذالك لككارن تنجزا المعلوم بالإجمال بللا 
إشكال» وهو شاهد عل انتفاء التنجز في المقام من جحهه ة انتفاء القدرة. فلك حرق 
للبراءة العقليّة ؛ إذهى عبارة عن انتفاء العقوبة من جهة انتفاء البيان» وهو موجود . 
(401) قوله قدّس سرّه: (ثُم إِنْ مورد هذه الوجوه. . . ) إلى آخره . 
قد بِينا ذلك في الجهة الثالثة» فراجع . 
(4019) قوله قدّس سرًّه: (ولا يذهب عليك أنْ استقلال العقل. . .) 
آخره . 
)١(‏ لم ترد كلمة وإذاه في بعض النسخ . 
(؟) فرائد الأأصول: “ا/ سطرة- 5. 
(5) في الأصل : «يتنجز . 
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لا يحتمل الترجيح في أحدهما على التعيين» ومع احتتاله لا يبعد دعوى 





عقلاً والتوقف في الفتوئى رأساً: 

الْأُولْ: أنه هل استقلاله بالتخيير مشروط بعدم قوة في أحد الطرفين ‏ محتملا 
أو احتمالاً ‏ أو لا؟ 

ثالثها التفصيل باشتراط الأوؤل. دون الثاني. كما هو مختار الماتن؛ لدلالة 
قوله : (ولكن الترجبح إِنّما يكون لشدّة الطلب. . . )؛ لكونه ظاهراً في الحصر. 

وقبل الشروع في المقصود لا بد من بيان أمرين : 

الأول: أنْ دوران الأمر بين الوجوب والحرمة : 

تارة: يكون مع تساوي الطرفين احتلاً وتحتملا. 

وأخرئى: يكون أحدهما أقوئى احتمالاً» مع التساوي في المحتمل» كا إذا كان 
أحدهما مظنوناً والآخر موهوماً . 

وثالئة: يكون أحدهما أقوئى, أو محتمل الأقوائية محتملاً مع التساوي في 
الاحتمال. كا إذا قطع كون ملاك الوجوب على تقدير ثبوته أقوئى من ملاك الحرمة 
على تقدير ثبوتهاء أو احتمل ذلك . 1 

ورابعة: يكون أحدهما أقوئى احتمالا والآخر محتملا. 

وخامسة: أن يكون أحدهما أقوى احيالاً ومحتملا. 

الثاني : أن دوران الأمر بين التعيين والتخيير وإن كان مفهومه اللّغوي عاماً؛ 
يصدق على مورد الشك في الحزئيّة والشرطية والمانعيّة والقاطعيّة والعامٌ والخاص؛ 
على نحو التخيير العقلى أو الشرعي. ومسألة تزاحم الواجبين مع احتمال أهمية 
أحدهماء إلآ أنهم اصطلحوا على إطلاقه عل الخامس والسادس . 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه قد يقاس المقام بمسألة دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير المصطلح , ى) هو ظاهر صدر العبارة» وهو قوله: (كى) هو الخال في دوران 
الأمر بين التعيين والتخيير) . 
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وقد يقاس بمسألة تزاحم الواجبين» كيا هو صريح قوله: (با لا يجوز 
الإخلال بها في صورة المزاحمة) . 

وقد يقاس بالشبهة البذوية الحرر يها الآضية قل تدر تبرت الحكم واقعاء 
فإنه يجب فيها الاحتياط» وقد مال إليه الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ في أثناء المباحثة . 

أقول: أما الأول: فهو باطل؛ أن احتمال اليقين مع كون محتمل اليقين ثابت 
الوجوب, إذ كان ملاكاً لحكم العقل بالتعين» فلا يوجب حكمه به إذا كان محتمل 
الأهميّة غير ثابت الوجوب أو الخرمة . 

وأمّا الثاني : ففيه مضافاً إلى منع كون احترال الأهميّة في تزاحم الواجبين موجباً 
للتعين على الإطلاق» بل إذل كان المحتمل من سنخ المعلوم, أن احتيال الأهمية مع 
القطع بالوجوب» كما في باب التزاحم إذا كان ملاكاً للحكم بالتعيين» فلا يلازم 
حكمه مع الشكُ في ثبوتهء ىا تقدّم آنفاً. 

وأما الثالث: فيه : 

أوْلاً : أنه أخصٌ من المدّعئ ؛ إذ المدّعئ ثبوت التعين؛ سواء قطع بالأهمّة أو 
احتملت» وفي الشبهة البدُويّة تكون الأعميّة مقطوعة . 

وثانياً: أن المحرز هناك أهميّة مطلقة, وفي المقام أهميّة إضافيّة بالنسبة إلى 
المقابل» فلا وجه للمقايسة . 

فالحقٌ. استقلال العقل بالتخيير ولو قطع بأهميّة أحد الطرفين أو احتملت.. 
هذا كله في مقام الترجيح بالأهمية . 

وأما بقوة الاحتمال: فقد استدلٌ عليه الأستاذ رحمه الله ب با حاصله : 

أنا نعلم كثرة الوقوع في تخالفة الواقع على تقدير ترك العمل بالظنّ» وقد 





)١(‏ في بعض النسخ : «بتبحيته». 
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أحرزنا اهتهام الشارع بحفظ الواقعيّات بقدر الإمكان. فحيئئذٍ لا يحكم العقل 
بالتتخيير في صورة الظن . 

وفيه : منع كلتا المقدمتين. 

الجهة الثانية : أنه هل هو بدّويّء أو استمراريّ بشر ط البناء على ما أخذه 
وَل أو مطلقاً؟ 

وجووء ويستدلٌ على الأوّل: بقاعدة الاحتياط إذا دار الأمر بين التعيين 
والتخيير واستصحاب ال حكم المأخوذ ولا وبلزوم المخالفة القطعيّة. 

ويرد على الأوّل: بأنها فرع الشكٌ. وسيأتي أنه لا شك في البين. 

وعلى الثاني : 

أولاً : أنه فرع الشلك في البقاء» ولا شك . 

وثانياً: أنه ليس المستصحب أمراً مجعولاٌ» ولا له أثر مجعول. 

وثالثاً: أنه معارض باستصحاب التخيير الحاكم عليه للسببيّة. 

وعلئ الثالث: بأنه مزاحم بلزوم الموافقة القطعيّة. ولا ترجيح لأحدهما عل 
الآخر عقلا. 

ويمكن أن يستدل على الثاني: بأنه لا يكون المخالفة القطعيّة الحاصلة من 
العدول»عمدية في صورة البناء من الأول على عدم العدول. بخلاف البئاء على 
العدول. أولم يكن بناء. فإنهها عمديّة”"2, والعقل لا يفرق في محذوريتها بين 
حصوفا دفعة أو تدرياً. 

وفيه أوَلاً: أن البناء على العدم لا يوجب كون المخالفة غير عمديّة» بل هي 





عدم المانع ‏ شرعاً وعقلاً ‏ من الالتزام بالإباحة في المقام ا 
في غير المقام» ولكن الترجيح إنما يكون لشدّة الطلب09* في أحدهماء 
وزيادته على الطلب في الآخر با لا يجوز الإخلال بها في صورة المزاحمة. 
ووجب الترجيح بهاء وكذا وجب ترجيح احتمال ذي المزية في صورة 
الدوران9"؟, 


ولا وجه لترجيح احتمال الحرمة مطلقاً”**, لأجل أنْ دفع 


عمديّة مطلقاً؛ لكون الفعل!" في إحدئ الواقعتين والترك في الأخرئ صادرين عن 
عمد . 

وثانياً: أنه لا فرق بين البناء على العدم وبين اللابناء أصلا . 

وثالثاً : أنه ربا لا يكون الواقعة الثانية مبتلٌ بها عند الواقعة الأول . 

ورابعاً: أنَّ المخالفة العمديّة ‏ اللازمة في المقام ‏ مزاحمة بلزوم الموافقة 
العمدية كما تقدّم . 

فتبِينٌ أن الأقوئى هو التخيير الاستمراري مطلقاً. 

ثم إن هاتين الجهتين تجريان بناءً على التخيير بين الحكمين ‏ أيضاً ‏ كيا لا 


يخفئ . 
(40) قوله قدّس سرّه: (إنما يكون لشدّة الطلب. . . ) إلى آخره. 
يعني أن المرجّح قوة المحتمل» لا قوة الاحتمال. 
(404) قوله قدّس سرّه: (في صورة الدوران). 
أي في صورة الدوران بين الوجوب الحرمة» الذي هو عل الكلام . 
(458) قوله قدّس سرّه: (ولا وجه لترجيح احتهال الحرمة مطلقاً. . .) إن 
آخره . 


وقد استدلٌ على تعيّنها بوجوه ضعيفة» أقواها ما أشار إليه في العبارة . 


)١(‏ في الأصل : «العقل». 
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المفسدة أولى من ترك المصلحة؛ ضرورة أنه رُبٌ واجب يكون مقدّماً 
على الحرام في صورة المزاحمة بلا كلام فكيف يقدّم على احتماله احتَالَهُ 
في صورة الدوران بين مثليه]؟! فافهم . 





وفيه أوَلاً: عدم تماميته في الأحكام الناشئة عن المصالح في نفسها. 

وثانياً: أنه لا يتم في الأحكام الناشئة عن المصالح والمفاسد في الأفعال اذا 
كانتا نوعيتين ؛ إذ العقل غير حاكم بتعين دفع مفسدة الغير إذا زومت مع مصلحته . 

وثالثاً : أنه لو سُلَّم فإِنّْما هو فيها كان الدوران في اختيار العبد. لا فيا كان في 
جعل المولْ» » كما في المقام ؛ حيث لم يعلم أنْ المجعول من قبّله ما هو؛ إذ العقل لا 
يحكم بتعين أحد الحكمين. » الذي يكون الغرض منه أهم بالنسبة إلى العيد. 

وزائع) : أنه رب مصلحة مقدّمة عل مقابلها في المفسدة ة إذا كانتا معلومتين» 
كيا يشهد به ديدن العقلاء » فكيف يرجح جانب الحرمة إذا تردّد الأمر بيتها إذا كانت 
عن ملاك ضعيف, وبين وجوب عن ملاك قوي؟! وهو الذي أشار إليه في العبارة . 

وخامساً: أن هذه القاعدة تنفع في مقابل التخيير العقلي» والبراءة العقليّة, 
والتخيير بين أحد الطرفين» لا في مقابل الإباحة الشرعية ؛ لحكومتها عليها. 

أللّهمّ إلا أن يكون مراد المستدلٌ التمسّك بها بعد فرض عدم تاميّة دليل 
على الإباحة؛ إما لعدم المقتضي. أو لوجود المانع . 

ولكن ظاهر الاستدلال بهاء هو التمسّك في قبال جميع الأقوال ولو بعد فرض 
تماميّة أدلتهاء فافهم . 





فصل : في أصالة الاحتياط, والشاكٌ في المكلّف به مع العلم بالتكليف 


- - 1 
لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإيجاب أو 
التحريه””*: فتارة لتردّده بين المتباينين» وأخرئ بين الأقلّ والأكثر 
الارتباطيين فيقع الكلام في مقامين: 


(كه:؛) قوله قدّس سر : (من الإيجاب أو التحريم . م( إل آخره. 

والأو له تعميم العنوان ا علم الإلزام المردد بين الإيجاب والتحريم» مع 
كوني! في موضوعين, على ما أشار إليه في عنوان المقام الأول؛ بأن يعطف عليهماء 
أو الإلزام المردد بينهها مع كوهم| في موضوعين . 

ثم إنه أحسن ما صنعه الشيخ في المقام ؛ حيث جعل الأقسام سبّة عشرء 
زكا]”" لا يخفئ على من راجع الرسالة”2؛ لعدم الفرق في الملاك بين كون الشبهة 
عدم النص أو إجماله أو تعارضه أو الشبهة الخارجية. وكذا بين الواجب المشتبه بغير 
الستّة عشرء مع دخوله فيا ذكرنا. 

تعمء يرد عليه : أنْ الأول تثليث الأقسام : 

الأول: اشتباه ما تعلّق به الإلزام .بغيره . 

الثاني: اشتباه ما تعلّق به الإيجاب با تعلق به التحريم . 

الغالث: الأقلّ والأكثرء والحكم في الوسط هو التخيير بين فعلهم| وتركهما 
وفعل أحدهما وترك الآخر ابتداءً أواستدامةء إلا مع كون أحدهما أهم بأهميّة موجبة 
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للتقديم في المزاحمة. وفي المسألة وجوه اخر كلها ضعيقفة لا دليل عليها. 
)١(‏ في الآصل: وعلل ما». 
)١(‏ قرائد الأصول: 785-55 
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المقام الأول : في دوران الأمر بين المتباينين : 
لا يخفئ أن التكليف المعلوم””*» بينهم| مطلقاً ‏ ولو كانا فعلّ أمر 





(461) قوله قدّس سرّه: (لا يخفئ أن التكليف المعلوم. . . ) إلى آخره. 

المعقود له الكلام في المقام بيان حكم الواقعة؛ من وجوب الاحتياط كلا أو 
بعضاًء أو هي مورد القرعة. أو البراءة الكليّة. ى) ذهب إل كلّ ذاهبء ولذا 
يتوقف تحقيق المقام على بيان أمرين : 

الأؤل: أنه هل للاصو ل الشرعيّة أو العقليّة اقتضاء في موارد العلم الإجماليء 


أو لا؟ 
والتحقيق : وجوده في الأول خلافاً للشيخ”© ‏ قدس سر - حيث منع منه 
في أدلة الاستصحاب. 


وحاصل ما ذكره بتحرير منا: أن أدلّته وإن كان جلها يشمل مطلق الشكٌ 
ولو كان مشوياً بالعلم الإجمالي» إلا أن خصوص صحيح زرارة الأول الذي هو 
العمدة في الباب ليس كذلك؛ لأنه مذيّل بقوله ‏ عليه السلام -: «ولكن ينقضه 
ييقين آخره. فإنه مانع عن انعقاد الظهور إل في خصوص الشك البوي» بل هو 
قرينة على سائر الأخبار أيضاً؛ وذلك لأنه لا ريب في كون السالبة الكليّة نقيضاً 
للموجبة الجزئيّة» وأنْ الظاهر كون امراد من اليقين الآخر طبيعة اليقين, لا 
خصوص التفصيل منه؛ إذ لا وجه له بعد كون اللفظ موضوعاً لها؛ من دون قريئة 
تدل على كونه مراداً بالخصوصء فحيتئفٍ يلزم من شمول الصدر لطرفي العلم 
الإجمالي التناقض المذكور؛ إذ مدلول الصدر ‏ حينتذٍ ‏ عدم جواز النقض في 





' فرائد الأصول: فى 5 ضر‎ )١( 
تقدّم تخريجه.‎ )5( 





المقام الآوّل: في دوران الأمر بين المتباينين وجريان الأصول الشرعيّة والعقليّة ل هلوا 





كليهماء ومدلول الذيل وجوب النتقض في أحدهما للعلم الاجمالي» ولاازيت أن 
الذيل أظهرء فيكون مانعاً عن انعقاد الإطلاق في الصدرء وقرينة على سائر الأخبار 
المطلقة. فنتيجة المقدّمات الثلاثة عدم إطلاق معتبر في أدلّة الاستصحاب الأو ل في 
الصحيحة, والثاني في غيرها . 

وفيه أوْلاً: أن أظهريّة الذيل ممنوعة؛ إذ غاية ما يسلّم التساوي» ونتيجته 
الإجمال فيتمسّك بإطلاق سائر الأخبار» بداهة عدم سراية إجماله إليها بعد كونه 
منفصلا عنها . 

وثانياً : منع لزوم التناقض ؛ أن اليقين الآخر وإن كان مطلقاًء إلآأنْظاهر 
السياق كون متعلقه متحداً مع متعلّق اليقين والشكٌ المذكورين أوّلاً فحينتذٍ يكون 
الناقض” للعلم التفصيلي هو العلم التفصيليء وللعلم”" الإجمالي هو العلم 
الاجمالي» ولو فرض حرمة أحد الشيثين أُولاّء ثم شك في بقائهاء ثم علمٍ ارتفاعهاء 
لكان مورداً للنقض بسبب الإطلاقء وأمًا إذا تيقن بإباحة شيكين» م شك في بقائها 
من جهة العلم الإجمالي بحرمة أحدهما إجالاًء فلا يكون الناقض إل اليقين 
التفصيل بحرمة كليهم| بمقتضئ الذيلء لا العلم الإجمالي المذكور. 

وكذلك منع [منه]”" في أدلة البراءة: أمّا حديث الرفع وأمثاله فلأنّه لوشمل 
طرفي العلم» للزم التعارض بين منطوقه ومفهومه, الدالٌ عل عدم رفع المعلوم» ومن 
علوم كون حرمة أحدهما أو وجوبه معلوماً يصدق عليه المفهوم ؛ وذلك لأنّ الموجبة 
الكلَيّة نقيض للسالبة الحزئيّة» فيتحقق شرط التعارضء إلآ أن المفهوم أظهر أو 
)١(‏ في الأصل : «التناقض». والصحيح ما أثبتناه. 


(؟) في الأصل : «والعلم»: والأصح ما أثبتناه. 
() إضافة يقتضيها السياق. 
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مساو للمنطوق» فيكون محملاء وأمًا حديث كل شيء لك حلال حتئ تعرف أنه 
زا بعينه»» فيظهر تقريبه منه . 

لا يقال: إِنَّ قوله : «بعينه» تقبيد للغاية» وتخرج للعلم الإجمالي عنها . 

فإنّهِ يقال: إِنْه ليس قيداً لماء بل جيء تأكيداً للعلم ؛ لدفع توهّم إرادة الظنّ 
في العلم. لا بمعنئ الشخصية المقيّدة للعلم . 

ويرد على الأؤل: أنْ المفهوم تابع للمنطوق, فحينئذٍ يكون العلم الموجود في 
المفهوم متّحد المتعلّق مع عدم العلم الموجود في المنطوق. وحاصل الخبر- حينئل - 
كون عدم الرفع فبما حصل علم متعلّق بها تعلّق به الجهل ءلا الأعمٌ منه ويا تعلّق 
بعنوان أحدهما. 

وعلى الثاني : أن الضمير في قوله: «أنّه راجع الى الشيء» وهو كناية عن 
المشكوكات الخارجية, فهو- حينئذٍ ‏ يكون قرينة على كون المراد من العلم خصوص 
العلم المتعلّق بما تعلّق به الشك. لا الأعم منه ومن العلم المتعلّق بحرمة أحد 
المشكوكين . 

وعلى تقدير الإغاض عنه. إلا أنّ قوله : «بعينه» يدل على التقييد ؛ وذلك لأنَّ 
ما ذكره من كونه تأكيدأء فيه: 

أولاً: منع كونه كذلك. فإنَ المؤكد من تلك الألفاظ ما كان مجرّداً عن الباء 
الحارة . 

وبانياً: أنّه لم يسمع كونها تأكيداً للأفعال. بل إذا كان كذلك يكون تأكيداً 
للمتعلقات لا للأفعال. وآمًا تأكيدها فيحصل”2 بتكريرهاء كما يقال: وجاء جاء 
زيد». كما هو واضح لمن راجع أهل المحاورة وكلمات النحويّين . 


)١(‏ في الأصل : «يحصل». 








في منسجزيّة العلم الإجمالي وكونه عل تامّة أو مقتضياً الا كا 





فتبين: أنّ.الظهور في أدلّة الأصول الشرعيّة موجود. فحيئئلٍ يدور يعدم 
جريانها مدار وجود مخصص عقل أو نقلي. 

وأما الأصول العقليّة مثل البراءة العقليّة فموضوعها عدم تماميّة الحبجة على 
التكليف, فإن كان العلم الإجالي علّة تامّة للتنجيز أو مقتضياً لهء فلا يجري في 
الأول مطلقاء 

وفي الثاني إذا أحرز عدم لمانع» أو شك على وجه يأتيء وإلاً فلا مانع من 
الجريان لتحقق موضوعها . ش 

الأمر الثاني: أنه هل العلم الإجمالي علة تامّة» أو مقتض »ء أو لا هذا ولا 
ذاك؟ 

وعلئ الأول يكون موارده خارجة عن أدلّة الأصول الشرعيّة بالتتخصيص 
العقلي ؛ بناءً على وجود ظهور لها فيها ‏ أيضاً كا هو التحقيق» بخلاف الثاني 
والثالث» بل يجري الأصول بلا مانع في البين» كيا أنه بناءً على عدم الظهور فيها 
- كذلك لا مجر لهاء بل المتعين ‏ حيتئلٍ ‏ ملاحظة حال العلم الإجمالي مع البراءة 
العقليّة» وقد تقدّم تفصيله آنفاً. 

ثم إن توضيح الأمر المذكور يتوقّف عل التكلّم في مواضع : 

الأول : أنْ الظاهر أنْ الوجوه في المسألة خسة: 

الأؤل: عدم الاقتضاء ولا العليّة التامّة بالنسبة إلى كلتا المرتبتين» ويحتمل 
كون ما ذهب إليه المجلسي ‏ قدّس سره ‏ من جواز الارتكاب في كلا طرفي الشبهة 
المحصورة مبنياً عليه وإنٍ احتمل كونه قائلاً بالاقتضاءء وقد ذهب إليه لوجود 
بعض أخبار دالّة على الجواز» أو لأدلّة الأصولء أو لكليهما. 

الثاني : الاقتضاء بالنسبة إلى كلتا المرتبتين» وهو مختار المتن في باب العلم 








الثالث: كونه علة تامّة في كلتيهها وهو مختاره في المقام . 

الرابع: الاقتضاء بالنسبة إلىْ وجوب الموافقة. والعليّة بالنسبة إل حرمة 
المخالفة. وهو مختار الشيخ في الرسالة”2. غاية الأمر أنه صصح الاقتضاء في 
الأو بإمكان جعل البدل. لا بدونه ؛ بمعنئ أنَّ الإذن في أحد الأطراف غير جائز 
بلا جعل اليدل. 

الخامس: عدم الاقتضاء ولا العليّة في الأول والعليّة في الثانية, وهو مساوق 
لا اختاره المحقق القمّي' ‏ قدّس سره ‏ إذ هو قائل بعدم جواز المخالفة القطعيّة 
مع وجود دليل على البراءة في جميع الأطرافء وهو أحاديث البراءة» ولو كان قائلل 
بالاقتضاء فيه م يكن وجه لخروجها عنهاء وكذا يقول بعدم وجوب الاحتياط ولول 
يكن دليل عل حبّيّة الأصولء» كما في دليل الانسداد اللمروض عدم ثبوت 
حجيتهاء بل ثبت عدمها. ومع ذلك قال بعدم وجوبهء ولو كان قائلا بالاقتضاء فيه 
لم يكن وجه للقول بعدم وجويه ف دليل الانسدادى كيا لا يخفئ . 

الثاني : أن جريان الأصول الشرعيّة يتوقف على أمرين: 

الأول : : وجود موضوع دليله. وهو الشكُ. 

الثاني : عدم مانع في البين؛ من تناقض قطعيّ أو احتاليّ وتضادٌ وغير*ماء 
ولذا لاتجري في المعلوم التفصيلٍ المتعّق علمه بعل حتمي من جهتين وفي المتعلّق 
بغير المحتمل من الجهة الأول فقط. وأما الإجمالي : فإن كان متعلّقه من قبيل الأوّل 
فلا جريان لها من الجهة الثانية. وإلا فالموضوع موجود على التحقيق» وإن كان من 
)١(‏ فرائد الأصول: ٠4؟‏ - 74١‏ . 
(5) القوانين المحكمة 9 : 4؟ - 98 . 
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ااا سس سيت 


قبيل الثاني فلا غبار عليهما أصلا؛ لا من الأولى» ولا من الثنية . 

الثالث: أن محل النزاع هو العلم الإجمالي المتعلق بمرئبة من التكليف, الي 
لوتعق بها علم تفصيق لتنجز». وإلآ ففيها لم يكن العلم التفصيلي كذلكفالعلم 
الإجمالي لا تنجيز فيه قطعاًء وهي الفعليّة الحتميّة التي لا حالة انتظاريّة فيها بوجه؛ 
لا من قبل المقتضي, ولا من قبل الشرطء ولا من قبل المانع . 

فنقول حينئذ: إن كله من العلمين: ما أن يتعلّق بمرتبة الإنشاء الذي لم 

يتحقق فيه المقتضي ولو بانتفاء جزئه» وإما أن يتعلّق با تم فيه المقتضي لهاء إلا أن 
له شرطا غير أحد العلمين غير حاضل» أويكون مشروطاً بالعلم» » كا إذا تعلق 
العلم الإجالي بتكليف مشروط فعليته بالعلم التفصيلٍ» ؛ أو تعلق العلم التفصيلي 
با كان فعليّته مشروطة بالعلم الإجمالي. ولا يخفى أنْ كلا منهها ممكن ؛ لأنه7) 
حينئظٍ ‏ جزء الموضوعء والعلم الموضوعي يتبع جعل الموى. ٠‏ وإمًا أن يتعلّق بعاتم 
فيه المقتضي ووجد شرائطه إلا أن له مانعاً موجوداً غير جعل الحكم الظاهري؛ أو 
له مانعاً من جهة هذا التعل» وإمّا ان يتعلّق بها تمّ فيه جميع ذلك» وصار فعايا 
حتمياً عل الإطلاق. 

د قار ولا إشكال في عدم التنمعز في الأربعة الأول في العلم 
التفصيلٍ» فضلا عن العلم الإجمالي» وإن كان بينما فرق من جهة كونم| مقتضيين 
في غير الأول وأما فيه فلا اقتضاء لما ايها كا لا يخفى . 

وأما الخامس فالعلم التفصيلي يكون منبجزاً قطعياً؛ إذ ليس للفعلية حالة 
انتظارية غير المانع المفروض» وهو جعل الحكم الظاهري» والمفروض عدم تحفق 
(1) في الأصل : «لتنسجزهء» والصواب ما أثبتناه. 
(؟) في الأصل : ولأنبا؛. 
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موضوعهء فيحصل العلّة التامّة للفعليّة» ويكون العلم منجزاً. 

وأمّا العلم الإجمالي فلما كان الفعليّة معلّقة على عدم جعله, وهو حاصل 
بمقتضئ الإطلاق» فلا محالة لا يكون منجزاً. نعم إذا حصل علم بعدم جعل 
حكم ظاهريّ» يكون منجزاً لحصول الفعليّة الحتميّة حينئذٍ» ولكن إذا شلك في ذلك 
فهل هو منبجّز إِمَاالحسجيّة قاعدة المقتضي والمانع مطلقاً. أو في خصوص المقامء أولا 
لعدمهاء لا عل الإطلاق» ولا بالختصوص؟ 

وجهان. الظاهر هو الوجه الثاني . 

الرابع : أن التكليف يختلف بحسب مراتب الأهميّة باختلاف الأغراض 
الداعية إليه» فربّا يكون الغرض بمرتبة لا يجوز للمولى إبداء المانع من قبّلهء بل 
ربها يجب رفع الموانع الخارجيّة أيضاء وفي هذين القسمين لا يجوز جعل”" الحكم 
الظاهري من قبل المول» فإذا كان التكليف من هذا القبيل» فلا محالة يريج عن 
أدلة الأصول عقلا. 

وأخرئ يكون بحيث يجوز إبداء المانع منه» وهو على أقسام : 

فتارة: يكون ذلك في ضدّ متعلّق التكليف, كما في جعل الوجوب للأهمم 
المانع من جعله للمهمٌ ؛ بناءً على التحقيق: من بطلان التريّب؛ بناءً على كونه علّة 
إذا كان متعلّقه فعلياً حتمياء كا هو الحقّ على مايأتي. 

وأخرئ: يكون في نفس هذا الموضوع ؛ بأن يكون أحد الحكمين بعنوان» 
والآخر بعنوان آخرء مع كون الحكمين واقعيّين» كا في باب اجتباع الأمر والنبي . 
فإنه إذا كان أحد الملاكين أقوئ يكون الحكم الفعلي على طبقهء ويبقئ الآخر غير 
فعلٌ ؛ بناءٌ عل امتناع الاجتماع . “أو مع كون أحدهما حكياً ظاهرياً. كما في موارد 


. . في الأصل : لا يجوز له جعل.‎ )١( 
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الأصول الجارية في مشكوك الحكم مطلقاً ‏ مشوباً بالعلم الإجمالي» أو غير مشوب 
به فالأهمية الموجودة في جعل .الحكم: الظاهري تكون مانعة عن فعلية الحكم 
الواقعي . 

ثم إنه لا إشكال في أنْ جعل الحكم الفعلي في القسم الأول مانع عن فعليّة 
الآخرء لا عن حصول اليل والاشتياق إِلىْ متعلقه. ولذا يبقئ الصلاة المزاحمة 
بالإزالة على محبوبيتها الذاتية» فإذا أتئ مها في هذه الحال تكون مجزية؛ بناءً على 
عدم اشتراط قصد الأمر با لخصوص . 

وأمّا في القسمين الأخيرين» فهل هو كذلك. أو يمنع عن حصول اميل 
- أيضاً - بناءً على أنه ىا لا يمكن -حصول إرادتين فعليّتين بالنسبة إلى ترك وإيجاد 
شيء» فكذلك الميل» ولكن الأقوى خلافه ؛للوجدانالحاكم بحصول الميل» الذي 
هو مقذمة ثالثة من مقدّمات الإرادة؟ 

ويظهر الثمرة فيها لوكان معذوراً عن طرف الحرمة في باب الاجتماع ‏ فحيتئقٍ 
تجزي ”2 الإتيان على الأول ؛ لكونه محبوباً ذاتأء بخلاف الثاني . هكذا قال الأستاذ. 

وفيه : أن المانع ‏ لوقيل بالمانعيّة ‏ هي فعلية الحرمة. وهي في حال العذر غير 
فعلية29 فالصِحّة على كلا الوجهين , 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنَّ الحقّ هو الوجه الثاني لالما ذكره المصتف: من 
لزوم اجتماع الضدّين على نحو القطع في الترخيص في كلا الطرفين» وعل نحو 
الاحتمال في الترخيص في أحدهما؛ لأنْ ذلك من قبل فعليّة الواقع» ولا يثبت كون 
العلم منسجزًء كبا يشهد بذلك عدم جواز جعل الترخيص في الشك والظنّ المتعلقين 
(م في الأصل: معري». 000 
(1) ني الأصل : «فعلٍ» . 
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بحكم إِلزاميّ فعل حتميّ. مع عدم كونها حبّة قطعاًء بل الوجدانحاكهم”' بن 
الحجيّة الملزومة للتنجّزء لازمة لمطلق العلم ولو كان إجمالياًء إذا كان متعلّقه فعليا 
على الإطلاق» كبا هو الال في العلم التفصيلي. ولا فرق في ذلك بين حصر الشبهة 
وعدمه ولا بين حرمة المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة : 

أمَا على الدليل الأوّل فواضح . 

وأما على الثان ي فلعدم الفرق عند العقل بين كثرة الأطراف وقلتها في الجهة 
الأول . 

وأمّا في الثانية : فلأنْ معن د: تنجيز المعلوم كونه ذا عقاب أينم| كان. وحيئئذ لا 
بد من استحقاق العقوبة على نحو القطع لو ارتكب كلا الطرفين» وعلى نحو 
الاحتمال لو ارتكب واحدا منههاء ولا يعقل التفكيك . 

فعلم مما ذكرنا أمور: 

الأول : أنه لا فرق بين العلم الإجمالي والتفصيلي أصلا؛ إذ العليّة منتفية في 
كليها في الأقسام الأربعة الأول وموجودة فيهها معاً في الأخير» كيا هو محل الكلام» 
نعم هو علة في الخامس دون العلم الإجمالي. إل أنه من قبل المعلوم دون العلم ؛ 
لأن الفعليّ ل كانت معلّقة عن عدم جعل الحكم الظاهري الموجود معهى فلا محالة 
لا تكون حتمية. بخلاف العلم التفصيلٍ الذي ليس فيه هذا الجعل؛ لانتفاء 
موضوعه, نعم بينهم| فرق من جهة وجود الموضوع للحكم الظاهري معه دونه. 

الثانٍ : أنه لا فرق بين حصر الشبهة وعدمه. 

الغالث: أنه لا فرق في علَيّته بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة. خلافاً 





)١(‏ في الآأصل : «الحاكم». 
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للشيخ" 2‏ قدّس سرّه ‏ وللتقريرات الجديدة وللسيّد الأجل السيّد محمد 
الأصبهان؟؛ حيث ذهيوا إلى الاقتضاء في الثاني» وإلى العلَيّة في الأول . 

وحاصل ما ذكره الشيخ 29 رحمه الله -: أنه يمكن جعل الترخيص في أحد 
الطرفين بجعل الآخر بدلاً عنه ؛ وذلك بأنه لوكان المتروك هو المحرّم الواقعي فهو 
وإلا يكون بدلاًء نعم بدون جعله بدلا لا يجوز الإذن في أحدهما أيضاً. وهو قدّس 
مره - صحخح الاقتضاء بالنسبة إلى أحدهما بتصوير جعل البدل. 

وفيه ولا : ما عرفت من العلَيّة المطلقة . 

وثانياً: أنه لو رُخْص في أحدهما لزم اجتاع الضدّين عل فرض كون 
التكليف لغرض فعليته” . 

وثالثاً: أنه يلزم اجتماع النقيضين على هذا التقدير؛ لأنَّ جعل البدل موجب 
لعدم فعليته, والمفروض فعليته . 

وقال في التقريرات ما هذه عبارته : (وأمًا الجهة الثانية - أعني وجوب الموافقة 
القطعيّة ‏ فالأقوئى وجويها أيضاً؛ لأنه يجب عقلاً الخروج عن عهدة التكليف المعلوم 
بالإجمال. وهو لا يحصل إلآ بالاجتناب عن جميع الأطراف؛ إذ لولم يجتنب المكلف 
عن الجميع» وارتكب البعض. فلا يأمن من مصادفة ما ارتكبه لمتعلّق التكليف 
المعلوم » فيكون قد ارتكب المحرم بلا مجور عقللّ أو شرعيّ » فيستحقٌ العقوبة. 

وذلك كله واضح بعد البناء على أنْ العلم الإجمالي كالتفصيلٍ يقتضي 


.741- 74٠ فرائد الأأصول:‎ )١( 

(1) فوائد الأصول 4 : ك5لأ-لا١ا.‏ 

(5) لم نعثر عليه . 

(4) فرائد الأأصول: 915-7157 
(5) في الأصل : «كون التكليف لفرض فعليته؛ . 
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التنجيزء نعم للشارع الإذن في ارتكاب البعض. والاكتفاء عن الواقع برك الآخر» 
كما سيأتي بيانه» ولكن هذا يحتاج إلى دليل خاصٌ غير الأدلّة العامّة المتكفلة بحكمة© 
الشبهات . 

ثم بعد بيان عدم كفاية الأخيرء ودفع توهم جريان التتخيير في العمل 
بالأصلين؛ بناء على الأدلّة العامّة, وأنْ الحكم هو التساقط. . . في كلام طويل له 
قال: 

فتحصّل ما ذكرنا: أنَّ القاعدة في تعارض الأصول هو التساقطء ويبقئ 
التكليف المعلوم بالإجمال على حاله والعقل لا يستقل بوجوب موافقته. والخرويج 
عن عهدته: إِمَا بالوجدان, وإِما بالتعبّد من الشارع. ولا ينحصر طريق الخروج 
عن مهدة التكليف المعلوم بالإجمال بالقطع الوجداني؛ ضرورة أن التكليف المعلوم 
بالإجمال لا يزيد على التكليف المعلوم بالتفصيل» وهو لا ينحصر طريق امتثاله 
بالقطع الوجدانيء بل يكفي التعبّد الشرعي » كموارد قاعدة الفراغ والتعجاوز وغير 
ذلك من الأصول المجعولة في وادي الفراغ, فإذا كان هذا حال العلم التفصيلي 
فالعلم الإجمالي أولى منه في ذلك ؛ لأنْ الواقع لم يتكشف فيه تمام الاتكشاف» فيجوز 
للشارع الترخيص في بعض الأطراف, والاكتفاء عن الواقع بترك الآخر؛ سواء كان 
التيخيص واقعيّاًء كيا إذا اضطرٌ إلىْ بعض الأطراف. أو ظاهرياًء كم) إذا كان في 
بعض الأطراف أصل نافب للتكليف غير معارض بمثله, على ما سيأتي تفصيله. 

والحاصل : أنْ الذي لا بد منه عقلا هو القطع بالخروج عن مهد التكليف. 
والعلم بحصول المؤمُن من تبعات تخالفته. وهذا كا يحصل بالموافقة القطعيّة 
الوجداتية؛ بترك الإقدام في جميم الأطراف. كذلك يحصل بالموافقة القطعية 
التعبدية ؛ بترك الاقتحام في بعض الأطراف» مع الإذن الشرعي في ارتكاب البعض 


)١(‏ في الأصل: التكم». 
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الآخر ؛ ولو بمثل أصالة الإباحة والبراءة إذا فرض جريانها في بعض الاطراف 
بالخصوص. ولم تجريا في الطرف الآخر؛ ليقع المعارضة بينهما. 

نعم لا يجوز الإذن في جميع الأطراف ؛ لأنه إذن بالمعصيةء والعقل يستقل 
بقبحهاء وأما الإذن في البعض فلا مانع منه. فإِنّ ذلك يرجع في الحقيقة إلى جعل 
الشارع الطرف الغير المأذون فيه بدلاً عن الواقع. والاكتفاء بتركه عنه لو فرض أنه 
صادف المأذون فيه للواقع”"2, وكان هو الحرام المعلوم في البين. 

ودعوى أنه ليس للشارع الاكتفاء عن الواقع ببدله تما لاشاهد لماء وإلئ ذلك 
يرجع ما تكرّر في كلام الشيخ ": من إمكان جعل بعض الأطراف بدلا عن الواقع , 
فإنه ليس المراد منه تنصيص الشارع بالبدليّة» بل نفس الإذن في البعض يستلزم 
بدليّة الآخر قهراً. 

وما ذكرنا ظهر الوجه فيما أفاد الشيخ ”": قدّس سرّه ‏ من أن العلم الإجمالي 
يكون علة تامّة لحرمة المخالفة القطعيّة, ومقتضياً لوجوب الموافقة القطعيّة» فإنٌّ 
عليه لحرمة المخالفة القطعيّة إنيا هي بعدم جواز الإذن فيهاء بخلاف الموافقة 
القطعية. فإنه يجوز الإذن في تركها بالترخيص. في البعض . 

فدعوى التلازم بين المخالفة القطعيّة ووجوب الموافقة القطعيّة ‏ وأنْ العلم 
الإجمالي : إِمَا أن يكون علة تامّة ليا “معأء وإمّا أن لا يكون علّة لمما ‏ في غاية 
الضعف؛ لما عرفت من أنْ العلم الإجالي لا يزيد على العلم التفصيلي. فكيف 





)١(‏ كذاء والصحيح : «الواقع». 


(")فرائد الأصول: 714-51 
(5) في الأصل لاه . 
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سسبو ود ججح 





يكون العلم الإجمالي علّة تامّة لوجوب الموافقة القطعيّة ؛ بتعميم الموافقة القطعيّة إلى 
الوجدانيّة والتعبّديّة لا خصوص الوجدانيّة؟! وذلك كله واضح لا يهمنا إطالة 

وربها أشكل عليه: بن قياس العلم الإجالي بالعلم التفصيلي في وادي الفراغ 
مع الفارق؛ لأنه في مقام الإسقاط. والكلام في مقام الإثبات . 

وهو غير وارد؛ لعدم الفرق عقلا بين المقامين. _ 

والأولى الإشكال عليه. مضافاً إلىْ الوجوه الثلاثة الواردة على الشيخ ‏ قدّس 
سرّه -. فهي وإردة عليه أيضاً: 

أوّلةٌ : بأنّ مراد الشيخ التنصيص بالبدليّة» ولذا صرّح بعدم جواز الترخيص 
في البعض يلا جعل بدل. 

وثانياً: بن اللازم عليه قياس العلم الإجمالي في المقامء على العلم الإجالي 
في وادي فراغ التكليف المعلوم بالتفصيل, لا على نفس العلم التفصيليٍ. كا لا 
يخفى . م 3 0 

وبالثا: بأن ما ذكره من الإذن في كليهما لا يجوز؛ لأنه إذن بالمعصية مستلزم 
لعدم جواز الإذن في أحدهما؛ لأنه محتمل المعصية» وكلا الحكمين سواء في حكم 
العقل يعدم الجواز. 

ورابعاً: بأنْ ما ذكره ‏ من أنَّ علَّيّة العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعيّة؛ 
لعدم -جواز الإذن فيها ‏ باطل؛ لما عرفت سابقاً: من أن عدم جوازه من قبل لزوم 
التضادّء فهو ليس علة لكونه حبّة وعلة تامة. 

فتلشخص: أنْ العلم الإجالي علة تامّة لكلتا المرتبتين» لا يجوز التصرف في 
ذلك من قبل الشارع, كسائر الأحكام العقليّة, نحم له أن يرفع فعليّة تكليقه, 
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وبهذا تصحّ قاعدة الفراغ وغيرها من الأصول التي تجري في وادي الفراغ » ولو فرضتا 
ذلك ني المقام للزم الخلف؛ لما عرفت : من أن محل الكلام ما كان متعلّق العلم فعاياً 
حتميا فالعلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية الوجدانية بالخصوص. لا 
للأعم منها ومن التعبّديّة» الذي يلزمه كونه مقتضياً خصوص وجوب الموافقة 
القطعية الوجدانية» ىا تقدم في اكلام التقريرات. 

وأما السيّد فقد نقل الأستاذ عنه الاستدلال للتفصيل بها تقدّم نقله ‏ في 
مبحث تعلق الأمر بالطبيعة أو الفرد: من أنْ متعلّق العلم هو الوجود الذهني 
للاهية لا وجودها الخارجى جي 

وحاصله: أنه لوكان متعلقه هو الثاني , للزم من جعل الترخيص في الطرفين 
الجمعة والظهر ‏ المعلوم وجوب أحدهما ‏ التضادٌ القطعي. ومن جعله في أحدهما 
التضاد الاحتمالي. 

وأمّا لو كان متعلّقه هو الأول فلا يلزم شيء من المحذورين؛ لا التضادٌ 
الاحتمالي من الترخيص في البعض. ولا القطعي من الترخيص في الكلّ؛ إذ 
حينئالٍ ‏ يكون موضوع الحكم الظاهري عنوان مشكوك الحكم. وموضوع 
الحكم”' الواقعي نفس الواقع من الجمعة أو الظهرءومن المعلوم كون الموضوعين 
متغايرين بحسب الوجود الذهني ,فأين يلزم”"“التناقض ال محال علياً أو احتمالاً الذي 
من شرطه وحدالموضوع؟ إفلا غبار حينئذٍ ‏ عل جعل ال حكم الظاهري في كلا 
الطرفين من هذه الجهة. فضلا عن الجعل في واحدء إل أنْ العلم الإجمالي لا تعلق 





. في الأصل : لوحكم‎ )١( 
(؟) في الأصل : «يلتزم».‎ 
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بوجوب أحدهماء وكان الواجب هي الصورة المرسومة من عنوان «أحدهما»؛ لكونه 
متعلّق العلمء دون غيره» ولم يجز عقلاً إبداء المانع من قبل المول عن امتثال 
التكليف المعلوم ‏ وكان الإذن في كليهما إبداءً للمانع عن امتثال هذا المعلوم ؛ إذ لا 
مصداق له إلا الظهر والجمعة, لم يجز جعل الأصل في كليههاء وهذا بخلاف الإذن 
في أحدعماء فإنه ا كان الآخر غير مأذون [فيه]”©» فيمكن للعبد امتثال المعلوم في 

ويعبارة أخرئى: المنسججز هو العلم التفصيل لا الإجمالي» ونا كان العلم 
بوجوب أحدهما تفصيلا» متولّداً من العلم الإجمالي المتعلق بهذا أو بذاك» فلا يصحٌ 
إبداء المانع عن امتثال المعلوم التفصيلٍ المذكورء وهوجعل الأصل في كل واحد من 
مصداقيه. وصحّ إبداق في بعض الأطراف؛ لعدم كونه مانعاً عن امتثاله. 

هذا خلاصة ما نقله الأستاذ ‏ قدّس مره عنه ‏ قدّس سره ‏ وقد فرّع على 
هذا المبنئ جواز اجتاع الأمر والغبي » والتوفيق بين الحكم الظاهري والواقعي ؛ 
بالتزام فعليّة كلا الحكمين حتيأ» كما تقدم في هذين البابين. 

أقول : وقيه : 

أولاً: منع المبنئ » كما تقدّم ذلك مشروحاً في باب تعلّق الأمر بالطبيعة أو 
بالفرد. 

وثانياً: أنه عل تقدير تسليمه لا ينتج النتيجة المذكورة؛ لأنْ عنوان مشكوك 
الحكم واسطة في الثبوت. فالمحكوم بالترخيص هو الجمعة والظهرء فيكون وجودهما 
الذهنيمتعلقاله. فيلزم المحذور. 

وثالثاً: أنه لو تنرّلنا نقول: إن الدمعة والظهر جزء المتعلّق في دليل الترخيص 


)١(‏ إضافة اقتضتها سلامة التحبير. 





في منجزيّة العلم الإجمالي وكونه علّة تامّة أو مقتضياً لي ال ال و ا 





لا أنهها خارجان» فيلزم المحذور أيضاً. 

ورابعاً: أنه لو قلنا بخروجهم بالمرّة» وأنَ المتعلق للترخيص عنوان مشكوك 
الحكم وحده. نقول: إِنَّ الواجب ‏ على هذا القول ‏ هي الصورة المرسومة من 
العناوين المأخوذة في تلو الأوامرء مثل الجمعة والظهر. . . إلى غير ذلك» لا الصورة 
المرسومة من الأجانب والغرائب» كعنوان «أحدهماووغيره: وحينئفٍ إن كان المنجز 
منحصراً في العلم التفصيلي كما هو مقتضئ تقريره الأخير-لم يمكن حصوله بالنسبة 
إلى متعلّق الحكم في المقامء فاللازم جواز الإذن في كليها؛ لعدم منجز في البين» 
وإن كان العلم الإجمالي أيضاً متخا كان الإذن في كليه| إبداءاً للمانع قطعاً. 
وفي أحدهما احتمالء وكلّ منهها سواء في حكم العقل بعدم الجواز. 


وخامساً: أنه لو سّلّم هجوب الصورة المرسومة من عنوان «أحدهماء فإن كان 
واجباً؛ بمعنئ كون الإنسان عيرا في إتيان أيّ فرد شاء» كما هو ا حال في وجوب سائر 
الجوامع كان الإذن في أحدهما معيّناً أو غير أيضاً ‏ مانعاً؛ لأن لازم إيجاب أحدهما 
الإذن في إتيان العبد له في كل واحد في مقام الامتنال» والإذن في 
الترخيص معيّناً معناه عدم صلاحيّته للامتثال؛ بل هو مباح صرفء وفي الترخيص 
التخييري ع صلاحية كليهما له؛ لأنْ الترخيص كذلك مساوق لإباحة كليهياء 
وإن كان واجباً مرآة إلى ما هوواجب واقعاء كان الإذن في أحدهما الغير المعين. منافياً 
لمقام الامتثال على نحو القطع. وفي المعين منافياً له احتالأء فلا يجوز هذا كله 
بحسب الثبوت» وأمًا بحسب مقام الإثبات فالتكليف المعلوم بالإجمال يكون على 
أنحاء : 
الآوّل: أن يعلم بكون التكليف فعلياً حتميّاً عل الإطلاق؛ بحيث لا يجوز 
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إبداء المانعم من" المو لى» كا في القسمين الأولين من الأقسام المتقدّمة في الأمر 
الرابع ؛ أو يقوم حجة خاصة على ذلك. فلا محالة29 يكون ذلك عجارنا عن أدلّة 
الأصول عقلل. 

الثاني: أن يعلم عدمه كذلك؛ بأن يقطع بجواز جعل المانع أو يقوم حجة 
خاصةعليه.ولا إشكال ‏ حينئل ‏ في حجيّة أدلة الأصول. 

الشالث: أن يشك في ذلك مع عدم حججة في البين على إثبات الفعليّة 
الحتميّق ولا إشكال ‏ أيضاً ‏ في حجَيّتها وإن كان الا ا 
كون المخصص عقليا فلا بأس بالتمسّك [به]”". نظير ولعن الله بني 2 
إلى آخره. 

الرابع: أن يقوم حسبجة إطلاقيّ على الفعليّة» كما في أكثر أدلّة الواجبات 
والمحرّمات الواردة في الشرع الواردة في مقام البيان؛ حيث إن ظاهرها بمقتضئ 
المدلول المطابقي نفس الوجوب والحرمةء وبحسب الداعي هي الفعليّة الحتميّة ؛ 
بناءٌ عل ما حقّقناه في بعض المباحث: من كون الفعليّة من قبيل الداعي . وظهورها 
بحسب الداعي مطلق من جهة العلم بالوجوب - تفصيلا أو إجمالاً أو الشك فيه 
دون : فحيائكل ل يقع التعارض بين هذه الأدلّق وبين أدلة الأصول عل سبيل العموم 
من وجه. الظاهر تقدّم الثانية ؛ لكونها مسوقة ة للشرح والتفسيرية زيادة على دلالتها 
على إثبات حكم لموضوعه. كما هومن شرائط الحكومة. وذلك من الموارد التي يتحقق 
الحكومة [فيها] من دون كون لسانه لسان نفي الموضوع . 





)١(‏ قي الأصل: «عن». 
(؟) في الأصل: دفلا محال». 
(؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
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لا يقال: إِنْه كيف يمكن تسرية الإطلاق إلى هذه الصور مع كونها دوريّة")؛ 
للزومه من أخذ ما ينشأ من قبل الأمر في متعأقه؟ عل أنه كي فيكو ندليل الأصل حاكياً 
على الإطلاق» الذي هومن الأمارات»ء ومن المسلّم أنْ الأمارة واردة على الأصل أو 
حاكمة؟ 

فإنه يقال: أمّا الشبهة الأو فقد تقدّم في جعل الأمارات اندفاعهاء ونه 
يمكن التسرية بوجوه ثلاثة بلا لزوم دورء وإن كان الواقع من بينها هو الإطلاق 
الطبيعي » فراجع . 

وأمّا الثانية : فقد تقدّم اندفاعها في الكلام على حديث الرفع”»» ونزيد هنا: 
أن المقابل لدليل الأصل إن كان موضوعه عنواناً واقعياً من غير فرق بين كونه دليلاٌ 
خاضاً - كما إذا قام خبر على جزئيّة السورة» مع كونها مشكوكة بشكٌ وجدان 
مشمولة لحديث الرفع مثلاء مع قطع النظر عنه ‏ وبين كونه إطلاقاًء كما إذا قيل: 
«أكرم إنسانا .وشككنا في وجوب إكرام إنسان بغداديّ ‏ مثلاً ‏ يكون مقدّماً عل 
الحديث؛ وروداً أوحكومة عل الخلاف . 

وأما لو كان إطلاق سار إل جهات العلم والجهل ‏ كما في المقام ‏ فهو ليس 
كذلك؛ إذ هذا الإطلاق دليل أصل؛ لكون موضوعه العلم والشكٌ. 

وبعبارة أخرئى: أن الأمارات القائمة عل الواقعيّات من جهة الإطلاق 
المذكور من مره نعم هي من جهة الإطلاق الناظر إِلمْ الهات الواقعية من 
الأمارات . 

لا يقال: كيف حكمت بتقدّم الحديث مع أنه أيضاً - أصل عمل؟ 





. في الأصل : «دوريا‎ )١( 
(؟) في الأصل : «الدفع».‎ 
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وترك آخر ‏ إن كان فعليّاً من جميع الجهات**)؛ بأن يكون واجداً لا 
هو العلّة التامّة للبعث أو الزجر الفعلي. مع ما هو عليه"2 من الإجمال 
والتردد والاحتمال» فلا متخيص عن تنجزه وصحة العقوبة على مخالفته. 
وحينئذٍ - لا محالة ‏ يكون ما دل بعمومه على الرفع أو الوضع أو السعة 
أو الإباحة» ما يعم أطراف العلم مخصّصاً عقلاً؛ لأجل مناقضتها معه. 

وإن لم يكن فعليّاً كذلك؛ ولو كان بحيث لو علم تفصياا0*) 
لوجب امتثاله وصمّ العقاب على تخالفته» لم يكن هناك مانع عقا ولا 
شرعاً عن شمول أدلّة البراءة الشرعيّة للأطراف . 


فإنه يقال: نعم إلا أنَّ وجهته وجهة الشرح والتفسيرء ولا يُناني كون الشيء 
أصلاً حكومته عل أصل آخر, كما في دليل الاستصحاب بالنسبة إلى دليل البراءة 
على تار الشيخ قدّس سرّه. 

(40) قوله قدّس سرّه: (إن كان فعليَاً من جميع الجهات . . . ) إلى آخره. 

بأن يكون من قبيل القسم الأخير من الأقسام المتقدّمة في الأمر الثالث؟ بأن 
لا يجوز إبداء المانع من قبل المولى» وقد تقدّم إقامة البرهان على الفعليّة في هذا 
القسم. كا هو حل النزاع . 

(404) قوله قدّس سرّه: (وإن لم يكن فعلياً كذلك ولو كان بحيث لو علم 
تفصيلاً. . .) إلى آخره. 

هذا هو القسم الخامس الذي كان العلم التفصيلٍ فيه علّة تامّة دون 
الإجمالي. ولكن للفرق بين المعلومين دون العلمين, وإنّما الفرق بيغا من جهة وجود 
الموضوع في أدلّة الأصول في الثاني دون الأول. 


. ل ترد كلمة دعليه» في بعض النسخ‎ )١( 





في الفرق بين العلم التفصيلي والإجمالي وبين الشبهة المحصورة وغيرها ا را 

ومن هنا انقدح: أنّه لا فرق بين العلم التفصيل والإجمالي» إلا 
أنّه لا محال للحكم الظاهري مع التفصيلي, فإذا كان الحكم الواقعي 
فعلياً من سائر الجهات »'7‏ لا محالة ‏ يصير فعلياً معه من جميع 
الجهات, وله مجال مع الإجمالي""*). فيمكن أن لا يصير فعليَاً معه؛ 
لإمكان جعل الظاهري في أطرافه» وإن كان فعليًاً من غير هذه 
الجهة9"*, فافهم . 

ثم إن الظاهر أنه لوفرض أن المعلوم بالإجمال كان فعلياً من جميع 
الجهاتء لوجب عقلا موافقته مطلقاً؛ ولو كانت أطرافه غير 
محصورة9"*), وإِنْما التفاوت بين المحصورة وغيرهاء 





(40) قوله قدّس سررّه: (من سائر الجهات . . . ) إلى آخره . 
لكون المعلوم ‏ حينئدٍ ‏ بالغاً مرتبة الحتميّة من جهة عدم المانع الذي هو جعل الحكم 


الظاهري . 
(51) قوله قدّس سرّه: (وله مجال مع الإجمالي. . . ) إلى آخره . 
لتحقق موضوعه . 


(475) قوله قدّس سرّه: (وإن كان فعليًاً من غير هذه الجهة) . 

أي فعلياً من جهة المقتضي للفعليّة ولسائر الشرائط والموانع» غير جعل الحكم 
الظاهري» فحينئذٍ لا مانع من جعله, المستكشف بإطلاق”" أدلة الأأصول. 

(453) قوله قدّس سرّه: (ولو كانت أطرافه غير محصورة. . . ) إل آخره . 

ما تقدِّم من الوجهين وإن منعنا الأول منهما. 


)١(‏ في الأصل : «بإطلاقه». 





عم امود ككموا ايه :نجه اللقصد السايع :في الأميرل العللية رج 


هو أن عدم الحصر ربا يلازم 059 ما تمع عن فعليّة المعلوم , مع كونه 
فعليًاً ‏ لولاه ‏ من سائر الجهات . 

وبالجملة : لا يكاد يرى العقل تفاوتاً بين المحصورة وغيرهاء في 
التنجز وعدمه فيا كان المعلوم إجمالاً فعلياً؛ يبعث الموى نحوه فعلا 
أو يزجر عنه كذلك, مع ما هو عليه من كثرة أطرافه . 

والحاصل : أنْ اختلاف الأطراف في الحصر وعدمهء لا يويجب 
تفاوتاً في ناحية العلم. ولو أوجب تفاوتاً فإنما هو في ناحية المعلوم في 
فعلية البعث أو الزجر مع الحصرء وعدمها مع عدمه. فلا يكاد يختلف 
العلم الإجمالي باختلاف الأطراف ‏ قلة وكثرة ‏ في التنجيز وعدمه؛ ما 
لم يختلف المعلوم في الفعليّة وعدمها بذلك. وقد عرفت آنفاً: أنه 'لا 
تفاوت بين التفصيلٍ والإجمالي في ذلك؛ ما لم يكن تفاوت في طرف 
المعلوم أيضاًء فتمّل تعرف. 

وقد انقدح: أنه لا وجه لاحتمال*"» عدم وجوب الموافقة 


(454) قوله قدّس سررّه: (وهو أن عدم الحصر ريا يلازم. . . ) إلى آخره. 

أن الغالب كون عدم الحصر مقارناً لعدم الابتلاء ببعض الأطرافء أو 
للعسر في الموافقة القطعية. أو للاضطرار العرني أو العقلي في ترك بعض الأطراف. 
وهذه الأمور رافعة لفعليّة التكليف. فحيتئذٍ يكون القصور من ناحية المعلوم» لا في 
العلم» كما أنه في غير الصورة المذكورة ربما لا يكون الفعليّة حتميّة» فلا يكون 
منبجزاء إلآ أنه عن قصور في المعلوم» لا في العلم . 

(55) قوله قدّس سرّه: (وقد انقدح أنه لا وجه لاحتمال . . . ) إل آخره. 

هذا انقداح ثان عا تقدم . 





في الفرق بين العلم التفصيلٍ والإجمالي وبين الشبهة المحصورة وغيرها ا و 188 

القطعيّة مع حرمة مخالفتها؛ ضرورة أن التكليف المعلوه””"» إجمالاً لو 

كان فعلياً لوجب موافقته قطعاً وإلّ لم يحرم غالفته كذلك أيضاً. 
ومنه ظهر: أنه لولم يعلم فعليّة التكليفف مع العلم به إجمالاً) 





(557) قوله قدّس سرّه: (ضرورة أنْ التكليف المعلوم . : . ) إلى آخره. 

وجه الضرورة ما تقدّم من الوجهين, إلا أنك عرفت اندفاع الأوّل . 

4500 قوله قدّس سره: (ومنه ظهر: أنه لو لم يعلم فعلية التكليف مع 
العلم به إجمالا . . . ) إلى آخره . 

لاشتراط تنجيزه عقلاً بتعلقه بالفعليّة على كلّ تقديرء لكن لا يخفئ أنَّ 
ارتفاع العلم بالفعليّة على كلّ تقديرء كما يتحمّق بالأمور الثلائة كذلك يتحقق 
بلزوم عسر في بعض الأطراف أو في الجميع". ويكون الوجوب مشروطاً بنيء 
على نحو الشرط المقارن الغير الحاصل وقت العلم. ويكونه مشروطا بشرط 
على نحو الشرط المتأخر. الذي حصل العلم بعدمه. أوشك فيه» وأمًا إذا علم 
بحصوله في موطنه فلا محالة يكون العلم بالوجوب الفعلي حاصلاء كما أنّه كذلك 
في الواجب المعلق . 

ثم إن الظاهر من العبارة كون العناوين الثلاثة رافعة للفعليّة. وهو يتم 
على مذاقه في -الأخير وبعض أقسام الاضطرار» وهو الذي لا يسلب القدرة 
العقليّة» والأوّل بناءٌ على ما اختاره فيه| يأقي في التنبيه الثاني : من كونه مزاحماً مع 
المرتبة الفعليّة, لا في الاضطرار العقلي. فإنه ‏ قدّس سرّه ‏ قائل في الأعذار 
العقليّة بوصول التكليف المرتبة الحتميّة من الفعليّة: وأنّ المنفيّ ‏ حينئلٍ - 
صرف مرتبة التنبجّزء بل الظاهر من حاشيته كون الابتلاء ‏ أيضاً ‏ كذلك . 

وحينئل يرد عليه : أنه إن كان مراده من الاضطرار هو المطلق» فهو منافب 


)١(‏ في الأصل : «الجمع». 
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إهامن بحية خدم الابتلاء ببعض أطرافه. أو من جهة الاضطرار إلى 
بعضها معيئاً أو مرددأًء أومن جهة تعلقه بموضوع يقطع بتحققه بتحققه إحمالا 
في هذا الشهر كأيام حيض المستحاضة مثلآً لما وجب موافقته. بل 
جاز خالفته. وأنّه لوعلم فعليّته ولوكان بين أطراف تدرعِييّة؟), لكان 





لا ذكره في الأعذار العقليّة, وإن كان مراده خصوص ما يبقئ معه القدرة» فلا 
يكون ما ذكره: ‏ من أن حصول العلم الإجمالي بفعليّة حتميّة على الإطلاق - 
موجباً للتنجز؛ إذ متعلّقه إذا كان مردّداً بين المقدور وغيره» ليس علّة له مع العلم 
بفعليّة التكليف على كل تقدير» بل لا بدّ ‏ حينتظٍ ‏ من ضمٌ قيد آخر؛ بأن يقال: 
إن المنجرٌ العلمٌ الإجمالي المتعلق بفعل حتميٍ على الإطلاق. مع كونه منجزاً 
من غير جهة العلمء كا لا يخفئ . وأمًا بناءً عل المختار من أن جنيع الأعذار - 
عقليّة أوشرعيّة ‏ منافية للفعليّة » فلا حاجة إِلْ هذا القيد. 

(454) قوله قدّس سرّه: (ولو كان بين أطراف تدريجيّة . . . ) إلى آخره. 

الأطراف التدريجيّة على أقسام : 

الآوّل: أن يحصل علم بوجوب هذا الشيء فعللاًء الذي يكون ظرف وجوده 
هذه القطعة من الزمان. أو بوجوب الآخر فعلاً الذي ظرف وجوده يكون 
المستقبل من الزمان؛ على نحو الواجب المعلّق كما مثله في العبارة ‏ أو عل 
نحو الواجب المشروط بشرط متأخرء قد علم بحصول ذاك في موطنه. فَإنَّ 
الوجوب في كل منها فعلٌ على كل تقدير. وفي مثله لا يمنع التدرّج عن تأثير 
العلم . 

الثاني: أن يعلم بوجوب هذا الشيء فعللًء أو بوجوب الشيء البعدي 
المشروط وجويه على نحو الشرط المقارن؛ الغير الحاصل شرطه فعلا - سواء 
علم بحصوله في موطنه» أو شكُء أو علم بعدمه ‏ أو على نحو الشرط المتأخر 





تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين: في الأضطرار إلى المعين وغيره ا سم ا لاما 
منجداً ووجب موافقته فإِنّ التدرج لا يمنع عن الفعلية ؛ ضرورة أنه 


الموسم للمستطيع» فافهم . 


تنبيهات 
الأوّل: أن الاضطرار"”» | يكون مانعاً عن العلم بفعليّة 





المعلوم عدم حصول شرطه أو مشكوكه. فإنه لا علم في جميع ذلك بالفعليّة 
الحتميّة على كل تقدير» كم لا يخفئ» وفي مثله لا يوثّر ذاك العلم . 

الشالث: أن يعلم بوجوب متعلّق بموضوع حاصل فعلاً أو في الزمان 
البعدي. نظير الحائض إذا كانت مضطربة؛ بناءً على كون الحائض عنواناً 
للأحكام. مثل حرمة الوطي . والمكث في المسجدء وقراءة العزائم» وفي الحقيقة 
يكون هذا من أقسام الواجب المشروط بالشرط المقارن» كا نيّهنا عليه في بحث 
مقدّمة الواجب”"؛ وهو في الحكم كالقسم الثاني وإن كان المائن نبّه عليه صريحاً 
بقوله قبل ذلك : (أو من جهة تعلقه. . . ) إلى آخره. ول يبه على القسم الثاني إلا 
تلويجاً. 

(459) قوله قدّس مره : (الأول: أنْ الاضطرار. . .) إلى آخره. 

لا بد هنا من بيان امور: 

الأؤّل: في تقسيمهء فنقول: إنه إمّا أن يكون قبل العلم أو مقارناً معه "أو 
بعده» وعلى التقادير: إِمّا أن يكون الاضطرار إلى معين أو خيّر. 

فهذه ستة أقسام» ولكن لا كان المقارن متحداً مع المتقدّم» كان الأقسام 





. من اللجزء الأول من كتابنا هذاء القسم الثاني من أقسام المقدّمة الوجودية‎ ١ : راجع الصفحة‎ )١( 
زفة كذ والصحيح : «مقارتاً لهى.‎ 
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الكليك لو دان اواك معن كذلك يكون مانعاً لو كان إِلْ غير 
معينٌ؛ ضرورة أنه مطلقاً ‏ موجب لجحواز ارتكاب أحد الأطراف أو 
تركه ‏ تعييناً أو تخييراً - وهو ينافي العلم بحرمة7"؟ المعلوم أو بوجوبه 
بينها فعلاٌ وكذلك لا فرق بين أن يكون الاضطرار كذلك سابقاً على 





المهمة أربعة . 

الثاني : أن الملاك في هذه الأقسام تقدّم نفس الاضطرار على العلم أوتأخره» 
وأمّا تقدّم علمه عل العلم بالتكليف أو تقاونه [معه]0" أو تأخره عنهء فلا أثر لهء 
ولذا لم نقسّم الاضطرار في الأمر الأول بهذا الاعتبار. 

الثالث: أنْ الأقوال في المسألة ثلاثة : 

أحدهما: هو المختار, وفاقاً لحاشية الماتن(© ‏ وقد جزم به في الدورة الأخيرة 
[من]7" البحث ‏ من بقاء التنجيز في الاضطرار إلى المعين بعد العلمء وعدمه في 

الثاني : ما اتاره في المتن: من:عدم التنجيز” في جميع الأقسام . 

الشالث: ما اختاره الشيخ ‏ قدّس سرّه- في الرسالة من التنجيز إلآ في 
الاضطرار إل المعين قبل العلم . 

(47) قوله قدّس سرّه: (وهو ينافي العلم بحرمة. . . ) إلىْ آخره. 

هذا دليل على عدم الفرق بين الاضطرار إلى المعين. وبيئه إلى المخيّر؛ من 
غير تعررض لكونه قبل قبل العلم أو بعدذه. 


(1) إضافة يقتضيها السياق . 
(1) وهي حاشيته الآتية قريباً. 

5 في الأصل : «في». 

(4) في الأصل : «التنجر» . 

)0( فرائد الأأصول: 65 / سطر .7١ - ١84‏ 





تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين: في الأضطرار إلى المعين وغيره مقع ا قي 
حدوث العلم أو لاحقاً؛ وذلك© لأنّ التكليف المعلوم بينها'”؟» من 
أل الأمر كان محدوداً بعدم عروض الاضطرار إل متعلقه. فلو عرض 
على بعض أطرافه لما كان التكليف به معلوماً؛ لاحتمال أن يكون هو 
المضطر إليه فيه| كان الاضطرار إلى المعين» أويكون هو المختار فيها كان 
إلى بعض الأطراف بلا تعيين. 


(*) لا يخفئ أنْ ذلك إنما يتم فيما كان الاضطرار إلمْ أحدهما لا بعينه» وأما لو كان 
إلى أحدهما المعين» فلا يكون ببانع عن تأثير العلم للتنجز؛ لعدم منعه عن 
العلم بفعليّة التكليف المعلوم إجمالاً. المردّد بين أن يكون التكليف المحدود في 
ذلك الطرف أو المطلق في الطرف الآخر؛ ضرورة عدم ما يوجب عدم فعليّة مثل 
هذا المعلوم أصلاً.وعر وض الاضطرار نما يمنععن فعليّةالتكليف لو كان في طرف 
معروضه بعد عروضه» لا عن فعليّة المعلوم بالإجمال المردد بين التكليف المحدود 
في طرف المعروض. والمطلق في الآخر بعد العروضء وهذا بخلاف ما إذا 
عرض الاضطرار إِلْ أحدهما لا بعينه» فإنه يمنع عن فعليّة التكليف في البين 
مطلقاًء فافهم وتأمّل. [المحقق الخراساني قدّس سرّه]. 
(411) قوله قدّس سرّه: (وذلك لأنَّ التكليف المعلوم بيعها. . . ) إلى آخره . 
هذا تقريب لمنافاة الاضطرار البعدي للعلم بفعليّة التكليف بقاء. وهو 
مركب من مقدّمات : 
الأول : أن الشك إن تعلق في حصول الراءة عا اشتغلت الذمّة به يقينا 
فهو مورد للاحتياط. وهذا معنئ ما يقال: إن الاشتغال اليقيني يقتضى البراءة 
اليقينية» وإن تعلّق بنفس الاشتغال ‏ وأنه هل اشتغلت الذمّة 0 «كلا؟ فهو 
مورد للبراءة عققلا ونقالا. 





ع في الأصل : دأم». 
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لايقال: الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس إلآ كفقد بعضهاء 


الثانية : أن الاضطرار من حدود التكليف وقيوده؛ لأنه الذي يقتضي ادمع 
بين إطلاق أدلّة التكاليف وحديث رفع الاضطرارء بخلاف فقد المكلف بهء مثل 
اتصباب الخمر الموجود. فإنه ليس من حدوده الشرعية» بل يرتفع التكليف بانتفاء 
موضوعه بحسب حكم العقل بانتفائه عند انتفائه. كفقد نفس المكلّف. 

الثالثة : أنْ المؤثّر من القطع هو المطابق للواقع. وأمّا ما كان جهلا مركب فلا 
يؤدّر في التنجيز أصلا ووجوب متابعته قبل ظهور الخطأ؛ لكونه في نظره مطابقاً 
للواقع» وإلآ لم يكن قاطعاًء وبعد ظهوره تبين أنه لم يكن في البين تنجيز ولا علم ء 
وحينئظٍ إذا حصل الاضطرار بعد العلم بالتكليف ‏ اما في هذا أو في ذاك ‏ يتبين أنه 
قد كان جهلاً مركباً؛ لعدم الفعليّة في الطرف المضطرٌ إليه» وإنّْما هي في الآخر عل 
تقدير كونه فيه» فيكون فعليّة احتاليّة موجبة لكون الشك في اشتغال الذمّة» وهو 
مورد للبراءة على ما عرفت» وهذا بخلاف فقد أحد الإناءين بعد العلم. فإِن فقَدَ 
المكلّف به لما لم يكن من قيود التكليف شرعاًء فبسبب العلم الإجمالي قد اشتغلت 
الذمّة بتكليف مطلق إلى الأبد. والشك بعد الفقد شك في الخروج عا اشتغلت 
الذمّة به يقيناًء وهو مورد الاشتغال على ما تقدّم . 

أقول: هذا غاية توضيح مرامه» ولكن فيه : 

أولاً: أن 'اشتراط التكليف بالاضطرار شرعاًء إِنْما هو في الاضطرار الغير 
السالب للقدرة العقليّة» وإلا فالسالب منه شرط عقلّ» وليس من حدوده 
الشرعيية”2 بل نظير موضوع التكليف . 

وثانياً: أن ما هو عنوان للمكلّف به كالخمر وغيرها من الموضوعات ‏ دخيل 
في التكليف الشرعي . ولذا يجري الاستصحاب فيهاء مع كون اللازم فيه أن يكون 
مجعولاً أو له أثر مجعول» فلا فرق بينه وبين الاضطرار أصلل» ولذا قلنا فيا سبق : 


)1١(‏ في الآصل: «الشرعي». 








تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين: في الأضطرار إل المعين وغيره مم رط ا ات قا 


فكما لا إشكال في لزوم رعاية الاحتياط في الباقي مع الفقدان» كذلك 


إن القيود المأخوذة عنواناً للمكلّف ‏ أيضاً ‏ شروط شرعيّة فالمقدّمة الثانية ممنوعة, كا 
أنْ الجواب الأول راجع إلى منعها بوجه آخر. 

وثالثاً: أن عدم دخالته فيه شرعاً لا يؤثْر في الفرق» بعد كون الأمرين حدّاً 
للتكليف. غاية الأمر أنْ أحدهما حدّ له عقللً؛ والآخر شرعاً. 

ورابعاً: أن هذه المقدّمات لا تنتج”'' ما هو المطلوب؛ إذكون العلم الإجمالي 
الموجود بين التكليف في طرف المضطر إليه بالنسبة إلى ما بعده؛ وبين التكليف في 
غيره المقارن له زماناً - جهلا مركب وكون الأخير شكاً بدُوياً راجعاً إلى الشك في 
أصل الاشتغالء لا ينافي كونه من أطراف العلم الإجمالي الآخر الذي لم يتبين 
خطاؤه. وهذا التكليف بالنسبة إليه يكون من موارد قاعدة الاشتغال . 

بيان ذلك: أنْ محل الكلام هو التكليف المنحل إل تكاليف عديدة» ولذا لا 
إشكال في التنجيز فيها قبل الاضطرار؛ إذ لو كان محله هو التكليف الغير المنحلٌ, 
فوقوع الاضطرار بعد العلم يكشف عن كون هذا العلم جهلا مركّباً من أصلهء 
فحينئفٍ تفرض تكاليف عشرة مرددة بين الطرفين» وكل واحد من هذه التكاليف في 
هذا”" عدل لكل واحد في ذاك. حتئ التكليف الأوّل الذي ظرفه الزمان الأوّل في 
أحدهماء مقابل للتكليف الأخير الذي ظرفه الزمان الأخير في الآخرء كا أنه مقابل 
لما قبله من التكاليف الموجودة في هذا الآخرء غاية الأمر أن المقابلة في بعض الفروض 
بين الأمر ا حالي وبين الأمر الاستقبالي. وهو لا يقدح في التأثير بعد كون تكليفه فعلياً 
من الأول وإن كان ظرف امتثاله آخر الأزمنة فحينئذٍ إذا وقع الاضطرار في أحد 
الطرفين بعد زمان قابل للتكليف الواحد. يتبينَ أن العلوم الإجماليّة الحاصلة بين 


. » في الأصل : دلا ينتج‎ )١( 
(؟) في الأصل : «هذه».‎ 
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الباقي أو ارتكابه خروجاً عن عهدة ما تنجز عليه قبل عروضه . 





تكاليف فيط يعده في ذلك. وبين التكاليف الموجودة في الآخر المقارنة لها”2 في الزمان 
من قبيل الجهل المركبء ولكن العلم الإجمالي الموجود بين التكليف الواحد قبل 
الاضطرار في طرف المضطرٌ إليه. وبين هذه التكاليف المتأخرة عن هذا الزمان في 
الآخرء باق على حاله؛ فيرجع الشك ‏ حيئنئدٍ ‏ إِلىْ الشلكُ في البراءة بعد القطع 
بالاشتغال . 

نعم يصمس ما ذكر فيما كان فعليّة التكليف في الآخر مشر وطة بشرط غير 
حاصل وقت العلمء كما إذا علمنا إجمالا بوجوب الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة في 
هذا اليوم؛ ثم اضطرٌ إلى ترك الجمعة في سائر الجمعات. فحينئذٍ يتبين أن العلم 
الإجمالي - بين وجوب الجبعة والظهر في الجمعات ارد ور مركب. والعلم 
الموجود بين صلاة اللتمعة الأو وصلاة الظهر المتأخرة غير موَثَّر؛ِ لكون تلك الصلاة 
مشروطاً وجوبها بدخول الوقت المفقود حين العلم. فينحصر التنجيز في يوم الجمعة 
الأوّلء الذي لم يقع الاضطرار إلى ترك الجمعة فيه. 

ونخامساً: أنه لو سلّمنا عدم تأثير العلم الإجمالي. إل أنه قائل بجريان 
الاستصحاب في القسم الثاني وهو متحقق في المقام . 

بيانه : أنه إذا كان الشبهة موضوعيّة ‏ ىا إذا علمنا كون هذا الإناء خخراً أو 
ذاك الإناء - واضطرٌ إلى أحدههما المعينٌ» وشربهء فحينئز يجري الاستصحاب 
الموضوعي ء وهو بقناء الخمر الموجود في البين . 

لا يقال: إِنّه لا يك يثبت كون الباقي خمراً. 

فإنّه يقال: نه ليس الغرض إثباته؛ حتئ يقال: إنه مثبت. بل 





)١(‏ في الأصل: «معهاء». 
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فإنه يقال: حيث ِنْ فقد المكلّف475) به ليبس من حدود 
التكليف به وقيوده؛ كان التكليف المتعلّق به مطلقاًء فإذا اشتغلت 





بالاستصحاب المذكور يثبت الحرمة ؛ لكون الخمر موضوعاً للحرمة» والعقل يحكم 
- حينئلٍ - بترك الباقي مقدّمة لامتثالهاء وأمَا إذا كانت حكميّة أو موضوعيّة, وأردنا 
الاستصحاب قبل الشرب » قلا يجري الاستصحاب الموضوعي : 

أمًا في الأول فواضح . 

وأمًا في الثاني فلعدم الشك ‏ حينئلٍ ‏ في بقاء الخمرء إلآّ أنه لا غبار- حيتئل- 
على جريان الاستصحاب في الحكم المردد الواقعي وإشكال المثبتية قد تقدّم جوابه . 

وهذا الإيراد وارد عليه على مذاقه. إلا أنه غير تامٌ على المختار؛ لكونه معارضاً 
باستصحاب عدم تعلّق الحكم الإلزامي ‏ حرمة كان أووجوباً ‏ بهذا الباقي» فيسقط 
عن الحبجيّة للمعارضة . هذا في الاستصحاب الحكمي . 

وأما في الموضوعي فكذلك إذا كان عدم ثبوت موضوع الحرمة ‏ كالخمريّة 
مثلا - للباقي مسبوقا بالحالة السابقة» وفي غيره يجري الاستصحاب الموضوعي بلا 
إشكال . 

ويمكن أن يشكل فيه أيضاً ‏ بكونه معارّضاً بأصالة الحليّة في الباقي . 

لا يقال: إنه حاكم عليها. 

فإنه يقال: إنه فيا كان مجراهما في موضوع واحدء. وأمّا في موضوعين ‏ كما في 
المقام ؛ حيث إِنْ مجراه بقاء الخمر المردّد. ومجراها حلّيّة هذا الموجود الخاصٌ ‏ فلاء 
كا لا يخفئ . فافهم, فإنه دقيق . 

(؟/41) قوله قدّس سررّه: (فإنه يقال: حيث إن فقد المكلف به. . .) إلى 
أخخره . 

هذا إشارة إل المقدّمة الثانية . 
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الذمّة'به. كان قضيّة الاشتغال به يقيئاً الفراغ عنه كذلك. وهذا 
بخلاف الاضطرار إلى تركه. فإنّه من حدود التكليف به وقيوده» ولا 
يكون الاشتغال به من الأول إلآ مقيّداً بعدم عروضهء فلا يقين49) 
باشتغال الذمّة بالتكليف به إلآ إلى هذا الحدّء فلا يجب رعايته فيا 


> © الى 


بعده. ولا يكون إلا من باب الاحتياط في الشبهة المذوية1"9), » فافهم 


(477) قوله قدّس سر : (ولا يكون الاشتغال به من الأوّل إلآّ مقيّداً بعدم 

عر وضى فلا يقين. . . ) إلى آخره . 
وإن كان قد حصل العلم من الآأول. إلا أنه بعد وقوع الاضطرار تبي كونه 

خحطأء وأنه لايقين في البين» بل احتمال التكليف الفعلي لاحتمال كونه في غير المضطر 
إليه. وهذه إشارة إل المقدّمة الثالثة . 

(414) قوله قدّس سرّه: (ولا يكون إلآ من باب الاحتياط في الشبهة 
البدوية) . 

وهو غير واجب» بل الواجب منه ما إذا قطع بالاشتغال وشكٌ في البراءة. 
ويهي إشارة إلى المقدمة الأول . 

بقي الكلام : في مشتند ما اتختاره الشيخ ‏ قدّس مره -: 

فقد استدلٌ على العدم في الاضطرار إلى المعين قبل قبل العلم بها حاصله : عدم 
العلم بتكليف فعللٌ على كل تقدير. 

وهو متين . : 

وعى التنجيز فيه بعد العلم : بن الإذن في ترك بعض المقدّمات العلميّة» بعد 
ملاحظة وجود حرام في البينء» مرجعه إِلْ قناعة الآذن في امتثال التكليف بغير 
المضطرٌ إليه . 

وفيه أُوّلاً: أن الإذن غير موجود في بعض صور الاضطرار» وهو الذي يكون 
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وتأمل» فإنه دقيق 1010 





موجباً لسلب القدرة» فلا معنئ للإطلاق. 

وثانياً: أنَّ الإذن لو كان مع فرض فعليّة الواقع على كلّ تقديرء فهو موجب 
لاحتيال المناقضة» ولو كان لا مع هذا الفرضء لم يكن هذا الإْن إذْناً في ترك مقدّمة 

وثالثاً: أن الإذن فيه لا دلالة فيه على القناعة المذكورة» وإيجاب الاحتياط في 
الطرف لا بالمطابقة ‏ وهو واضح - ولا بالالتزام» فحينئذٍ يكون المحكم فيه هي 
القواعد المقرّرة للجاهل بالتكليف الفعلي. وهي في المقام البراءة عقلا ونقلا. 

والأول الاستدلال لبقاء التنجيز با ذكرنا سابقاً. 

واستدلٌ على التنجيز في الاضطرار إل غير المعين ولو كان قبل العلم : 

تارة: بن العلم حاصل بحرمة أحد أمرين؛ لو علم حرمته تفصيلا لوجب 
الاجتناب عنه ؛ لأنْه علئتقديرهلا يوجب الاضطرار إلى غير المعين ترخيص الحراه”) 
أصلاء بل اللازم ‏ حينئكٍ رفع الاضطرار في ضمن المحلل» وإذا فرض عدم العلم 
التفصيلٍ , فترخيص الشارع - حت لإثيان'” ' بعض مقدّمات ترك الحرام » يرجع 
ِل القناعة في الامتثال بالباقي بعد الاختيار. 

وأخرئى : : بها هو مركب من مقدّمتين: 

الأول : : أن المقدّمة: إما وجودية أو علميّة» وترك كلّ واحد من طرفي العلم 
الإجمالي مقدّمة علمية» لا وجودية. 

الثائية: أَنْ اللازم من الإذن في ترك الأو الترخيص في ذي المقدّمة, فلا 
يمكن الإذن فيها مع بقاء الحكم على ما هو عليه في طرف ذي المقدّمة» وهذا 
بخلاف الثانية» فإن اللازم من الإذن في تركهاء هو الترخيص في عدم تحصيل العلم 
)١(‏ كذاء والصحيح : «الترخيص بالحرام». 
(؟) كذاء والصحيح : «بإتيان». 
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بالمطلوب» لا في أصل المطلوب» نعم لو أذن في جميعهاكان”' ملازماً مع الإذن في 
ترك أصل المطلوب أيضاً وحينئذٍ يحكم العقل بالأمن عن العقوبة في مقدار المأذون 
لا في غيره» فيثبت من ذلك تكليف متوسّط بين نفي التكليف رأساًء وبين ثبوته على 
كل تقدير» وحاصله ثبوت التكليف من حيث رخص الشارع في امتثاله منه وهو 
ترك باقي المحتملات. 

أقول: أما الأول فيردٍ عليه : 

أوْلاً: بأنه لا ارتباط بين مقدّمتيه» بل لو تتا" لكانت كلّ واحدة وجهاً 

وثانياً: أن الثانية منه| يرد عليها الوجوه الثلاثة المتقدّمة في وجه بقاء التنجيز 
في الاضطرار إلى المعينْ . 

وعلى الأو منبا”: أنه على تقدير حصول العلم التفصيل» لا إشكال في 
عدم جواز رفع الاضطرار بالمحرم. ولا كلام فيه وإنما الكلام فيا لم يحصل» 
وحصل علم إجمالي» وليس تنجيز الأول للحرام ‏ لعدم المزاحمة - موجباً لتنجيز 
الآخر؛ لوجود المزاحمة . 

وأمّا الثاني فيرد عليه: منع إنتاج المقدّمتين لما ذكر من النتيجة؛ لأنّ الإذن 
في ترك المقدّمة العلميّة. وإن كان غير ملازم إلا للترخيص في ترك تحصيل العلم» 
إلا أنه لا ملازمة بينه وبين إيجاب الاحتياط بالنسبة إلى الآخر أيضاء فيرجع 
- حينئلٍ - إلى القواعد» وقد عرفت اقتضاءها للبراءة» مضافاً إلى أَنْ الإذن منتغب في 
بعض أفراد الاضطرار» إلآ مع كونه إذناً في ترك المقدّمة العلميّة ممنوع على فرض 
)1١(‏ في الأصل: ديكون». 
(9) في الأصل : «لو تمت». 
(”') في الأصل : «منها». 
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كون الواقع غير فعلَ إذا كان في المختارء وعلى فرض كرنه فعليًاً يكون مستلزماً 
لاحتمال المناقضة . 

ثم إنه ربا يتوهّم : بقاء التنجيز في الواحد المخيّر؛ إذا كان الاضطرار بعد 
العلم بأنه لا إشكال في التنجيز قبل الاضطرارء وإذا وقع الاضطرار فمرجع الأمر- 
حيئئذٍ ‏ إلى حصول العلم بتكليف محدود إلى زمان الاضطرار في طرف المختار» أو 
بتكليف مطلق إذا كان في غيره» فيكون المقام بعينه نظير الاضطرار إلى المعين. غاية 
الأمر أن المحدود هناك معين في نظرنا وفي الواقع, بخلاف المقامء فإنه معين في 
الواقع ؛ لكون ما تعلق به الاختيار معيّناً عند الله تعالئ» وإن كان مرّدداً في أنظارنا . 

وأورد عليه الأستاذ ‏ قدّس سرّه ‏ بها حاصله: أنّه إذا كان الملاك في ذلك هو 
الاختيار» فلا محالة يكون شرطاً للحكم بنحو الشرط المتأخر. فحينئذٍ يكون حرمة 
غير المختار وإباحة المختار مشروطتين7' باختيار ما يختاره» وهو وإن كان خالياً عن 
المحذور بالنسبة إل الحرمة ؛ حواز اشتراط حرمة شبىء بإرادة فعل شىء آخر إلآ أنه 
لا يجوز بالنسبة إل الإباحة؛ إذ اشتراط إباحة شيء بإرادة فعله لا يجوز ولو بنحو 
الشرط المتأخر؛ إذ ما لم يفرض إرادته فلا إباحة في البين» وعلى فرضها يكون الحكم 
إباحة الموجود؛ إذ مفروض الإرادة بحكم الحاصل . كايلزمني الأحكام الاقتضائية 
شبه طلب الحاصل إذا كانت مشروطة بإرادة متعلقاتها. انتهئ . 

وربما يتوهم : أنْ شرطيّة الاختيار في المقام تتصور على وجوه أربعة : 

أحدها: ماذكر. 

الثاني : اشتراط إباحة المباح وحرمة الترام بإرادة ترك الحرام » عكس ما ذكر. 

الثالث: اشتراط إباحة الأول بإرادة فعله. واشتراط حرمة الثاني بإرادة تركه . 


. في الأصل: «مشروطين»‎ )١( 
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الرابع : اشتراط إباحة المباح بإرادة ترك الخرام وحرمة الحرام بإرادة فعل 
المباح . 

ولا محذور في هذا الأخير أصلًء وإنّا هو في الثلاثة الأول فللمتومّم أن 
يلتزم بهذا الأخير. 

وفيه : أنه يلزم ‏ حينئذٍ ‏ عدم الحرمة إذا لم يُرد إتيان الآخر وعدم إباحة المختار 
إذا ل يرد ترك الآخرء وهو كا ترق . 

والإإنصاف [عدم]”) ورود الإشكال. 

نعم يرد عليه : أن اشتراط حرمة شيء بإرادة فعل آخر وإن كان متصوّراً» إلآ 
أنه غير جائز في المقام ؛ لما أشرنا إليه آنفاً . 

وعلى أيّ حال فلا وجه لهذا التومّمء مع أنه ليس لنا في البين إل دليل 
الاضطرار ودليل التكليف, وليس فيههما من" هذا الاشتراط عين ولا أثرء بل ظاهر 
الأول ثبوت التخيير المطلق» وحيث إنه مساوق لإباحة كلّ واحد بالخصوص» 
فيقطع بعدم فعليّة التكليف, فلا احتمال لماء فضلا عن القطع بهاء الذي كان هو 
الملاك في التنجيز. 

ثم إن رأيت في التقريرات الجديدة”" دليلا على إثبات التنجيز في الواحد 
المخيّر مطلقاً ولو كان قبل العلمء قال ما هذه عبارته : 

(فإن الاضطرار إلى غير المعين يجتمع مع التكليف الواقعي » ولا مزاحمة 
بينبما؛ لإمكان دفع الاضطرار بغير متعلّق التكليف, مع قطع النظر عن العلم 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 


(5) في الأصل: «عن» . 
() فوائد الأصول 4 : .1١7-92‏ 
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والجهل الطارئين"" . . . إلى أن قال: 

والذي يدلّك علن هذا: هو أنه لوعلم بمتعلّق التكليف ني حال الاضطرار 
فالواجب رفع الاضطرار بغيره» بسخلاف الاضطرار إلى المعين. فإن العلم بالمتعلق 
لا يزيد شيئاً إذا انّفق كون المضطرٌ إليه هو متعلّق التكليف» والغرض من ذلك كله : 
بيان الفرق بين الاضطرار إلى المعين والاضطرار إلى غير المعين . . . إلى أن قال: 

إن أدلّة الاضطرار كأدلّة الضرر والحرجء إنَها تكون حاكمة على الأدلة الأولية 
بمقدار الاضطرار والضرر والحرج» ولا يمكن أن يكون الاضطرار إل شيء موجياً 
لرفع حكم شيء آخرء فالاضطرار إلى المعين يقتضي رفع التكليف عن ذلك المعين 
بخصوصه. والاضطرار إلى غير المعين يقتضي رفع التكليف عا يدفع به الاضطرار» 
وأما الطرف الباقي بعد رفع الاضطرار فهو باق عللْ حكمه. ولا موجب للترخيص 
فيهء ولا بد من الاجتناب عنه خوفاً من مصادفته”' لمتعلّق التكليف من دون أن 
يكون هناك مؤمن عقلّ أو شرعي . . . إلى أن قال: 

وما أفاده المحقّق الخراساني : من أن الترخيص في بعض الأطراف تخييراً ينافي 
فعليّة الحكم ؛ لوضوح أن التخيير في ارتكاب البعض لا يتمع مع فعليّة التكليف, 
فلا أثر للعلم الإجمالي بالتكليف الغير الفعلي. 

واضح الفساد, فإِنْ فعليّة الحكم تدور مدار وجود موضوعه» كا أنْ التنجيز 
يدور مدار العلم بالحكم وما يلحق به من الأمارات والأصول المحرزة» ولا يعقل 
أن لا يكون الحكم فعلياً مع وجود موضوعه» والاضطرار إل غير المعين لا ينافي فعلية 
الحكم ؛ لوجود موضوعه على كل حال؛ لأنْ المفروض وجود موضوع التكليف بين 
)١(‏ في الأصل كا في المصدر: «الطارئٌ». 
(7) في الأصل : «مصادفة. 
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المشتبهات, والاضطرار الذي يكون عدمه قيداً في الموضوع عقلاً أو شرعاً» لم يقع 
على موضوع التكليف؛ لإمكان رفع”" الاضطرار بغيره. انتهئ موضع الحاجة . 

وفيه أُوَلاٌ : أن أدلّة الاغضطرار مساوقة مع أدلّة" نفي الضرر, فلا معنئ 
لعدّها في مقابلهماء نعم أدلّة الحرج مقابلة لهاء وبينها عموم من وجه. 

وثانياً: أنْ العلّة التي ذكرها لوجوب الاجتناب عن غير ما يُدفع به الاضطرار 
- في الاضطرار إلى غير المعين ‏ وهو خموف مصادفته لمتعلّق التكليف» جارية في غير 
ما أضطرٌ إليه في الاضطرار إلى المعينٌ» فلو كانت تامّة لوجب الاجتناب فيه أيضاً. 

وثالثاً: أن خوف المصادفة لمتعلّق التكليف ليس علّة لوجوب الاجتناب» وإلٌّ 
لزم في الشبهة البَدُوية أيضاً. 

لا يقال: إِنْ الواقع منجز في المقام بالعلم الإجالي. وهو مفقود في الشبهة 


البذوية . 
فإنه يقال: إِنْ العلم الذي يحتمل كون متعلّقه فيا يُدفع به الاضطرار- الذي 
هو مرخص فيه كلا علم . 


ورابعاً: أنْ الاضطرار إلى المعينْ أو بوجوب الاجتناب عن عِدُله من 
الاضطرار إلى غير المعين؛ بوجوب الاجتناب عن الباقي بعد الاختيار. 

وما ذكره من الفرق بينها ‏ من أنه مع قطع النظر عن العلم الإجمالي والجهل 
في أطرافه ؛ أي في حال العلم التفصيلٍ» يكون الاضطرار إل المعين مزاحماً للتكليف 
عل تقدير كونه متعلّق التكليف» بخلاف الاضطرار إلى المخيّ فإنْه في هذا الخال 
لا يزاحمه أصلا؛ بل يبقئ الحرام على حرمته الفعليّة» ووجب دفع الاضطرار في 


3:1 قٍ الأصل : ددقعو» والصحيح ما أثيتناه من المصدر. 
(؟) كذاء والأصوب: «مساوقة لأدلة. 





تنبيهات دوران الأمر بين المتباينين: في الأضطرار إلى المحين وغيره ا 





ضمن المباح - وإن كان حقَاًء ولكنه لا ينفع في دفع الأولويّة» التي ذكرناها في حالة 
فقد العلم التفصيلٍ ووجود العلم الإجمالي» فضلا عن أن يثبت العكس» وأظن أنه 
أخذ ذلك من الشيخ”" ‏ قدّس سره _ حيث استدل على بقاء التنجيز قي الواحد 
المخيّر: بأنه نعلم إجمالاً بحرمة أحد أمرين؛ لو علمنا تفصيلاً ببم!”» لوجب دفع 
الاضطرار في ضمن المباح» لكنه غير نافع له. 

بيانه : أن موضوع الاضطرار في الواحد المخيّر ليس ما يدفع به الاضطرار- 
كما ذكره في عبارته المتقدّمة ‏ بل موضوعه أحد الإناءين المنطبق على كل واحد منهماء 
ولازم تعلق الاضطرار بالجامع بين الشيئين رفع الحكم عن كل منبياء واختصاص 
الرفع بأحدهما المعين ترجيح بلا مريجح . 

وأمًا وجوب دفع الاضطرار في العلم التفصيل في ضمن المباح» فإنما هومن 
جهة عدم شمول الحديث لهذا الاضطرار, فإنه وإن لم يتعلّق إلا بأحدهما”", إلا أنه 
لا مئة في رفع الحكم عن عنوان «أحدهماء المنطبق عل كلّ واحد؛ لتمكنه من 
التخلّص عن الضرر بارتكاب المباح . 

وأمّا العلم الإجمالي فلا كان رفع الحكم عن عنوان «أحدهما ‏ المنطبق على 
كل واحد . فيه منةء فلا جَرمْ يرفع الحرمة عن كل واحد من فرديهء وهذا بخلاف 
الاضطرار إلى المعين» فإنْ الاضطرار ل لم يكن إلا في خصوصه. لم يرفع الحكم إلا 
عنه» وأما الآخر فلم يثبت الترخيص من قبل دليل الاضطرار» نعم هو ثابت بالبراءة 
لوكان قبل العلم» واما لو كان بعده فهو مورد قاعدة الاشتغال. بخلاف الاضطرار 
(1) فرائد الأأصول: 4 سطر 37# 3784 . 


(5) في الأصل: «مهاء. 
(") الكلمة في الأصل غير واضحة» فأئبتناها استظهارا. 





1 مامكا امم ةنون التضد لناب فالأضول العملتة/ عه 





إل المخبّر» فإنْه يُقبت الترخيص في كلّ من الطرفين بنفس أدلّة الاضطرارء ولذا لا 
يكون تنجيز ولو كان بعد العلم؛ للقطع بعدم الحرمة . 

وما ذكرنا ظهر: أنه لو أكره الإنسان على أحد المحرّمين المتساويين في الحرمة» 
جاز ارتكاب كلّ واحدء بخلاف ما [لو]"" أكره على أحد أمرين: أحدهما مباح» 
والآخمر محرّمء أو أحد محرّمين؛ أحدهما أشدّ, فإنه لم يرفع الحرمة في الأؤل» ولا 
الحرمة الشديدة في الثاني ؛ لعدم شمول الحديث لهذا الاضطرار» بخلاف ما لوكان 
الإكراه على أحد عرّمين متساويين» وهذا هو السرّء لا ما ذكره الشيخ في 
«المكاسي»9»: من أن الإكراه على الجامع لا يُصيّر الخصوصيّات إكراهياً". فإنه 
مندفع بالوجدان, غاية الأمر أنه في الصورتين المفروضتين لا يرفع حكم 
الخصوصيّة ؛ لعدم شمول الحديث لعدم المثة» فلا تغفل . 

ثم إن المراد من قوله في رد كلام المحقق الخراساني : (والاضطرار الذي يكون 
عدمه قيداً في الموضوع عقلا أو شرعاً لم يقع على موضوع التكليف . . .) إلى آخره» 
إن كان ظاهره؛ من عدم الاضطرار في الخمر مثلا ‏ فقد اتضح فساده ؛ إذ الاضطرار 
موضوعه «أحدهما», المنطبق على شيئين أحدهها خمرء وإن كان المراد عدم إثباته 
الترخيص إلا في المباح الواقعي قياساً على العلم التفصيلٍ - كما رأيته في تقريراته 
الأخرئى لبعض أعاظم تلامذته ‏ فهو واضح فساداً؛ إذ فيه: 

أولاً: أنْ الاضطرار في موضوع كيف يثبت حكيا في غيره. 

وثانياً: أنه ما الفائدة في إثبات الترخيص بحديث الاضطرار في المباح 
)١(‏ إضافة اقتضتها سلامة التعبير. 
(؟) المكاسب: ٠‏ سطر 15. 
() كذاء والصحيح : «مكرهاً عليهاء». 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في شرطية الابتلاء للتكليف 000 


الثاني : أنه لما كان الغبي عن الشيء”"*”*, إنما هو لأجل أن 
يصيرداعياً للمكلّف نحوتركه؛ لولم يكن له داع آخر - ولا يكاد يكون 
ذلك إلا فيا يمكن عادة ابتلاؤه به؛ وأمّا ما لا ابتلاء به بحسبها » فليس 
للغبي عنه موقع أصلا؛ ضرورة أنه بلا فائدة ولا طائل» بل يكون من 
قبيل طلب الحاصل - كان الابتلاء ب بجميع الأطراف ما لا بل منه فيتأثير 
العلمء نه بدونه لا علم بتكليف فعلع؛ لاحترال تعقق الخطاب بالا 
ايتلاء به. 


وأمًا في العلم التفصيلٍ فقد عرفت أنه ليس من قبل الحديث. بل الحديث 
غير شامل له أصلل. 
وبما ذكرنا ظهر أن كلام المحقّق الخراساني في غاية المتانة» وأنْ الاضطرار إلىْ 
المنجزة'» مانع من التنجيز ولو كان بعد العلم حت لا مجر للاستصحاب أيضاً؛ 
لأنّ دليل الاضطرار أثبت الترخيص في أحدهما المساوق لإباحة كلّ واحد, فلا شك 
حتّئ يجري الاستصحاب. وأنْ كلام التقريرات”» أوضح فساداًء فافهم . 
(*) كم أنّه إذا كان فعل الشىء الذي كان متعلّقاً لغرض المولى مما لا يكاد عادة أن 
يتركه العبد. وأن لا يكون له داع إليه» لم يكن للأمر به والبعث إليه موقع 
أصلل» كما لايخفيئ . [المحقّق الخراساني قدّس سرّه] . 
(4170) قوله قدّس سرّه: (لَا كان الغبي عن الشبيء. . . ) إلى آخره. 
توضيح المقام يحتاج إل رسم أمور: 
الأؤّل: في كون الابتلاء شرطاً للتكليف وعدمه. وقد أنكره بعض 





)١(‏ الكلمة في الأصل غير واضحة قأثبتناها استظهاراً. 
(1) تقدّم تخريجه قريباً. 





”> م ا وا لوح ع ا اممو اليم ف المقصد السابع : في الأصول العمليّة / ج؛ 


ومنه قد انقدح أن الملاك في الابتلاء المصححح لفعليّة الزج 





الاساطين ؛ مدّعياً أنه ليس له شرط وراء القدرة» فإذا تحقّقت صم ولو كان موضوعه 
في غير الابتلاء . 

وفيه : أن التكليف في الأمور الاختيارية والفعل الاختياري لا يصح بلاداع 
عقلائيّ » والداعي العقلائي في البحث إمكان كونه داعياً للعبد عادة» فإذا كان 
موضوع التكليف في غير حل الابتلاء لم يتحقّق الداعي المذكور» فلا يصمّ . 

ا ا لا للاقتضاء ولا الإنشاء 
ولا لمرتبة التنجز نعم هو منتفب لانتفاء الفعليّة المتقدّمة عليه رتبة بانتفاء الابتلاء» 
فا في حاشية المصنف”" ‏ من الإشكال عل الشيخ” في تمسّكه بالإطلاق إذا شك 
في الابتلاء : بن المخطاب ليس متكمّلا إلا لمرتبتي الإنشاء والفعليّة» وهو شرط 
لرتبة التدجز ممنوع . 

الثالث: أنْ شرطيّته للفعليّة بملاك اللغويّة والاستهجان» لا بملاك القبحء 
كالتكليف بغير المقدور على وجه. 

الرابع : أنه شرط للتكليف التحريمي» لا الإيجابي؛ لعدم جريان ما تقدّم 
فيه ؛ إذ إمكان كونه داعياً إلى الإتيان فيها لم يكن موضوعه في محل الابتلاء يكون بنحو 
أشدّء كا في إيجاب الحج لمن ”1 كان في البلاد النائية 

الخامس : أن الظاهر من كلام الشيخ في الرسالة”2: كون الشلكٌ في الابتلاء 
- في موارد الشكوك ‏ من قبيل الشبهة المفهوميّة؛ بمعنى أنْ هذا الشك ناش من 


.١16- ١ حاشية شية علل فرائد الأصول : 5 سطر‎ )١( 
.١" سطر‎ / ١6 فرائد الأأصول:‎ )1( 

(9) كذاء والصحيح : «بمرتبي:. 

(#) كذاء والمناسب: دعلى من6. 

© فرائد الأصول: 6 سطر .18-:١‏ 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في شرطيّة الابتلاء للتكليف مان لب وو تل 





الشكٌ في مفهوم الابتلاء من حيث السعة والضيق» وهو الذي صرّح به في التقريرات 
الجديدة”'' لبعض من عاصرناه . 

لكنه مردودء لالما قد يتومّم من عدم تحقّق الشبهة المفهرميّة في المخصّصات 
العقليّة؛ لعدم الشكٌ من نفس الحاكم ‏ على ما أفاده الشيخ في مواضع من كلماته 
- لأنه مدفوع : بِأنّ ما ليس قابلآ للش هو الحكم الفعلي, وأمًا الحكم الشأني - 
الذي يكون هو الملاك في الآحكام الشرعيّة ‏ فوقوع الشكُ فيه بمكان من الإمكان» 
بل هو واقع كثيرأء بل لعدم تردّد العقلي في المقام بين الأخصٌ والأعمء وحكمه بأن 
الخارج ما كان موضوع التكليف بحيث يلزم من الزجر عنه الاستهجان؛ فلا جرم 
يكون الشكٌ في الابتلاء من باب الشبهة المصداقيّة هذا مع أنه مناقض لما أفاده في 
غير مورد: من عدم كون الأحكام العقليّة مجملة. 

السادس: أنَّ الملاك إمكان كونه داعياً إلى الترك عادة في نظر المون؛ لا 
الإمكان الواقعي» ولذا لو قطع المول بكونه في محل الابتلاء» ولم يكن كذلك, 
لصح . ولو قطع بالعدم أو شك فيه وكان واقعاً مبتلٌ به لما صح'"'؛ وذلك لما 
تقدّم : من أنّ الملاك لزوم الاستهجان. فلا يلزم في الأؤل» بخلاف الأخيرين. 

السابع : أنّه هل المشكوك الابتلاء محكوم بالبراءة؛ لأنّه لا إشكال في كونه في 
نفسه محري لهاء ولا دليل في البين يقضي بالاشتغال» كما هو تختار المصتف, أو محكوم 
بالاشتغال للإطلاق, كما هو مختار الشيخ”". وهو الأقوى؛ لما ذكر من الإطلاق» 





)١(‏ فوائد الأصول 5:ه. 


(؟) قي الأصل : دلا يصح». 
(م) فوائد الأأصول: 767/ سطر 17-18 . 





1 حب جاو الاوك 1 ز عايج لنقصه السابم :في لصون لمات جره 


لالما ذكره بعض من عاصرناه ‏ على ما في تقريرات” بعض تلامذته ‏ وهو أنا نعلم 
بوجود غرض للمولى في البين ؛ لأنّ الابتلاء ليس من الشرائط التي يكون لا دَخْل 
في حصول الغرضء بل هو مثل القدرة التي لا تكون كذلك» نعم هي فيها كانت 
مأخوذة في الموضوع شرعا. وم يكن تقريراً لحكم العقل. تكون كذلك . 

أمًا إذا كانت شرطا عقلا أوشرعاء وعلم كونها" من باب التقرير» فلم تكن 
دخيلة فيهء والابتلاء من هذا القبيل» وحينئذٍ يكون الشك في الابتلاء شكا في 
المسقط. وفي مثله يكون العقل حاكاً بالاشتغال» ولا مجال فيه للبراءة عقلا ولا 
نقلاء وقد ذكر هذا الوجه في التقريرات الجديدة”" لكن بإسقاط ما استدركناه 
بقولنا: «نعم». 

وفيه أوَلاً : أنّه يلزم ‏ حينئذٍ ‏ الحكم بالاشتغال فيا شلك في شرط شرعيّ» 
مع العلم بأنه ليس له دحل في الغرض» كالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج » فإنه 
لا دحل لها قطعاً في حصول الصلاح» ولذا ندب إليه مع عدمها أيضاًء ولا أظنّ أن 
يلتزم به. مالم 

وثانيا: أن الغرض المعلوم على أقسام : 

منها: ما علم تعلق البعث بهء وهو لازم التحصيل عقلا . 

ومنها: ما لم يعلم تعلق البعث به. 

ومنها: ما علم عدم تعلقه به. 

وفي هذين9“القسمينلايلزم تحصيله عقلاء إلا إذا كان بحيث لو كان المول 
(1) فوائد الأأصول ؟ : 5-6 هة. 
(5) في الأصل : دكوته». 
(1) تقدّم تخريجه قريباً. 
() في الأصل : «هله». 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في شرطية الابتلاء للتكليف مط الو ا ف م 1 





قادراً عل الأمر لأمر به كمن نام وكان ابنه غريقاًء فإنه إذا اطلع العيد عليه لَرم 
إنقاذه؛ وإن لم يكن أمر في البين» والمقام ليس من هذا القبيل. 

وثالثاً: أن لازم هذا الوجه لزوم الاجتناب إذا كان أحد الإناءين تخارجاً عن 
الابتلاء على نحو القطع أيضاً. وهو غير قائل به. 

2 5 

ثم إن المقرر قال في حاشية التقريرات الجديدة”'2: (وشيخنا الاستاذ قد 
أسقط الوجه الأول يعنى مسألة الملاك ‏ عن الاعتبار بعد ما كان بانياً عليه لما 
أوردتٌ عليه النقض المذكور). انتهئ . 

وفيه ما لا يخفئ» فإنه يقتضي الالتزام بذلك لا سقوط الوجه ؛ لأنه لم يبي له 

وأما الإطلاق الذي تسّكنا به وفاقاً للشيخ ‏ فقد يورد عليه بوجوه: 

الأول: أنه من باب التَمسَك بالعام في الشبهة المصداقيّة . 

وفيه : أنه لا يقدح؛ لكون المخصّص لبيا. 

الثاني : أنْ عدم قدحه إِنْما هوفيها لم يكن حكم العقل من المرتكزات العرفيّة 
وإلآ كان من المخصّصات المتصلة, فيسري إجماله إلى العام كما حقّق في مله . 

وقيه : أنه من الأحكام العقليّة الناهية وليس بأعلى من القدرة العقليّة فإن 
شرطيتها غير ارتكازية . 

وفي التقريرات الجديدة"'أجاب بعد تسليم أنه من قبيل المتصل -: بأنّ 
المخصّص المتصل عل قسمين: 


الأوّل: أن يكون خروجه من العام بعنوان ليس له إلا مرتبة واحدة. كعنوان 





. فوائد الأصول » : لاه‎ )١( 
"5-5 (؟) فوائد الأصول‎ 





00 ساب ا ار مازع االعضته الشايخ فق الأصون العملقة نه 





الفاسق, وفيه يقدح إجمال المخصص الموجب لتردّده بين الأقلّ والأكثر. 

الثاني : أن يكون بعنوان ذي مراتب» كعدم الابتلاء في المقام. فإِن المراتب 
بمنزلة غخصّصات عديدة» يتمسك بالعام في الزائد عن المتيقن خروجه . 

وفيه أَوَلاً : أن الفسق من قبيل ذي المراتب. 

وثانياً: أن الملاك في القدح اتصال المجمل» لا كونه ذا مرتبة واحدة. 

الثالث: أن لازم التمسّك بالإطلاق ‏ فيا كان كلاهما مشكوك الابتلا 
أوأحدهما!'” مشكوكه والآخرمقطوعه ‏ أنيتمسٌّكُبه في| كان أحدهما مشكوك الابتلاء 
والآخر مقطوع العدم. فضلاً عرًا كان أحدهها مقطوع الابتلاء والآخر مقطوع 
العدم » مع أنْ هذا التنبيه معقود لإثبات عدم التدجز في ذلك . 

ويمكن دفعه: بأن التمسّك بالإطلاق فرع بناء العقلاء. وم ينعقد في مثل 
المقام ما كان فرد من مصاديق العام مرددا بين موضوعين : أحدههما داخل فيما بقي. 
والآخر داخل في عنوان المخصص اللي » كما إذا ورد حرمة لعن النجفيين» إن 
العقل يحكم بجواز لعن غير المؤمن منهمء وتردد نجفيّ بين زيد الكافر وعمرو 
المؤمن, نه لا بء يثبت بهذا الإطلاق وجوب اجتناب لعن عمرو المذكور؛ لو فرض 
عدم ا وهذا خلاف ما كان واحد 
من النجفيّين مرداً في الكافر والمؤمن» فإثهم يتمسّكون بإطلاقه في إثبات حرمة 
لعنه . 

الرابع : ما ذكره المصئف» ورحاصله بتحرير منا: 

أن من شرائط التمسّك به صبّحة تسرية اموق للحكم بجميع يليت 
وتقييده" ؛ بحيثلهأن يطلق» وله أن يقيّد. كا في مثل «اعتق رقبة» . 





)١(‏ في الأصل : وإحداهماء». 
(؟) في الأصل : «وتقيّده, . 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في شرطية الابتلاء للتكليف المع وه ا الع 





وأمًا فيهالم يكن له الإطلاق وإن أمكن له التقيبدء كما في المقام ؛ حيث إِنّه لا 
يجوز له تسرية الحكم بحيث يشمل مورد غير الابتلاء وإن امكن تقييده أو فيها ل 
يكن له الإطلاق ولا التقييد"2, كما في القيود الناشئة من قبل الأمرء مثل قصد 
امتثال الأمر وغيره» فلا مجال للتمسّك به بعد عدم صححة التسرية ثبوتاً . 

قال في أثناء البحث في الدورة الأخيرة: نعم لو أحرز كون الموى في مقام 
البيان من جهة كلّ ما له دل في غرضه؛ ولولم يمكن له أخذه في متعلّق أمره. كى| 
في الثانيء أولم يمكن له تسرية حكمه إلى غير كا في الأول» لصح التمسشك. 
ولكنه ليس إطلاقاً لفظيَاء بل إطلاق مقامي . انتهئ . 

وفيه أولاً: أنه منافي لما تقدّم منه في مبحث العاء"»: من جواز التمسّك 
بالعموم أو الإطلاق إذا خصّص الأول أو قيّد الثاني بأمر لَبََ عقلٌ أوغيره؛ وقد مثّل 
له هناك بقوله : (لعن الله . . . ) إلى آخره» ولا إشكال في كون المخصّص فيه عقلياًء 
وليس لعدم الابتلاء ختصوصيّة ؛ لآن الملاك المذكور جاء في جميع القيود العقليّة . 

وثانياً: أنه لو كان صيحة الإطلاق ثبوتاً شرطاً في صحّحة التمسّك بالإطلاق 
إثباتاً لزم عدم صحّة التمسّك به في كلّ مقام؛ بناء على قول العدليّة : من تبعيّة 
الأحكام للمصالح والمفاسد؛ لأنه إذا شك في قيديّة ثيء فهو ملازم للشك في تسرية 
الحكم إلى حالة عدمهء إلا أن يدّعي أن القادح القطعٌ بعدم صحّة التسريةء لا أنَّ 
المعتير القطع بهاء وهو كما ترى. ' 

وثالثاً : أن عدم صحّة الإطلاق ثبوتاً لا يلازم عدم صحّة التمسّك إثباتاً؛ إذ 
بإطلاق اللفظ الموضوع للطبيعة يستكشف أن المورد من الموارد التي يصمح الإطلاق 


)١(‏ ف الأصل : «التقيّد». 
(؟) راجع الجزء الثانٍ من هذا الكتاب: 184 786. 





0" لامو عا لا جونيجاء اللقفد الماع :4 في الأصرن السمانة ة 
والتراح :طلب تركنة في تفن النول فخلا هوما إذا صح انقداح 
الداعي 0”؛) إلى فعله في نفس العبد مع اطلاعه”"؟ على ما هو عليه من 





الثبوتي [فيها]”" . 

مثلاً: إذا شككنا في الابتلاء» فإنه وإن علم عدم صححة تسرية الحكم إل 
غيره» إلآ أنه بالإطلاق اللفظي - المنعقد عليه بناء العقلااء - يستكشف حال مقام 
الثبوت ‏ أيضاً ‏ بالنسبة إلى هذا الأمر الثابت في هذا الإطلاقء وأمّا بالنسبة إلى 
سائر الآثار فلاء وإن مال إليه الماتن في ذلك المبحث فراجع . 

وأما القيود الغير الممكنة الأخذ. فقد استدله فيها لعدم صححة التمسّك 
بالإطلاق بوجهين آخرين غير جاريين في المقام. وأمًا هذا الوجه العام وهو عدم 
صبّحة تسرية الحكم ثبوتاً على تقدير إثباته لعدم صححة التمسّك بالإطلاق ‏ فهو غير 
تام فيهاء ىا ذكرناه في مبحث التعبّدي والتوصل . 

(617) قوله قدّس سرّه: (هو ما إذا صحٌ انقداح الداعي. . . ) إلىْ آخره. 

إشارة إلى ما ذكرنا سابقاً: من أنَّ الفعليّة الحتميّة من قبل الموى» لا تمكد © 
إل إذا أمكن كونه داعياً للعبد عادة؛ لكونه بدونه بلا داع عقلائيّ . 

(/40/1) قوله قدّس سررّه: (مع اطلاعه . . . ) إلى آخره . 

الضمير راجع إل الموىء والمراد: أنْ الإمكان المذكور ملاك للتصحيح 
المذكور» مع اطلاعه على حال الفعل الذي تعلّق به الحكم ؛ من الابتلاء وعدمه» 
وإلآ فلوقطع بكونه في محل الابتلاء مع عدم كونه كذلك واقعاء صبّحت”" الفعليّة 
من الحكيم وإن كان الإمكان المذكور غير محقق» وكذا لو قطع بعدمه أو شك فيه 
)١(‏ إضافة اقتضتها سلامة التبعير. 


(5) قي الأصل : ولا يمكن». 
(7) في الأصل : ايصح . . 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في الشبهة غير المحصورة 0 
الحال. ولو شك في ذلك كان المرجع هو البراءة؛ لعدم القطع 
بالاشتغال؛ لا إطلاق الخطاب”" ؛ ضرورة أنه لا بجال للتشبكبه إل فيا 
إذا شك فق التقييد بشيء” بحل الفراغ عن صحة الإطلاق بدونهء لا 
فيها شك في اعتباره في صححته*"*. تأمّل" لعلّك تعرف إن شاء الله 
تعالى . 

الثالث: أنّه قد عرفت" أنه مع فعليّة التكليف المعلوم , 


مع كونه في الابتلاء. لا يصِحٌ الفعليّة وإن كان الإمكان المذكور محمّقاًء ولا يصمّ 
رجوعه إل العبد. كما لا يخفئ . 
(47/8) قوله قدّس سرّه : (لا فيما شك في اعتباره في صحّحته . . . ) إلى آخره . 
وفي العبارة مساعحة واضحةء وحقها أن يقال: لا فيها شلكٌ في تحقّق ما يعتير 
في صححته ؛ لأن الابتلاء لا شك في اعتباره» بل الشك في تحققه بعد القطع باعتباره 
في صحة الإطلاق. 
(*) نعم لو كان الإطلاق في مقام يقتضي بيان التقييد بالابتلاء - لو لم يكن هناك 
ابتلاء مصخح للتكليف ‏ كان الإطلاق وعدم بيان التقييد دالا على فعليته. 
ووجود الابتلاء المصحّح لماء كما لا يخفئ» فافهم . [المحقّق الخراساني قدّس 
سره] . 
(41/4) قوله قدّس سره : (الثالث : قد عرفت . . . ) إلى آخره .. 
وتوضيح الخال يحتاج إلى بيان امور: 
الأوّل: أنْ ظاهر مقابلة تلك الشبهة بالشبهة المحصورةء يقتضي كون محل 
)١(‏ تعريض بالشيخ قدّس سرّه راجع فرائد الأصول: 7؟6؟/ سطر 9 -15. 


(1) في بعض النسخ : «به». 
(1) كذاء والمتاسب: «ل تصح». 





1 لع ل ف ةج ين االشعي الاي و الأغتول: القمل ازجرة 





النزاع فيها صور -حصول العلم الإجمالي بتكليف فعللُ حتميّ على كل تقدير؛ بحيث 
لا حالة انتظاريّة لتنجزه من غير قبل العلم وعدم الحصره وقد عرفت فيهما سبق : أنَّ 
العقل في مثله حاكم بالعليّة التامّة. فلا يجري البراءة العقليّة؛ لتاميّة البيان. ولا 
النقلية مضافا إلمْ استلزام الجعل في جميع الأطراف للقطع بالمناقضة. وني بعضها 
احتمالحاء فحيتئذٍ لوقام دليل على العدم فإن كان ظنياً - ولومن وجه ‏ فلا بدّ من 
طرحه أو تأويلهء وإن كان قطعيّاً من جميع الجهات, فحيث لا يمكن حصول 
القطعيين» فلا بد أن يلاحظ مقتماتهياء فإن حصل من مقدّمات الثاني ارتفع القطع 
بالفعليّة, فيخرج عن محل الكلام, وإن كان الأمر بالعكس أُثّْر العلم الإجمالي من 
دون مزاحم . 

الثاني: أنه قد استدلٌ عل العدم في المقام بوجوه: أقواها الإجماع المنقول» 
وعدم اعتناء العقلاء باحتال المضرة إذا كثر أطرافه, كا هو مشاهد في المضار 
الدنيوية . 

ويرد على الأول: منع حبجيّته أولاً ومنع حجيته في خصوص المقام ثانياً ؛ لا 
عرفت : من أن الدليل الظني لا يقاوم القطع الحاصل من البرهان العقلي. 

وعلن الثاني : أنه اعتراف باحتال العقوبة على تقدير الإصابة» ومعنئ البراءة 
عدمها معهاء غاية الأمر ثمرة الاعتناء وعدمه تظهر في الملامة وعدمها . 

الثالث: أنك قد عرفت فيا تقدّم: أن أسباب عدم الفعليّة من العسر 
والضرر وعدم المقدورية وعدم الابتلاع غالبة الحصول مع عدم الحصرء بخلاف 
الحصرء ولكنه لا يوجب الفرق فيا هو المهم. وحينئدٍ إن قطع يعدم عروضها في 
أطراف العلم فلا شك في التنجيزء وإن قطع به فلا إشكال في العدم. وإن شك 
فإن كان الواقع مما ثبت بدليل لُبَيّ منفصل مثل السيرة» والإجماع» والعقلالمنفصل 
فالمحكم هو الإطلاق» خلافاً للمصتف علىماتقدّم منه في مسآلة الابئلاء.وإن ثبت 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في الشيهة غير المحصورة ا ا ل ا 0 





من دليل لفظيّ - كما في الأوليين - فالمحكم فيه البراءة؛ بناء على التحقيق : : من عدم 
حبية الأصول التامة في المصداق المشتيه المردد بين كونه داخلاً فيه| بقي تحت العام 

الرابع : أن ما ذكروا من الموازين لعدم الحصر غير تام ىا لا يخقئ على من 
راجعهاء مضافاً إلى عدم الحاجة إليها بعد عدم الفرق بين الشبهتين على ما عرفت . 

لكن في التقريرات الجديدة” ذكر ميزاناً آخر» وحاصله: أن غير المحصور: 
ما كان كل واحد من الأطراف محل الايتلاع ولكن لا يكون المجموع كذلك » 
بحيث يكون عدم الابتلاء به لكثرة الأطراف» فلو كان لا لها لم يكن من باب غير 
المحصورء كما لو فرض إناءان أحدهما في أقصئ بلاد الهند فالمعتير في عدم الحصر 
أمران : عدم التمكن من الجمع”" استعمالاً. وكوته لكثرة الأطراف . 

ثم فرّع عليه: أن العلم فيه ليس منتجزاً: أما بالنسبة إلى حرمة المخالفة 
القطعية فلأنها تحصل بإتيان الجميع ) وقد عرفت أنه غير [ممكن]09) عادة) فكيف 
تحرم ؟! 

وأمَا بالنسبة إلىْ وجوب الموافقة القطعيّة فلأنها كيف تجب بعد عدم حرمة 
المخالفة القطعية؟! انتهئ . 

وفيه أولاً : أن هذا الميزان لم يدل عليه دليل . 

وثانياً: أن ما ذكره من المثال لعدم الابتلاء بالجمع في غير المحصور ليس 
بصحيح ؛ لأنَّ ذلك إِنَّا هو لعدم الابتلاء بخصوص الإناء الذي في أقصئ البلادء 
)١(‏ فوائد الأصول 4 : 114-115 


(79) كذل والأنسب: «الجميع؟ . 
(”) إضافة يقتضيها السياق. 





1ك ماد مياه عد فالام و انيج !لقعي الخاع قل الأصولة العفاتة جم 


للا تفا وبت4**5) بين أن تكون أطرافه خصورة وأن تكون غير حصورة. 
نعم ربا تكون7'*) كثرة الأطراف في مورد موجية لعسر موافقته 


ومن المعلوم أنْ اللازم فرض الابتلاء بالنسبة إلىْ كلّ واحد ى) في غير المحصورء 
والظاهر أنه لا مورد لما لم يكن اللجمع من محل الابتلاء مع قلّة الأطراف. فيكفي في 
الميزان الأمر الأول؛ لكونه ملازما مع كثرة الاطراف . 

وثالثاً: منع الثمرة المذكورة؛ لأنَّ حرمة المخالفة القطعيّة عقليّة. لا شرعيّة 
والمفروض أن متعلّق الحرمة الشرعيّة في محل الابتلاء؛ لفرض كون كلّ واحد من 
الأطراف كذلك. وحينقذٍ يكون فعليّاً لحصول شرطهء وإذا تعلّق به العلمء 
والمفروض وجود القدرة ‏ أيضاً - فلا بد من تنجيزه لحصول شرطيهء وهما العلم 
والقدرة. وحينئذ يجب الموافقة قة القطعيّة أيضاً؛ ا تقدّم من الملازمة . 

الخامس : أنه إذا قلنا بأنّ العلم الإجمالي لا يؤثّر مع عدم الحصرء فهو يسقط 
حكم الشبهة ‏ أيضاً - بمعنئ أنه لو كان حكم الشكٌ في شيء هو الاشتغال» كما 
إذا كان مائع مردداً بين الماء والجلاب» فإنه لا يجب الوضوء منه؛ لوجوب إحراز 
إطلاق الماء بحكم العقل» فهل يجوز الوضوء من كلّ واحد من الأطراف التي اشتبه 
مضاف بيتها على نحوعدم الخصرء أو لا؟ 

أفتى في «العروة»”'" بالجواز في الفرع المذكورء ونقل في التقريرات الجديدة9) 
ميل الأستاذ إل السقوط. وليس له أصلء والحقٌّ عدم سقوط حكم الشك. 

(480) قوله قدّس سرّه: (لا تفاوت . . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى ما ذكرنا في الأمر الأؤول. 

(481)قوله قدّس سرّه: (نعم ربما يكون. . .) إلى آخره. 

إشارة إلى ما ذكرنا في الأمر الثالث. 
)١(‏ العروة الوثقئ /6٠ :١‏ مسألة: .1١6١‏ 
(7) قوائد الأأصول ؛ : .١‏ 











تنبيهات الدوران بين المتباينين : في الشبهة غير المحصورة قم 
القطعيّة باجتناب كلّها أو ارتكابه. أوضرر فيهاء أوغيرهما مما لا يكون 
معه التكليف فعلاً بعقاً أو زجراً فعلاء وليست(7١)‏ بموجبة لذلك ف 
غيرهء كما أنْ نفسها ربما تكون”" موجبة لذلك» ولوكانت قليلة في مورد 
آخر. فلا بدّ من ملاحظة ذاك الموجب لرفع فعليّة التكليف, المعلوم 
بالإجمال أنه يكون أو لا يكون في هذا المورد» أويكون مع كثرة أطرافه 
وملاحظة أنه مع أية مرتبة من كثرتهاء ىا لا يخفئ . 

ولو شك في عروض المومجب» فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف 
لو كان”*4», وإلآ فالبراءة”*» لأجل الشكٌ في التكليف الفعل . 

هذا هوحقٌّ القول في المقام. وما قيل" في ضبط***؟ المحصور 





(487) قوله قدّس سرّه: (هو إطلاق دليل التكليف لوكان). 

كما إذا كان المخصّص لبيَاً مطلقاً - علئ المختار ‏ أو لبَيَا غير عقلّ على ما 
تار 2 

(487) قوله قدّس سرّه: (وإلا فالبراءة. . . ) إلى آخره. 5 

لا يخفئ أنه يتم بناءً عل المختارء وإلآ فبناء على مختاره في حجيّة الأصول 
التامّة» يكون المورد من موارد جريان عدم تحقق عنوان المخصّص بنحو «ليس » 
التامة . 

(484) قوله قدّس سرّه: (وما قيل في ضبط. . . ) إلى آخره. 

إشارة إل الوجه الأوّل من الوجهين اللذين ذكرناهما في الأمر الرابع . 


)١(‏ في يعض النسخ : «وليس». 

(؟) في بعض النسخ : «يكون». 

(؟) راجع فرائد الأصول: ال 1 7 
(5) في الأصل : كما على ما اختاره. 





1 ل وشا سا ني بو" للحم لماي :و الأصرلة لاط رج 


وغيره لا يخلو من الحزاف"' 
الرابع : أنّه إِنئ) يجب عقلا”*؟2 رعاية الاحتياط في خصوص 





(486) قوله قدّس سرّه: (الرايع : أنّه إِنّا يجب عقلاً . . . ) إلى آخره. 

هذا المبحث معقود لبيان حكم الملاقي لأحد المشتبهين بالئنجسء» وقبل 
الخوض في المقصود لا بذ من بيان أمرين: 

الأول : أنه قد يكون للمعلوم بالإجمال ‏ عل تقدير كونه في هذا الطرف المعين 
- ملازم» كما لو علم بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء. وقد فرغ من الأول جزء في 
إناء أخخر» فإن نجاسته ملازمة مع نجاسة الإناء المذكور, وقد يكون له لازم معلول 
منه كا لو لاقاه شبيء آخخرء وقد لا يكون واحد من الأمرين. 

الثاني : أن الملاقاة في القسم الثاني : #أثازة تون بعد العام الإجمالي» وأخرى 
تكون قبله» وعليه تارة: يكون العلم بالملاقاة حاصلا بعد العلم بالنجاسة ؛ من غير 
فرق بين العلم بها ولا ثم يخفل عنه. ثم يحصل”' العلم الإجمالي» ثم يحصل"" 
العلم بالملاقاة ثانياً. وبين عدم العلم بها أصلا إلى ما بعد حصول 
العلم الإجمالي ‏ وهذان القسمان في حكم القيخ الأول كما سيظهر. 

وأخرئ : يكون العلم بالملاقاة حاصلاً حين العلم الإجمالي. وعليه قد يكون 
الملاقئ - بالفتح مفقوداًء أو خارجاً عن محلّ الابتلاء» أو غير ذلك من أسباب 
ارتفاع فعليّة حكمه قبل حصول العلمء ثم يصير فعليًاً برفع المانع» وقد يكون لا 
كذلك. 

فهذه ئلاثة أقسام مختلفة الأحكام, والعبارة الجامعة : أنه حين خصوا ل العلم 
الإجمالي : اما أن يكون الملاقئ ‏ بالفنتح فقط طرفاً للعلم» كما في الثلاثة الأول» 
وإِمًا أن يكون الطرف الملاقي ‏ بالكسر فقط. كا في الصورة الرابعة والمثال الأول 
5 و”) في الأصل : «حصل». 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين 00 
الأطراف؛ ما يتوقف على اجتنابه أو ارتكابه حصول العلم بإتيان 
الواجب أو ترك الحرام المعلومين في البين دون غيرهاء وإن كان حاله 


الذي مثْله المصئف لهذا القسم: بأن يعلم نجاسة الملاقئ أو العذل؛ ثم حدث 
العلم بملاقاة الأول لشبيء آخر, وحدث علم بنجاسته أو نجاسة العذّل؛ وأنه لو 
كان الملاقئ نجساً فإنّ) هو من جهة ملاقاته له. وإمّا أن يكون الطرف الملاقي - 
بالكسر ‏ والملاقئ ‏ بالفتح ‏ كما لو علم بالملاقاة» وحصل علم إجمالي بنجاسة ما 
لاقاه أو بنجاسة العذل؛ من دون خروج الملاقئ ‏ بالفتح -عن الابتلاء قبل حصول 
العلم . 

ولا يخِفئْ أنَّ تلك الأقسام الشلاثة متصوّرة في الملازم ‏ أيضاً ‏ وحكمها 
كحكمها بلا تفاوت في البين. 

ثم الحقّ في القسم الأول عدم وجوب الاجتناب عن الملاقئ - بالفتح - 
والعدّل؛ وفاقاً للمتن والشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة”©؛ لما أشار إليه في المتن» 
وهو مركب من أجزاء ثلاثة : 

أحدها”؟: أن نجاسة الملاقي ليست عين نجاسة الملاقئ ‏ بالفتح ‏ بل هي 
فرد آخر على تقدير وجودهاء نعم هى معلولة لها( واسطة في الثبوت . 

الثاني9»: أن امتغال التكليف المتريّب على نجاسة الملاقي ‏ بالكسر ليس من 
شؤون امتثال التكليف المترتّب على نجاسة الملاقئ ‏ الفتح ‏ بل لكل منهما امتثال 
وفضيانة عل ولذا وعم تفصيةة بذلك+ واب عن الكائن بون الله 





2304-6 فرائد الأصول:‎ )١( 

(؟) في الأصل : «إحداهاءء والصحيح ما أثيتناه. 
(#) في الأصل : «منباءء والصحيح ما أثبتناه. 
(4) في الأصل : «الثأنية»» والصحيح ما أثبتناه. 





114 مع محف بون ة وات ا كين" اللقصف الخايع .اق الأشول: العكلتة رآ 


حال بعضها في كونه محكوماً بحكمه واقعاً . 





حصل ”7“ الامتثالبالنسبةإليهء والعصيان بالنسبة إلى ذلك . 

الثالث”: أنْ العلم الإجمالي لا ينجز إلا ما تعلّق به. دون تكليف آخر ليس 
طرقاً له؛ وإن فرض كونه مسّباً" عل تقدير وجوده ‏ عن تكليف موجود في بعض 
أطرافه ؛ فإنّه حيث لم يكن طرفاً له» يكون حاله كحال ما شك في تعلّق التكليف به 
مستقلةٌ ىا لا يخفئ . 

فتبِين: أنْ المنبجز في المفروض هو المعلوم المردّد بين الأمرين» دون ما في 
الملاقي - بالكسر- وقد أشار المصّف : 

أولاً : بقوله : (إنّْا يجب عقا . . .) إلى آخره إلى الجزء الثالث . 

وثانياً: إلى الجزء الأول بقوله : (فإنه عل تقدير نجاسته كان فرداً آخر. . .) 
إلى آخره . 

وما يمكن أن يستدلٌ [به]”؟» على وجوب الاجتناب في الفرض - أو استدلٌ - 
امور: 

الأول: توهم كون نجاسته”؟ عين نجاسة الملاقئ بالفتح . 

الثاني : توهم كون امتثال التكليف المتعلّق بنجاسته من شؤونات”' امتغثال 
التكليف المتعلّق بنجاسة ما لاقاى فإذا وجب امتثاله وجب امتثاله أيضاً. 

ويظهر اندفاعهما”" مما ذكرنا من البرهان . 
(؟) في الأصل : «الثالثة».. والصحيح ما أثيتناه. 
() يحتمل ف الاصل: وسبباً . 
(5) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(ه) قي الأصل : ونجاسة» . 
(5) كذاء والمناسب: «شؤون». 
(7) في الأصل : «اندفاعهاء». 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين 14 
ومنه ينقدح الخال قْ مسألة ملاقاة شىء مع أحد أطراف النجس 
المعلوم بالإجمال. وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقئ دون ملاقيه ؛ فيها 





الشالث: ما أشار إليه الشيخ ”2< قدّس سر في الرسالة: من أن يجوب 
اجتناب الملاقي من آثار وجوب اجتناب الملاقئ ‏ بالفتح ‏ شرعا؛ إِمّا لدلالة 
إطلاقات وجوب اجتناب النجاسات على ذلكء كما دعي" في قوله 
تعالى : طوَالرُجُرَفَاهْجرْ4”" أنّْ معناه اجتنب عنه وعن ملاقيه . 

وإما لرواية©) عمرو” بن شمرء عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر ‏ عليه 
السلام -: (أنه أتاه رجل» فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت» فنا 
ترئى في أكله؟ 

فقال أبوجعفر عليه السلام -: لا تأكله . 

فقال الرجل: الفأرة أهون عل من أن أترك طعامي لأجلها. 

فقال له أب جعفر ‏ عليه السلام -: إنك لم تستخفت بالميتة وإنْما استخففت 
بدينك؟ إِنَّ اله حرم اليتة من كل ني ) . 

وجه الدلالة: كون أكل مالاقته"الميئة استخفافاً بالدين» وقد عُلْل بتحريم 
الله للميتةء وهذا لا يصحٌ إلا بضمٌ كبرئ لهذه الصغرئى؛ بأنْ يقال: «الميتة حرام» 
وكلّ حرام يحرم ملاقيه فالميتة يحرم ملاقيها» فيحئلٍ يثبت حرمة ما لاقئ الفأرة» ثم 
يضم إليه قياس آخر مطويٌ". وهو: أن هذا الطعام حرام شرعاء وكل ما كان 
)١(‏ فرائد الأأصول: 767 - 767 
(؟) الغنية من الجوامع الفقهية: .081-86٠‏ 
(7 المدثر: ه. 
(5) الوسائل 7/١49 : ١‏ باب ه من أبواب الماء المضاف. 
(ه) في الأصل : «عمرعء وقد أثبتناه ىا في المصدر. 


(5 قي الأصل : وما لاقام . 
7) في الأصل : «يطوى». 





لحري قو اا اخ ا مو :1ن ا القمند السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
كانت الملاقاة بعد العلم إجمالاً بالنجس بينهاء فإنْه إذا اجتنب عنه 
وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعاًء ولولم يجتنب عا يلاقيه. فإنه 


كذلك يكون أكله استخفافاً بالدين» فهذا يكون أكله استخفافاً بالدين»: فيعلم 
حينئلٍ ‏ أن حرمة الملاقي من لوازم حرمة الملاقئ ‏ بالفتح - ببركة الكبريى الكلية: 
المتقدّمة؛ إذ قد عرفت عدم صححة التعليل من دون ضمها وضم قياس آخر. 

والجواب عن الأول من وجوه: 

الأول: منع دلالتها على ما ذكر. 

الثاني : أنه لو سّلّم فإنما هو دلالة”' على وجوب اجتناب الملاقي موقوفة على 
ثبوت الملازمة بدليل أخر» وهو منتفب. 

الثالث : أنه لوسُّلّم فإِن الملازمة المذكورة بين وجوب الاجتناب عن النجس 
وبين وجوب الاجتناب عن ملاقيه» لا بين وجوب اجتناب الشيء وبين وجوب 
اجتناب ملاقيه. والملزوم الأول غير ثابت» فيكون التمسّك به تمسّكاً بالعامٌ في 
الشبهة المصداقيّة. بخلاف الثاني» فإنه ثابت. 

الرابع : أنه لو سلّمناه فلا يتفع أيضاً؛ إذ الملزوم هو ويجوب اجتناب الشيء 
شرعاًء لا مطلق وجوب اجتنابه ولو كان عقليَاء فيكون من باب التمسّك المذكور, 
كا لا يخفئ . ٍ 

وعن الثاني أيضا ‏ لوجوه”” : 

الأؤل: ضعف السند من دون جير في البين. 

الثاني : أنْ المراد من الحرام هو النجس؛ للزوم تخصيص الكثير المستهجن 
على تقدير كون المراد ظاهرهء فلا بد أن يحمل على معنىّ لايلزم منه ذلك . 


. . كذاء والصحيح : أنه لوسُلّمت دلالتها فإنّا هي عاى.‎ )١( 
كذاء والصواب: «بوجوه؛ أو «من وجوه».‎ )7( 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين 51211 ا اورف 


عل تقدير نجاسته لنجاسته كان فرداً آخر من النجس, قد شك في 


الثالث: أنه عل تقديره إِنّما يكون الملازمة بين الخرمة الشرعية للئيء وبين 
حرمة ملاقيه» لا بينها ‏ ولو كانت عقليّة ‏ وبين حرمة ملاقيهاء والأول غير معلوية 
فيكون من قبيل التمسّك بالعامً في الشبهات المصداقية . 

الرابع : أنه كيا أن العلم حاصل بوجود تكليف بين الملاقئ بالفتح ‏ وبين 
العذل. فكذلك حاصل بين الملاقي ‏ بالكسر- وبين العدل المأكورء فالتنجيز في 
الملاقي ‏ بالكسر ‏ يكون من قبل العلم الثانٍ. 

وفيه : أن هذا العلم غير مؤيّر؛ِ لكون التكليف المترتب على نجاسة الملاقي - 
على تقدير وجوده ‏ مشروطا بالنجاسة المشروطة بالملاقاة» الغير الحاصلة حين 
حصول العلم الأوّلء والعلم الذي يكون متعلّقه مشروطاً عل تقدير وفعلياً على 
تقدير آخر ‏ كما في المقام - لا يوثّر 

الخامس : أنه لا إشكال في حصول العلم الإجمالي المتعلّق بتكليف فعلّ على 
كلّ تقدير بعد الملاقاة؛ إااتعلم بيدا [ناعاة كفت في اللاي .. - بالكسر- 
وإما بفعليته في العدل. غاية الأمر أنْ التكليف في العدل طرف لعلمين» فيتنجز 
تكليف الملاقي ‏ بالكسر- بهذا العلم المتأخر عن الملاقاة؛ لكون متعلّقه فعلياً عل 

وفيه : أن هذا العلم غير مؤثّر في العدل؛ لكون تنبجزه في جميع قطعات الزمان 
التدزييّة من العلم الأؤل» وحصول التنجز فيه من العلم الثاني» يكون من قبيل 
حصول الحاصل» فيبقئ في البين تنجيز الملاقي ‏ بالكسر ‏ وحده., والعلم الكذائي 
لا يؤثّر شيئاً . 

وقد يتوهم : : أنه يتم بناء عل كون التكاليف التدريجية منجزة بأؤل حدوث 
العلم الإجمالي. وإلآ فلو قلنا بكون كلّ تكليف في زمان منجّزً بالعلم الموجود في 
هذا الزمانء فلا؛ إذ ‏ حينئذٍ ‏ يكون العلم الأول مؤثّراً مستقلاً في العدل إلى زمان 





ا ا ود شاه مم دفي قات قفد البابع :فى الأمرن التسية رجه 


وجوده ,) كشىء آخخر شك في نجاسته بسبب آخخر. 





الملاقاة, وبعد الملاقاة يكون بقاء العلم الأول وحدوث العلم الثاني في التأثير على. 
نحو سواء» فحينئذٍ استناد التنجز ني العدل إلى الأول دون الثاني ترجيح اع 
بل اللازم استناده لك كليها ع بنحو الحزثية نظير ما إذا كان السقف محفوظاً 
بدعامة”" ثم نصب أخرق بقاء فان بقاءه ‏ حينئل ‏ مستند إلى كليهما معأ» فيكون 
المقام نظير ما إذا حصل [العلم]9© بنجاسة هذا الإناء أو ذاك الإناء» وحصل علم 
مقارناً معه بنجاسة الأخير أو بنجاسة ثالثء فإنّ كلا العلمين مؤثّران جزءاً في 
الوسط. وكلٌ واحد علة تامّة فيا انفرد به. وهو الأوّل والأخير, والظاهر أن التنجيز 
في العلوم الإجمالية من قبيل الأخير» لاالأول ءولذا لو زال العلم بقاءٌ؛ ما لانتفائه» 
أو لسريان الشك في متعلّقه؛ لم يبق تنجيز في البين» فلو كان أصل حدوثه مؤيّراً في 
التنجيز لم يكن له وجه. 

والجواب : منع الصغرئى؛ وأن النجيزات البعديّة مستندة إلى حدوث العلم 
الأول ولذا لو خرج أحد الأطراف عن الابتلاء» أو حدث مانع آخر من”" موانع 
الفعليّة» بقي التكليف في الآخر على تنجيزهء وقد أشرنا سابقاً إلى وجهه؛ وأنّ كلّ 
واحد من التكاليف في عذّل يتقابل مع كل واحد من التكاليف الموجودة في الآخر. 

وأمّا ما استشهد به ففيه ما لا يخفئ . فإنه قادح في أوّل الحدوث, وأنه لم يكن 
منمجزاًء بل تخييل المتجز. 

قال الأستاذ: يمكن منع الكبرئ على تقدير الصغرتى؛ لأنَّ العلم الأول علم 
بالسببء والثاني علم بالمسبّب» ومن المعلوم أنَّ السبب متقدّم رتبة على المسبّب» 


)١(‏ في الأصل : «دبداعمة». 
(9) في الأصل : «السقف». 
(5) في الأصل: «عن» . 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين 0 


ومنه ظهر: أنه لا يجال لتوهه”") أن قضيّة تنجّز الاجتناب عن 





فيكون علمه ‏ أيضاً ‏ مقدماً عليه كذلك. وأمّا إذا اجتمع علمان؛ أحدهما متقدّم 
رتبة» فلا بد أن يؤر المتقدّم رتبة؛ لكونه أولى بذلك. فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ء 
فإذا لم يؤر العلم الثاني في العدل لاذكربقي في الملاقي ‏ بالكسر ‏ بلا طرف» فلا 
يؤثّر. 

وفيه ولا : منع المقدّمة الأو ل؛ إذ تزاحم بقاء العلم الأول مع حدوث العلم 
الثاني إِنّا هو في العدلء وبالنسبة إليه ليس الأوّل علا بالسبب والثاني عا بالمسبّب؛ 
إذ نجاسة الملاقى ‏ بالكسر ‏ ليست مسببة عن نجاسة العدل. 

لا يقال : إِنه وإن كان كذلكءإلآ أنْ نجاسة العدل لا كانت في رتبة نجاسة 
الملاقئ - بالفتتح ‏ ونجاسة الملاقي بالكسر ‏ مسيّبة عنهاء فلا محالة ' تتأخر عن 
نجاسة العدل أيضاً؛ لأنَّ المت حر عن شيء في الرتبة متحد مع شيء آخر فيهاء يكون 
متأخراً عن ذلك الشىء أيضاً. 

فإنه يقال: نه يكون إذا كان في البين شيئان موجودان؛ معلولان لعلّة ثالثة 
يكون لأحدهما معلول» وليس كذلك في المقام ؛ إذ ليس هنا نجاستان : إحداهمافي 
الملاقئ ‏ بالفتح ‏ والأخرئى في العدل. وقد كان نجاسة الملاقي - بالكسر ‏ معلولة 
عن الْأُول» بل ليس في البين إل نجاسة واحدة مرددة» وعل تقدير كونها في العدل 
ليس ننجاسة في الملاقئ - بالفتح ‏ ولا في ملاقيه ؛ حتّئ يتوم كونها فيه متأخرة عن 
النجاسة في الأوّل» المتحدة في الرتبة مع نجاسة العدل» فافهم فإنه دقيق . 

وثانياً: منع المقدّمة الثانية» فإن تقدّم المعلوم رتبة لا يستلزم تقدّم علمه رتبة» 
كا يشهد به البراهين الآتية. 

وثالثاً: منع الثالثة. فإِنْ الملاك في نظر العقل ‏ في تأثير أحد العلمين دون 
)١(‏ راجع فرائد الأصول: 768-767 . 
(5) في الأصل : دفلا محال». 





نفف 0600600006 002..6.060.6.06... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 


المعلوم هو الاجتناب عنه أيضاً؛ ضرورة أنْ العلم به نما يوهجب 
الاجتناب عنهء لا تنجز الاجتناب عن فرد آخر لم يعلم حدوثه وإن 
احتمل . 
الآخر - تقدّمه الزماني لا الرتبي . 

وأمّا ما قد يقال في مقام منع الكبرئى - أيضاً ‏ بعد تسليم الصغرئى: من أنّ 
العلم الثاني معلول من الأوّل0"©. فيحتذٍ لا بدّ أن يؤثَّر الأول فقط ولو في حال 
البقاء؛ إذ لو أثْرا معاً للزم كونهها في رتبة واحدة؛ لكونهما جزءي ”2 علّةء وقد فرض 
كونهها متقاوتين فيها. 

ففيه: ما لا يخفئ أيضاً؛ اذ تفاوتي| رتبة بالنسبة إلى التأثير والتأئّر بينبهياء لا 
يوجب عدم تفاوته) بالنسبة إلى التأثير والتأثّر بينهم| وبين المعلول الآخرء كا في المقام ‏ 
ويشهد بذلك: العلل المتعدّدة للشيء مع كون المؤثر في الكل هو الله تعالى. وقد 
حققناه9؟ في مبحث حجّيّة الخبر عند الكلام على آية النبأء فراجع . 

ثم إِنْ الشيخ ”2 قدّس سرّه ‏ وافقنا في عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي 
في هذا القسمء إلآ أنه استدل عليه : بأنْ الأصل الجاري في الملاقي مسبّبي ؛ لكون 
الشبهة في نجاسته مسيّبة عن الشبهة المتقومة بالطرفين» والأصل الجاري فيهما أصل 
عسي والقاعدة في مثله عدم جريانه في المسبّبء فاذا سقط الأصلان في السبب» 
أولى يكوا حججتين من جهة أخرئى» يجري في المسبّب بلا مزاحمء وفي المقام يقع 
التعارض بينه| في الطرفين» ويسقطان بالمعارضة» ويجري في الملاقي - بالكسر- بلا 
مزاحم . انتهئ . . 





)١(‏ كذاء والصواب: و«للأول». 

(؟) في الآأصل: وجزء أ . 

7) وذلك في التزء الثالث من هذا الكتاب: 7919. 
(5) فرائد الأصول: “هع - 765 , 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين ام ا 


1 # 
واخرئى: يجب الاجتناب عم لاقاه دونه!”**», فيم| لو علم إجمالا 
نجاسته أو نجاسة ثىء آخر» م حدث العلم بالملاقاة!" والعلم 


أقول : هذا يتوقف على أمرين آخرين غير ما ذكر: 

الآوّل: شمول أدلّة الأصول لموارد العلم الإجمالي بحسب الإثبات» وإلا 
يخرج المقام عنها موضوعاء فلا أصل؛ لا في السببين ولا في المسبب . 

الثاني : كون العلم الإجمالي علّة تامّة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعيّة. 
ومقتضياً بالنسبة إلْ وجوب الموافقة حتئ يكون مورداً للأصل في كلّ واحد» ويقع 
المعارضة من جهة أنّ أحدهما بعينه دخوله ترجبح بلا مجح , وأحدهما لا بعينه ليس 
فرداً من العامة ودخول كليهم| مستلزم للمخالفة القطعية. 

ولكن كلّ من الأمور الثلاثة ممنوع”©: 

الأوّل: فلكونه خلاف مبناه في الأصول وان كان التحقيق هو الشمول. 

وأمّا الثاني : فل تقدّم سابقاً من العليّة التامّة في كلتا المرتبتين» فحيئئذٍ لا 
أصل في البين؛ لا في المسبّب. ولا في السبب. فيكون العلمان مؤثّرين. 

وأمّا ما ذكره من السببيّة فلأن نجاسة الملاقي ‏ بالكسر- مسبّبة عن نجاسة 
الملاقى ‏ بالفتح لا عن نجاسة العذلء والعلم الثاني إنها هوبين الملاقي ‏ بالكسر- 
والعذل, والأصل في العذذل معارض للأصلين في الملاقى - بالفتح ‏ والملاقي 
بالكسر_ كا هو واضح . هذا بالنسبة إلى الأصل الشرعي . 

وما الأصل العقلي فلا جريان له مع العلم الإجمالي ؛ لكونه بيانا . 

(487) قوله قلس سره: : (وأخرئى: يجب الاجتناب عا لاقاه دونه . . . ) 
إل آخره. 

أي يجب الاجتناب عن الملاقي بالكسر دون الملاقئ - بالفتح ‏ وهذا هو 





)١(‏ في بعض النسخ : «ثم حدث الملاقاة». 
9) في الآأصل: «منوعة» . 





اهف لح تج ا د لكاي > عضن السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
بنجاسة الملاقئ أو ذاك الشىء أيضاء فإِنّ* الملاقئ في هذه الصورة 
بعيغها حال ما لاقاه في الصورة السابقة؛ في عدم كونه طرفاً للعلم 
الاجمالي. وأنه فرد آخر عل تقدير نجاسته واقعاً غير معلوم النجاسة 
أصال؛ لا إجمالاً ولاتفصيلاً. وكذا لوعلم بالملاقاة» ثم حدث العلم 
الإجمالي, ولكن كان الملاقئ خارجاً عن محل الابتلاء في حال حدوثه» 
وصار مبتلى به بعده . 





(#) وإن لم يكن احتمال نجاسة ما لاقاه إلا من قبل ملاقاته. [المحقّق الخراساني 
قدّس سره] : 


القسم الثاني. وقد مر بيان عبارته الجامعة لجميع صوره. 

والدليل عليه : أنه وإن كان العلم حاصلل بتكليف فعلّ بين الملاقئ 
بالفح ‏ والعدّل بعد دخوله في الابتلاء في المثال الثاني. ويعد حصول العلم 
بالملاقاةء وأنه لوكان الملاقي نجساً فإنما هومن جهة ملاقاته للملاقئ ‏ بالفتح ‏ في 
المثال الأول: إل أنّ العدل لا كان منججزاً من قِبَل العلم الأوّل بين الملاقي 
بالكسر ‏ وبين العدل إل الأبدء فلا تأثير له بالنسبة إليه» فلا يكون مؤثّراً بالنسبة 
إلى الملاقئ ‏ بالفتح ‏ أيضاً. 

نعم يور فيه لو كان التنجيز في كلّ آن إلى العلم الموجود في هذا الآن» فيكون 
بقاء العلم الأوّل وحدوث العلم الثاني جزءي مير في العدل. والأول علّة تامّة 
بالنسبة إل الملاقي ‏ بالكسر - والثاني علة تامّة بالنسبة إلى الملاقئ بالفتح . 

ولكن تقدّم اندفاعه بم| لا مزيد عليه. هذا بناءٌ على التحقيق . 

وأمَا بناءً على مختار الشيخ : فاللازم في المثال الأول حصول التعارض بين 
أصالتي طهارة الملاقئ ‏ بالفتح ‏ وطهارة العدل. فيكون أصالة طهارة الملاقي سليمة 
عن المزاحمء وكذلك بعينه في المثال الثاني . 





تنبيهات الدوران بين المتباينين: في حكم الملاقي لأحد المشتبهين ا 

وثالثة : يجب الاجتناب عنبها”"**», فيها لو حصل العلم الإجمالي 
بعد العلم بالملاقاة؛ ضرورة أنه حينئدٍ ‏ نعلم إجالاً: إما بنجاسة 
الملاقي والملاقئ» أو بنجاسة الآخر كا لا يخفئ» فيتنجز التكليف 





ولكن الشيخ أورد هذا المشال. وم يتعرض لحكم ما بعد دخوله في حال 
الابتلاء وقد ذكرنا: أن لازم مختاره عدم وجوب اجتناب الملاقي - بالكسر ‏ وتعرض 
ما قبله . 

وقال ‏ قدّس سره : إِنّه يتعارض طهارة الملاقي مع أصالة طهارة العدل. 
وأما الملاقئ ‏ بالفتح ‏ فلا أصل فيه ؛ لكونه تحارجاً عن الابتلاء . 

وفيه: منع عدم الأصل في الملاقئ - بالفتح ‏ لأنَّ الملاقي لو كان في محل 
الابتلاء لكان لطهارته أثران عمليّان : حليّته في نفسه. وطهارة ملاقيهء وإذا فرض 
خارج الابتلاء ينحصر في الأخير» فحينئدٍ ‏ بناءٌ على مختاره ‏ يتعارض الأصلان في 
الملاقئ ‏ بالفتح ‏ والعدل» وتبقئ أصالة طهارة الملاقي ‏ بالكسر سليمة عن 
المزاحمء فلا يجب الاجتناب إل عن العدل فقطء بل يرد عليه ذلك في المثال الأول 
أيضاً ‏ بالنسبة إلى حال الغفلة؛ لأنه وإن لم يجر استصحاب الطهارة؛ لكون 
موضوعه هو الشكٌ إلآ أن قاعدة الطهارة جارية؛ لأنّ موضوعها عدم العلم 
الصادق مع الغفلة ‏ أيضاً ‏ فيستكشف أن معارضة أصالة الطهارة في الملاقي 
- بالكسر ‏ بأصالة الطهارة في العدل كان تخيلا . 

(4417) قوله قدّس سرّه: (وثالثة يجب الاجتئاب عنها. . . ) إلى آخره . 

وهذا هو القسم الثالث. 

والسرٌ فيه : أنَّ العلم الإجمالي الموجود في المقام ينحل إلى علمين إجماليين'"" 





)١(‏ في الأصل : وإجمالين». 





74" م ل مربي “المففضيل السابع : ف الأأصول العمليّة/ ج4 
بالاجتناب عن النجس في البين» وهو الواحد أو الاثنان” . 





متقارنين'" في الزمان: أحدهما بين العدل والملاقئ ‏ بالفتتح ‏ والثاني بين الأول 
والملاقي ‏ بالكسر- فيكون العلان بالنسبة إلى العدل جزءي مؤْبّر وكلّ واحد علّة 
تامّة بالنسبة إلى ما انفرد به. 

هذا بناءً على المختار من كون نفس العلم بالتكليف مانعاً عن جريان 
الأصلين . 

وأما بناءٌ على مختار الشيخ ‏ قدّس سره ‏ من كون المانع هو التعارض» فيجيء 
ما تقدّم, ولازمه عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي . 

ولكن قد يقال بناءً على المختار أيضاً -: عدم وجوبه عنه لما تقدّم إليه الإشارة 
في القسم الأوّل: من أنّ العلم الثاني معلول عن العلم” الأوّل» فالتنجيز في العذل 
مستند إليه بلا دخل العلم” الثاني فيهء فلا يكون مؤثّراً؛ لما تقدّم من البيان. 

وقد تقدّم اندفاعه با لا مزيد عليه؛ من دون حاجة إِلْ الإعادة . 

واختار الأستاذ ‏ قدّس سرًّه ‏ هذا المعنئ ‏ أيضاً ‏ في هذا المقام ؛ لا لأجل 
هذا التومّمء بل لما تقدّم منه في القسم الأوّل: من أنْ المعلوم بالعلم الأول سبب» 
وبالعلم الثانٍ مسبّب, ولازمه تقدّم العلم الأول رتبة» واستنادٌ التنجيز في العدّل 
إليه - دونه - ليس ترجيحاً بلا مرجح . 

لا يقال: إنه يلزم في القسم الثاني أيضاً؛ لأنه بعد دخول الملاقئ ‏ بالفتهم - 
في الابتلاء يكون التنجيز في العدل مستنداً إليه» دون العلم الاول؛ لكونه علما 


ل 


بالمسبب. 





)١(‏ في بعض النسخ : «الاثنين». 

(5) في الأصل : «مقارنين». 

(5) كذاء والصواب: معلول للعلم . . . 
(4) كذكء والأصوب: بلا دخل للعلم. . . 





المقام الثاني : في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين . + م ع ل »و 
المقام الثاني: في دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الارتاطين 440 : 





فإنّه يقال: إنه وإن كان كذلك. إلا أن العلم بالمسبّب ا كان حاصلل من 
الأول ومتقدّماً زماناًء فمن أوّل حدوثه قد نبز التكاليف الموجودة في العذل» فلو أثّر 
العلم بالسبب بعد حصوله لكان تحصيلا للحاصل . 

نعم بناءٌ على كون التنجيز في كل آن مستنداً إل العلم الحاصل فيه» التزمنا 
بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقي ‏ بالكسر- بل لوجوبه عن الملاقئ - بالفتح - 
بعد دخوله في الابتلاء, كما لا يخفئ . انتهئ . 

وقد أوردنا عليه بوجوه ثلاثة؛ تمنع كل واحدة؟ من القدّمات الثلاثة» فلا 
حاجة إلى الإعادة, فالحقٌ ‏ حينئذٍ ‏ مختار الماتن في كل واحد من الأقسام الثلاثة. 

(188) قوله قدّس سرّه: (بين الأقل والأكثر الارتباطيّين . . . ) إلى آخخره . 

لا بد من بيان أمور: 

الأوّل: أنْ العلم الإجمالي بثبوت تكليف فعلِّ على أقسام : 

الأوّل: أن يكون متعلّقه مردّدا بين المتباينين» وهو المقام الأول. 

الثاني: أن يكون مردّداً بين الأقلّ بشرط لا والأكثرء كما إذا دار الأمر بين 
شرطيّة الشيء ومانعيته. وفي الحقيقة ليس من الأقل والأكثرء بل من المتباينين؛ 
للق 'الجوبة. إن بالقيّه بالغى» أو بللقيد اتعدمده. وسباق. حكمه في اسمن 
التنبيهات . ١‏ 

الثالث: أن يتردّد بين الأقلّ لا بشرط والأكثر الاستقلاليّين وهو مجرىٌ للبراءة 
باتّفاق الأصوليّين لانحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيل وشكٌ بذويّ . 

الرابع : أن يتردّد بين الأقلّ لا بشرط والأكثر الارتباطيين» ومعناه كون الأقلّ 





)١(‏ في الأصل : وواحد». 





ال ...........-........0... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؟ 


والحقّ أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بينهها - أيضاً- يوجب 


الاحتياط عترل400)) بإتيات الأكثر؛ لتنجزه به حيث تعلق بثبوته فعلا . 





جزءاً من الواجب عن تقدير كون الأكثر واجباً. وهذا هو ل الكلام. 

الثاني : أنْ الأقوال فيه ثلاثة: جريان البراءة عقلا ونقللاء وهو مختار الشيخ 
قدّس سرًه ‏ وعدمه مطلقاًء وهو المختارء والتفصيل بجريان الثانية دون الأولى» 
وهو مختار المتن وإن عدل عنه في الدور الآخيرة . 

الثالث: أنْ محل البحث هو العلم بفعليّة الواقع على كلّ تقديرء لا مطلق 
العلم بفعليّة تكليف أعمٌ من كونه واقعياً أو ظاهرياً. 

(48) قوله قدّس سرّه: (يوجب الاحتياط عقلا. . . ) إلى آخره. 

وقد شرع ألا في الكلام في البراءة العقليّة» وقبل الشروع في أدلّة الطرفين لا 
بد من بيان أمرين: 

الأوّل: أنه لا نزاع في مقام الكبرئ, وإِنْما هو في مقام الصغرئى: وهي أنه 
هل العلم الإجمالي ‏ المفروض في المقام ‏ منحل في مقام فعليّة التكليف ‏ التي هي 
مرتبة ثالثة منه ‏ أو في مقام تنبّزه وصححة العقوبة على ترك متعلّقه الذي هو مرتبة 
رابعة منه أم لا؟ وإلآ فبعد تسليم الانحلال فلا نزاع في الجريان» كا أنه بعد البناء 
على العدم فلا نزاع في العدم. فلا بد حينئدٍ ‏ من إثبات الانحلال؛ للقول بالبراءة 
ما في مقام الفعليّة, أو في مقام التنجز. 

الثاني : أنه لا إشكال في تعلق وجوب لكلّ واحد من الأجزاءء ولكنه هل هو 
وجوب غيريّ فقط. أو غيري ونفسي» كما حكي عن التقريرات2"2, أو نفسيّ فقط؟ 
وعليه هل هو استقلالي» كما هو المحكي عن ملا علي النباوندي” وبعيض 





.8٠ 1/4 مطارح الأنظار:‎ )١( 
١-1 تشريخ الأصول:‎ )9( 





في انحلال العلم الإجمالي في المقام م ا عا و 
وتومّم : انحلاله”" إلى العلم بوجوب الأقلّ تفصيلا والشكُ في 
وجوب الأكثر بدواً؛ ضرورة لزوم الإتيان بالآقل لنفسه شرعاًء أو لغيره 


ضمن وجوب الكل الكبير المنحلّ إلى تلك الوجوبات». نظير الدلالة المطابقيّة9) 
بالنسبة إل الدلالة التضمَنيّة» أوعرضي؛ بمعنئ أنه ليس في البين إلا وجوب واحد 
سيط غير منحلٌ إلى وجوبات عذيلة ؛ لا استقلالية ولا ضمنية غاية الأمر أن له 
استنادين إلى الكلّ» وإلى كلّ واحد. إلا أنه يقع الكلام في أنْ كلا الاستتادين 
حقيقيّ , أو أنْ الحقيقي منها هو الأوّلء والثاني مجازيّ؛ بحيث يصمح سلبه عنه 
حقيقة» نظير استناد الحركة إِلْ السفينة والجالس فيها””", والدقة تقضى بالأوّل ؛ 
إذ متعلّق الوجوب هو الوجود الخارجي . ووجود الجزء منطوفي ضمن وجود””' الكل » 
وليس له وجود مغاير مع وجود الكل» وتغاير الاستنادين إنما يكون في متغايري 
الوجود كالمثال» وحينئذٍ يكون التسمية بالعرضيّة, لا لصححة سلبه عنه» بل أداءً لق 
ظاهر الدليل المثبت للوجوب للمجموعء وقد تقدّم في مقدّمة الواجب أنْ الأقوى 
هو الأخير من الوجوه. فراجع . 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه قد ثبت الانحلال بوجوه: 

الأؤل: ما كي عن العلمين المتقدّمين من ابتنائه على كون وجوب اللزء 

والجواب : منع الصغرئى» وإلآ فبعد تسليمها فلا مفرٌ عن تسليم الانحلال؛ 


(1) ذهب إليه الشيخ في فرائده: 74؟ ‏ 778 . 
(؟) في الأصل : والمطابقة» . 

5) في الأصل : ووجالسهاء». 

(5) في الآصل : «وجوب». 
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كذلك أوعقلاء ومعهة لا يوجب تنجزه لو كان متعلقاً بالأكثر. 





ولازمه جريان البراءة» ولذا سلّمه ‏ قدّس سره ‏ فيما يأتي من قوله : (نعم إنا ينحل 
إذا كان الأقلّ ذا مصلحة مُلزمة. . . ) إلى آخرهء فَإنّْه إشارة إلْ هذا القول؛ لأنَّ 
الوجوب الاستقلالي لا يكاد يمكن بدون مصلحة ملزمة . 

الثاني : ما أفاده في الرسالة'2 وهو مركب من مقدّمات: 

الأول : أن الآجزاء واجبة بالوجوب الغيري . 

الثانية : أنه حينئلٍ ‏ يكون الأقلّ معلوم الوجوب تفصيلا. 

الثالثة : : أنه كلما كان العلم الإجمالي بحيث يكون أحد أطرافه معلوم الحكم 
تفصيل. قلا محالة لا د يؤثر في التنجيز. 

وفبه أوَلاً: منع المقدّمة الأول» كا تقدّم مشروحاً في مبحث مقدمة 
الرلسي ‏ 


وثانياً: منع المقدّمة الثانية في محل الكلام. وهو الأقلّ المأتي به منفردأء فإنّ 
كونه معلوم الوجوب تفصيلا موقوف على وجوب مطلق المقدّمة» وإلآ فعلى المقدّمة 
الموصلة لا علم تفصيلاً بوجوبهء كيا هو واضحء وقد تقدّم في الباب تقوية هذا 
القول. ْ 
وثالعاً : : ماذكره الأستاذ - قدّس سرّه -: من منع كون المقدّمة ذات الجزءء بل 
هي مع خصوصية أخرئق فلار مااع انضامها مع سائر الأجزاء يكشف عنها 
الانضمام . فحينئذٍ إذا أتّى بالأقل منفردا لم يعلم كونه واجباً؛ إذ لعل الوجوب النفسي 
قد تعلق بالأكثرء وهو ليس بواجب نفسي ولا غيريٌ ؛ لانتفاء الخصوصيّة المذكورة . 

والقولٌ: بن الجزء ‏ حيتئلٍ ‏ هو المقيّد بالخصوصيّة المذكورة» وحينئٍ يكون 
ذات المقيّد جزءاً من المطلوب» والخصوصيّة جزءاً آخر منهء فيكون ذات الجزء 





(1) فرائد الأصول: 17/4؟/ سطر ١8‏ الأخير. 





في انحلال العلم الإجمالي في المقام عد ف بالخو ف طحيو اوج لواح واد و 11 
فاسد قطعاً؛ لاستلزام الانحلال المحال؛ بداهة توقّف لزوم 


مدفوع: بأنه جزء تحليل» والجزء التحليلٍ لا يتصف بالوجوب. نعم هو 
متعلّق للأمرء فحينئل يكون المقدمة الثانية منتفية أيضاً. 

وفيه : أنَّ تلك الخصوصيّة ليست من الأجزاء التحليليّة الصرفة» بل من 
الأمور التي يكون الخارج ظرفاً لنفسها؛ فحيئذٍ يصمٌ تعلق الطلب بها بخارجيّتهاء 
كا تعلّق الطلب با كان الخارج ظرفاً لوجودهاء فحينئذٍ ينحلّ الطلب المتعلّق بالجزء 
الخاصٌ إلى طلب متعلّق بوجود الجزء» وإلى طلب متعّق بخارجيّة هذه الخصوصية . 

وقد تقدّم شرح ذلك في باب اجتماع الأمر والنبي » فحينئذ لا يتتفي المقدّمة 
الثانية . 

ورابعاً: منع كلَيّة المقدّمة الثالثة» فإِنْ العلم التفصيلي الحاصل بأحد طرفي 
العلم الإجمالي على أقسام : 1 

الأوّل: ألا يكون لهذا العلم الإجمالي دّخل في حصوله أصلاء كما إذا علم 
تفصيلا بخمريّة شيء علم إجمالاً مغصوبيّته أو مغصوبيّة شيء آخرء وفي مثله لا 
ينحلٌ العلم الإجمالي أصللاء بل يبقئ منسجزاً لكلا طرفيه؛ إذ المغصوبية عنوان آخر 
غير عنوان الخمرية» وترتب العقوبة تفصيلا من الجهة الثانية لا يوجب ترتبها من 
الجهة الْأُونْ؛ بل المحكم هو البراءة لولم يكن علم إجمالي في البين» وإذا وجد 
يتحقق التنجيز بالنسبة إِلْ كلا الطرفين. 

الثاني : أن يكون له دَمْل فيهء إل أن تنجيز المعلوم التفصيلي على كل تقدير» 
ليس موقوفاً على تنجيز التكليف في الطرف الآخرء كما إذا علمنا بوجوب ني 
متعلّق بالدعاء عند الحلال أو بغسل المسّء ولكن علم أنه لو كان الواجب النفسي 
هو الأوّلء لكان الثاني شرطاً للصلاة الداخل وقتها فعلاء وترتب العقوبة على ترك 
غسل لمم علئ كلّ تقدير ليس موقوفاً على تنجيز الوجوب النفسي المتعلق بالدعاء 
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الأقلّ فعلا ‏ إِمّا لنفسه أو لغيره ‏ على تنبز التكليف مطلقاًء ولو كان 





بل تنجزه علش تقدير كونه واجباً نفسياً من قبل نفسه. وعلى تقدير عدمه من قبل 
تنجيز التكليف بالصلاة» لا من قبّل تنجيز وجوب الدعاء وفي مثله لا ايكون العلم 
الإإجمالي مؤثرا . 

الشالث: الصورة مع توقف تنجيز المعلوم التفصيل - على كل تقدير - على 
تنجّز الطرف الآخر كما في المقام ؛ إذ تنيز الأقلّ وترتب العقوبة على تركه من قبل 
نفسه عل تقدير كونه واجباً نفسيّاء ومن قبل ترك الأكثر لو كان الواجب هو الأكثرء 
بل لا توقف في البين؟؛ إذ ترب العقوبة عل ترك الأقلّ عبارة عن تربّب العقوبة على 
ترك الأكثرء وإلآا فترك الواجب الغيري لا عقوبة فيهء نعم العقوبة المترتبة على ترك 
الأكثر مستندة إلى تركه ؛ لكونه منجراً إلى تركه بالعرض والمجازء كا لا يخفئ» وفي 
مثله لا مجال للانحلال ؛للزوم الخُلّف في التنججز على كلّ تقدير وفي الانحلال أيضاً. 

بيان ذلك: أنْ الانحلال عبارة عن كون أحد طرفي العلم الإجمالي معلوم 
التنجز على كل تقدير؛ تقدير كون المعلوم بالإجمال فيه. وعلى تقدير كونه في غيره» 
والآخر مشكوكه . 

وحيتئذٍ يلزم من القول بالانحلال في المقام خلف في مقامين: 

الأول : في تنجيز الأقلّ على كل تقديرء الذي كان هذا المعنئ من أجزاء علل 
قوام الانحلال؛ لأنْ تنجزه على كلّ تقدير في المقام. موقوف على تنسجز الأكثر 
حسب ما عرفت سابقاً ‏ فلو كان الانحلال موجوداً للزم منه جريان البراءة العقليّة 
في الأكثر؛ :لأنه معلول للانحلال» ولزم منه كونه معلولاً لتنجّز الأقلّ على كل تقدير 
الذي هو أحد جزءي الانحلال؛ لأنَّ المعلول للمركب معلول لجزئه أيضاء فيلزم 
حينئلٍ - من تنبججز الأقلّ على كلّ تقدير ولو بنحو الحزئيّة جريان البراءة في الأكثر» 
وهو مستلزم لغدم تنبّز الأقلّ على كل تقدير؛ لما عرفت من توقفه عليه فيلزم من 
تنسجزه على كلّ تقدير عدم تنجّزه كذلكء وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال . 





في انحلال العلم الإجالي قي المقام سي د اقل و ل الور ور ال ا م عا 


متعلّقاً بالأكثر. فلو كان لزومه كذلك مستلزماً لعدم تنجّزه إلا إذا كان 





الثاني : في نفس الانحلال؛ لأنْه بالمعنئ الذي ذكره مستلزم الجريان البراءة في 
الأكثرء وهو مستلزم لعدم تنججز المعلوم بالإجمال على كل تقدير» بل عل تقدير كونه 
في الأقل؛ لأنّه على تقدير كونه في طرف الأكثر محر للبراءة» وذلك مستلزم لعدم 
تنجز الآقل على كل تقدير؛ لِأنْ تنجزه عل تقدير كونه غير متوقف عل تنجّز 
الأكثر المنفي حسب الفرضء وهو مستلزم لعدم الانحلال؛ لانتفاء المركب بائتفاء 
بعض أجزائه. وقد عرفت أنْ أحد جزءيه تنجز الأقلّ على كلّ تقدير» فيلزم من وجود 
الانحلال عدمه. وما يلزم من وجوده عدمه فهو محال. 

وقد أشار إِلىْ التقريب الأوّل من الخلف بقوله: (لاستازام الانحلال 
المحال). وقد عرفت وجهه. 

وإ الثاني أشار بقوله: (مع أنه يلزم من وجوده عدمه), ومعناه أنْه يلزم من 
وجود الانحلال عدمه, مضافاً إلى ما سبق من استلزامه للزوم عدم تنيز الأقلّ على 
كل تقدير من تنبجزه على كل تقدير» وقوله : (لاستلزامه عدم تنجّز التكليف على كلّ 
حال) المراد من التكليف هو المعلوم بالإجمال. 

وقد عرفت من بياننا: أنْ لازم الانحلال بلا واسطة هو جريان البراءة في 
الأكثرء ولازمه عدم تنجز التكليف المعلوم بالإجمال على كل تقدير» وقد حذف 
الواسطة من البين. 

ومن جميع ما ذكرنا ظهر الفرق بين وجهي الخلف. وأنْ ما فهمه بعض 
الأعاظم ‏ على ما في تقريرات”" أفضل تلامذته ‏ [من]”" عدم الفرق بينهاء وأن 
مآهما إلى شيء واحدء فلا وجه عله وجهين» وقع في غير مله . 


.١ 66-١٠65 : 4 فوائد الأصول‎ )١( 
إضافة تقتضيها سلامة التعبير.‎ (32 
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متعلقاً بالأقل كان خلفاًء مع أنه يلزم من وجوده عذمه ؟ لاستلزامه عدم 





ثم إن هذا كله في الانحلال المتصور في مرتبة التنجز. 

وما في مرتبة ألفعليّة فيجري فيه أيضاً ‏ الف بكلا وجهيه إذا قلنا بكون 
البراءة العقليّة منافية لحاء وإلآ فلا يجري. بل ينحصر دفعه في الجوابين الأولين . 

الثالث: ما يتومّم من الابتناء على الوجوب الضمني : من أن كلّ جزء واجب 
بوجوب ضمني» وحينئذٍ يكون الأقل معلوم الوجوب تفصيلل» والعلم الإجمالي الذي 
يكون أحد طرفيه كذلك غير منججز في الطرف الآخر للانحلال. 

وفيه أُوَلٌ : منع المقدّمة الأول. 

وثانياً: منع الثانية؛ لأنّه لو سُّلّم الأُولىْ» فلا إشكال في وجود ارتباط بين 
الأجزاء في مقام الاتصاف بالمطلوبيّة» ولذا لو علم تفصيلا بأجزاء الواجب» 
ويؤق7© ببعضهاء لم يقع المأتي به مطلوبأء فحيئئذٍ لا علم بوجوب الأقلّ المنفرد 

ثالثاً: منع الثالثة في المقام ؛ ريان الخلف بتقريبهء كيا لا يخفئ . 

الرابع : ما توهمه بعض : من ابتنائه على الوجوب العرضي الذي هو المختار 
في باب اتصاف الأجزاء بالوجوبء فإنْه موجب لكون الأقلّ معلوم الوجوب 
تفصيلاً. وكلّما كان أحد طرفي العلم الإجمالي كذلك فلا يكون مَؤثَّراً للانحلال كا 

وفيه أولا : منع الثانية من المقدّمات؛ لأنْ المتصف بالوجوب العرضي من 
الأجزاء ما كان ماتيا به في ضمن الكل . 

وثانياً: منع الثالثة في المقام ؛ لجريان الخلف بكلا وجهيه ؛ لأنّ تنجز الوجوب 
العرضي عبارة أخرئى عن تنجز الكل . 





. كذاء والأنسب: دوأتي»‎ )١( 





في انحلال العلم الإجمالي في المقام واس وكشداسواس نتن ااا ا 


مز اتكليف عل كل حال» الستزم لسدم لزوم الل مطل 





الخامس : ما حكاه الأستاذ عن الورع التقي الشيرازي ‏ قدّس سه والسيد 
محمد الاصفهاني ‏ قدّس سرّه ‏ وهو مركب من مقدّمات خمس : 

الأو : أن للشيء الموجود المركب أعداماً عديدة حسب تعدّد أجزائه 
ومقدّماته الخارجيّة؛ لآنّ عدم كلّ واحد من تلك الأمور موجب لتحقق عدم 
للمعلول المذكور. 

الثانية : أن الأمر الموجود لا يكاد يكون اختيارياً؛ لأنْ اختيارية الشىء إنْها هي 
باختيارية مقدّماته جميعاء وليس في الموجودات شيء كذلك؛ إذ كل 0 لا بدٌ أن 
يكون منتهياً إلى أمر غير اختياري . 

مثلاً: الأفعال التي يسمّونها اختيارية» ليست جميع مقدّماتها اختياريّة: أمَا 
مبادى الاختيار من الإرادة والقدرة والحياة والعلم فواضح اضطراريتهاء كيا قرّر ف 
محله. 

ولو سّلّم اختيارية الأول فلا إشكال في اضطرارية البقيّة . 

وكذلك غالب مقدماتها الأخر ئى غير تلك الأربعة؛ من وجود الفاعل» وما 
يستند إليه الفاعل من المقدّمات . 

نعم ربا يكون بعض مقدّماتها اختيارية» كالذهاب إلى مكان للصلاة مثلا . 

الثالثة : أن العقل حاكم بلزوم اختياريّة متعلّق التكليف, فحيئئذٍ لا بدّ أن 
يصرف الأمر المتعلّق ‏ في ظاهر الدليل - بشيء إلى الأمر بسدّ أعدامه الناشئة من 
أعدام أجزائه؛ لأنْ الظاهر لا يقاوم البرهان. فمتعلق الأمر حقيقة هي تلك 
الأعدام . 

الرابعة : أنّه لا إشكال ‏ حينئذٍ ‏ في انحلال الأمر الواحد إلى أوامر متعدّدة 
حسب تعدّد تلك الأعدام: فيكون هنا أوامر بعدد أجزاء المركب» وحينقلٍ يكون 
العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ والأكثر, منحلاً إلى علم تفصيل بوجوب الأجزاء 





رف ا امو وج المقصد الستايم : فقي الأصو ل العملية/ اج 


المستلزم لعدم الانتحلال, وما يلزم من وجوده عدمه محال 





المعلومة الحزئيّة» وشك بدويّ في وجوب مشكوك الجزئية . 

الخامسة: أن العلم الإجمالي الكذائي لا يؤثّْر في تنجيز ما هو المشكوك . 

انتهئ المنقول بتحرير تام منا. 

وفيه ألا : منع المقدّمة الْأولْء فإِنّ العدم نقيض الوجودء ولا يعقل كون 
أحد النقيضين واحداً والآخر متعدّداً ؛ إذ قد تقرّر في مله : أنْ نقيض الواحد واحد. 
فحينئٍ لا يتعدّد عدم المركب بتعدّد عدم أجزائه الموؤثّر فيه» بل التعدّد في نفس العلة 
لا في معلوها'"؛ إذ التعدّد في العلّة لا يوجب تعدّداً في المعلول الشخصي» غاية 
الآمر أنه إذ تبادل العلل بحسب الزمان يكون العلَّةٌ في حدوثه الأول منباء وفي بقائه 
الثاني متهاء وإذا تقارنت يكون كلّ واحد جزء العلّة؛ دفعاً للترجيح بلا مرجّح . 

وثانياً: منع المقدّمة الثانية؛ إذ اضطرارية المقدّمات لا تسري إلى ذي المقدّمة؛ 
إذ المناط في اختياريّة الفعل ‏ وجداناً وعند العقلاء ‏ كونه صادرا عن المبادىٌ الأربعة 
من العلم واللتياة والقدرة والإرادة ‏ ولا يضر كون تلك المبادىٌ ومبادى تلك المبادىٌ 
مشل وجود الفاعل وغيره ‏ اضطراريةء وإن كان التحقيق كون الإرادة من بينها 
اخحتياريّة» على ما فصّلناه في مقام اخرء ويشهد له كون الواجب قاعلا مختاراً. 

وثالثاً: أنّه لو كان اللازم في طرف الوجود كون جميع مقدّماته اختياريّة في 
احتياريّة”2. للزم عدم اختياريّة سدّ الأعدام المذكورة ‏ أيضاً ‏ إذ السدود المذكورة 
متتهية إل المبادى الأربعة المتقدّمة ومقذماتها الغير الاختيارية . 

ورابعاً: أنَّ الحكم بكون غالب مقدّمات الوجود اضطراريّة لا مطلقها ‏ بناء 
عل ما ذكر ‏ لا وجه له؛ إذ الذهاب إلى مكان في المثال منته إلى ما لا اختيار فيه» 


)١(‏ في الأصل: «معلوله:». 
(؟) كذاء والظاهر زيادة قوله: «في اختيارية». 





في انحلال العلم الإجمالي في المقام من جا او و 

نعم إِنّها ينحلّ”**؟) إذا كان الأقلّ ذا مصلحة ملزمة» فإِنّ وجوبه 
حينئذٍ - يكون معلوماً له وإنَّا كان الترديد لاحتهال أن يكون الأكثر 
ذا مصلحتين. أو مصلحة أقوئى من مصلحة الأقلّ فالعقل في مثله 
وإن استقلٌ بالبراءة بلا كلام, إلآ أنه خخارج'*» عا هو محل النقض 





فيكون هو وأمثاله غير اختياريّ أيضاً. 
وخامساً: منع المقدّمة الرابعة؛ إذ لا إشكال في كون سدود الأعدام ارتباطيّة 
لا استقلاليّة» فيكون الآمر المتعلّق مها واحداً . 
لا يقال : إِنّه لا يقدح فيه كون أعدام الأجزاء المعلومة معلومة الوجوب . 
فإنه لا ينفع فيه كون الأعدام المتقارنة مع الكل واجبة:'© دون غيرهاء فلا 
يكون الأقلّ المنفرد معلوم”' المطلوبيّة . 
وسادساً: منع المقدّمة الخامسة؛ إذ كونها معلومة الوجوب لا يصير سبباً 
للانحلال بعد فرض الارتباط ؛ لما عرفت من لزوم الخلف من وجهين: فتأمل حت 
تعرفا. 
(440) قوله قدّس سرّه: (إنَّما يتحلٌ . . . ) إلى آخره. 
وهو إشارة إلىْ تسليم الانحلال بناءً على كون الأجزاء واجبة بوجوب مستقلٌ » 
كما تقدّم سابقا. 
(441) قوله قدّس سرّه: (إلا أنه خارج . . . ) إلى آخره. 
وجه الخروج ‏ مع أنك عرفت القول به في المقام عن العَلَمِين المتقدمين _: 
أن الطرف المفروض في العبارة هو الشيخ القائل بالانحلال من قبل الوجوب الخيري 
| للأجزاءء فافهم . 


)١(‏ في الأصل : «واجبأ». 
زفة في الأصل : «معلومة) 





4" ا اط 6< القصند اتناف الأضول السطلة/ ب 
والإبرام فق المقام . : 7 
هذاء مع أنْ الغرض الداعي إلى الأمر*» لا يكاد يرز إلآ 





(441) قوله قدّس سرًه: (هذاء مع أن الغرض الداعي إلى الأمر. . . ) إلى 
آخره . 

وحاصله: أنه وإن سلّمنا جميع المقدّمات المتقدّمة ‏ من الوجوب الغيري» 
وكونه منشاً للعلم التفصيلي بوجوب الأقل» وكونه موجباً للانحلال ‏ إل أنْ لازمه 
عدم تماميّة البيان للتكليف المجهول في طرف الأكثر من قبل العلم الإجمالي إلا أنه 
تمام من قبل العلم بالغرض؛ إذ العقل حاكم بلزوم تحصيل غرض المولى على وجه 
القطع إذا قطع بأصله. 

ثم إن ظاهر العبارة كون المراد من «الأمره في قوله: (الغرض الداعي إلى 
الأمر) هو الأمر النفسي المردّد بين الأقل والأكثر» وأنه قد حصل علم لنا بوجود غرض 
للموى في هذا الأمرء ولا قطع بحصوله بإتيان الأقلّ. وحينئذٍ يُلزْم العقل بإتيان ما 
يوجب إتيانه القطع”© بحصول الغرضء وهو الأكثر. ووجوبه المشكوك وإن لميتنجز 
من قبل العلم الإجمالي ؛ لكونه منحالء إلا أنه منسجز من جهة العلم بالغرض الموجود 
في متعلّق ذاك الأمر. 

ماما ذكره الأستاذ: من أنَّ المراد منه هو الأمر بالأقلّ المعلوم تفصيال والمراد 
انه وإن سلّمنا الانحلال لكنه قد علم بكون الأمر بالأقلّ لغرض » وهو مشكوك 
الحصول بإتيان نفس الأقل؛ إذ تعلّق الآمر الغيري به على تقديره للغرض المتريّب 
على إتيان الأكثر. نعم على تقدير وجوبه النفسي يكون الغرض في نفس إتيانه . 

و 

أولا: بكونه خلاف ظاهر العبارة . 





. في الأصل : «للقطعع‎ )١( 





في إشكال الغرض والتفصى عنه ا ا 3717 
بالأكثرء بناءً على ما ذهب إليه المشهور من العدليّة من تبعيّة الأوامر 


وثانياً : أن الغرض من تعلّق الآمر الغيري ‏ بناءً عل مذهب الشيخ والماتن 
هو التمكن» وهو حاصل من إتيان الأقل. ولذا منعا من وجوب المقدّمة الموصلة 
فقط. فحينئدٍ يكون الغرض الداعي إلى الأمر بالأقلّ حاصلاً على كلّ تقدير» وليس 
حصول العلم بغرضه موقوفاً على إتيان الأكثر. ‏ , 

ثم إنه يمكن دفع الإشكال؛ بأن يقال: إن ما يحكم به العقل لزوم تحصيل 
557 المعلوم إذا علم كون الأمر الوارد بلحاظه فعليَاًء لا إذا علم كونه إنشائيا 
صرفاء أو شك في كونه فعليا أيضأًء فحينئلٍ إن قلنا بعدم منافاة البراءة العقلية 
للفعليّة» يتم الإشكال؛ لحصول العلم ‏ حينئذٍ - بفعلية الإيجاب المردّد على كل 
تقدير. 

وإن قلنا بالمنافاة فلاء بل يكون المقام دورياً؛ إذ المفروض عدم تأثير العلم 
الإجمالي في التنجيز» وجريان البراءة النافية للتنجز الملازم لنفي الفعليّة من غير قبّل 
لزوم تحصيل العلم بحصول الغرضء والمفروض أنْ هذا الحكم موقوف على العلم 
بالفعليّة» فحيتقلٍ لو فرض كونه بياناً للزم الدور؛ إذ كونه بياناً موقوف على حكم 
العقل بلزوم تحصيل العلم بالغرض, وهو موقوف على العلم بفعليّة20 التكليف 
المردد المنفيّة لولا بيانيّته» وهو موقوف على كونه بيانء وإلآ فهي منفيّة ىا لا يخفئ . 

ثم إن إشكال الغرض لوتمّ فليس منحصراً في| اختاره الشيخ » بل يرد على 
جميع المباني» إلا على مذهب العَلَّمِين من الوجوب الاستقلالي» كا هو واضح لمن 
تأمل. 


)١(‏ في الأصل : لفعلية». 





41" ...000.000 المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج؛ 
والنواهي للمصالح والمفاسد في المأمور به والمنبيّ عنهء وكون الواجبات 
الشرعيّة ألطافاً”*“ في الواجبات العقليّة» وقد مرّ2"© اعتبار موافقة 
الغرض وحصوله عقلاً في إطاعة الأمر وسقوطه, فلا بدّ من إحرازه في 
إحرازهاء ىا لا يخفى . 





(44) قوله قدّس سرّه : (وكون الواجبات الشرعية ألطافاً . . . ) إلى آخره . 

كون شيء لطفاً في شيء معناه الظاهر كون الأوّل مقرّباً إلى الثاني أو مبعّداً 
عنهء كما يستفاد من إطلاقهم ذلك في باب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, فإِن 
الأول مقرب إلى طاعة المأمور للمولى, والثاني مبعد عن معصيته. وكذا إطلاقاتهم 
في غيره» فيكون المراد أن الحكمة في توجّه الأوامر الشرعيّة إلى متعلّقاتباء كون إتيان 
متعلقاتها منشا للقرب إل الواجب العقلي فيكيالمعرفة المبدأ وغيره من الأصول 
والتخلّق بالأخلاق» فيا ذكره بعضهم: من أنّ المراد منه كون نفس المأمور به في 
الواجبات الشرعيّة نفس الواجب العقلي» وهو شكر المنعم» فإنَ طرّ الواجبات”) 
واجب ؛ لانطباق هذا العنوان عليه .في غير محله. 


ثم إن المصلحة في المأمور به تكون غير اللطيفة المذكورة» وقد تكون نفس 
ذاك المعنئ» والجمع بين فرقم يسعية الأرائر للمضبالح تارة» وبكون متعلّقاتها لطفاً 
في الواجب العقلي أخرئى ؛ بأنه لا بدّ في كل أمر من كون متعلّقه لطفاً مقرّباً إلى 
الواجب العقليٍ» ولكن ربا يتحّق مصلحة أخرئى أيضاً. 


.7"59 374 : ١ راجع مبحث التعيدي والتوصلي من كتابنا هذا‎ )١( 
. (؟) كذا في الأصلء والصواب : الواجبات طرَاً.‎ 





في إشكال الغرض والتفصي عنه ريل 

ولا وجه للتفصي رت بعدم ابتناء مسألة اليراءة 
والاحتياط على ما ذهب إليه 0 وجريانها على ما ذهب إليه 
الأشاعرة المتكرون' لذلكء أو بعض العدليّة المكتفون" بكون 
المصلحة في نفس الأمر دون المأمور به. 





(445) قوله قدّس سرّه: (ولا وجه للتفصى عنه ثارة. . .) إل آخخره. 

المتفصى هو الشيخ - قدّس سرّه ‏ في الرسالة”): حيث إِنْه بعد التفطن 
لإشكال الغرض المذكورء دفعه بوجوه ثلائة مذكورة في المتن : 

وتقريب الأول والثاني واضح . 

وأمّا الثالث فتحريره بنحو الاختصار: أنْ العلم بوجود غرض في متعلّق. الأمر 
مطلوب من العبد, وإن كان منشالحكم”" العقل بلزوم تحصيل القطع بحصوله. 
ولازمه لزوم إتيان الأكثر. إلا أنه فيه| أمكن تحصيل العلم بحصول الغرضء» وأمًا فييا 
ل يمحن فلا كما في المقام ؛ وذلك لأنْ حصول الغرض في العبادات» اكاديكرة 
إلا إذا أتيت” عل وجه الامتثال. ويحتمل دخالة التمير"» وقصد الوجه تفصيلاً في 
حصوله» كما ذهب إليه بعض» وحينئدٍ لا يكاد يقطع بحصوله لا بإ إتيان الأقلّء وهو 
واضح » ولا بإتيان الأكثر لعدم التميْز" في البين لفرض الشكء فيكون المكّف 

مستريحاً من قبل العلم بالغرض الذي يكون علّة للأمر. 


(1) المتفصي هو الشيخ ‏ قدّس مره في فرائده : #«/ا؟/ سطر 75١-19‏ 
(7) في النسخ المتداولة للكفاية : «المذكرين»» والصحيح ما أثبتناه . 

(5) في النسخ المتداولة للكفاية : «المكتفين». والصحيح ما أثبتناه. 

(4) تقدّم تخريجه في المتن قريباً. 

(5) في الاصل: «الحكم». 

(3) في الآصل: دأوتيت» . 

(7و8) كذاء والأنسب: «التمييز. 





34ظ»> كمه وا موا م م لط و القصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج6 

ولخصرئ بِأنَّ حصول المصلحة واللطف في العبادات؛ لا يكاد 
يكون إلا بإتيانها عل وجه الامتثال, وحينئذ كان لاحتمال اعتبار معرفة 
أجزائها تفصيلا ‏ ليت بها مع قصد الوجه ‏ مجال. ومعه لا يكاد يقطع 
بحصول اللطف والمصلحة الداعية إلى الأمرء فلم ببق إلا التخلص 
عن تبعة مخحالفته بإتيان ما علم تعلّقه به. فإِنّه واجب عقلاً وإن لم يكن 
في المأمور به مصلحة ولطف رأساً؛ لتنجّزه بالعلم به إجمالاً» وأمّا الزائد 
عليه لو كان فلا تبعة على تخالفته من جهته, فإِنَ العقوبة عليه بلا 
بيان . 


لا يقال: إِنّه لا وجه ‏ حينئفٍ - للزوم إتيان الأقلّ . 

فإنّه قيل: إِنَّ وجه لزومه هو العلم بتحقق الأمر به المستتبع للعقوبة» التي 
هي معلول من الآمر''' با هو معلوم . ٍ 

وأما الأكثر فلا يجب إتيانه ؛ لكونه مشكوك الأمرء والشك في الأمر ملاك 
لجريان قبح العقاب بلا بيان. 

والحاصل : أن تنجيز الأكثر من قبل ما هو معلول من الأمر” - وهو العقوبة 
- غير صحيح ؛ لما تقدّم من الانحلال» ومن قبل العلم بالغرض - الذي هو علة 
للأمر وإن كان صحيحاًء إلآ أنّه فيا أمكن تحصيل العلم بحصولهء لا مطلقاً. 

وبهذا البيان: تبين الفرق بين الأقلّ والأكثر وبين المتباينين» فإِنَ المكلف وإن 
كان مستريحاً من قبل الغرض فيه أيضاً - إلا أنه يجب فيه الاحتياط من قبل العلم 
الإجمالي بالأمر المردّد الغير المنحل. بخلاف الأقلّ والأكثرء فإن العلم الإجمالي 
منحلٌّ : إل ما هو معلوم تفصيلا» وإلى ما هومشكوك بالشك البَدُوي» فلا يرد عليه 
ما أورده الأستاذ: من أنَّ لازمه عدم وجوب الاحتياط في المتباينين . 


58 و75 كذالء والصواب: معلول للأمر.‎ ١) 





في إشكال الغرض والتفصي عنه 3 الا أل تددن اماه رحد وخر و م 1 71 

وذلك ضرورة أنْ حكم العقل بالبراءة*؟؟) ‏ على مذهب 
الأشعري - لا يجدي من ذهب إلى ماعليه ا مشهور من العدليّة» بل من 
ذهب إلى ما عليه غير المشهور؛ لاحتمال"/ أن يكون الداعي إِلىْ الأمر 


(445) قوله قدّس سرّه: (وذلك ضرورة أنْ حكم العقل بالبراءة. . . ) إِلْ 





أخخره . 
شروع في إبطال الوجوه الثلاثة : 
أمّا بطلان الأول فواضح . 
وأمّا بطلان الثاني : فلأنَ القائل بكفاية المصلحة في الأمرء لا يقول بحصرها 
فيه» بل يقول بكفاية المصلحة في متعلّق الأمر ‏ أيضاً - فحينئدٍ إذا تردّد المصلحة 
اللازمة في توجّه الأمر ‏ عل قول العدليّة ‏ بين كونها في نفس الأمر أو في متعلقه. 
فالعقل يحكم بلزوم تحصيله علش تقدير كونه في الأخيرء فلا بد في سدّ هذا الاحتمال 
من إتيان الأكثر؛ حتئ يحصل القطع بحصول الغرض» على تقدير كونه في المتعلق . 
هذا ملشعخص مرامه . 
أقول : فيه أولاً : أنه لا يتم إذا علم كونه ناشتاً من مصلحة في الأمر. 
وثانياً: في صورة التردّد لا يحكم العقل بلزوم سد هذا الاحتمال» وإنَّا يحكم 
إذا علم مطلوبية الغرض من العبد» فتأمل . 
والأولْ أن يورد على الشيخ ‏ قدّس سرّه -: بأنه لايتمٌ فيها علم كون الغرض 
في المتعلّق ؛ لأنَ هذا القائل لا ينكر تبعيّة الأمر لصلحة في المتعلق» فافهم . 
(445) قوله قدّس سرّه: (بل من ذهب إلى ما عليه غير المشهسور 
لاحتمال. . . ) إلى آخره . 
لا يخفئ أنْ هذه العلّة علّة الحريان الاحتياط على مذهب غير المشهور - في 
صوره التْردّدء كا أنه يجري على مذهب المشهور, لا لعدم إجداء مذهب الأشعري 
بئاء عليه إذ وجه عدم إجدائه بطلانه . 





ىظظ”»> ع ما يا با سم و ل د القصب السايم: في الأصول العمليّة/ ج4 
ومصلحته ‏ على هذا المذهب أيضاً ‏ هو ما في الواجبات من المصلحة 
وكونها ألطافاء فافهم . 

وحصول اللطف والمصلحة”"'* في العبادة» وإن كان يتوقف على 
الإتيان بها على وجه الامتثال؛ إل أنّه لا يجال0*؟» لاحتمال اعتبار معرفة 
الأجزاء وإتيانها على وجههاء كيف؟! ولا إشكال في إمكان الاحتياط 
ها هنا كا في المتباينين» ولا يكاد يمكن مع اعتباره. 

هذا مع وضوح بطلان9؛» احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك» 





وفي العبارة مسامحة واضحة وحقٌّ العبارة أن يقال: إن مذهب الآشعري لا 
يجدي لمن يقول به؛ سواء قال بالمشهور أو بغيرهء ثم يقال: إن ابتناء البراءة على 
مذهدب غير المشهور من العدليّة, فلا يتم لاحتمال أنْ يكون الداعي . . . إلى آخره . 

(447) قوله قدّس سيره : (وحصول اللّطف والمصلحة . . . ) إلى آخره. 

شروع في إبطال الوجه الثالث. 

(448) قوله قدّس سرّه: (إلا أنه لا مجال. . . ) إلى آخره . 

إمَا لآن مفروض الكلام هوما أمكن الاحتياط [فيه]”" بإتيان الأكثرء كما هو 
كذلك في المتباينين: فإن المفروض فيه أيضاً ‏ إمكانه بإتيان كلا الطرفين» ولو 
احتمل اعتبار معرفة وجه الإجزاء لما أمكن الاحتياط» فيلزم خلاف ما فرض» 
فيستكشف ‏ حينئذٍ ‏ عدم اعتبارها دفعا للخلف, وإمّا لأنّ مفروض البحث ما هو 
بعد الفحصء والتميّز”» ساقط ‏ حينئلٍ ‏ إجماعاً . 

(44) قوله قدّس سرّه: (هذا مع وضوح بطلان. . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنْ احتمال الاعتبار إنها نشأ من قول بعض بالاعتبار» ولم يقل أحد 





م كذاء والأنسب: «التميين . 





في إعتبار قصد الوجه في الواجب 0 
والمراد بالوجه ‏ في كلام من صرح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه 





بلزوم قصد الوجه الغيري أو العرضي » بل من قال به قال باعتبار قصد الوجه النفسي 
وصفاً أو غاية» فحينئل ينعكس الأمر؛ إذ الأكثر ممكن الإتيان بهذا الشرط؛ لكونه 
واجباً على كلّ تقدير؛ إذ لو كان أمر المشكوك دائراً بين الحزئيّة للطبيعة وبين الحزئيّة 
للفرد ‏ كما إذا احتمل كونه جزءاً واجباً أو مستحبّاً ‏ فواضح ؛ لانطباق طبيعة 
الواجب على ما اشتمل على جزء الفرد. كانطباقه على المشتمل على جزء الطبيعة 
فقطء كالإنسان الصادق على الواجد لليد والفاقد لا" بلا تفاوت؛ مع كونها ثما لا 
ينتفي بانتفائها .طبيعة الإنسان. 

وأمّا إذا كان دائراً بين الجزئيّة واللُغوية إن لماي به ينطبق عليه الواجب 
قطعاء غاية الأمر أنّه علل تقدير كونه جزءاً بجميع أجزائه؛ وعلل تقدير العدم ببعض 
أجزائه» وهذا ببخلاف الأقلّء فإ كونه واجباً بوجوب لازم القصد إنّما هو على تقدير 
كونه واجباً نفسياء وأمًا التقدير"2 الآخر فليس واجباً نفسيا ىا لا يخفئ . هذا 
خلاصة مرامه . 

وفيه : أن القول باعتبار غير الوجه النفسي - أيضاً- موجود. كما يشهد به 
القول بلزوم قصد الوجه في الطهارات الثلاث» مع كينها واجبة بالوجوب الغي 
وكذا ما نقل عن العلامة ‏ قدّس سرّه ‏ في لزوم اعتبار قصد وجه الأجزاء تفصيلا . 

ثم المراد من قصد الوجه ‏ في تضاعيف هذا الجواب ‏ هو قصده تفصيلا 
المساوق للتميز""؛ بقرينة كونه جواباً لاذكر الشيخ » ويقريئة قوله : (كذلك) في أوّل 
الحواب . 
(1) في الأصل: وله . 
(؟) في الأصل : «تقدير» . 
(”7) كذاء والأنسب: «للتميين. 








144 ا بو ا د ل ل و ١‏ المففتل السابع : في الأصول العملية / ج4 
من وجويها الغيري أو وجويها العرض ٠‏ وإتيان الواجب مقترناً بوجهه - 
غاية ووصفاً بإتيان الأكثر بمكان من الإمكان؛ لانطباق الواجب عليه 
ولو كان هو الأقل» فيتاتئ من المكلئف معه قصد الوجهء واحتال 
اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائرء إذا قصد وجوب المأتي على 
إجماله. بلا تمييز ما له دّخْل في الواجب من أجزائهء لا سيّا إذا دار 
الزائد بين كونه جزءاً لمأهيته فجزءا لفرده؛ حيث ينطبق الواجب على 
الأق -حينئذٍ - بتامه وكاله؛ لأن الطبيعى يصدق عل الفرد 

نعم » لو دار بين كونه جزءاً و('“مقارنا لما كان منطبقاً عليه بتهامه 
لولم يكن جزءاً. لكنه غير ضائر لانطباقه عليه أ - فيها لم يكن ذاك 
الزائد جزءاًء غايته لا بتّامه. بل بسائر أجزائه . 

هذا مضافاً إلى أن اعتبار قصد الوجه من رأسر 6*3 با يُقطع 





(00) قوله قدّس سره: (هذا مضاقاً إلى أن اعتبار قصد الوجه من 
رأس . . . ) إلى آخره. 

الظاهر أن قوله: (من رأس) إشارة إلى أن اعتبار قصد الوجه ‏ سواءٌ كان 
الوجه النفسبي أو الغيري أو العرضي ‏ مقطوع ببطلانه. ويجتمل بعيداً أن يكون 
إشارة إلى أنه لا فرق فيه بين أصل قصد الوجهء وبين قصده تفصيلا المساوق 
للتميز"'؛ وذلك لأن الأوّل هو المناسب لا تقدّم منه. 

وأمًا وجه البطلان فقد تقدّم في فروع العلم الإجمالي تفصيل» فراجع . 





. في بعض النسخ : «أى‎ )١( 
(؟) كذاء والأنسب: «للتميين.‎ 





في إعتبار قصد الوجه في الواجب 1101 07 
بخلافه, مع أن الكلام في هذه المسألة لا يختصٌ"” بما لا بد أن يؤتى 
بهِ على وجه الامتثال من العبادات. مع أنه لوقيل باعتبار قصد الوجه 
في الامتشال فيها على وجه ينافيه التَردّد" ”2 والاحتمال. فلا وجه معه 





(001) قوله قدّس سرّه: (مع أَنْ الكلام في هذه المسألة لا يختصٌ . . . ) إلى 
آخره . 

أن الكلام في مطلق الواجب المردّد بين الأقلّ والأكثر ولو كان توصّلياً . 

(7 00) قوله قدّس سسرّه: (مع أنْه لو قيل باعتبار قصد الوجه في الامتثال فيها 
على وجه ينافيه التردّد. . . ) إلى آخخره. 

قصد الوجه المنافي له التردّد هو التميّز"». وإلآً فقصد الوجه في نفسه لا ينافيه 
التردد. 

م إن توضيح هذا الجواب: أنه لو احتمل اعتبار التميّزا©. وفرض عدم 
إمكانه في الأكثر» لما أمكن تحصيل العلم بحصول الغرضء لا بإتيان الأقلّ. وهو 
واضح ١‏ ولا بإتيان الأكثر؛ لاحتمال اعتبار التميز9', ومن المعلوم كون الأمر الناشئّ 
عن مصلحة في المتعلّق» تابعاً لها حدوثاً وبقاء» فإذا علم إمكان حصوها يعلم 
بقاؤهء وإذا علم عدم إمكانه يعلم عدم بقائه. وإذا شك كا في المقام -يشك في 
بقاء الأمر النفسي المردد. وحينئذٍ لم يعلم بوجوب الأقل على كل تقدير؛ لكونه ناشئا 
عن العلم بالوجوب النفسي المردد الغير المعلوم بقاؤه . 

ومنه ظهر: أنه لا ينفع في إثبات لزوم إتيان الأقلّ ما تقدّم في جواب الشيخ 
- قدّس سرّه -: من أنه وإن لم يلزم من قبّل الغرضء إل أنه لازم من قبل العقوبة 
المترتبة من جهة العلم بتعلّق الأمر بالأقلّ. 

وبما ذكرنا ظهر ما في العيارة من المسامحة من وجهين : 


(١1و؟و")‏ كذاء والأنسب: «التمييزة. 
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للزوم مراعاة الأمر المعلوم أصلا. ولو بإتيان الأقلّ لولم يحصل الغرض» 
وللزم الاحتياط بإتيان الأكثر مع حصوله؛ ليحصل القطع بالفراغ بعد 
القطع بالاشتغال؛ لاحتمال بقائه مع الأقلّ بسبب بقاء غرضه. فافهم . 
هذا بحسب حكم العقل . 
وأمّا" النقل””»: فالظاهر أنْ عموم مثل حديث الرفع قاضٍ 
برفع جزئيّة ما شك في جزئيّته. فبمثله يرتفع الإجمال والتروّد عمّا تردّد 
أمره بين الأقلّ والأكثرء ويعيّنه في الأؤل. 


الأول: قوله: (مع أنه لو قيل باعتبار قصد الوجه. . .) إذ الشيخ ‏ قدّس 
سرّه ‏ لم يفرض اعتباره» بل فرضص احتمال اعتباره . 

الشاني: تشقيقه ‏ بعد فرض القول بالاعتبار - إلى شقين بأنّه لولم يحصل 
الغرض لما وجب شيء» وإن حصل لوجب إتيان الأكثر؛ إذ بعد القول بالاعتبار لم 
يكن في البين إلا الأول منالشقين ءوإن احتمل فلا يكون في البين إلا احتمال حصول 
غرضه واحتمال عدمه, والأولى في تقريب الجواب ما ذكرنا. 


)١(‏ لكنه لايخفئ أنه لا محال للنقل فيما هو مورد حكم العقل بالاحتياطء وهو ما 
إذا علم إجمالاً بالتكليف الفعلي ؛ ضرورة أنّه ينافيه دفع الحزئيّة المجهولة» وإنما 
يكون مورده ما إذا لم يعلم به كذلك» بل علم مجرّد ثبوته واقعاً. 

وبالجملة: الشك في الجزئيّة والشرطيّة وإن كان جامعاً بين الموردين» إلآ أن 
مورد حكم العقل مع القطع بالفعليّة» ومورد النقل هو مجرد الخطاب بالإيجاب» 
فافهم . [المحقق الخراساني قدّس سره] . 
(90) قوله قدّس سيره : (وأمَا النقل. . .) إلى آخره . 
وليعلم أولاً: أنه ليس مجرئى البراءة الشرعيّة وجوب الأكثرء بل. هي بالنسبة 
إليه مثل البراءة العقليّة في عدم الجريان ؛ لما عرفت من عدم انحلال العلم الإجمالي» 








في رفع الحزئية بحديث الرفع 0 0 
لا يقال: إِنَّ جزئيّة السورة المجهولة" ‏ مثلا ‏ ليست بمجعولة» 
وليس لما أثر مجعول. والمرفوع بحديث الرفع إنما هو المجعول بنفسه أو 


فيكون دخول كلا طرفيه موجباً للقطع بالتناقض, وأحدهما لاحتياله» بل مجراها 
جزئية الشكوك كما فرضه في العبارة ‏ فإن العلم الإجمالي ‏ في مرتبة الجزئية - محل ؛ 
إذ الأجزاء الأخر معلومة الجزئيّة, بخلاف المشكوك, فإنه مشكوك الجرئيّة بشكٌ 
بدُويّ فإذا جرئى حديث الرفع فيها يستكشف بالإن أنْ الأمر بالأكثر مرفوع ء 
وبالملازمة يتعين كون الأقلّ متعلّقاً للأمر؛ للعلم الاجمالي بتعلق الأمر به أوبالأكثر. 

ويمكن أن يستشكل فيه بوجوه: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : (لا يقال: إِنْ جزئيّة السورة المجهولة . . . ) إِلْ 
آخره . 

وحاصله : أنْ المعتبر في جريان الحديث ‏ كباب الاستصحاب ‏ كون المرفوع 
قابلاً للجعل أو ماله أثر مجعول» كا تقدّم منًا عند التكلّم في الحديث. والجحزئية 
ليست كذلك: 

وأمًا أنها غير جعولة فواضح . 

وأمّا أنه ليس لها أثر مجعول فلن المتومّم من الأثر في المقام وجوب الإعادة. 
وهو ليس آثراً كلك للجزئيّة؛ وذلك لأنه إِمّا عبارة عن وجوب الإطاعة بقاءٌء كا 
فرضه في العبارةء أو عن بقاء الأمر الأول. 

ويرد على الأول: 

ولا : أنه ليس أثراًلهاء بل لبقاء الأمر الأوّل. 

وثانياً: أنّه على فرض تسليم كونه أثراً لها" فإِنْما هو أثر عقل؛ لأنْ وجوب 





)١(‏ في بعض النسخ : والمنسيّة). 
(5) في الأصل: الماء . 
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أثرهء ووجوب الإعادة إنيا هو أثر بقاء الأمر الأول بعد العلم”© مع 
عقَل. وليس إلا من باب وجوب الإطاعة عقلا . 





الإطاعة عمل حدوثاً وبقاءً . 

ويرد عل الثاني: 

أولاً : بان بقاء الأمر الأول من اثار عدم إتيان متعلّق الأمرء لا آثار الحزئية . 

وثانياً: على فرض التسليم ليس أثراً شرعياً؛ إذ معناه كون الترتّب شرعيآء لا 
مجرّد المترتب أمراً شرعياء ولم يترتّب بقاء الأمر الأول على الحزئيّة في دليل من الآدلّة . 

والحواب ‏ كما أفاده -: أنها مجعولة, لكن لا بالجعل الاستقلالي» بل بالتبع» 
وسيأتي تحقيقه في باب الاستصحاب . 

ثم إن في بعض النسخ بدل لفظ «المجهولة» لفظ «المنسيّة». 

ويمكن توجيهه: بأنَ الجزء المنسيّ من مصاديق المقام إذا لم يكن لدليله إطلاق 
يشمل حال النسيان. 

إلا أنه قد صَحّح بتبديلها بها في الدورات الأخيرة من مباحثاته . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (لا يقال: إنما يكون . . . ) إلى آخخره. 

وحاصله: أنْ رفع الحزئيّة كاشف بالإن عن رفع الأمر بالأكثر على تقديره» 
ولكنه لا يكون كاشفاً عن تعلّق الأمر بالأقلّ؛ لأنّْ الأصول لا تكاد تكون حبة في 
إثبات الملازم أو المقارن, والمقام من قبيل الثاني ؛ لكون الملازمة لا من باب العلقة. 
فتعلّق الأمر بالأقل من المقارن لعدم تعلّقه بالأكثر للعلم الاجمالي» وبدون ثبوت أمر 
بالأقل الخالي عن هذا الجزء لا ينفع الأصل المذكور. 

والجواب عنه وجهان : 

الأوّل: ما خطر يبالي القاصرء وحاصله: أن مجرئى الأصل إذا كان مجعولاً» 





. في بعض النسخ : «التذكرة‎ )١( 





في رفع الجزئية بحديث الرفع اشر وام امت نه تلادفية ف نو ا 1 
أنه يقال: إِنَّ الجزئيّة وإن كانت غير مجعولة بنفسهاء إلآ أنها 
مجعولة بمنشأً انتزاعهاء وهذا كاف في صحة رفعها. 


وكان الأصل موجباً للجعل كيا في حديث الرفع ‏ ب* يثبت به جوانبه الأربعة من 
اللازم والملزوم والملازم والمقارن ‏ إذا كانت العلائق اذكو رة متحققة بين الوجودات 
الظاهريّة» ىا هي متحقّقة في الوجودات الواقعيّة, لكن لا من باب دلالة دليل 
الأصل باعتبار تلك الأمورء بل لثبوت مجرئ الأصل حقيقة, كا لا يخفئ . 

الثاني : ما أشار إليه في العبارة بقوله : (لأنّه ”يقال نعم. . . ) إلْ آخره. 

وحاصله: أنْ إثبات الأمر بالأقلّ ليس بحديث الرفع الدالٌ على رفع الحزثية 
فقط؛ حيّ يقال: إِنّه مثبت» بل هذا مستفاد من الجمع بين أدلّة ثلاثة: دليل 
ا مركب المجملء مثشل طأقيمُوا الصّلاة>2 وأدلّة الأجزاء المعلومة» مثل قوله: 
«أركع» و«اسجد» إل غير ذلك من أدلة الأجزاء» وحديث الرفع. ا أن الآأمر 
كذلك في الأمارة النافية لحزئيّة الشيىء ء للمركبء فإِنْ كون الخالي عنه متعلّقاً للأمر 
مستفاد من الجمع بين الدليلين الأولِين وهذه الأمارة» فكما أنْ تلك الأمارة بمنزلة 
الاستثناء» وأنّ المشكوك ليس جزءاً من متعلّق الأمر المجمل, فكذلك بعينه حديث 
الرفع . هذا ملخخص ما أفاده في درسه في الدورة الأخيرة. 

ومنه يظهر: وجود مسامحة في العبارة؛ وأنْ نظر حديث الرفع» وكونه بمنزلة 
الاستثناء» إِنَّا هو بالنسبة إل الدليل المجمل» لا بالنسبة إل أدلّة الأجزاء المحلومة» 
كيا فرضه في العبارة . 

وظني أن العبارة ناظرة إل النسخة القديمة ؛ إذ هي صحيحة بناءٌ على فرض 
النسيان» كما لا يخفئ, وقد غفل عن تصحيح هذه العبارة عند تصحتوح الأول. 

ولكن يردعا الأول : أنَّدليل الأجزاء المعلومة ليس فيه تعرّض إلآ للجزئية 
للمغلوم» ودليل المركب ‏ أيضاً ‏ مجمل ليس فيه دلالة على أنّه تعلّق بالأقل أو 
في الأصل :لان 0000 





اننا 1 1 0 المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج64 


لا يقال: إنما يكون ارتفاع الأمر الانتزاعي برفع منشأً انتزاعه» 





الأكثر. وحديث الرفع ليس حبّة في إثبات تعلقه بالأقل» بل هو حبحة في نفيه 
عن الأكثرء وحينئذٍ كيف يقتضي الجمع بينها ثبوت أمر بالأقلّ؟! 

وهذا بخلاف الأمارة» فإنها حبَة في نفي الأمر عن الأكثرء وإثباته للأقلّ؛ 
لأنها حباكية عن جميع الحوانئب». وحجة ‏ حسب الفرض في جميع حكاياتها ولذا 
من الأستاذ داكدفن مره أمناسا أخرة 

وحاصل ذلك: أنْ دليل المركب وإن لم يكن له إطلاق من حيث الأجزاء 
والشرائط حسب الفرضء وإلآ لم يكن المورد من موارد الرجوع إلى البراءة» بل إِلىْ 
الإإطلاق, وعدم تحقق الإطلاق ازبور- بناء على الصحيحي - واضح م 
ذاتا وبناءً على الأعمي يفرض فيا لم يتم مقدّمات الحكمةء إلآ أنْ له إطلاقاً 
بحسب حالات المكلّف؛ من شكّه في جزئيّة ثيء للمركب, وعلمه بهاء ونسيانه 
طاء وتذكرها. . . إلى غير ذلك من الحالات» وحينئذٍ يدلٌ دليل المركب عل ثبوت 
أمر فعليّ للشاك المزبورء وحديث الرفع دالّ على نفي جزئيّة المشكوك فعلا عن متعلّق 
الأمر الفعلي. وحينئذٍ يكون الجمع بينبا مع دليل الأجزاء المعلومة» مقتضياً لثبوت 
أمر بالأقلٌ وإن كان ذلك لا يثبت بحديث الرفع وحده. انتهئ . 

وفيه ما فيه ؛ إذ دليل المركب ليس فيه دلالة على تعلّق الأمر الفعلى ‏ المستفاد 
منه قي حال الشك حسب الإطلاق الثاني بالأقلّ والأكثرء وإذا فرض كون الحديث 
ساكتاً إل عن نفي الآمر عن الأكثرء فكيف يقتضي الجمع بينهها مع دليل الأجزاء 
المعلومة توجّه أمر نفسيّ بالأقلّ؟! 

دما ذكرنا يظهر: ورود الإشكال على تقريب العبارة المبني على النسخة 





)١(‏ في الأصل: «حي». 





في رفع الرئية بحديث الرفع ا ا 6 


لأنه يقال: نعم وإن كان ارتفاعه بارتفاع منشاً انتزاعه» إلا أن 


القديمة أيضاً. 

الغالث : أنَّ هذا يتم بناءٌ على الأعمّي ؛ لأنْ عنوان العبادة ترز يالوجدان . 

وأمّا بناءَ عل الصحيحي فلا؛ إذغاية الأمر إثبات تعلّق أمر بالأقلّ ظاهراًء 
ولا يثبت به عنوان الصحيح . فلا يترتب ‏ حينئذٍ ‏ آثار عنوان الصحيح . 

وفيه : أنه لا يقدح عدم ترتبها في المهمٌّ في المقام» وهو التخلص عن عقوبة 
الأكثر. 

وثانياً: أنْ الصحيح : عبارة عا يكون متعلّقاً للأمر الفعلي فإذا ثبت تعلق 
أمر فعلّ بالأقلّ - ولو ظاهراً ‏ فلا محالة يكون الأقل صحيحاً؛ لكونه موافقاً للأمر 
عند التكلمء ومسقطا للإعادة عند الفقيه . 

الرابع : أنْ محل النزاع صورة العلم الإجمالي بكون الحكم الواقعي النفسي 
فعلياً حتميّاً على كلّ تقدير تعلّق بالأقل أو الأكثر, ومن المعلوم أَنْ رفع جزئيّة 
المشكوك لا يكاد يكون إلا برفع منشأ انتزاعه» وهو الأمر بالأكثر فحيئئلٍ يكون 
رفع الأمر بالآكثر موجباً لاحتمال التناقض» وقد تقدّم : أن احتماله غير جائزء كالقطع 
به ولذا عدل الماتن في الدورة الأخيرة عن إجراء البراءة الشرعية» وقال: إنها غير 
جارية مثل البراءة العقليّة؛ وإن كان ملاك عدم الجريان فيهم| مختلفاً على ما عرفت . 
هذا عل تاره . 

وأما على ما اخترناه سابقاً فلآن العلم الإجمالي علّة تامّة للتنجز في أطرافه 
بالوجدان. فلا يكن جعل أصل أو أمارة في أطرافه . 

أقول: لو فرض حصول علم إجماليّ كذلك فالحىّ عدم جريان البراءتين ل 
عرفت. ولكن العلم الإجمالي الكذائي غير حاصل في الشرعيات» بل غاية الأمر 
حصول علم إجمالي بتكليف فعلّ أعم من الواقعي والظاهري, فحينئذٍ يجري البراءة 
النقليّة عن الجزئيّة» الكاشفة عن ارتفاع الأمر الفعلي عن الأكثر بالإنء الكاشف 
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نسبة حديث الرفع - الناظر إل الأدلّة الدالّة عل بيان الأجزاء ‏ إليها 


عن تعلّق أمر بالأقل بالملازمة» وإلا فلو فرض العلم الإجمالي الأوّل فلا يجري 
الأمارات ‏ أيضاً ‏ كا تقدّم سابقاً في المتباينين: من أنّه كلّما2'© علم إجالاً بفعليّة 
الواقع على كل تقدير» فلا يمكن جريان الأمارات والأصول في أطرافها؛ لا كلد ولا 
بعضاء فراجع . 

لا يقال: على هذا فلا وجه للتفصيل بين البراءتين بجريان النقليّة دون 
العقلية. 

فإنه يقال: جهته أنْ البراءة العقليّة : إما أن تكون مجراها وجوب الأكشر ولا 
جريان لها؛ لكون العلم الإجماللي بوجوب واقعيّ مردّد بينه وبين الأقلّ ‏ الذي ثبت 
فعليّته بظاهر الدليل المجمل - بياناًء فإنّ إجماله إنما هو من حيث الأجزاء والشرائط» 
فلا منافاة بينه وبين ظهوره في فعليّة التكليف علش كل تقدير. 

أو تكون مجراها وجوب المشكوك غيرياً أو نفسيّاً عرضياً ‏ على الخلاف في 
وجوب الأجزاء ‏ أو جزئيّته. فلا جريان لما أيضاً ‏ لأنَّ مفادها نفي العقوبة, ولا 
عقوبة في ترك متعلّق الوجوب بأحد النحوين, ولا في ترك متعلّق الجزئيّة» بل ليس 
في البين إلا عقوبة واحدة متريّبة على ترك المجموعء وعلى فرض التسليم لايثبت بها 
تعلّق الأمر بالأقلّ بناءً على كونها غير منافية للفعليّة . 

لايقال: إنه إذا فرض ظهور دليل المجمل في فعليّة الواقع على كل تقدير» 
فكيف يجري نفي الجرئية بالحديث الكاشف بالإن عن رفع الأمر بالأكثر؟ وهل هذا 
إل احتمال التناقض؟ 

فإنه يقال: إن فعليّة الوجوب المردّد ليست مبانة بالوجدان» بل بالظهورء وقد 
تقدّم : أن الحديث حاكم على الظهورات . 





)0 قِ الأصل : وكاف والصحيح الاستظهار الذي أثيتتاه من هامش الأصل . 





في رفع الحزئيّة بحديث الرفع ل اج ا اا ا دم 
يه الاسغتاى وهو معها يكون دالا" على جزئيّتها إلا مع الجهل 


ثم إنه قد يجري على بعض الألسنة ‏ الشبهة في إمكان جعل عدم المشكوك 
بمقتضئ الحديث, ويُتَوهّم : أنه غير ممكن ؛ وذلك لأنْ عدم الحزئيّة ‏ مثلا ‏ نقيض 
للجزئيّة. وقد تقرّر في محلّه: أنْ النقيضين في مرتبة واحدة. وحينئذٍ إن فرض جعل 
عدم الجزئيّة في الحديث» لزم”' تأخر ذلك العدم عن الجزئيّة بمرتبتين ؛ لأن هذا 
العدم متأخر عن الشك حسب تاخر كل حكم عن موضوعه. وهو- أيضا ‏ متأخر 
عن الجزئيّة ؛ لكونها متعلّقة بهاء كا لا يخفئ» فيلزم التأخرٌ عن النحوالمذكورء فيلزم 
كون الشيء متأخراً عن الشيء مساوياً معه في الرتبة» وهذا غير جائز» كعدم جواز 
كون الشيء متقدّماً على الشيء ومتأخراً عنه رتبة» فاللازم ‏ حينئذٍ ‏ جعل الحديث 
كناية عن ترتيب أثر العدم» لا أنه للعدم حقيقة. 

أقول: فيه : 

ولا : النققض بورود مثله في ترتيب الأثر أيضاً . 

بيانه : أن أثر العدم موقوف عليهء فيتأخر عنه بمرتبة واحدة» والمفروض كون 
ذلك العدم متّحداً في الرتبة مع الوجود. فحيئئذٍ يتأخر الأثر عنه ‏ أيضاً- بمرتبة 
واحدة» فإذا كان الشك في الوجود موضوعاً لهذا الأثر في الحديث.» فلازمه تأخره عن 
الوجود بمرتبتين» فيلزم تأخر الآثر عنه بمرتبتين مع أنه متأخر عنه بواحدة» فافهم . 

وثانياً: أن موضوع الحكم : يطلق تارة على ما يكون موضوعاً نحوياً لما يكون 
منتزعاً عنه باعتبار تلمّسه بالحكمء مثل الصلاة والصوم وغير ذلك من الموضوعات » 
وأُخرئى عمل ما يكون له دَخْل في تعلق الحكم به وواسطة في الثوت ؛ ببحيث لا يحمل 
ذاك العنوان عليهء كالقطع الموضوعي , والشك الموضوع للاصولء والمدلول الذي 
يكون علّة لثبوت الوجوب للصلاة. . . وغير ذلك, والمراد من موضوعيّة الشكُ أو 


)١(‏ في بعض النسخ : «دال». والصحيح ما أثبتناه من نسخ أخرئى. 
(5) في الأصل : دللزم». 
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بها”'". كا لا يخفئ فتدير جيّداً . 


متعلّقه هو القسم الأخير لا القسم الأوّل. 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المراد من علَيّة هذه الموضوعات للأحكام ليس 
كونها علّة فاعليّة هاء بل الفاعل هو الجاعل» ولا كونها من قبيل الصورة أو الماكّة؛ 
لكونها من البسائط ولا العلّة الغائيّة؛ لأنها عبارة عن المصالح في نفس الأحكام أو 
متعلّقاتهاء ٠»‏ بل ماله دخل في حصول العلة الغائيّة عن الحكم أو عن متعلّقة ومن 
المعلوم ‏ لمن" له أدنئ 8 في المعقول وذوق سليم في إدراك الوجدانيّات ‏ أنّ العلّة 
الغائية علة لوجودها الذهني. معلول لوجودها الخارجي , فلا منافاة بين ترتب 
جلوس السلطان على السرير على وجود السرير خارجاًء وترتّب السرير عليه ذهناً 
وكذا القيود التي لها دل في حصول العلّة الغائيّة علل بوجوداتها الذهنيّة لا 
الخارجية 27 ولكن تساوي الوجود والعدم في الرتبة إنما هو بحسب الخارج لا 
الدعنة فحيتكل ف يتأخر عدم الحكم عن وجوده ذهناً مع كونه متحداً معه في الرتبة 
خارجاً . 

وثالكاً: أن المجعول في الحديث هو العدم الظاهري» ومتعلّق الشكٌُ هو 
الوجود الواقعي للحكم, والذي في رتبته هو العدم الواقعي . لا العدم الظاهري. 
فلا يلزم كون الشيء المتحد مع شيء رتبة متأخراً عنه رتبقع بل اللازم تأخر مثل ما 
هو متححل معه رتبة . 

نعم» بعد جعل الحكم الظاهري يستكشف أن الواقعي غير فعلّ على تقدير 
وجوده ؛ لأن الفعلية الحتمية للواقع مع فعلية الحكم الظاهمري كذلك, ما لا 
يجتمعان في دار التحقق, » فافهم . 
(1) في بعض النسخ : «نسيانها». 
(؟) في الأصل: «على من». 
6) في الأصل : ولا الخارجة». 








تنبيهات الأقلّ والأكثر: أقسامه وأحكامها ا 0 ا 00 
0 
وينبغي التنبيه على امور: 
الأوّل: أنه ظهر بما مرّ”” حال دوران الأمر بين المشروط بشيء 





(004) قوله قدّس سرّه : (أنّه ظهر مما مرّ. . . ) إلى آخره. 

لا بدّ هنا من تقسيم الأقلّ والأكث فتقول : إِنْ المردّد بين الأقلّ والأكثر: إمّا 
أن يكون نفس الواجبء وإما أن يكون محصّله ؛ بمعنئ أن يكون الموجود الآخر- 
الذي هو مغاير مع الواجب وجوداً» لا بمطلق المغايرة ولوفي عالم المفهوم ‏ مروّداً ين 
الأقلّ والأكثرء كا إذا فرض كون المأمور به في الطهارات الثلاث. هو المعن 
الحاصل من الأفعال الخارجية» وكا إذا فرض المأمور به في باب الطهارة الخبثية ‏ 
نفس الطهارة الحاصلة من الغسل . 

وعلِى الثاني: إمّا أن يكون المحصّل - بالكسر- أمراً مجعولاً تشريعيّاً. كما في 
المتباينين المتقدّمين؛ بناءٌ على كون الطهارتين من المجعولات الشرعيّةء وإِمًا أن 
يكون أمراً تكوينياًء كما إذا أمر بإزالة الدنس عن البدن, وشك في أنّه هل يزول 
بالغسل مرة أو مرتين؟ 

وعل الأول: فإمًا أن يكون مشكوك الحزئيّة داخلا في قوام المأمور به؛ بأن 
يكون جزء المقتضي للصلاح فيا كان الأمر تابعاً لمصلحة في متعلّقه. ويسمَئ بالشكٌ 
في الجزئيّة» وبالأقلّ والأكثر الخارجيّين, وهذا لا فرق فيه بين أن يكون له وجود 
أصيلء أو لا يكون كذلك. 

وعليه: فإمًا أن يعلم تعلّق الأمر بالمطلق وشك في تقيّدهء كيا إذا أحرز أنه 
قال الموى: «اعتق رقبة»: وشك في تقيّدهء فهو من قبيل المطلق والمشروط . 

وإمًا أن لا يعلم؛ بأن يشكُ في أنه تعلق الأمر بعنوان الصلاة» أو بعنوان 
الجمعة المنحل إلى الصلاة مع الخصوصيّة» وهو من قبيل العام والخاض . 

وأمّا ما ذكره المصنف في الحاشية : من أن مشكوك الجزئيّة: إِمّا أن يكون مما 
له وجود مستقلٌ أصيل» قبال وجودات الأجزاء المعلولة» كما إذا شك في جزئيّة 
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ومطلقه. وبين الخاص كالإنسان وعامّه كالحيوان» وأنه لا مجال ها هنا 
السورة للصلاة. فإِنّ السورة لما وجودء وسائر الأجزاء لما وجودات أخر ويسمئ 
ذلك في الاصطلاح ‏ بالشك في الجزئيّة وبالأقلٌ والأكثر الخارجيين . 

وإما أن لا يكون كذلك. 

وعليه : فَإمّا أن يكون له ولعلوم الجزئيّة معاً وجود مستقلٌ ؛ بمعنئ أن كليهها 
موجودان بوجود أصيل واحد, كالجنس مع الفصل, أو النوع مع الخصوصيّات 
الفرديّة» فإِنّ الجنس والفصل موجودان بوجود واحد. ويسمّئ ذلك بدوران الأمر 
بين العام والخاص ء ومثاله ما إذا لم يعلم توجه الأمر بالصلاة أو الجمعة. 

وإما أن لا يكون له وجود مع معلوم الجزئية - أيضاً - بل هو من الأمور 
الاعتباريّة الانتزاعيّة التي من قبيل الخارج المحمول» وليست الأصالة إلآ لمنشأ 
انتزاعهاء غاية الأمر أنْ الخارج ظرف لنفسهاء نظير ظرفيّته للأعدام» ومثاله ما إذا 
لم يعلم أن متعلّق الأمر عتق الرقبة» أوعتق الرقبة المؤمنة, فإِنَّ عنوان المؤمنة من قبيل 
الخارج المحمول. وليس له وجود مستقلٌ على جدّة, ولا أن الوجود المستقلٌ عارض 
له مع الجزء الآخرء بل الموجود الخارجي هو الذات المتلبسة بالإيمان. المنتزع عنها 
هذا العنوان باعتبار تلبّسه بهء وهذا يسمئ بالشك في الشرطيّة للواجب. 

ففيه : أنْ الجزء لا يعتير فيه أن يكون من المتأصّلاتء بل ربا يكون من 
الأعدام - كا صرّح به مراراً - فضلا عن أن يكون أمراً اعتباريا . 

هذاء مع أن شرط المأمور به موجب لتعنونه بعنوان خاصٌ - كما تقدّم في بحث 
مقدّمة الواجب ‏ فهذا العنوان دائيأ متحد الوجود مع المأمور بهء فلا يبقئ فرق بين 
العام والخاص والمطلق والمشروط . 

وقد ذكر الشيخ في الرسالة ميزاناً آخر في الفرق بين الأقسام الثلاثة؛ لغاية 
ضعفه لم نتعرض لهء ولا للإشكالات الواردة عليهاء ومن أراد فليراجعها. 

إذا عرفت تلك الجملة فاعلم: أنه لا إشكال في عدم جريان البراءتين في 





في جريان البراءة في المقام م ايا امد وو ا 


للبراءة عقالاء بل كان الأمر فيه أظهرء فَإِنَ الانحلال المنومّم في الأقلّ 





القسم الأوّل من الشكٌ في المحصّل ؛ لا في المحصّل - بالفتح ‏ لكونه معلوماً بجميع 
جهاته. ولا في المحصّل ‏ بالكسر ‏ لأنّ جزئيّة المشكوك ولو كانت مشكوكة» إلآ أنه 
لكونه غير متريّب عليه العقوبة فلا مجال للبراءة العقليّة» ولكونها غير قابلة للجعل 
قلا تجال لحديث الرفع . 

وأمًا القسم الثاني منه فكذلك بالنسبة إلى العقلية» وأمًا بالنسبة إلى الحديث 
فالتحقيق جريانه ؛ إذ جزئيته قابلة للرفع والوضع فيجري الحديث في نقيهاء ويثبت 
به كون الأقلّ محصّلاً حقيقة» فيثبت المحصل - بالفتح ‏ حقيقة. وليس في البين إلا 
الإجماعٌ المتقول عل كون الشك في المحصّل مجرىٌ للاحتياطء واستصحابٌ عدم 
حصول المحصّل.ء وقاعدة الاشتغال: 

ٍ والأوّل مدفوع: بمنع تحققه في هذه المسآلة الغير المعنونة في كلام القدماء 

أؤلأء وباحتمال كون مدركه أحد الوجهين الآتيين ثانيا. 

هذا لو كان المراد هو الإجماع المحصل . 

ولو أريد الإجماع المنقول» ففيه ‏ مضافاً إلى الوجه الآخير-: منع حبيته 


وكون نقله موهوناً في المقام . 
والثاني والثالث مورودان أو محكومان بالحديث ؛ لكونه جارياً في السبب» وهما 
في المسبب. 


وأمّا القسم الأول من أقسام تردّد الواجب فقد تقدّم تفصيل حاله ؛ وأن الحقٌّ 
هؤ التفصيل بين البراءتين. 

وأمّا الأخيران فالتحقيق عدم جريان البراءة العقليّة فيه|؛ لما تقدَّم من الوجوه 
في الأول . 

ولكن يبقئ الكلام في قوله : (بل كان الأمر فيهها أظهر) فإِنْ الانحلال المتوقم 
في الآقلّ والآكثر لا يكاد يتومّم هنا؛ معلّلاً بقوله: (بداهة أن الأجزاء 





قف لاما للع لا مام 6060 0 المقضد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 





التحليلية . . . ) إلى آخره. ٍ 0 

بيان ذلك: أنه قد تقدّم : أن الانحلال يتوقف على امور: 

الأول: كون الجزء واجباً بوجوب غيري ١‏ أو نفسي استقلالي» أو ضمني» أو 
عرض على الخلاف في اتصاف الأجزاء بالوجوب . 

1 الثاني : أن لازمه كون الأقلّ معلوم الوجوب تفصيادٌ في صورة التردد. 

الغالث: أن كلّما كان أحد طرفي العلم الإجمالي كذلك. فلا يؤثر بالنسبة إلىْ 
المشكوك الصرف. 

وقد تقدّم هناك منع المقدّمات الثلاثة على الأؤل.ومنع الأو لْفقط على الثاني» 
ومنع الثلاثة ‏ أيضاً ‏ على الثالث. ومنع الأخيرتين على الأخير. 

ولكن المقدّمة الْأُولىْ منتفية في المقام على كلّ تقدير؛ إذ الأقلّ هنا لا يتتصف 
بوجوب قطعاً بأحد أنحائه ولو قلنا باتصافه به هناك بأحد أنحائف ولذا صار عدم 
الانحلال هنا أظهر. 

وأمّا ما ادّعينا من القطع. فلآنَّ انّصافه به يتوقّف على أحد أمور كلها ممنوعة : 

الأول : عدم كون المطلق والعام من الأجزاء التحليليّة» بل من الأجزاء 
الخارجيّة المقدارية» أو غير المقداريّة كالصورة والمادّة» فحينئذٍ يتصف بأحد أنحاء 
الوجوب علن الخلاف في اتصاف الأجزاء . 

الثاني : كون الأجزاء التحليلية موجودات بوجودات متعدّدة خارجيّة ‏ ىا 
ذهب إليه بعض - فحيئئذ يكون مثل الأجزاء المقدارية والصورة والحيولل . 

وفيه - أيضاً - منع بل كلها موجودة بوجود واحد خارجيّء كا قزر في 
المعقول . 

الثالث : تعلق الأحكام بالوجودات الذهنيّة: أو الماهيّات من حيث هي» 
وحينكز يكون المطلوب على تقدير وجوب الأكثر أشياء عديدة؛ لكون الأجزاء 





في انحلال العلم الإجمالي في المقام اطق بدك الويف اال 


والأكثر لا يكاد يتومّم ها هنا؛ بداهة أَنْ الأجزاء التحليليّة””* لا تكاد 


التحليليّة متعدّدة الوجود بحسب الذهن, وكذا تكون متعدّدة بحسب مقام هيئة 
لماهيّة» فحينئٍ يكون الأقلّ واجباً ولو فرض كونه جزءاً من أصل الواجب» وقد 
تقدّم ممنوعيّة هذين - أيضاً ‏ في مبحث تعيين متعلّقات الأحكام . 

الرابع : أن يقال بمذهب الرجل الهمداني في وجود الكل الطبيعيء وهو أنه 
ليس له إلا وجود واحد متصف بصفات متضادّة. وموجود في أماكن متعدّدة؛ إذ 
حينئلٍ ‏ ينحلّ الواجب ‏ الذي تعلق به الوجوب ‏ إِلىْ وجود الطبيعي الواحد وإلىْ 
خصوصيّة أخرئى ؛علِ تقدير كون الواجب هو الأكثرء ويكون الواجب نفس وجود 
الطبيعي ؛ بناءً على الأقلّ. فيتصف الأقلّ بالوجوب على كل تقديرء بخلاف ما لو 
قلنا بتعدّد وجود الطبيعي حست تعدّد أفراده, وأنْ وجوده قٍ فرد مباين مع وجوده في 
ضمن فرد آخر؛ إذ ‏ حينئذٍ ‏ يكون وجود الطبيعي ‏ المحقّق مع الخاصٌ أو المشروط 
- واجباً قطعء ووجوده في ضمن فرد آخر - فاقلٍ للخصوصيّة أو الشرط ‏ غير واجب 
على تقدير تعلقه بالخاصٌ أو المشروط ولو بالوجوب الغيري أوغيره؛ لما تقدّم. نعم 
هو واجب على تقدير كون الواجب متعلقاً بالعامٌ أو المطلق . 

وإذا تبيّنت انتفاءً جميع الأمور الأربعة في المقام علمت: أنْ الأقلّ المنفرد ليس 
متصفاً بأحد من أنحاء الوجوب ولو سلّمناه في الأقل والأكثر الخارجيّين. 

)0٠ 0‏ قوله قدّس سرّه: (أنْ الأجزاء التحليليّة . . . ) إلى آخره. ٍ 

يمكن أن يكون إشارة إل المقدّمات الثلاث الأول .وقوله : (لا يكاد يتصف 
باللزوم من باب المقدّمة عقلا. . . ) إلى آخرهء اقتصاره”” على نفي الوجوب الغيري ؛ 
لكونه بصدد رد قول9" الشيخ 2 قدّس سرّه ‏ القائل بالوجوب الغيري» وإلآً فهي 
)١(‏ كذاء والأصوب: «اقتصر». 
(9) كذاء والأجود في العبارة: بصدد الردٌ على الشيخ . . . 
(*) فرائد الاصول: 7945/ سطر ١‏ . 





4 6.0.006 6.6..6...0..6000....-.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
تتصف"" باللزوم من باب المقدّمة عقلاء فالصلاة ‏ مثلاً 9" في 

عبن الصلاة المشروطة أو الخاصة موجودة بعين وجودهل وفي ضمن 

صلاة أخرق فاكدة لشرطها وخصوصيتها تكون متباينة” , للمأمور مباء 


كا لايخفئ . 
نعم لا بأس بجريان البراءة النقلة60) فِ خصوص دوراتن الأمر 





غير متصفة بالوجوب أصلاً. كما عرفت من بياننا. 

(007) قوله قدّس سرّه: (فالصلاة مثلا. . .) إل آخره . 

إشارة إلى المقدّمة الرايعة» ورد قول ا همداني . 

ولكن التحقيق : تمامية البيان المذكور في العام والخاصء أما في المطلق 
والمشروط فلا؛ وذلك ذا عرفت من بياننا في الأقنام : أن مشكوك الجزئية في الشك 
في الشرطيّة - ليس من الأمور الذهئيّة الصرفة» بل من الأمور الخارجيّة: غاية الأمر 
أنه ليس من المتاصلات» وما تقدّم من اليرهان - في تعيين متعلّق الطلب -لا يدل 
عل أزيد من كونه أمراً خارجياء فحينئذٍ لو سلّمنا كون الأقلّ واجباً بأحد أنحائه في 
الأقل والأكثر الخارجمّين» فلا بدّ من التسليم فيه أيضاً. 

(00) قوله قدّس سره: (نعم لا بأس بجريان البراءة التقليّة. . .) إلى 
آخره . 

وذلك لأن جريان ليث فرع وجود مجعول في البين» ووجوب الأكثر وإن 
كان كذلك, وموجوداً في كليهماء إلآ أنْ العلم المتعلق به أو وجوب”" الأقلّ مانع 

عن الجريان» لكن لا كانت الشرطيّة في الأؤل أمراً مجعولاً ولو بالتبعء فر 

الخصوصية في الخاص». فلا محالة يجري فيه دونه» ويمكن جريان الحديث في جزئية 
(؟) كذاء والصحيح : «مباينة». 


() كذاء والأصمٌ : «أو بوجوب». 





جريان البراءة النقليّة في الشك في الشرطية والخصوصيّة اع اسويوو ا 
بين المشروط وغيرهء دون دوران الأمر”' بين الخاص وغيره؛ لدلالة مثل 
حديث الرفع عل عدم شرطيّة ما شك في شرطيته. وليس كذلك 
خصوصيّة الخاصٌ» فإنها إِنّْ) تكون منتزعة عن نفس الخاص» فيكون 
الدوران بينه وبين غيره”' من قبيل الدوران بين المتباينين0*"”© فتأمل 
جيّداً. 





العنوان الجائي من قبل الشرط ‏ أيضاً - كا لا يخفئ . 

(00) قوله قدّس سرًّه: (من قبيل الدوران بين المتبايفين. . . ) إلى آخره . 

وفي العبارة مساعحة؛ لأنه ليس كذلك. بل من قبيل الدوران بين وجوب 
الوجود السّعِيَ للشيء وبين وجوب الوجود المضيّق منه» إلا أنه لا كان مثله ‏ في حكم 
العقل بالاشتغال وعدم جريان البراءتين ‏ عبر بها ذكر. 

بقي هنا امور: 

الآوّل: أنه قد ظهر تا ذكرنا: حال دوران الأمر بين التعين” والتسخيير 
الشرعي . كا إذا علم وجوب العتق, ول يعلم أنه تعييي أو تخبيريّ ؛ بمعنئ التسخيير 
بينه وبين الصوم شرعا ‏ مثلا ‏ فإنه لو كان الوجوب فيه واحدا راجعا إلى الجامع بين 
الجميع ‏ كما توشمه بعض - كان”؟ من مصاديق العام والخاص» وقد عرفت عدم 
جريان الحديث في نفي الخصوصيّة» وإن كان الوجوب متعدّداً حسب تعدّد 
الخصوصيّات ‏ كما هو التحقيق ‏ فأظهر؛ لأنّه ليس في البين جامع ذهني أيضاً. 

نعم يمكن أن يقال في كلا المقامين : إن الوجوب لو كان تعبينياً فهو وجوب 


)١(‏ في بعض النسخ : «دون الدوران بين». 
(5) في بعض النسخ : بينه وغيره» . 

(") كذاء والأنسب : «التعيين؛. 

(5) في الأصل: «يكون». 





لف ماه ارتب الت حت ةف وك اللتبد ليان : ل الأسون السشو انه 


مضيّق. ولو كان تخييرياً فهو وجوب موسّع . فحينئذٍ لا مانع من جريان حديث الرفع 
في حدّ الوجوب. ولا يعارض بجريانه في نفي الوجوب السّعيّ ؟ لكونه في مقام 
الامتنان. وكذا من جريان البراءة العقلية بالنسبة إلى هذا الحدّء وقد مال أدنئ الميل 
إليه الشيخ في الرسالة”. 

أقول: أما البراءة العقلية فغير جارية ؛ إذ هي لا تثبت كون الوجوب تخييريا, 
وبدونه يكون العقل حاكاً بتحصيل البراءة اليقينيّة عن اشتغال الذمّة اليقيني9: 
فتأمل. 

وأا الحديث فهو منصرف إلى نفي أصل الوجوب. لا إلى حدّه. مع أنَّ 
البراءتين معارضتان بالاستصحاب الآتي. 

الثاني : أنه إذا تبين.عدم جريان البراءة في نفي الخصوصيّة في كلا المقامين» | 
فهل يمكن نفي وجوب [إكرام](" مشكوك العدليّة» كوجوب [إكرام ]29 عمرو فيما 
دار الأمر بين وجوب إكرام الإنسان ووجوب خصوص إكرام زيدء وكوجوب الصوم 
فيها دار الأمر بينه على التخيير وبين الوجوب التعبيني للعتق بأصل من الأصول» 
أو لا؟ 

فنقول: الظاهر عدم جريان البراءة العقليّة؛ لأنْ مفاده نفي العقوبة» ونفي 
العقوبة على ترك خصوص عمرو أو خصوص الصوم معلوم ؛ لأنّه إن تركه مع إتيان 
المقابل فواضح. ومع تركه فالعقوية ليست على خصوصه”. بل إِمّا على ترك 
)١(‏ قرائد الأصول: 11-8 . 
(؟) في الأصل : «اليقينية». 
() و (5) إضافة يقتضيها السياق. 
(5) في الأصل : وخصومه». والصواب ما أثبتناه. 





جريان البراءة النقليّة في الشك في الشرطيّة والخصوصيّة 000 





[إكرام]”' زيد أو الجامع في الأول وعلى ترك الصوم أو المجموع في الثاني . 

وكذلك حديث الرفع ؛ لعدم المنة في رفعه ىا لا يخفئ . 

وأما أصالة عدم الوجوب فلا مانع منها في الثاني. وأمًا في الأول فقد قال 
الشيخ بالعدم”"؛ إذ القطع حاصل بعدم وجوبه؛ لأنّ الوجوب : إِما متعلق بالجامع 
أو بخصوص زيدء وعلئ أيّ تقدير لا وجوب متعلق بخصوص عمرو. 

ويمكن إجراؤها؛ لا بمعنئ عدم وجوبه على نحو يكون الخصوصية داخلة 
في متعلّق الوجوب؛ حتئ يقال بحصول القطع بعدم الوجوب كذلك» بل بمعنئ 
عدم وجوب الجامع المتحقق في ضمن تلك الخصوصيّة» فإنْه على تقدير تعلق 
الوجوب بالجامعء يكون وجوده السّعيّ متعلّقاً للطلب عل نحو البدليّة» وهو 
واضح . 
وهنا أصل أخر أجراه الشيخ في الرسالة7: وهو أصالة عدم سقوط الواجب 
المعلوم وجويه بإتيانه . 

ويرد عليه : أنه إن كان المراد ظاهره . 

ففيه : أنّه ليس أمرأ مجعولاًء ولا له أثر مجعول. 

وإن كان المراد أصالة بقاء الوجوب المشتغل به الذْمّة . 

ففيه: أنه خلاف ما بنئ عليه : من عدم جريان الاستصحاب فيا كان المورد 
جرئ لقاعدة الاشتغال ‏ ىا في المقام ‏ وإن كان التحقيق جريان الاستصحاب 
دونها. ش 





)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 
(؟) فرائد الأصول: /3١‏ سطرة -/. 
(") فرائد الأصول: /7١‏ سطر -8. 





ا" العم ع ميعن اقفن العامرك اق الأميول الفجلن عه 


الثاني: أنه لا يخفئ 7" أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شيء 


ثم إنه هل يثبت بأصالة عدم وجوب العدل تعين وجوب الخاصٌ0» أو لا؟ 

وجهان مبنيان على كون الملازمة بينهم| بين الواقعيين منب| فقط. أو هي موجودة 
بين الظاهريّين”" منها أيضاً. 

(204) قوله قدّس سرّه : (الثاني : أنه لا يخفئ . . . ) إلى آخره . 

توضيح هذا المقام : وهو الذي ترك ما ثبت جزئيته في الجملة نسياناء يستدعي 
التكلّم من جهات أربعة: 
د جريان البراءة عن جزئيّة المنسى عقلاً ونقلاً وعدمها . 

الثانية : إمكان قيام دليل اجتهاديّ ‏ ناف لحزئيّته في هذا الحال ‏ غير حديث 
رفع النسيانء فإنّه ‏ أيضاً ‏ دليل اجتهاديّ ؛ لأنّ الأصل في ذلك الحديث خصوص 
فقرة «ما لا يعلمون». وأمّا غيرها من الفقرات الثانية فأدلّة اجتهادية؛ لكون 
موضوعاتها عناوين واقعية . 

الثالثة: إمكان جريان حديث رفع النسيان . 

الرابعة : أنّه هل ورد دليل على الصححة في حال النسيان عموماً أو خصوصاً - 
أو لا؟ 

وقبل التكلّم في هذه الجهات لا بدّ من تقديم مقدّمة: وهي أن دليل الجزء : 
إما أن يكون بلسان الوضع مع إطلاق له شامل للنسيانء كقوله عليه السلام : دلا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”"» أو فرض إجماع مطلق على جزئيّة شيء, أو مع عدم 
الإطلاق ؛ سواءً كان نصًاً جملا أو إجماعاً كذلك, أويكون بلسان التكليف. كقولة 
عليه السلام : «اركع في صلاتك» ؛ بناءً على عدم كون الأوامر المتعلّقة بالأجزاء 
للإرشادء بل للمولوية» وإلآ فعلى الأوّل لا يكون مقابلا للأولين. 
)١(‏ ف الأصل :' «الظاهرين». 
(5) عوالي اللالي :1١‏ 197/؟ من الفصل التاسع . 





تنبيهات الأقلّ والآكثر: في حكم الإخلال بالجزء والشرط نسياناً و 
أو شرطيته في حال نسيانه عقلاً ونقلاء» ماذكر في الشك في أصل الحزئية 





لا يقال: كيف يمكن المولوية في الأجزاء. مع أنه ليس لها وجوب نفسي 
مستقل؟ 
فإنه يقال: إِنْ الوجوب الغيري, أو العَرَضي ءأو الضمني عل الخلاف - 
أوامر مولوية . 

ثم إِنّه هل المكشوف بالأخير هي الحزئيّة المطلقة أو في الجملة؟ 

وجهان : ذهب الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة إلى الأؤل. 

مستدلاً : بأنّه ل كان الجزئيّة في المقام علّة للتكليف فلا بد أن يكون المكشوف. 
به هي الجزئيّة المطلقة» بخلاف ما كان الوضع مسيياً عن التكليف» كما في مانعيّة 
لبس ال حرير المسببة عن حرمته الذانية» وهو الأقوق. 

وتوهّم : أن الكاشف لا يكون بأزيد من المكشوف به. 

مدفوع : بأنّ تقيّد الكاشف ليس لانصرافه إلى غير العذرء بل بحكم من 
العقل خارجيّ» وحينئظٍ يبقئ الدليل ‏ في إطلاق دلالته الالتزامية ‏ حجة, ولا يقدح 
فيه تقييد مدلوله المطابقي بغير العذرء بل الحقّ أن المقيّد هو المدلول الالتزامي 
الآخرء لا المطابقي . ش 

إذا عرفت ذلك فنقول: أما الجهة الْأُولْ فلا إشكال في عدم جريان البراءة 
مطلقاً في القسم الأوّل؛ لوجود إطلاق في البين وارد على البراءة العقليّة» ومقدّم على 
البراءة النقلية بوجه من أنحاء التقدّم 1 

وأما القسم الثاني ففي جريانها مطلقاً كما هو المختار- أوعدمها مطلقاً -ى] 
هو مختار الشيخ قدّس سرّه ‏ أوفيه تفصيل بجريان النقليّة دون العقليّة ‏ ى] هو مختار 
المتتن - وجوه . 

ووجه الأخير ما تقدّم في الأقلّ والأكثر من الوجوه؛ لعدم جريان الآخيرة 
وجريان حديث الرفع في رفع جزئيّة المشكوك . 
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وفيه : أنْ قياس المقام با تقدّم قياس مع الفارق؛ إذ العلم الإجمالي بوجوب 
مردّد بين الأمرين موجود هناك لفرض الالتفات». بخلاف المقام ؛ إذ في حال النسيان 
لا علمء وني حال التذكر ليس في البين إلا احتمال فعليّة وجوب الأكثر؛ إذ لوكان 
الوجوب متعلقاً بالأقل فقط سقط بإتيانه. فيجري اليراءة عن وجوب الأكثر بلا 
مزاحم . 

نعم لو قلنا بكون النسيان غير مانع عن فعليّة الواقع» لكان استصحاب 
فعليّة التكليف المردّد مقدّماً على البراءة العقليّة. وهو خلاف التحقيقء مع أن في 
حبّيّة الاستصحاب المذكور إشكالاً يأتي في باب الاستصحاب . 

على أنه بعد تسليم جميع ذلك لا يثبت مدّعاه: من كون عدم جريان البراءة 
مثل عدم جريانها فيم| تقدّم من جهة العلم الإجمالي. فافهم . 

وأمًا تختار الشيخ فقد استدلٌ عليه في الرسالة” بها حاصله : أن ما كان جزءاً 
ف حال العمد فهو جزء في حال الغفلة, ولازمه عدم مطايقة المأقي به للمأمور به 


وهذا معنئ قساده. 
وأمًا الأخير فواضح . 


وأمًا الأول فلأنْ عدم الحزئيّة للمأمور به في حال النسيان» فرع وجود أمر 
بالخالي عن.هذا" الجزءء كا أنْ جزئيّة شيء له فرع وجود أمر يشتمل عليه ؛ لأنْ 
الحزئيّة للمأمور به وعدمها لا يتحققان بلا أمر في البين» والأمر بالخالي عنه لا يمكن 
في حقٌّ النابي ؛ لكونه غافلا عن نسيانه وغفلته. 


. 73١-1١6 قرائد الأصول: 85 سطر‎ )1١( 
. (؟) الكلمة في الأصل غير واضحة, بل غير مقروعة‎ 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في حكم الإخلال بالجزء والشرط نسياناً 0 





والمراد منه : إِمّا ما فهمه المصتف ونعض الأساطين من أنه يلزم أذ ما هو 
موضوع للحكم ثبوتاً في موضوعه إثباتًء ومن المعلوم أن موضوع الأمر الخالي عن 
هذا الجزء ثُبواً هو عنوان النسيان» وإل يكون جزءاً للمأمور به حسب الفرض» 
وحينئذٍ لو لم يوؤخذ عنوان الناسي في م الإثيات بل وجّه الخطاب بعنوان أخر- 
للزم خلاف القاعدة المأكورة» وإن أخل لزم”"؟ انقلاب الموضوع ؛ لأنْ الخطاب 
بعنوان «أمّها الناسي للسورة»- مثلاً ‏ موجب لتنبّهه . 

وإمًا ما احتملناه في البحث: من أنَّ الأمر في الأفعال الاختياريّة للموى: لا 
يصدر'" من الحكيم بلا داع عقلائي ؛ والداعي العقلائي فيه إمكان كونه داعياً 
للعبد إلى إتيان متعلّقه وهو غير متحقق ؛ لأنْ الداعي إِلىْ إتيان الخاالي حاصل ؛ 
يتخيّل كونه مأموراً بأمر الذاكرين 

ويرد عل الأوّل: ما أفاده قي المتن» وحاصله: منع لزوم أخذ الملاك الواقعي 
في مقام الإثبات, كا لا يخفئ على من لاحظ الأحكام الشرعيّة والعرفيّة» مثل 
قولهم : «أكرم هذا الجالس». مع القطع بعدم كون جلوسه ملاكاً في هذه الحكم 
واقعاء وحينئذٍ يمكن توجيه الحكم إليه: إِمَا بعنوان عام له وللذاكر؛ بأن يوجه 
خطاب : طأقِيمُوا الصّلاة4”) إليها جميعاً؛ بناءً على الأعمّي ويراد منها الجامع» ثم 
يقوم دليل على جزئية الشيء في حقّ الذاكر, أو بناء على الصحيحي مع قيام الدليل 
المذكورء ويراد متها الجامع بين جميع الأفراد الصحيحةء غاية الأمر اختلاف 


(1) في الاأصل: لَلزْم».. 

)في الأصل : «وهو لا يصدر. والعبارة تستقيم بحذف كلمة «وهون. 
(") في الأصل : «معلّقه. 

(4) البقرة: اق "الى ١11ء‏ وغيرها. 





5 مقا شاو قونات م 1ن ١‏ اللقصد السايع :في الأصول العملية/ 4 





الفريقين في مصداق الصحيح , نظير اختلاف المسافر والحاضروغيرهماء أو بأن يوجه 
لكل جزء جزء يكون جزئيّته غيرمرهونة بالذكرمطلقاً» ثم يوجّه خطاب هذا الجزء إلى : 
الذاكر فقط أو بعنوان مختصّ بالناسي عام لجميع مصاديقه. كم إذا أخذ في 
الخطاب عنوان ملازم لعنوان الناسي أوخاصٌء كما إذا أخذ العناوين المختصّة بكلّ 
واحد واحد. مثل : «يازيد أفعل كذا». مع أنهلوسَلّم لزوم الأخذ المذكور, فلا ينفع 
للوجه الثاني الآتي في ردّ الثاني . 

وأمًا هو فيرد عليه : 

ولا : أن إمكان كون الأمر داعياً معتبر في الأمر الفعلي, وأمّا الإنشائي فلاء 
وحينئذٍ يمكن تعلق أمر إنشائيّ بالخالي عن هذا الجزء» فيتصوّر عدم جزئيّة المشكوك 
عن المأمور به بالأمر الإنشائي . فيجري في نفي هذه التزئيّة الحديث» ويستكشف 
تعلّق الأمر الإنشائي بالخالي» وقد أتاه ‏ بالفرض - فيسقط وجوب الإعادة . 

لا يقال: إِنْ الحديث لا يرفع به إلآ ما يكون في رفعه منةء ولا مئة في رفع 
الإنشائي من الأمر. 

فإنه يقال: إنها موجودة في المقام ؛ لكونه موجبا لعدم الإعادة بعد التذكر. 

وثانياً: أنه سلّمنا عدم إمكان مطلق الأمر فيحقّه. إلا أنّ امقطوع عدم جزئيّة 
المنسي عن المأمور به بالآمر الإنشائي أوالفعلي. إلا أنه يحتمل عدم جزئيته للماهيّة 
المحصّلة للصلاح ؛ لأنْ الحزئيّة للمأمور به تابعة للأمر, لا الجزئية الواقعيّة» وحينئذ 
يحتمل كون المؤثر في الصلاح في حقّ الناسي هو الخالي» وني حقٌّ الذاكر هو المشتمل 
عليه؛ فلا يتم ما ذكره: من أنْ ما هو جزء في حال العمد جزء في حال الغفلة 
للاحتمالء فثمرته جريان البراءتين في وجوب الأكثر. 

نعم لا يجري الحديث - حيتلٍ ‏ في نفي الجزثية؛ للقطع بعدمها. 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في حكم الإخلال بالجزء والشرط نسياناً 00 رون 





نعم قدناقش الأأستاذفي جريان الحديث في النسيان مطلقاً بوجه آخر: وهو أن 
موضوعه الشك» ولا شك مع النسيان . 

وفيه أوَلاً : أن موضوعه عدم العلم» وهو يصدق في حاله. 

وثانياً: أنه يجري باعتبار حال الشك الموجود بعد التذكّره كما في 
الاستصحاب الجاري بعد العمل؛ إذا شك في هذا الحال في حصول شرط من 
شروطه مع ال حالة السابقة قبل العمل وحصول الغفلة حينه. 

وبمًا ذكرنا ظهر الكلام في الجهة الثانية؛ وأنه لا مانع من مجيء دليل اجتهاديّ 
ناف للجزئيّة في حقٌّ النابي خلافاً للشيخ0-قدّس مره لماتقدّم منه »وقد عرفت 
اندفاعه في الجهة الأول . 

نعم فرق بينهه| وبين المقام : من أن جريان البراءتين قد يمكن إلآ في القسم 
الثاني» وهنا يمكن قيام الدليل الاجتهادي في كلا القسمين. 

وكذلك الحكم في الثالثة والرابغة؛ إذ لا فرق فيهما بين إطلاق دليل الجزء 
وإجماله . 

وأمّا الجهة الثالثة : فقد استدل الشيخ”" لعدم ” الإمكان بوجهين : 

الأوّل: أن المقدّر في الحديث«المؤاخذة»» لامطلق الآثار, ولا مؤاخذة على ترك 


الجزء بم| هو جزء . 
الثاني : أنّه لا يشتمل) إلآ على ما هو المجعول أو ماله أثركذلك.وترك الجزء 
)١(‏ تقدّم تخريجه قريباً. 


(1) فرائد الأأصول: 588/ سطر ؟-١١.‏ 
(5) في الأصل: «يعدم». 
(4) في الأصل: «يشمل» . 
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نسياناً أمر تكويي» وليس له أثر مجعول؛ إذ الأثر: ما الجزئيّة» وهي غير مجعولة» 
وإمّا وجوب الإعادة وهو من آثار بقاء الأمر الأول» لا من آثار ترك الجزء . 

لا يقال: إِنْ ترك الجزء سبب لترك الكل »وهوسبب لبقاء الأمرالأوّل» فشمول 
الحديث لترك الجزء باعتبار.ترتب بقاء الأمر الأوّل ‏ الذي هو أثر شرعىّ ‏ عليه 
وبارتفاعه يرتفع وجوب الإعادة ولو كان عقلياً. 

فإنه يقال: إن ترتبه عليه بواسطة الأمر العقلي» وهو ترك الكلّء فيكون 

وفيه أولا: أن لازم ما ذكره في الجهتين الأولين عدم إمكان جريان رفع 
النسيان أيضاًء فلا وجه لتركه هنا . 

وثانياً: منع الوجه الأوّل؛ لما تقدّم”" في التكلّم في الحديث: من كون المقدّر 
أو ما بلحاظه”" الإسناد ‏ هو مطلق الآثار. 

وثالثاً: منع الثالث بكلا شقيه ؛ إذ الجزئيّة مجعولة بالتبع» وترتب بقاء الأمر 
عل ترك الحزء لا واسطة فيه ؛ إذ هو عين ترك الكلّء لا أنه سبب له. ٠‏ 

وما الجهة الرابعة: فقد ورد أخبار كثيرة على عدم إعادة الصلاة من قبل 
نسيان أجزائها وشرائطها عموماً باستثناء الخمسة أو الاثنين» وخصوصاً في بعض 
الأجزاءء وفي بعض الركّبات الأخر- أيضاً كما يظهر للمتتبّع . 

وقد قال الشيخ ‏ قدّس سر بالصحّة من قبّل تلك الآدلة. 

ولكن لا بدّ له من القول بكون المراد منها قيام غير المأمور به مقام المأمور به. 





)03غن2 وذلك ف بحث البراءه عند الكلام عن حديث الرقم ف الحاشية : 754ل في الجهة التاسعة من 
جهات البمحث. 
(9؟) في الأصل : «أوما يلاحظه». 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في حكم الإخلال بالجزء والشرط نسيانا ا 
أو الشرطية. فلولا مثل حديث الرفع 00 مطلقاً ورلا تعاد»( »في الصلاة, 


لحك عقا 6 بلزوم عاد ما أ بجزه أوشرطه تيا » كا هو 
الحال7*) فيها ثبت شرعاً جزئيته أو شرطيّته مطلقاً نضا أو إجماعاً . 





وهو خلاف ظاهر بعض تلك الأدلّة, ىا لا يخفئ على من لاحظها. 

فتلخخص من جميع ما ذكرنا: أنه يمكن التمسّك ‏ في القسم الثاني من الجحزء - 
بحديث رفع النسيان عموماً والأدلّة الخاصّة ‏ أينها وردت - والبراءتين؛ وإن كانتا لا 
تجريان بملاحظة الأولين ىا لا يخفئ» وني القسم الأول بالأولين فقط؛ لعدم جريان 
الأخيرتين بلالحاظه) أيضاً؛ للإطلاق. 

)01١(‏ قوله قدّس سرّه: (فلولا مثل حديث الرفع مطلقاًء ودلا تعاد» في 
الصلاةء يحكم عقلاً. . .) إلى آخره. 

مراده من حديث الرفع فقرة وما لا يعلمون»؛ إذ رفع النسيان داخل في قوله 
بعد ذلك: (يمكن تخصيصها بهذا الحال بحسب الأدلّة الاجتهادية)» وقد ذكرنا 
سابقاً: أن البراءة العقليّة ‏ أيضاً ‏ جارية في الفرض. 

(011) قوله قدّس سرّه: (كما هو الحال. . . ) إلى آخره . 

يعني لزوم الإعادة. وغرضه: : أن الإعادة لازمة إذا دل دليل - من نص أو 
إجماع عل إطلاق الجزئيّة؛ بحيث يكون نضا في ثبوتها حال النسيان» كما في 
الخمسة المستثناة في حديث ولا تعاد» ؛ لأنه مقدّم على جميع الآدلة الحاكمة بالصحة ؛ 


من حديث الرفع وغيره. 





: ١ و؟ كتاب الإيمان والكفرء باب ما رفع عن الْأمَة» الفقيه‎ ١ /15- 4 أصول الكافي ؟:‎ )١( 
"م/ 4 باب 2185 لكن بلفظ ووضع»» الختصال ؟: 5/4119 باب التسعة.‎ 

(7) الفقيه ١7/181 :١‏ باب 45 في القبلة. : 8/776 باب 44 في أحكام السهو في الصلاة 
الوسائل ؟ : اوه باب ٠١‏ من أيواب الركوع . 

(8) في بعض النسخ : «يحكم». 
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ثم لا يذهب عليك: أنّه ىا يمكن رفع الجزثيّة أو الشرطيّة في 
هذا الخال يمثل حديث الرفع ‏ كذلك يمكن تخصيصه )| مهذا الخال 
بحسب الأآدلة الاجتهاديّة» كا إذا وجّه الخطاب على نحو يعم الذاكير 
والنابي”'* بالخالي عا شك في دخله مطلقاًء وقد دل دليل آخر على 
بعنوان آخر عامٌ أو خاص2"7, لا بعنوان الناسي كي يلزم استحالة 
محالة كما توهّم” لذلك9"” استحالة تخصيص الحزئيّة أو الشرطيّة 
بحال الذكرء وإيجاب العمل الخالي عن المنسى على النامبى» فلا تغفل . 





(017) قوله قدّس سرّه: (يعم الذاكر والنامي . . .) إل آخره. 

كا تقدّم تصويره بوجوه”" ثلاثة : أحدهها مشترك بين الصحيحي والأعمي » 
والأول مختص بالآخير, والثاني بالأؤل. فلاحظ. 

(17ه) قوله قدّس سرّه: (بعئوان آخر عام أو خاص. . . ) إلى آخره. 

كما تقدّم شرحههما. 

(214) قوله قدّس سرّه: (كا توهم لذلك. . .) إلى آخره. 

قد تقدّم: أنّه يحتمل كون مراد الشيخ غيرهء ولا يخفئ سوء هذا التعبير 
بالنسبة إلى مثل الشيخ قدّس سره. 





. في الأصل - (يوجوده)ع‎ )١( 
في يعض النسخ : «تخصيصهاء.‎ )١( 
. انظر قرائد الأصول: ام‎ )”( 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في أقسام الجزء وحكم زيادته ل ا 
الثغالث : أنه ظهر ‏ مما مرّ ‏ حال زيادة الجزء"'” إذا شك في 





(016) قوله قدّس سرّه: (حال زيادة الجزء . . . ) إلى آخره . 

وقبل الشروع في أدلّة الطرفين لا بدّ من بيان أمور: 

الأوّل: أنَّ زيارة الجزء إذا شك في اعتبار عدمهاء تكون من مصاديق الشكُ 
في الحرئية ة إذا احتمل اعتبار عدمها شطراً» أوفي الشرطيّة إذا احتمل اعتباره شرطاً» 
وحينئذٍ تكون مشمولة لحديث الرفع باعتبار الجزئيّة أو الشرطيّة المشكوكة. مع أنه 
على الثاني كيا أنه ينتزع لطرف العدم الشرطية كذلك ينتزع المانعية لطرف الوجود » 
نعم لا ينتزع المانعيّة فيها كان عدمه جزءاء كا لا يخفى . 

الثاني : أنْ تحقق هذا العنوان بحقيقته لا يمكن, لأنْ أخذ الجزء على أقسام 
ثلاثة كا يأتي» ولا يتصور زيادة الجزء على واحد منهاء والمراد زيادتها العرفية. 
والظاهر أن تحقّقها كذلكء إِنّْا هو فيا كان سنخ الشيء معتبراً في المركب وقصد 
جزئيّته منه» أمّا إذا انتفئ الأول فإتيانه في ضمن المركّب لا يصدق عليه زيادة الجزء ؛ 
سواءً أتاه بقصد الحزئيّة أو لا بهذا القصدء وكذلك انتفاء الثاني فإنه إذا أت 
يسجدة”" لا بقصد الجزئيّة من الصلاة» لا يصدق عليها زيادة الجزءء إلا أنه إذا 
شك في مانعيّة هذه الزيادة بأقسامها" الثلائة» يجري فيه التفصيل المتقدّم؛ من 
الاشتغال عقلاً والبراءة نقلا تقلا 

الثالث: أن المعلوم عي ا ا ثلاثة : 

الأوّل: أن يكون الجزء واحداً من مصاديقه بشرط لا؛ بأن يكون الجزء فرداً 
منه مع عدم فرد آخرء وإذا زيد عليه يكون من مصاديق نقصان الخزء. وحكمه 
البطلان إذا كان ذلك عمداء ويجي ء فيه ما تقدّم في التنبيه الثاني إذا كان نسياناً . 


)١(‏ في الأصل: وسجدى». 
)١(‏ في الأصل : «يأقسامه» . 
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اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب» مع عدم اعتباره في جزئيته 
وإلآ لم يكن من زيادته. بل من نقصانه؛ وذلك لاندراجه في الشكٌ' في 


الثاني : أن يعتبر الشيء في المركب لا بشرط؛ بمعنئ أن يكون الجحزء الطبيعة 
الصادقة على القليل والكثين كى| ذهب إليه بعض في تسبيحات الركوع والسجود. 
ولا يخفئْ أنْ حكمه الصححة. 

الثالث: أن يكون الحزء لا بأحد النحوين» بل يكون الحزء مصداقاً واحداً 
من الطبيعة لا بشرط؛ بمعنئ أنْ وجود الفرد الآخر ليس قادحاً في مقام جزئيّته: 
وحينئذٍ ربه| يعتبر عدمه في أصل المركّب» وأخرئى لا يعتبر هذا بحسب الثبوت» أمَا 
بحسب الإثبات فهو على أربعة عشر قساً: أربعة منها صور العلم بكون الاعتبار 
بأحد الأنحاء الأربعة, وعشرة منها صور التردّدء وواحد منها ‏ وهو المردّد بين الثاني 
والرابع ‏ خخارج عن محل الكلام؛ للعلم بعدم البطلان. وكذا التردّد بين الأول 
والثالث؛ للقطع بالبطلان» وكلّما كان الأخير طرفاً دون الأول فهو محل الكلام» 
وكلّما كان الأول طرفاً للترديد كان الأخير طرفاًء أو لا فصريح المائن في البحث عدم 
الإشكال في أنْ المحكم فيه أصالة الاشتغال. 

ولكن يرد عليه: أنْه راجع إلى الشك في اعتبار عدمه في الجزء» وهو نظير 
الشك في اعتبار عدم الزائد في أصل المركّب في جريان نزاع البراءة والاشتغال. 

الرابع: أنه لا فرق في محل النزاع بين العمد والجهل بأقسامه الأربعة» 
ا حاصلة بضرب صورتي كونه بسيطاً ومركّباً في صورتي كونه قصوراً أو تقصيراًء أو 
النسيان. 

وبعبارة أخرئى : لا فرق بين اتصاف المكلّف عند الزيادة ‏ بأيّ وصف من 
تلك الأوصاف الثلاثة, مع حصول العلم له وجداناً أو شرعاً ‏ بعد ذلك عدم 
دخحالة الزائد في الجزء”2 وفيما لم يكن حاصلا له عند الزيادة» كما في صورة العمد. 
)١(‏ في الأصل : «الخبر . 








تنبيهات الأقل والأكثر: في أقسام الجزء وحكم زيادته باشعا ١‏ ا مقو و ا الام 


عرل ل ورا نمت دان به مع الزيادة عمد 
قر يفا آل حل قفصورا أو تقضتراء انها وإن استقل العقل 





إذا عرفت ذلك فاعلم : أن ما يمكن أن يستدلٌ ‏ أو استدلٌ ‏ به للبطلان في 


المقام أمور: 
الأول : ما نقله في الرسالة”© عن «المعتير»(": م نأنْ الزيادة تغيير هيئة العبادة 
الموظفةء فتكون مبطلة. 


وفيه : أنه إن أريد من «الهيئة» ما هو المعتبر في الصلاة شرعاً كما يدلّ عليه 
لفظ «الموظفة» - فالصغرتئ ممنوعة» وإن أريد منها الميئة العرفيّة فالكبرئ ممنوعة . 

الثاني : أنْ المقام من دوران الأمر بين الأقل والأكثرء قلا مجرئى فيه للبراءة 
عقا ونقلا . 

وفيه ما تقدّم : من جريان النقليّة منها فيالمانعيّةبل في اعتبار العدم أيضاًء 
يل يمكن في بعض الصور_وهو الجهل المركب والنسيان _جريان البراءتين في وجوب 
الأكثرء كبا لا يخفئ . 

الثالث: لزوم التشريع, وهو مبطل للعمل . 

وفيه أوَلاً : أنه لا يتم في غير العبادات . 

وثانياً : أنْ التشري بع لا يلزم إلا في صورة العمد والجهل البسيط» لا في الجهل 
المركب والنسيان . 

وثالثاً : أن التشريع من العناوين العقلية. فلا يصير منشاً مبغوضيّة الفعل 
الخارجي . 

راع أنه على فرض التسليم لا يسري إل إلى ما هو المشروع به وهو 





(1) فرائد الأصول: 784/ سطر " -7. 
(9) المعتير: 778/ سطر 38 . 
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- لولا النقل ‏ بلزوم الاحتياط ؛ لقاعدة الاشتغال. 





الزائد ». ولا يكون المركب - حيتئذٍ - مبغوضاً أصلا . 

الرابع : ما ذكره الشيخ”" - قدّس سرًّه -: من أنه قصد امتثال الأمر في ضمن 
هذا المجموع. وهو ليس متعلّقاً للأمر» وما تعلّق به الأمر - وهو اخالي عن الزائد - 
لم يقصد امتثال الأمر به. 

وحاصله: يرجع إلى إخلال الزيادة في قصد امتثال الأمرء وهو معتبر في 
العبادة . 

وفيه أوَلاً: أنّه لا يتم في غير العبادات لعدم اعتبار قصد امتثال الأمر فيه . 

وثانياً: منع إخلاله فيه بنحو الكليّة. 

بيانه : أن الآتي بالمركب29: إن كان غرضه امتثال الأمر على تقدير تعلّقه بهذا 
المجموع المركب من الأجزاء الواقعيّة» والزائد بنحو التقييد» فهو مْل بقصد 
الامتثال؛ لأنّه قاصد له علئ تقدير غير واقع» وما إذا كان غرضه الامتثال على كل 
تقدير فلا . 

ويعبارة أخرئ : لو كان تشريعه في أصل الأمر فيكون باطلاء ولو كان في 
بسط الأمر بهذا الزائد فلا وجه للبطلان؛ لأنّه قاصد للأمر على تقدير تعلقه بالخالي 
عنه أيضأء والمفروض تَحقّق هذا الأمرء والغالب في الخارج هو الأخير [لا] سيّما في 
غير حال العمد من صورتي الجهل والنسيان» كا لا يخفئ» ولم يتعرض من تلك 
الأدلّة إل لهذا الأخير. 

وأشار إلى الجنواب الأول بقوله: (نعم لو كان عبادة. . .)» وإلى الثاني 
بالتفصيل المذكور بقوله: (علل نحو لولم يكن الزائد. . .) إلى آخر العبارة . 
(1) فرائد الأأصول: 789/ سطر 4 -6. 
(9) في الأصل : «للمركب».» والصواب ما أثبتناه. 
5 في الآأصل: «مبذاء . 





في حكم الزيادة في الواجب العبادي ا 

نعم لو كان عبادة. وأتئ به كذلك9'” _ على نحو لولم يكن 
للزائد دّخل فيه لما يدعو إليه وجوبه ‏ لكان باطلا مطلقاًء او في صورة 
عدم وله فيو "01 





(017) قوله قدّس سرّه : (كذلك. . . ) إلى آخره. 

أي بقصد جزئيّة الزائد. 

(01) قوله قدّس سرّه: (لكان باطلاً مطلقاًء أو في صورة عدم دخله 
فيه . . . ) إلى آخره . 

ربا يمكن أن يتوهم : أنه لا معنئ للترديد بين البطلان المطلق وبين انحصاره 
في صورة عدم دخل الزائد؛ إذ المفروض عدم دخل الزائد. 

ويُدفع : أن المفروض قيام الحبجة عل عدم الدخل ؛ من قطعء أو أمارة 
معتبرة» أو أصل كذلك. وربما تتخلف عن الواقع . 

ثم إِنّ وجه الأوّل: اشتراط الجزم بالأمر مع قصد الامتثال» فحينئذٍ لو كان 
الزائد ما له دَخْلٍ واقعاً فلا جزم بالأمرء وإن كان موجودا واقعاً؛ لأنْ الجزم تعلّق 
بكون الأمر متعلّقاً بال خالي عنه» ولولم يكن له دشل فالبطلان مستند إل عدم قصد 


امتثال الأمر الموجود . 
ووجه الثاني : أن الثاني معتبر دون الأوّلء فحيئلٍ ينحصر البطلان في صورة 
عدم الدّخل» كا لا يخفئ . 


ويمكن في المقام تفصيل آخر: وهو أنْ الحكم بالبطلان في صورة عدم الدّخل 
لعدم قصد امتثال الأمر الموجود في البين» وفي صورة الدخل - أيضاً ‏ إذا كان غرضه 
امتشال الأمر المتخيّل؛ بحيث لو فرض أمر واقعيّ بهذا المجموع لما كان قاصداً 
لامتثاله» وإذا كان غرضه امتغاله عل أيّ تقدير فالصحة. 

ثم إمَا أن يستمرٌ القطع بعدم الدّخْل أو يتبدّل إلى القطع بالدّخل.أو إلى 
الشك فيه . 
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لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة», مع استقلال العقل 
بلزوم الإعادة مع اشتاه الحال'2؛ لقاعدة الاشتغال. 
إذ على الأول فالعمل باطل على كل تقديرء فهو معاقب مطلقا؛ بخلاف الثاني. فإن 
العقوبة العمليّة تكون دائرة2 مدار عدم الدّخْل واقعاً. نعم يكون معاقباً مطلقاً بناءً 
على عقوبة المتجري . 

وأمّا بالنسبة إلى الإعادة فلا ثمرة بينهها في الصورة الْأوىْء وهي موجودة في 
الشانية» فعلى الأول تجب دون الثاني» وكذا لا ثمرة بينها في الثالثة. وإن كانت 
الأعادة على الأول للقطع بوجوبهاء وعلى الثاني لقاعدة الاشتغال. ولكن هذا موقوف 
على عدم جريان حديث الرفع في جزئيّة الزائد. وإلا ثبت عدم دخله. فيكون من 
مصاديق القطع بالعدم. فهو محكوم بالإعادة للقطع الشرعيّ» فتأمل . 

(214) قوله قدس سيرّه: (لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة. . . ) إلى 
أخره . 

الظاهر كونه تعليلاً لصححة العمل في صوره الدّخَل واقعاً المفهومة من العبادة» 
وغرضه أن قصد امتثال الأمر ليس متخلفاً في هذه الصورة؛ أي في صورة دخله؛ 
لأنه قاصد للأمر على تقدير تعلّقه بهذا المجموع. والمفروض كون الواقع ‏ أيضاً- 
كذلك وإن كان قاطعاً بعدمه» ولكن تقدّم أنه يمكن القول بالبطلان في إحدئ 
صورتيه» فراجع . 

(0194) قوله قدس سره: (مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه 
الحال. . . ) إلى آخخره. 

هذه هي الثمرة. التي ذكرنا بين الوجهين ‏ في صورة تبدّل القطع يعدم الدخل 
بالشك فيه ؛ إذ فيه بناءً على أوّل الوجهين فالإعادة”2للقطع بالبطلانءلا لقاعدة 


. في الأصل: «دائرأ»‎ )١( 
(؟) في الأصل : «فالإعادة».‎ 





أدلّة الصحّة في المقام 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 

وأمّا لو أتئ به على نحو يدعوه إليه على أي حال, كان صحيحاً 
ولو كان مشرعاً في دَخله الزائد فيه بنحو”'* مع عدم علمه 
بدخله9". فإِنْ تشريعه في تطبيق المأتي مع المأمور بهء وهو لا ينافي 
قصده الامتثال والتقرّب به على كلّ حال. 

ثم إنه ربم تمسّك لصحّة ما أتئ به مع الزيادة باستصحاب 
الصخةء وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عا هو المهم في 
المقام » ويأتي(" تحقيقه في مبحث الاستصحاب”", إن شاء الله 


الاشتغال» كا تقدّم وقد عرفت الخدشة [فيه]”"» وأنّه يمكن كونها للقطع 
الشرعي . 

(07) قوله قدّس سره: (في دخله الزائد فيه بنمحى. . . ) إل أخبره . ٍ 

سواءً كان بقصد كونه جزءاً مستقلا أو بقصد كونه مع المزيد عليه جزءا 
وبقصد جزئيّته بعد رفع اليد عن الأول. 

(011) قوله قدّس سررّه: (مع عدم علمه بدخله. . . ) إلى آخره. 

بالعلم بعدم الدخلء كما في صورة العمدء وفي صورتي الجهل المركّب» 
وبعض صور النسيان» أو بالشك فيه. كا في الجهل البسيط. وبعض صور 
النسيان» فإنه غير عالم بلا دخل في جميع هذه الصور. 

(077) قوله قدّس سرّه: (ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب . . . ) إلى 
آخره . 

ولا يخْفَئْ أنه لا يأي منه التعرّض لخصوص هذا الاستصحاب في هذا الباب. 





)١(‏ قال المحقّق الأصفهاني ‏ قدّس سرًه : (حيث إنه قدّس سره لم يف بها وعده فرأينا من المناسب 
الوقاء بوعده ‏ قدّس سرًّه ‏ هناء فنقول. : . ) راجع نباية الدراية ؟: 784/ سطر ؛ فيا بعذه. 
(؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





»> اناق مدو سه لنب 2 لعفن الناع فال الأعول لمان رجة 





ثم إِنّ ما يمكن أن يستدلٌ ‏ أو استدلٌ ‏ به للصحّة في المقام وفي كلّ ما شلك 
في طُرِوٌ مفسد للعمل؛ كان الشلكٌ فيه من جهة احتمال ترك ما له دحل شرطاً أو 
شطراًء أو من جهة احتمال إتيان ما له دّخل عدماً أو منعاً أورفعاً أوقطعاً. كانت 
الشبهة حكميّة أو موضوعيّة» أمور: 

الأول : استصحاب الصحّة : قال الشيخ في الرسالة'" ما حاصله: أنه ليس 
المراد بها صححة المجموعء ولا اللاحقة. بل المراد صححة الأجزاء السابقة . 

فحينئظٍ إن كان المراد صحتها بمعنئ وقوعها مطابقة لأمرها الغيري, ففيه: 

ولا : أمها ليست مشكوكة ؛ لأنها قطعيّة ولوقطع بتحوّق مانع في البين» فضلا 
عن الشك فيه. 

وثانياً: أنه على فرض التسليم ليس المستصحب بأزيد من المقطوع ؛ إذ لو 
كانت مقطوعة لم ينفع في الشاكٌ الناشئْ من قبل سائر ما يعتبر. 

وإن كان المراد كونها بحيث لو انضمٌ إليها سائر ما يعتبر لالتأم الكلّ من 
المجموع» ففيه ‏ أيضاً ‏ الوجهان . 

أقول : يرد عل ما ذكره في رد الشّقّ الأوّل: 

ولا : أن الأجزاء ليس ها وجوب غيريّ . 

وثانياً: أنه على فرض التسليم ليس لهذه الصححة حالة سابقة؛ بناءٌ على كون 
الواجب هو المقدّمة الموصلة لسريان الشك ‏ حيئئدٍ - إلى متعلّق القطع . 

والأولى أن يورد علِن المستدلٌ: 

ولا : بأن الشك في الصحّة مسبّب عن الشك في مانعيّة الزيادة, فحينتذ 
يكون حديث الرفع الجاري في المانعيّة مقدّماً عليه فتأمل . 

وثانياً: أنْ المراد من الصححة إن كان مطابقتها لأمرها العرضي فلا حالة سابقة 





.1١-1١ فرائد الأصول: 84؟/ سطر‎ )١( 





أدلّة الصححة في المقام جو مانن كان ورد جو حجر اط مال واو اق 





لها؛ لأنْ اتصاف الأجزاء بالمطلوبيّة» نا هو في ضمن إتيان الكلّ. 

وإن كان مطابقتها لأمرها النفسىالمستقل »فليس لا أمر كذلك . 

وإن كان9 مطابقتها لأمرها الغيري» ففيه : 

ولا : منعه . 

وثانياً: أنه عل فرضه ليس في البين حالة سابقة ؛ بناء على المقدّمة الموصلة . 

وإن كان المراد [من]9؟ الصحة بمعنئ كونها قابلة للالتثام المذكور. على 
تقدير انضمام سائر ما يعتبر. 

ففيه  :‏ مضافاً إل ما ذكره الشيخ من الوجهين : أنْه مثبت؛ لأثها ليست 
مجعولة» ولا لها أثر مجعول. 

الثاني: ما ذكره الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في الرسالة9» في بعض صور المسألة: 
وهو كون الشكُ في الصحة مسيّباً عن الشك في القاطعيّة بشبهة حكميّة أو 
موضوعية . ١‏ 

وتوضيح ذلك: أن المعتبر في المركب: 

تارة : يكون وجود الشيء شطراً أوشرطاً. 

ولخرط: علمه مطلقاًء أويقاء فقطء ولكن في غرض الشرائط الووجودية التي 
لها دخل في تأثير المقتضى» وهو هنا أجزاء المركب» والوجود المقابل للأوّل يسم 
مانعاً. وللثاني يسمئ رافعاً. 

وثالئة: عدمه. ولكن لا في عرض الشرائط المذكورة» بل في طول بعض 





. و؟) في الآأصل : «وإن كانت». والصواب ما أثبتناه؛ أي : وإن كان المراد من الصحة.‎ ١( 
إضانة تتعتنيها ببلامة التعبير.‎ )( 
(؟) فرائد الأصول: نكال"‎ 
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الشرائط. وهو يتصور في المركب الذي يكون تأثيره في الغرض مشروطاً مهيئة 
اتصاليّة, يقطعها الوجود المقابل لهذا العدم» ففي مثل هذا المركّب ‏ لا محالة يكون 
الأجزاء السابقة مقّصفة”" بقابليّة انضام سائر الأجزاء إليهساء ويكون 
هذا الوجود رافعاً لحاء وبسببه ينقطع الهيئة الاتصاليّة الموجودة في البين أيضاء فإذا 
شلك في الواقع ذاتاً أووضعاًء فقد شك في بقاء هذه القابليّة وبقاء الهيئة المذكورة 
أيضاًء فحيشذٍ يستصحب تارة بقاء القابليّة» المرتّب عليه بقاء الهيئة المذكورة» 
المتريّب7"عليه عدم وجوب الاستئناف. وأخرتى بقاء الميئة المتريّبِ عليه بقاء الأمر 
بالتهام ء وإنهاء الأثر في الأول إلى عدم وجوب الاستعناف. وني الثاني إلى بقاء الأمر 
بالتهام » من باب التفئّن» وال فكلٌ منها يتريّب عليه كلّ واحد منههاء كما لا يخفئ . 

كا أنه قدّس سرّه ‏ قد أشكل في الأوّل: بكونه مثبتأء كما علم من بياننا. 

وفي الثاني: بأنّه إن أريد من الهيئة المستصحبةء هي الموجودة بن الأجزاء 
السابقة بعضها مع بعض» فهي باقية قطعاًء وإن أريد ما كان بين الأجزاء اللاحقة 
وبين هذه الأجزاءء فهي بعد غير حاصلة . 

وأجاب عن الأول بدعوئى خفاء الواسطة. وعن الثاني بالمسامحة العرفيّة في 
محمول الاستصحابء فإن العرف يرون اليئتين المذكورتين شيئاً واحداً مقطوعاً 
حدوياً ومشكركاً ارتفاعاً . 

أقول : يرد عليه : 

ولا : منع دعوئى خفاء الواسطة في الأوّل. 

وثانياً: أن الشكٌ في مجررئى الأصلين مسبّب عن الشك في مانعيّة المشكوك» 





. في الأصل: «متصفأ‎ )١( 
(؟) في الأصل: «المترتبة».‎ 





أدلّة الصبحة في المقام 





فإذا جرئى حديث الرفع ارتفع الشك في المسبّب. 
وفيه أَوَلاً : أنّه يمكن أن يكون المراد منه بقاء الأمر الأول. وهو شرعي . 
وثانياً: أنه لا يقدح كونه أمراً عقلياً بعد كون ذلك شرعياً؛ إذ ترتب عدم 
وجوب الاستكئناف بواسطة هذا الأمر”). 
نعم يمكن أنيقال :إنّبقاء الأمربالته|م لايفيدما هو المطلوب في المقام ؛ وسيأتي 


انه 
الشالث : قوله تعال: «لا تُبُطلوا أعبالكم4” الآية» ودلالته على المهم 
تتوقف”" على أمور: 


الآوّل: أن يكون المراد من الإبطال رفع اليد عن العمل في أثنائه» لا جعله 
لغواً بعد وقوعه صحيحاً؛ بإيجاد مانع موجب لحبط العملء كالشرك وأمثالهء ولا 
إيجاده مقروناً بالموانع أوعدم الأجزاء والشرائط. وإلآً فلا ربط له بالمقام . 

وفيه أوَلاً : أنّه خلاف ظاهر لفظ «الإبطال»» فَإِنْ ظاهره جعل الصحيح 
لغوأًء فينطبق على الأول . 

وثانياً: أنّه خلاف ظاهر سياق الآية؛ حيث إِنْ صدرها”؟» ‏ وهو قوله تعالى: 
«أاطيعُوا لله وَأَطيعُوا الرسُولَ ”4‏ إرشاديّ» فيكون هذا العبي ‏ أيضاً ‏ ظاهراً فيه 





(1) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 
(9) محمد (ص): “7. 

(”) في الأصل : ويتوكف». 

(4) في الأصل : «صدره» . 

(ه) عمد (ص): وو ” 
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بمقتضئ السياق. وحيث إن النبي على المعنئ المذكور مولويّ » بخلاف الأخيرين» 
فيصير الآية بحسب هذه القرينة مردّدة بين هذين المعنيين» اللذين يكون النبي فيها 
إرشاديا . 

وثالثاً: أن حملها عليه موجب للاستهجان للزوم تخصيص كثير موجب له 
وهو غير جائز في كلام الحكيمء فيحمل على أحد المعنيين المذكورين . 

الثاني : أن يكون التمسّك بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة جائزاًء أو يكون خروج 
العمل الباطل من الآية بدليل لبي منفصل؛ حتئ يجوز التمسّك به في الشبهة 
المصداقية ‏ 

والأوّل ممنوعء [لا] سيّا في المخصّص المتصل ؛ لأنْ الآية منصرفة”" إلى 
الأعيال الصحيحة» والانصراف من القرائن المتصلة . 

والثاني ‏ أيضاً - كذلك لمنع كون الآية مطلقة . 

خرج الباطل منه بالإجماع, وحينئدٍ لا يجوز التمسك بالآية؛ لعدم إحراز 
موضوعها”؟, وهو العمل الصحيح . 

الثالث: أن يثبت بالظهور الملزوم ‏ أيضاً -حيث إِنْ مفاد الآية حرمة القطع. 
وهي لازمة للصححة. وقد قرّر في محلّه: أن القدر المتيقن من بناء العقلاء حجَيّة 
الظهورات في تعيين المرادات» لا في ملزوماتهاء ولا في ملازماتها ومقارناتها. 

وأما ما ذكره الشيخ”©: من توقفه على كون حرمة القطع إيجاباً للمضي» 
وثبوت الملازمة بين إيجاب المُضيّ والصحّحة بالإجماع المركب» أو بعدم القول 





)١(‏ في الأصل : «منصرف». 
(؟) في الآصل : «موضوعه . 
(") فرائد الأأصول: ١41؟/‏ سطر ". 





أدلّة الصبّحة في المقام اموا اممف اوط ا ما واو الو ا 





بالفصل . 

أمّا الأول : فهو مبني على كون القطع عدم المفي؛ حتئ يدل النبي عن شيء 
على الأمر بنقيضه» وإلآ فلو كان أمرا وجودياً فلا دلالة في البين؛ لعدم دلالة النبي 
عن الشيءعلى الأمر بضدّه . 

وأمًا الثاني : فهو موقوف علئ تماميّة أحد الأمرين. 

ففيه ما لا يخفئْ ‏ فإِنّهِ بعد فرض كوف الحرمة متعلّقة بقطع العمل الصحيح» 
لا حاجة إِلْ هذين الأمرين» بل الملازمة ثابتة بين نفس الحرمة والصحة. 

الرابع : استصحاب حرمة القطع . 

الخامس : استصحاب وجوب الإتمام . 

ويرد عليهما: 

ولا : أن موضوعههما العمل الصحيح , وهو غير محرز. 

وثانياً: أنه ليس لما حالة سابقة؛ [لطروء]”" الشكٌ على" متعلّق اليقين؛ 
أن الظاهر كون الحكمين مراعين بإتَام العمل صحيحاً» فإذا وقع المبطل في الأثناء 
يتكشف أنه لا حرمة من الأول وكذلك الوجوب . 

نعم في يعض صور المسألة» وهوما يكون احتيان يبضاله عمديّاء كما إذا أنئ 
بالزيادة”" عمداًء أو ترك مشكوك الحزئيّة كذلك, وغير ذلك. يكون الحالة السابقة 
موجودة ؛ لأنْ كوتها مراعين بالنسبة إلى المبطلات الغير الاختيارية. وأما هي فلا؛ إذ 
يلزم - حينئذٍ ‏ دوران الحكمين مدار اختيار المكلّف. كا لا يخفئ . 





)١(‏ في الأصل : «لطريان». ول نعثر على هذا الصدر في اللغة. 
(؟) في الأصل: «إلى». 
(”) في الأصل : «الزيادة». 
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وثالثا : أنه مثبت بالنسبة إلى المهم , وهو ثبوت الصحّة الملزوم لارتفاع الأمرء 
لأنه ملزوم للحكمين, ولا يثبت الملزوم باللازم إلآ أن يجري أصالة عدم الأمر بالكل 
المقطوع بعد الشر وعء ولازمهعدم الإعادة. فافهم :5 

السادس: عدم تحقق مانع في هذه الصلاة. فإنه قبل هذه الزيادة كان 
مقطوعا. فيستصحب. 

وفيه أوَلاً: أنه ليس أمراً مجعولاًء ولا له أثر مجعول. 

وثانيا : أنه مسبّب عن مانعيّة المشكوك, فحديث الرفع الجاري في نفيها يكون 
مقدّما عليه . 

السابع : إطلاق دليل المركب. 

وفيه : أنه لا يتم إلا في بعض صور المسآلة. 

بيان ذلك: أن الشبهة إن كانت حكميّة.» وكان الدليل المركب إطلاقاً 
لفظيً, كما في غير العبادات التي ورد الأمر بعناوينها الخاصّة ؛ بأن لم يكن عبادة» 
أو كان كذلك؛ ولكن تعلق أمره بعنوان آخر» كالوضرء؛ حيث أمر به في الآية9» 
بعنوان الغسل والمسح. وكان شرائط التمسّك به موجودة » أو مطلقاً فبناءٌ عل 
الأعمّي مع الشرط المذكور صمّ التمسّكء وإلآ فلا. 

وإن كان الشبهة موضوعيّة» ولكن مع المخصّص لفظيّاءفلا يصمّ » وإن كان 





الثامن: استصحاب عدم الجحرئية أو الشرطية أو المانعيّة في الشبهات 
الحكمية . 
(1) في الأصل : دإطلاق لفظي». 


(؟) المائدة: ". 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في إطلاق الجحزئيّة والشرطيّة حال العجز ااه ا 
الرابع : أنه لوعلم بجزئيّة شيء أو شرطيّته في الجملة7””» ودار 





وفيه : أنه إن كان المراد الاستصحاب بنحو «دليس» الناقصة فلا حالة سابقة؛ 
إذ ليس زمان تعلّق أمر بالمركب خالياً وشكُ ثانياء مع أنه يرد عليه ما يرد على ما 
عله . 

وإن كان المراد مفاد «ليس» التامّة, ففيه: أنه يتم بناءٌ على الجعل في مفاد 
الاستصحاب ؛ حيث يثبت حينئذٍ عدم تعلق الأمر بالآكثر, ويثبت به ملازمة» وهو 
تعلق الأمر بالأقل» وأمّا بناءً على العدم من عدم الجعل في البين ‏ فلا؛ إذ لا يثبت 
حينئلٍ ‏ الملازم المذكور. 

التاسع : حديث الرفع في الشبهات الحكميّة. وأمًا الثعبهات الموفسوعية : فإن 
كان الشكُ في إيتان ما يعتير عدمه ‏ لأجل مانعيّته أو رافعيّته أو قاطعيّة وجوده ‏ جرق 
أيضأًء وإلاً فلا جريان له كما لا يخفئ . 

وتَوهم : تقدّم الاستصحاب اللمتقدّم عليه. 

مدفوع : با تقدّم . 

نعم بناء على الجعل يكون مقدّماً لتقدّم الاستصحاب على البراءة» ولا بد في 
الشبهات الموضوعيّة الغير الجاري فيها الحديث من التمسك باستصحاب العقم لد 
لم يكن لقاعدتي التجاوز والفراغ محرى. وقضيته تارة يكون هو البطلان» واخرى 
إعادة محتمل الترك؛ فافهم . 

(017) قوله قدّس سرّه: (الرابع: أنه لو عدم بجحرئية شيء أو شرطيته في 
الجملة. . . ) إلى آخبره. 

فيه جهات من الكلام : 

الأول : في مفاد دليل المركّب والجزء أو الشرط» فنقول: إِنَّ دليل المركب: 
إِمّا أن يكون له إطلاق نافف لحزئيّة المشكوك لفظيّاء ىا على الأعمّي في ألفاظ 
العبادات أو مطلقاً. كا في غير ألفاظهاء مع اجتماع شرائطه, أو مقاميّاًء كما بناءً 
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الأمر" بين أن يكون جزءاً أوشرطأً مطلقاً ولوفي حال العجز عنه» وبين 
أن يكون جزءاً أو شرطاً في خصوص حال التمكن منه ‏ فيسقط الأمر 
بالعجز عنه على الأوّل؛ لعدم القدرة ‏ حينئذٍ ‏ على المأمور به لا على 
الثاني» فيبقئ متعلّقاً"' بالباقي» ولم يكن هناك ما يعين أحد الأمرين ؛ 
من إطلاق دليل اعتباره را أو شرطأء أو إطلاق دليل المأمور به مع 
إجمال دليل اعتباره أو إهماله*"” - لاستقلٌ العقل بالبراءة عن الباقي» 


على الصحيحي فيها؛ إذا أحرز كون المولل في مقام البيان لكل ما له دل في 
غرضهء أولا يكون7©. 

وعلى التقديرين : فإمًا أن يكون لدليل الجزء إطلاق بحسب حالتي الاختيار 
والاضطرارء أو كان القدر المتيقّن هو الأوّلء وفي صورتي إطلاق دليل الجزء يكون 
هو المحكّم ؛ لأنّه يكون مقيّداً على الأوّل؛ لتقدّم إطلاق المقيّد على إطلاق المطلق» 
ومفسراً على الثاني . 

وفي الصورتين الأخيرتين إن كان لدليل المركب إطلاق يُنفئ به جزئيّة المشكوك 
في حال الاضطرارء وإلآ فلا إطلاق في البين. 

(014) قوله قدّس سره: (مع إجمال دليل اعتباره أو إهماله . . . ) إلى آخره . 

قد تقدّم الفرق بينهها في المجمل”' والمبين” . 

الجهة الثانية: هل لليراءة مجرىٌ في المقام أو لا؟ وعإى تقديره هل يكون 


. ل ترد كلمة «الأمره في بعض النسخ‎ )١( 

)١(‏ في يعض النسخ : «معلقا». 

(”) أي : أولا يكون له إطلاق نابٍ. . . 

(5) في الأصل : «المطلق». 

(8) راجع صفحة : ©هكه_لالاه من الجزء الثاني من كتابنا هذا 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في إطلاق الحزئيّة والشرطية حال العجز يالل 
فإِنَ العقاب على تركه بلابيان» والمؤاخذة عليه بلا برهان. 





مجراها”' هو وجوب الباقي , أو جزئيّة المتعدّر؟ 

ولا إشكال في الأول في جميع الأقسام المتقدّمة» غاية الأمر أنها غير معمول 
بها 9 في غير الصورة الأخيرة؛ لتقدّم الإطلاق عليهاء ولعلّه لذا حصر المصئف 
البراءة فيها . 

وأمّا الثاني فصريح الماتن كون مجراها وجوب الباقي , مستدلا عليه بها ترا 
ولكنه في الواجب الذي لا قضاء لهء أو له قضاء موسّعء وإلآ فلو كان له قضاء 
مضيّق فنفي الحزئية موجب للامتنان. 

واستدلٌ عليه الأستاذ: بِأنَّ جريان الحديث في نفي الحزئيّة لا يغبت به الآمر 
بالباقي ؛ لأنّْ ثبوت هذا الأمر- قد كان في السابق ‏ بالجمع بينه وبين دليل المركب 
الدالٌ على أمر فعلٌ في البينء وبين أدلّة الأجزاء المعلومة. وليس دليل المركب هنا 
دالا على وجود أمر فعلا . 

ولكنه مندفع با تقدّم : من عدم تماميّته وإن كان إثباته قد كان بنفس الحديث 
لقيامه بإثبات الملازم» وعدمٌ الجزئيّة في حال الاضطرار ملازمٌ مع تعلق أمر بالباقي . 

وربما يتومّم : عدم مجرئٌ له في نفي المزئيّة من جهة أخري؛ لأنْه إمّا أن يجري 
في الجزئيّة الواقعية فليست مجعولة» وإمًا في الجزئية للمأمور به الفعلي فهي مقطوعة 
العدم ؛ لعدم تعلّق أمر فعلٌ بالمركب منه عند الاضطرارء وإمّا في الجزئية للمأمور 
به بالأمر الإنشائي, والأحكام الإنشائيّة ليست موردا للحديث؛ لعدم الامتنان في 
نفيها . 

ويُدفع: بأنه يرجع الأمر ‏ حينئدٍ ‏ إلى جواب المائن من عدم الامتنان» 


(١)ف‏ الأصل: «مجرام». 
(؟) في الأصل : «معمولة». 





4 لطا لت واي الس وة مخلكا وان انمه سابع في الأصزل العطلك ع 


لا يقال: نعم. ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الحزئية أو 


فحينئذٍ إذا فرض الامتنان فيه ى) إذا كان له قضاء مضيّق ‏ فلا مانع من جريانه 
في نفي هذه اللتزئيّة؛ لكونها قابلة للجعل ومنشأ للامتنان. 

نعم لو قيل: إِنَّ المضطرٌ ليس في حقه إنشاء ‏ أيضاً ‏ لتم ما ذكر؛ للقطع 
حينثلٍ - بعدم جزئيّة الإنشائية المنتزعة من الأمر الإنشائي المتعلق بها يشتمل على 
المتعذّر. 

الجهة الغالفة: ما أشار إليه بقوله: (نعم» ربما يقال: بأنّ قضية 
الاستصحاب . . . ) إلى آخره. 

وهذا الاستصحاب بظاهره تخحدوش كما في الرسالة0©؛ لأنْ مورده هو القطع 
بالحدوث والششك في البقاء» والمستصحب: إن كان الوجوب الجزئي للباقي - من 
الغيري. أو الضمني» أو العرضي» على الخلاف في اتصاف الأجزاء بالوجوب - 
فالقيد الثاني منتفبء وإن كان الوجوب النفسي له فالقيد الأول منتفيء ولذا وجّهه 
الشيخ ”2 بثلاثة9) توجيهات : 

الأوّل: أنه من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام الكل ؛ حيث 
إن الوجوب المطلق قد كان متحمّقاً في حال الاختيار في ضمن الوجوب الغيري» وقد 
شك في حدوثه في ضمن الوجوب النفسبى لاحقاء وهذا إلقسم وإن كان غير حججة 
عندنا وعند الشيخ ‏ أيضاً ‏ إلا أنه قد استثنئ منه ما كان الفرد اللاحق عين الفرد 
السابق عند العرف. وإن كانا اثنين دقة, فيدّعئ في المقام أنه كذلك, فحينئذٍ يخرج 
عن استصحاب الكلي» ويكون من الاستصحابات الشخصيّة, ىا لا يخفئ . 





71-١ فرائد الأأصول : 187/ سطر‎ )١( 
. 16 - 4 (؟) فرائد الأأصول : /881/ سطر‎ 
في الآصل : «بثلاث».‎ )”( 





تنبيهات الأقل والأكثر: في إطلاق الجزئيّة والشرطيّة لحال العجز م ا فو 
الشرطيّة إلا في حال التمكن منه. 


الثاني : أن يقال: إن المستصحب هو الوجوب النضي للباقي » وما تقدّم : من 
أنّه مشكوك الحدوث ؛ للقطع بعدمه سابقاً . 

مدفوع : بأنه كذلك دقة وأمَا عند العرف فالمفروض للوجوب”" في السابق 
- أيضاً ‏ هو الباقي في نظرهم المساححي» وهويعدّون الجزء المتعذّر من قبل حالاته» 
لا من قبل المقومات للموضوع» فيكون المقام نظير استصحاب كريّة الماء الذي قد 
كان كرا قبل ذلك. ثم نقص منه مقدار يشِكُ معه في بقاء الكريّة ؛ حيث إِنَّ هذا 
الماء غير الماء الأول بالدقة, ولكنه عينه في نظرهم المساعي » نعم فرق بينهها من جهة 
أن الجزء المتعذّر ديل قطعاً في ثبوت الوجوب النفسي. بخلاف المقدار المنقوصء 
إن دخيل في حصول العلم بالكريّة مع احترال عدم دخالته في الكرية ثبوتَأء ولكنه 
غير فارق فيما هو المهم . 

الثالث: أن يكون المستصحب هو الوجوب النفسي من دون إضافته إلى 
الباقي ؛ بأن يقال: نه قد كان وجوب نفسيّ في البين مردّد بين تعلّقه بالكل على نحو 
كان أجزاؤه أجزاءً مطلقة» فلازمه سقوطه عند التعذّر وبين تعلّقه به عل نحو كانت 
أجزاءً اختيارية» ولازمه بقاؤه. وحيث لم يعلم أحد التقديرين فالأصل بقاؤه. 

وبعد ما عرفت يقع الكلام في مقامين: 

الأول : أنه قد ذكر الشيخ افتراق الوجوه في موضعين”"): 

الأؤل: أن يكون المتعذّر معظم الأجزاء. فإنه لا يجري فيه الوسط؛ لعدم 
مساعحة العرف في مثله ؛ بأن يجعل الموضوع للوجوب النفسي هو المتيسر من الأجزاء» 
بخلاف الأول والآخير. 

الثاني : ما إذا كان المتعذّر هو الشرطء فإنه لا يجري فيه الأوّل» ولكنه يجري 








)١(‏ كذاء والمناسب: «الوجوب». 
(9) فرائد الأصول: /91"/ سطر 16 .١8-‏ 





3 ما سوا ل حوره ماني للقعيد الشابم اق الأصرق العمنة رج 


فإنّه يقال: إِنّه لا مجال ها هنا لمثله؛ بداهة أنه ورد في مقام 





الأخيران . 

والسرّ فيه: كون ذات المشروط مع التقيد الجائي من قبل الشرط. من 
الأجزاء التحليليّة الغير المتصفة بالوجوب بجميع أنحائه» وحينئذٍ لا يمكن أن 
يقال : إِنّ ذات المشروط قد كان واجباً بوجوب من أنحائه وقد شك في بقائه . 


المقام الثاني : في تماميّة هذه التوجيهات كلا أو بعضاًء فنقول: 

أمَا الأوّل: فقد أورد عليه الشيخ”: بأنْ لازمه إجرازه في فاقد المعظمء 
وحيث إن بناء العرف عل عدمه فيه. فيكشف عن فساده . 

وفيه : أنْ عدم بناء العرف لا يكون حبجة بعد شمول «لاتنقض »لمثله مفهوماً» 
فإِنَ فهمهم حبّة في تعيين المفاهيم» لا في تعيين المصاديق . 

وقال الأستاذ: إِنّه غير تامٌ؛ لأنَّ مفاد ولا تنقض» هو الجعل الحقيقي» 
والوجوب الكل المردّد ليس قابلاً له. وإنّْما هو قايل للجعل الإنشائي الصّرف» 
فيخرج عن مدلول «لا تنقض». نعم الوجوب النفسي قابل له. إلا أنه غير مسبوق 
بالحالة السابقة . 

ٍ وعق تقدير تسليم شموله للجعل الإنشائي الصرف يكون بالنسبة إلى الهم 

مثبتأ؛ إذ ثبوت الوجوب النفسي للياقي من ملازمات بقاء مطلق الوجوب . 

وفيه : أنّه ليس من قبيل استصحاب الكلي» كا تقدّم تقريره. 

وبما ذكرنا ظهر ما في العبارة : من ابتنائه عل صححة القسم الثالث. فإنه لا 
يبتني عليه» بل يبتني على وجود المسامحة في المحمول. فإنه ‏ على تقديرها ‏ يكون 





(1) فرائد الأصول: /91/ سطر ١5 - ١8‏ 





تنبيهات الأقلّ والأكثر: في إطلاق الجزئيّة والشرطيّة حال العجز ا 
الامتنانت, فييختص بها يوجب نفي التكليف. لا إثياته . 





المقام من الاستصحابات الشخصية, والحقٌ: أنه غير تام؛ لعدم المسامحة في 
المحمول عندهم . 

وأما الثاني : فالحقٌ عدم تماميّته بعدم المساعحة» ولا أقل من الشك . 

وأما الثالث: فقد أورد عليه الشيخ”" ‏ قدّس سرّه -: بأنْ بناء العرف على 
استصحاب الوجوب النفسي للباقي بالمسامحة في الموضوع , لا على استصحاب نفس 
الوجوب النفسي المردد. 

وفيه ما تقدّم في نظيره . 

وقد يورد عليه: بكونه مثبتاً؛ لأنّ لمهم ثبوت الوجوب النفسي للباقي » وهو 
من لوازم تعلّق الوجوب بالمركب على نحو كان الجزء اختيارياء الملزوم لبقاء الوجوب 
النفبى: 

' وفيه : أن المهمٌ لزوم إتيان الباقي» فإذا استصحب الوجوب النفسي يترتّب 

عليه عقلاً لزوم إتيانه» ولا يقدح كونه عقلياً؛ لكون المورد من المجعول . 

والحقّ : أنه غير حجة ؛ لمعارضته باستصحاب عدم الوجوب النفسي للباقي ‏ 
فيرجع إلى البراءة» مضافاً إلْ القطع بارتفاعه؛ لأ متعلق” الوجوب النفسي - بكلا 
تقديريه22 هو المجموع , وهو متتفب بتعذّر المتعلّق. وإنّما الشك في حدوث وجوب 

فتلخص : أنه ليس المورد من موارد الاستصحاب, نعم على تقدير الجريان 
لا فرق بين معنئ مقدار من الوقت يسع للفعل”) بجميع أجزائه وشرائطه. ثم 
)١(‏ فرائد الأأصول: /910/ سطر 7١-١9‏ 
(؟) في الأصل : «تعلق». 
() في الأصل : «تقديرء»» والصواب ما أثبتناه, وقد تقدّما في أوّل التوجيه الثالث للشيخ قدّس سره. 
(5) كذاء والصواب ويسع الفعل». 





7 بو ساعن بوت ونن كاوهي النس اناي ل لامر ل العمليّة/ ج؛ 

نعم ربها يقال7©: بن قضيّة الاستصحاب في بعض الصور”"”© 
وجوب الباقي في حال التعذّر أيضاً. 

ولكنه لا يكاد يصم إلا بناءً عل صحّة القسم الثالث من 
استصحاب الكليء أو على الممسامحة في تعيين الموضوع في 
الاستصحاب. وكان ما تعذّر تا يُسامُح به عرفاً؛ بحيث يصدق مع 
تعذْره بقاءٌ الوجوب لو قيل بوجوب الباقي» وارتفاعة لو قيل بعدم 
وجوبهء ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام . 

كا أن وجوب الباقي في الحملة9"". ربا قيل١')‏ بكونه مقتضئ 
عرض التعذّر وبين عروضه قبله؛ إذ ‏ حينئدٍ - يجري الاستصحاب الشخصي 


التعليقي أو الاستصحاب النوعي التنجيزي» كها أنه في الأوّل الجاري هو 
الاستصحاب الشخصي التنجيزي. فافهم . 





(6176) قوله قدّس سرّه : ( بعض الصور. : )٠‏ إل آخره . 

التقيبد به لعدم جريان الوجه الأول في فاقد الشرط عنده. وعدم جريان 
الثاني في فاقد المعظم أو النصف من الأجزاء كمالا يخفئء وأمًا الثالث الذي 
يكون عامّاً لجميع الصور على تقندير جريانه ‏ فليس مذكوراً في العبارة. 

(07) قوله قدّس سره: (كما أن وجوب الباقي في الجملة ربّا قيل. . . ) 
إل أخخره . 

هذه هي اللهة الرابعة من الكلام» وقوله : (في الجملة) إشارة إل عدم تاميته 
في جميع صور المسألة؛ إذ الخير الأول والثالث منحصران في تعذّر الأجزاء. والوسط 





)1١(‏ راجع فرائد الأصول: 14 سطر " -لا. 
(1) راجع فرائد الأصول: 144/ سطر ١5-١4‏ . 





قاعدة الميسور: سند ودلالة لسن لاساو خخخ سس و قو 
ما يستفاد من قوله ‏ صل الله عليه وآله وسلّم -: «إذا أمرئكم بشيء فأتوا 
منه مأ استطعتم» ”"ك وقوله: «الميسور لا يسقط بالمعسور»”” , وقوله : 
دما لا يُدرَكُ كله لا يرك كلّه»”» ودلالة الأول مبنيّة عل كون كلمة 
«من» تبعيضيّة» لا بيانيّة» ولا بمعنئ الباءء وظهورها في التبعيض وإن 





أعم منها ومن الشرائط» إلآ أنه يتم إذا كان الباقي ميسوراً عرفأء والفاقد للشرط - 
الذي لا يُعدّ مبسورا كذلك ‏ غير مشمول لواحد منها. 

ثم الكلام في هذه القاعدة يقع من جهات: 

الأون: في سند الأخبار الثلاثة» ولا إشكال في كونه في نفسه ضعيفاً» 
فحيتكذ لابدٌ في اعتباره من عناية أخرئى ؛ من دعو انجباره بعمل الاصحاب . 

وفيه: أنّه إن أريد منه عمل القدماء. قفيه: منع الصغرتى إذ لم يعلم 
استنادهم إليها . 

وإن أريد عمل المتأخرين: ففيه ‏ مضافاً إل منع ما ذكر : منع الكبرى. 

أو من دعوئ الوثوق بصدور واحد منهاء ولا بأس به إلا أنه لا ينفع إلا قيها 
تصادقت عليه لا فيا افترفت. 

الثانية: في دلالتهاء فنقول: 

أمّا الأول : فدلالته عل المطلوب مترققة غل امون : 

الأوّل ظهر صيغة الأمر في الوجوب حتَّئ يدل قوله صل الله عليه وآله: دفأتوا 
منه) على وجوب الإتيان . 

الثاني : ظهور كلمة «من» في التبعيضء وإلاً فلو كان ظاهراً في البيانيّة» أو 
)١(‏ عوالي اللالي ؛ : 8ه. باختلاف يسير. 


(5) عوالي اللالي 4 : 2054 باختلاف يسير. 
5) عوالي اللالي ؛ : 4ه. 





9 0600.00 0.0.000000.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج64 
كان مما لا يكاد يخفئ » إلآ أن كونه بحسب الأجزاء غير واضح ؛ لاحتمال 
أن يكون بلحاظ الآفراد. ولو سلَّم فلا محميص عن أنه ها هنا بهذا 
اللحاظ يراد؛ حيث ورد جواباً عن السؤال عن تكرار الحجٌ بعد أمره به 
فقد رُوي أنه خطب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ”. فقال: 


«إنْ الله كتب عليكم الحج . 


بمعنئ الباء. فلا يكون متعرّضاً إلا لوجوب إتيان نفس المأمور به لا لوجوب بعضه 
في حال تعذّر البعض الآخر, وكذا لا يتم الاستدلال لو كان مجملا. 

الشالث: ظهورها في التبعيض المطلق» أو في خصوص التبعيض بحسب 
الأجزاء. وإلا فلو كانت ظاهرة في التبعيض الأفرادي أو مجملة فلا يفيد المدّعئ» 
والمصتف قد منع هذا الآمر؛ لوجهين: 

الأؤل: منع الظهور في أحد الأولين. بل هذا الكلام من المجملات . 

الثاني: لو سُّلّم ظهوره في احدهما في نفسهء إل بقرينة التطبيق على المورد 
ممنوع؛ حيث إِنْ ظاهر قوله صل الله عليه وآله: «فإذا أمرتكم . . .» إلىْ آخرهء 
التفريع على وجوب الحجٌ في كلّ سنة على نحو الاستغراق» فيكون التبعيض 
الأفرداي متيقنا منه بحسب هذا التفريع من حيث التخاطب . فلا ينعقد إطلاق في 
البين» فضلا عن أن يكون المراد خصوص التبعيض الأجزائي . 

وقد يرد الوجهان : بأنه لا فائدة في الحمل على خصوص الأفرادي ؛ لمعلومية 
عدم سقوط فرد بسقوط وجوب فرد آخر. 

وفيه: أنه لما كان منشأ”' جميع تلك الوجوبات بصيغة واحدة؛ ريما يتومّم 


)١(‏ راججع مجمع البيان ؟ : 26" في ذيل الآية١ ٠١‏ من سورة المائدة» والتفسير الكيير للفخر الرازي 
2٠١5 7‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي :١‏ 4ه وني الآخير: فقام سراقة بن مالك. 
(؟) في الأصل: «المنشأء. 





قاعدة الميسور: سنداً ودلالة 023232121 00 
فقام عكاشة”© ‏ ويروي سراقة بن مالك( فقال: في كل عام 
يا رسول الله؟ 


فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثاً. 





السقوط, والفائدة ‏ حينئذٍ ‏ بدفع هذا التوهّم حاصلة. 

ولكن الإنصاف عدم تماميّة الوجهين : 

أما الأول : فلظهور الكلام في التبعيض المطلق لولم ندّع ظهوره في خصوص 
الأجزائي . 

وأمًا الثاني : فلمنع كونه من متفرّعات وجوبه كل سنة. بل من تفريعات 
وجوبه في تمام العمر مرة . 

وبعبارة أخرئى: هو ظاهر في التفريع عل ما هو الواقع المحقّى, لا على ما هو 
المفروضء فافهم . 

ولكن مع ذلك كله فالإنصاف: عدم تماميّة الاستدلال لمنع المقدّمة الثانية؛ 
لأنْ هذا الكلام وإن كان في نفسه ظاهراً في التبعيضء إلا أنه غير ظاهر في المقام فيه ؛ 
لوجوه : ش 

الأول : أنْ الظاهر كونه متفرعاً عل ثبوت الوجوب في تمام العمر مرّة» وأنه إذا 
كان كذلك فلا بدّ من الاهتمام» وأنه لا يسقط إلآ عدم القدرة» لا أنه عند تعذّْره لا 





)١(‏ عكاشة بن محصن بن حُرئانء شهد بدراً مع النبي - صل الله عليه وآله وسلّم ‏ ثم لم يزل عنده 
يشهد المشاهد مع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم -حتئ قتل في قتال أهل الردة» كان عمره 
عند وفاة النبي ‏ صل الله عليه وآله وسلّم ‏ أربعاً وأربعين سنة . (تبذيب الأسماء ١‏ : 7788 رقم 
414). 

(؟) سراقة بن مالك بن جعشم الكناني المدلجي » كنيته أبو سفيان» له صحبةء كان يسكن قديد. 
مات بعد عثيان» روئ عنه سعيد بن المسيب, وأبو رشدين» وعبدالرحمن بن مالك. (الجرح 
والتعديل 4: "٠8‏ رقم 17*419). 
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فقال: ويحك. وما يؤمنك أن أقول: نعم؟! والله لوقلت: نعم 
لوجب » ولو وجب ما استطعتمء ولو تركتم لكفرتم» فاتركوني ما 





بد من إتيان بعضه. 

الثاني : اقترانه بقوله صل الله عليه وآله: «إذا نبيتكم عن شيء. . .2؛ إذ 
ليس المراد منه يجوب ترك بعض المنبيّ عنه عند عدم القدرة على ترك جميع أجزائه . 

الثالث: اقترانه به أيضاً ‏ من جهة كون الأمر بالاجتناب عن المنبي 
إرشاديَّاٌ ولو حمل قوله صل الله عليه وآله: «فإذا أمرتكم . . .» إلى آخره على 
التبعييض في الأجزاء لكان مولويّاء ولو حمل على الأعمّ منه ومن التجزية في الأفراد 
فلا بنّ من حمله بالنسبة إلى الأوّل على المولوية؛ بخلاف ما ذكرناء فإنه بناءً عليه 
إرشاديٌ صرف كالفقرة الثانية» فافهم» وأما الثاني فظاهر العبارة توقف دلالته على 
المطلب على أمرين: 

الأؤل: ظهوره في الميسور من الأجزاءء أو في الأعم منه ومن الميسور في 
الأفراد» ولو فرض كونه ظاهراً في خصوص الآأخيٌ أو مجملا بين المعاني الثلاثة» لما 
تم الاستدلال. 

الثاني : كونه ظاهراً في إسناد عدم السقوط إلى الميسور من باب الإسناد إلى 
غير ما هولهء والمراد عدم سقوط حكمه السابق وجوباً كان أو ندباء لا في الإسناد 
إل ما هوله. 

بيان ذلك: أنه يحتمل كون إسناد عدم السقوط إلى الميسور من الإسناد 
المجازي , والمراد عدم سقوط حكمه السابق, وبحيث إِنّ سقوط حكم الباقي السابق 
قطعيّ ؛ لأنّ حكمه السابق فرع ثبوت حكم الكل الساقط بتعسّره, فالمراد من بقائه 
على ما كان بقاوه مساعحة على نحو المسامحة في المحمول أو الموضوع, على ما مر في 
تقريب الاستصحاب, فحينئظٍ يدل على وجوب الباقي في الواجبات» ويحتمل أن 
يكون من الإسناد الحقيقي» غاية الأمر أنْ الداعي إليه ليس الإعدامء بل طلب 





قاعدة الميسور: سنداً ودلالة لم نبا نه امو ات اع 


تركف وإنما هلك من كان قبلكم؛ بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتمء وإذا نهيتكم عن 





الميسور كما في كلّ جملة خبريّة واقعة في مقام الطلب. فيكون ‏ حينئدٍ ‏ ظاهراً في 
الوجوب ء وحينئذٍ يتعارض ظهوره فيه مع إطلاق الميسور الشامل للمندوب؛ للقطع 
بعدم وجوب الميسور منهء فيدور الأمر بين تخصيصه وحمل الجملة على مطلق 
الرجحان, والثاني أولى في المقام؛ لإباء الكلام عن التخصيص, فحيئئذٍ يكون 
ظهوره في الأول مما يتوقف عليه الدلالة . 

ولكنه - قدّس سره - منع الْأُوْء وسلّم الثانية . وهذا ملخص مرامه . 


ولا : أن إنكار ظهور الكلام في الميسور من الأجزاء أو في الأعمّء في غير 


له . 

وثانياً : منع ظهوره في الإسناد المجازي, بل هو ظاهر في الحقيقي» وقياسه 
ب هلا ضرر» مع الفارق. كا لا مخفئ . 

وثالثا: أن الاستدلال موقوف على شيء لم يذكره» وبدونه لايتم الاستدلال» 
وهو إحراز كون هذا الكلام في مقام بيان الحكم الشرعي» لا في مقام الإخبار عن 
طريقة العقلاء . 

والح : أنه لم يغبت؛ إذ الدليل عليه : إما ما ذكره الشيخ”" في الرسالة: من 
لزوم الكذب بناءً على كونه في مقام الإخبار؛ لأنهم ربما يتركون الميسور. 

وفيه : أن المراد من الميسور ‏ بناء علئ هذا الفرض ‏ هو المشتمل على مقدار 
من غرض الكل والإخبار متعلّق بحال العقلاء باعتبار الغالب منهم» ومع هذه 


.؟5١-19 فرائد الأصول: 6 سطر‎ )١( 
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ومن ذلك ظهر الإشكال في دلالة الثاني أيضاً؛ حيث لم يظهر في 
عدم سقوط الميسور من الأجزاء بمعسورها؛ لاحتمال إرادة عدم سقوط 
الميسور من أفراد العام بالمعسور متها . 


القيود الثلائة لا يلزم الكذب أصلا. 

وأمّا ما ذكره بعض محشي الرسالة: من أنْ الكلام تمن هو منصوب لبيان 
الأحكام الشرعية محمول على بيانها إذا لم يعلم وجهته . 

ففيه '' متع واضح . 

فتلخص : أنّ هذا الخبر- أيضاً ‏ غير دالٌ عل المطلب. 

وأمًّا الشالث: فدلالته عليه بحسب ما يفهم ون الحارة معروفة كل اموه 
كلاثة : 

الأوّل: كون الكل مجموعيّاً. وإلا فلو كان ظاهراً في الأفرادي» أو فرض 
بجملاء فلا يتم الاستدلال. 

الثاني : كون الجملة الخبرية ظاهرة في الإلزام . 

الثالث: كون ظهورها فيه أقوى من ظهور «ماء الموصولة في الشمول 
للمندوب بحسب الإطلاق؛ إذ المندوب لا يكون المتيسر منه واجباً قطعاً. 

وقد منع في العبارة جميع تلك الأمور. 

وقد ردَّ على المنع الأوّل الشيخ' ‏ قدّس سره : بأنْ حمله على الأفرادي 
يوجب كون معنئ الكلام : أنْ ما لا يُدرك شيء من الأفراد لا يُترك شيء من أفراده» 
وهو كا ترئق. 

أقول: في أصل المنع وفي الإيراد عليه كليهما نظر: 


)110( ف الأصل : لاوقيه؛ . 
(7) فرائد الأصول: ©4؟/ سطر 77 . 





قاعدة الميسور: سنداً ودلالة بسحف ار كنا الخد منص وان تور جا الما لس ا ل 

هذا مضافاً إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوماً؛ لعدم 
اختصاصه بالواجب. ولا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم ‏ 
إلا أن يكون المراد عدم سقوطه باله من الحكم وجوباً كان أو ندباً؛ 

أمّا الأؤل: فلظهور الكلام في المقام في كون الكل مجموعياً . 

وأمّا الثاني : فلأنْ الكل الأفرادي الواقع في تلو النفي ظاهر في سلب العموم 

وكذا ما أورد عليه : من أنْ حمله على الكلّ الأفرادي لا فائدة فيه؛ لوضوح 
الفائدة دفع توهّم السقوط فيا كان الحكم الاستيعابي ثابتا بدليل واحد. 

وأما مئع الثانٍ فمدفوع بم تقدّم في مباحث الألفاظ : من ظهور الحملة الخرية 
الواقعة في مقام الطلب في الوجوب. بل قد تقدّم منه: أنها أظهر من الصيغة 
فراجع . 

وأمًا الثالث: فقد أجاب الشيخ(" 2‏ قدّس سيره بوجهين عن المنع الوارد 
.عليه : 

الأؤل: أن ثبوت الرجحان يكفي في المقام ؛ لعدم القول بالفصل بينه وبين 

الوجوب في الواجبات . 

الثاني : أنْ خروج ا مندوب ليس من باب التخصيص » بل من باب التخصص 
بالقرينة المتصلة ؛ وذلك لأنّ الكلام مادام ميتم لم ينعقد له ظهورء فكماأنَ المكروه والمباح 
والحرام خاريج بقرينة قوله: «لا يدركع؛ لعدم صدقه إلا في مطلوب الوجود. 
فكذلك المندوب بقرينة قوله : «لايترك»؛ إذ الحكم بالإلزام ‏ ى) هو مفاده ‏ لا يتم 
إلا في الواجب . 

ولكن اندفاع الأول واضح . 
)١(‏ فرائد الأأصول: 7946/ سطر ١7‏ . 
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بسبب سقوطه عن المعسور؛ بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم 
سقوطه بيحكمه ؛ حيث إِنْ الظاهر من مثله هو ذلك. كا أن الظاهر من 
مثل «لا ضرر ولا ضرار»”" هو نفي ما له من تكليف أو وضع » لا أنها 

وأمّا الثاني : فهو أيضاً ‏ مدفوع ؛ بالفرق بين الأمور الثلاثة وبين المندوب؛ 
إذ هي خارجة بالصلة» والخارج بالصلة يكون خروجه من باب التخصص» 
بخلاف المندوبء فإنّه لو كان خارجاً فنا هو بالحكم بالإلزام» فحيئئدٍ لا بد من 
ملاحظة أقوائيّة ظهور ما دل على الإلزام» أو أقوائيّة ما دل على الإطلاق . 

وربها يجاب عنه: بأن ظهور الجملة وضعي » وظهورها إطلاقي . 

وفيه : منع كون الظهور الأول وضعيّاً كما هو واضح . 

مضافاً إل منع تقدّم الوضعي عل الإطلاقي» بل المدار على خصوصيّات 
المقامات والظاهر كون المطلق في المقام آبياً عن التقييد. 

واضعف منه مايتوهّم : من أنه يدل الخبر ‏ حينئذٍ ‏ على المرجوحيّة المطلقة 
المتحقّقة في ضمن الكراهة في المندوب. ولا كراهة قطعا في ترك المطلوب الندبي ؛ إذ 
ليس المراد منها ‏ في هذا الخبر هي المرجوحية الناشئة من وجود مفسدة في المكروه. 
وهو الترك. بل المرجوحيّة من مصلحة في الفعل حت في الواجب أيضاء ويعبارة 
أخرئى: المراد طلب الترك الناشئ من طلب الوجودء وهذا لا يدل عل الكراهة 
المصطلحة . 

فالحقٌ: عدم تمامية الثالثة . ثم إنها موقوفة على مقدّمتين أخريين: 

إحداهما: كونه في مقام بيان الحكم الشرعي» وهو غير معلومء وقد تقدّم 
اندفاع الوجهين المستدلٌ بهما عليه . 

الثانية: كون «ماء الموصولة عبارة عن المركبء أو الأعم منه ومن الكلي» 
(1) الكاني 4/4٠:‏ باب الشفعة من كتاب المعيشة, وه 848- 1/044 باب الغبرار من كناب 

المعيشة . 








قاعدة الميسور: سنداً ودلالة ا ال اا 
عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه على عهدة المكلف؛ كي لا يكون 
له.دلالة على جريان القاعدة في المستحبات على وجهء أو لا يكون له 
دلالة على وجوب الميسور في الواجبات على آخر» فافهم . 





وإلا فلوكان ظاهراً في الكل أومجملاء لما تم الاستدلال؛ إذ لا ينفع ‏ حينئٍ ‏ كون 
لوو ام 50 

فتبين: أن ما يتوقف عليه دلالة الخبر امور خمسة, وكلها تامة غير الثالث 
والرابع . 

الجهة الثالثة: أن المستفاد من الأول والثالث ‏ عل تقدير قاميّة الدلالة ‏ 
ويجوب الباقي إذا كان المتعذّر من الأجزاء ولا يصدقان في الشرائط المفقودة؛ من 
غير فرق بين كون المتعذّر من الأجزاء قليلاً أو كثيراً أو مساوياًء ولكن المستفاد من 
الثاني وجوب ما يعدّ ميسوراً عرفاًء كا أشار إليه بقوله: (ثم إِنّه حيث كان 
الملاك. . .) إلى آخره» وهو يصدق مع انتفاء بعض الشرائط» الذي لا يكون فاقده 
أجنبياً عن واجده عندهم» ولا يصدق مع انتفاء المعظم من الأجزاء أو المساوي . 
فيكون النسبة بينه وبينبها عموما من وجهء وحينئذٍ لو كان اعتبار السند فيها ‏ 
جد تعمل عياب كل رحد - نان ,ارم العال فى ليع مقلوها جا و 
مادّتي الافتراق أيضأًء ولو كان بالوثوق بصدور أحدها إجمالاء فلا يجوز العمل إلا 
في ماذة الاجتماع . 

الجهة الرابعة : ما أشار إليه بقوله : (نعم ربم|يلحق به شرعاً. . . ) إلى آخخره. 

إعلم أنه ربها وجب شرعاً ما ليس الميسور عرفاًء كالتسبيحات الأربعة المأمور 
بها عوضاً من أربع ركعات في باب الصلاة؛ كلّ واحدة عن واحدة من الركعات» 
وقام دليل على عدم وجوب الميسور العرني كما في الأمر بالتيمم في| أصاب العين 


)١(‏ الكلمة في الأصل غير واضحة فأئبتناها استظهاراً. 
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وأمّا الشالث. فبعد تسليم ظهور كون الكل في المجموعي لا 
الأفرادي , لا دلالة له إلا على رجحان الإتيان بباقي الفعل المأمور به - 
واجباً كان أو مستحباً ‏ عند تعذَّر بعض أجزائه؛ لظهور الموصول فيها 
يعمّهماء وليس ظهور «لا يرك في الوجوب - لو سُلَّم - موجباً 
لتخصيصه بالواجب, لولم يكن ظهوره في الأعم قرينة على إرادة 
خصوص الكراهة؛ أو مطلق المرجوحية من النفي, وكيف كان, فليس 
ظاهراً في اللزوم ها هنا ولو قيل بظهوره فيه في غير المقام . 
والتخصيص في الثاني؟ وجهان : 

ظاهر العبارة الأوّل. والمختار هو الثاني كما سيظهر ‏ ومبنيّان على أن المراد 
في الخير من «الميسوره الميسور الواقعي, المشتمل على تمام الغرض الموجود في 
الجميع» ولكن مقيّداً بكونه كذلك في هذا الحال. وإلا لم يكن للأمر بخصوص 
المجموع في حال الاختيار مجال. أو المشتمل على مقدار ملزم في خصوص هذا 
الحال. أو مطلقاً؛ لعدم المحذور المتقدّم هنا لو كان الفائت بقدر الإلزام فحيتئلٍ 


يكون المقامان من قبيل التخظئة . 
أو على أنَّ المراد من «الميسور» العرفي منهء فيكون الأوّل تشريكاً. والثاني 


إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه قد يستشكل فيما اختاره: بِأنْ لازمه عدم جواز 
التمسّك بإطلاقه في صورة الشك في اشبتمال الميسور على الغرض؛ لكونه من باب 
التمسّك به في الشبهة المصداقيّة التي لا يجوز فيها إجماعاً”" . 

ويدفع : بأنْ تعلّق الحكم على مفهوم”' يكون غالب مصاديقه مشتبهة ىا 
)١(‏ في الأصل : «فيها به إجاعاء. 
(1) كذاء والصواب: تعلق الحكم بمفهوم . . . 





قاعدة الميسور: سنداً ودلالة 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 

ثم إنه حيث كان الملاك في قاعدة الميسورء هوصدق الميسور على 
الباقي عرفاًء كانت القاعدة جارية مع تعذَّر الشرط أيضاً؛ لصدقه 
حقيقة عليه مع تعذّره عرفاء كصدقه عليه كذلك مع تعذّر الجزء في 
الجملةء» وإن كان فاقد الشرط مبايئاً للواجد عقلاً ولأجل ذلك ربا لا 
يكون الباقي - الفاقد لمعظم الأجزاء أو لركنها ‏ مورداً لحا؛ فيها إذا ل 
يصدق عليه الميسور عرفاء وإن كان غير مباين للواجد عقلا. 


في المقام» وفي باب ألفاظه المعاملات ؛ على القول بالتخطئة فيها ‏ دليل على جعل 
نظر العرف في تعيين المصاديق حبّة. وإلا لزم لَغْويّة كلام الحكيم . 

وأما الدليل عليه : ففي القسم الأول: ما ذكره الاستاذ ‏ قدّس مره وهو 
مركب من مقدّمات: 

الأول : أنْ الغرض الواحد لا يستند إِلْ المتعدّد. 

الشانية: أن الغرض المتريّب على ما يصدق عليه الميسور عرفأء مثل 
التسبيحة. وعلى الصلاة المتعذّر فيها بعض الأجزاء. مثل القيام؛ وعلئ الصلاة 
الواجدة لجميع الأجزاء والشرائط. واحد؛ لأنْ لفظ «الصلاة» رسم للجامع بين 
الجميع » وقد رتب عليها بما الها من المعنئ أثر واحد. 

الثالثة: أن التسبيحة لولم تكن داخحلة في عنوان الميسور حقيقة, للزم كون 
لمر ني الغرض الواحد المذكور هوعنوان «الميسوره في الميسور العرفي» وغيره في غيره 
كالتسبيحة» فحيئئز لا بد من القول بالتخطئة؛ حفظا للقاعدة . انتهئ . 

وفيه أوَلاً: منع المقدّمة الثانية؛ إذلم يعلم كون التسبيحة من مصاديق 
الصلاة» نظير صلاة الميت» ويحتمل كون إطلاقها عليها من باب المجاز. 

وثانياً: أن قضيّة المقدّمة الثانية كون المؤثّر هو الجامع الصلواتي» لا عنوان 
«الميسورىء فهو إشارة إلى ما هو ملاك الحكم. فحيئئظٍ لا فرق بين القول بالتخطئة 
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نعم ربا يلحق به شرعاً ما لا يعد بميسور عرفاً بتخطثته 
للعرف. ون عدم العدّ كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقدء من 
قيامه في هذا الحال بتمام ما قام عليه الواجد. أو بمعظمه في غير 
الحال""*. وإلآ عد أنه ميسورهء كما ربما يقوم الدليل على سقوط 
ميسور عرق لذلك ‏ أي للتخطئة ‏ وأنه لا يقوم بشيء من ذلك . 


وعدمها بالنسبة إْ عدم خرق العادة . 

وفي القسم الثاني . 

وما قد يتوهّم : من أنّه على التخطئة لا يلزم في البين إلا التخصّصءوإذا دار 
الأمر بين التخصيص والتخصص فالثاني أولى . 

ففيه : أن أولويته إنّا تكون إذا جرئ حكم بناءً عليه دون التخصيصء لا 
مطلقاًء وني المقام ليس كذلك؛ إذ القطع حاصل بعدم وجوب الوضوء المذكور عل 
كل تقدير. _ 

فتبين :أن القول بالتخصيص هو الأقوئى؛ لأنْ ظاهر الخطاب مع العرف كون 
المراد منه”'" ما يفهم منه عرفاء فافهم . 

(0110) قوله قدّس سرّه: (أو بمعظمه في غير الحال. . . ) إلى آخره . 

الظرف ليس متعلقاً بالقيام ؛ بمعنئ أن يكون القيام في غيرحال التعذَّره وهو 
حال التيسر؛ لأنه ليس من مصاديق ما نحن فيه؛ إذ ليس - حينئذٍ - لإيجابهمعنيٌ» 
بل هو صفة للمعظمء والمراد قيامه بالمعظم الذي كان في حال التيسّر؛ سواء كان 
اشتماله عليه في حال التعذّر فقط. أو كلا الحالين. 


. في الأصل: وعنه»‎ )١( 
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وبالجملة: مالم يكن دليل على الإخراج أو الإالحاق كان المرجع 
هو الإطلاق””©: ويستكشف منه أنْ الباقي قائم بم| يكون المأمور به 
قائياً بتمامهء أو بمقدار يوجب إيجابه في الواجب واستحبابه في 
المستحبٌ» وإذا قام دليل على أحدهما فيخرج.ء أو يدرج تخطئة أو 
تخصيصاً في الأوؤل» وتشريكاً في الحكم ‏ من دون الاندراج في الموضوع 
في الثاني» فافهم . 

تذنيب: لا يخفئ أنه إذا دار الأمر بين جزئيّة شىء أو 
شرطيّته"". وبين مانعيته أو قاطعيّته. لكان من قبيل المتباينين7'"*) ولا 





(014) قوله قدّس مره : (كان المرجع هو الإطلاق . . .) إلى أخخره. 

قد تقدّم الإشكال مع دفعه. 

(009) قوله قدّس سرّه: (لا يخفئ أنه إذا دار الأمر بين جرئيّة شيء أو 
شرطيّته . . . ) إلى اخخره. 

فيكون الأقسام أربعة» وقد تقدّم الفرق بين القاطع والمانع في مسألة 
استصحاب الصحة. فراجع . 

(:*01) قوله قدّس سرّه: (لكان من قبيل المتبايئين. . . ) إل آخره. 

في كون حكم المسألة هو الاحتياط مطاقاً؛ قلنا في الشبهة البدُويّة بالبراءة» 
أو الاحتياط» كما هو تار المتن: 

أما على الثاني فواضح . 

وأمّا على الأول فللعلم الإجماللي وإمكان الاحتياط بتكرار الواجب» أو البراءة 
مطلقا: 
ما على الأوّل: فلن العلم الإجمالي المنبز هو الذي يلزم من إجراء الأصول 
في أطرافه تخالفة عمليّة قطعيّة» وهنا ليس كذلك؛ لأنّْ الآتي بالواجب لا يخلو من 





1 و ل اي التو الكايق أ الأسول الفيك زد 
يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ؛ لإمكان الاحتياط بإتيان 


أسحد الأمرين : وجود المشكوك, وتركه . 

وأمّا على الثاني: فلأنْ اعتبار المردّد هنا مزاحم مع اعتبار”" التميّز فيقدّم 
عليه بخلاف الشبهة البدويّة» فإنَ انطباق الواجب عل الأكثر المي به معلوم» نعم 
لو اعتبر التميّز في الأجزاء ‏ أيضاً ‏ لوقع المزاحمة هناك أيضاً ‏ ا هو المحكي عن 

ولكن هذا مدفوع: بمنع اعتبار التميز أوَلاّ ومنع كونه أهمّ ثانياًء وكونه 
معتبراً في طول سائر الشرائط والأجزاء ثالثاً؛ إذ حينئذٍ ‏ يكون هو المتعينٌ للسقوط . 
هكذا قيل. 

ولكنه ممنوع ؛ إذ الملاك هي الأهمية. وربّا يكون مع ما يعتبر طولاً» أو ابتناء 
المسألة على تلك المسألة. ووجهه واضح . 

أو أنه إن قلنا بالاحتياط هناك فيلزم الاحتياط. وإن قلنا بالبراءة هناك فنفصّل 
بين ما يعلم وجوب إتيان أصل الواجب» أو علم ولكن كان المشكوك مما علم كون 
كلا طرفيه أو أحدهما المعين تعبّدياً» فالاحتياط؛ للزوم المخالفة العمليّة ‏ حينئظٍ- 
من جريان الأصول في الأطراف» وبين ما لم يتحقّق أحد الأمرين فالبراءة وويجوب 
إتيان أحد العملين تخييراً. 

ولكن الأقوئى وجوب الاحتياط مطلقاً؛ للعلم الإجمالي وإمكان الاحتياط . 

ثم على القول الأول إذا تضيّق وقت الفعل بحيث لا يسع إل أحد العملين» 
أو كان وقته مضيّقاً كذلك من الأوّل» فهل يجب إتيان أحدهما تخييراء أو يسقط 
بالمرة؟ 

الأقوئى العدم . إلآ.إذا قام دليل من الخارج على وجوب إتيان الممكن, كما أن 


(1) كذاء والصواب: مزاحم باعتبار. . . 
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العمل مرثين ؛ مع ذاك الشىء مرةء وبدونه اخترى. ىا هو أوضح من 

أن يخفئ . 


الأمر كذلك في باب الصلاة؛ ل تقرّر في محلّه: من عدم تأثير العلم الإجمالي مع 
وقوع الاضطرار إلى أحدهما المخيّر مطلقاً. 

هذا إذا لم يكن له قضاءء وإلا فهل يجب إتيان الممكن أداء في الوقت والقضاء 
خارجة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين مع إمكان كلهيهماء أو لا يجب؟ 
وجهان : 

اختار الماتن الأول في الدورة الأخيرة التي حضرناها. 

ولكن الأقوى العدم؛ إذ بعد عدم تأثير العلم الإجمالي الموجود في الفعلين 
الأدائئين» لا علم إجمالي في البين مؤثّر بين الممكن منهم| وبين القضاء: 

أما أولاً : فلن وجوب القضاء يكون فعلياً بعد خروج الوقت من غير فرق في 
ذلك بين القول بالتبعيّة وغيره» كما فر في له . 

وأمَا ثانياً: فلأته لا علم إجمالاً بين أحد الفعلين المختار وبين القضاء؛ إذ 
التخيير بين تركي الفعلين مساوق لإباحة كل منهماء .فيبقئ القضاء محتمل الوجوب 
بلا طرف» وحيتئذٍ إذا لم يأت المكلف بشيء في الوقت فلا إشكال في وجوب القضاء 
في خارجه ؛ لتحقق موضوعهء وهو فوت الفريضة, وكذا بناءً على التبعيّة» وإن أتى 
بأحدهما فالظاهر عدم الوجوب ؛ لاستصحاب عدم وجويه الثابت أُوَلاٌ وللبراءة . 

ومايتوهم دليلا على الوجوب: من التمسك بإطلاق دليل القضاءء أو 
التبعية» أو باستصحاب عدم الإتيان. 

مدفوع: أما الأول: فلكونه من باب التمسّك به في الشبهة المصداقيّة؛ 
لاحتال إتيان الواجب. 

وأما الثاني: فلأنْ الفوت هو الموضوع له. وليس له حالة سابقة» وإثباته 
باستصحاب عدم الإتيان لا يكاد يكون إل على القول بالأأصول امثبتة» إل أن 
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خائمة 
ُّ 
في شرائط الأصول7””) 


أمَا الاحتياط: فلا يعتير في حسنه شىء أصال”'. بل يحسن 





يدّعىْ خفاء الواسطة مع أن الشكٌ لم يسر إلى متعلّق اليقين على كل تقدير. 

ومنه يظهر: عدم جريانه بناءً على القول بالتبعيّة أيضاً. 

أمَا التمسّك باستصحاب الوجوب» ففيه ما تقدّم: من أنْه لا يعقل وجوب 
فعلّ له قبل خروج الوقت حتئ يستصحبء بل الجاري عدم الفعليّة السابقة» وعلئ 
فرض فعليّة وجوبه من الأول فالآداء أو القضاء موضوعان مختلفان. فلا يجري إل 
القسم الأول من القسم الثالث من استصحاب الكلي” . 

(081) قوله قلس بره (في شرائط الأصول. . .) إل آخره. 

والمراد منبا هي الأصول الثلاثة: البراءة» والاحتياط والتخيير؛ لأمها 
المذكورة قبل ذلك . 

وأمّا الاستصحاب فيعلم شرطه ‏ من حيث الفحص - من التكلّم في البراءة 
النقلية» ولذا لم يذكروا اشتراطه في باب الاستصحاب . 

ثم المراد من الشرط أعمٌ مما يكون شرطاً للجريان وما يكون شرطاً للعمل؛ 
وذلك لأنْ الفحص في البراءة العقليّة شرظ للجريان» وفي البراءة النقليّة شرط 
للعمل عندهم ؛ لأنّ المراد من الأول ما يتوقف موضوع الدليل عليه ومن الثاني ما 
لا يكون كذلك. بل ثبت شرطيته من دليل خارج. 

(09) قوله قدّس سرّه: (فلا يعتبر في حسئنه شيء أصلاً. ..) إِلْ آخره . 

الكلام في الاحتياط من جهات : 


)١(‏ في الأصل: «الكل». 
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على كلّ حال إلا إذا كان را لاختلال النظام ولا تفاوت فيه بين 
المعاملات والعبادات مطلقاً ولو كان موجباً للتكرار فيها . 


الأوق: في شرط لزومه وهو يختلف بحسب المباني . 

والتحقيق حسب ما تقدّم : أن لزومه في موارد خسة : مورد العلم الإجمالي بين 
المتباينين» ودوران الأمر بين العام والخاص. ودوران الأمر بين التعيين والتخيير 
الشرعي ١‏ والشبهات قبل الفحص في الحكمية منها. والشبهات بعده مطلقا إذا كان 
المحتمل أهم ؛ بحيث يستكشف عدم رضاء المولى بتركه . 

الثانية: في شرط حسنه» وقد حكم في العبارة بعدم شرط له إلا عدم لزوم 
الاختلال ولا فرق - بحسب إطلاق العبارة ‏ بين قيام الحيّة عل وعدمه ‏ كما صرّح 
في ذيل العبارة ‏ ولا بين أهميّة المحتمل وغيرهاء ولا بين كون الاحتمال قوياً أو صعيفاً 
أو متوسّطاًء ولا بين الشبهة البدُويّة والأقلّ والأكثر والمتباينين» ولا بين ما قبل 
الفحص وما بعده. 

ولكن يستشكل فيها قبل الفحص في خصوص العبادات ؛ من وجوه تقدّمت 
في العلم الإجمالي التي منها لزوم اللعب. ولكنه محتصٌ بامتباينين . 

إلا أنه مدفوع: أولاً: لما في المتن الذي تقدّم في فروع العلم الإجمالي 
تفصيلاًء فلا حاجة إل الإعادة . 

وثانياً: بأنه لا يقدح؛ لأن الوجوه المذكورة لو تمت فقضيتها عدم تحقق 
الاحتياط. والمثبت في العبارة حسنه بعد الفراغ عن تحقّق موضوعه. 

الثالثة: أن ظاهر الاستئثناء كون الاختلال قادحاً في حسنه, لا فيه نفسه؛ 
لنْ السالبة ظاهرة في السالبة بانتفاء المحمول» وقد تقدّم سابقاً وجوه ثلاثة في معنئ 
الاحتياط» وأنْ الأقوئى كونه عبارة عن إتيان ما يحتمل فيه المصلحة مع القطع بعدم 
المبغوضيّة» وترك ما يحتمل فيه المفسدة مع القطع يعدم كون فعله مطلوباً إلزامياً 
وعليه فلا يتحقق موضوع الاجتياط في المقامء فراجع التنبيه الرابع من تنبيهات 
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وتوهّم(": كون التكرار عبثاً ولعباً بأمر المو» وهو يناف قصد 
الامتثال المعتير في العبادة . 

فاسد؛ لوضوح أن التكرار ربم] يكون بداع صحيح عقلائيّ. 
مع أنه لولم يكن بهذا الداعي» وكان أصل إتيانه بداعي مر مولاه بلا 
داع له سواه لا ينافي9) قصد الامتثال. وإن كان لاغياً في كيفية 
امتثاله فافهم . 

بل يحسن أيضاً فيي) قامت الحبجة على البراءة عن التكليف؛ لبلا 
يقع فيهما كان في مخالفته على تقدير ثبوته» من المفسدة وفوت المصلحة . 

وما البراءة العقليّة"”2: فلا يجوز إجراوها إلا بعد الفحص 





الشيهة البدويّة . 

(0107) قوله قدّس سيره : (وأما البراءة العقلية. . .) إل آخره. 

ولا إشكال في اشتراط الفحص فيهاء وأنه شرط لجريانها؛ لآن موضوعها هو 
اللابيانية» والمراد من البيان هو الحجة على التكليف. واحتال التكليف قبله حجة 
عليه» ومنجّز له عقلاً. نظير العلم الإجمالي وقيام أمارة معتبرة عقلاً أو نقلاً وإيجاب 
الاحتياط شرعاء وإنّما الإشكال في أنه متصٌ بالشبهة الحكميّة» أو أعم منها ومن 
الموضوعيّة» فلا براءة عقليّة في الشبهات الموضوعيّة ‏ أيضاً ‏ قبل الفحصء والظاهر 
هو الأوّل؛ لأنّْ الحاكم ببيانيّة الاحتمال قبل الفحص هو العقلء وهو لا يحكم بها 
في الببحوث عنه» وإنما يحكم بها في الحكميّة بملاك أنه لوكان العبد معذوراً للزم 
طرح الأحكام بالمرة فافهم . 


. 77-15 فرائد الأصول : 5 سطر‎ )١( 
كذاء والصحيح : 0 يناف»» أو دنا ناق»‎ )١( 
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واليأس عن الظفر بالحبجّة عل التكليف؛ لما مرّت الإشارة إليه من عدم 
استقلال العقل ما إلا بعدهما. 

وأمّا البراءة النقليّة"" فقضيّة إطلاق أدلتها وإن كان هو عدم 





(4ه) قوله قدّس سرّه: (وأمّا البراءة النقليّة. . .) إلى اخره. 

هل لأدلّتها إطلاق يشمل ما قبل الفحص مطلقاً ‏ كما هو صريح العبارة ‏ أو 
ليس لها إطلاق كذلك» أو هي منصرفة إِلْ ما بعده بالنسبة إلى الشبهات الحكمية 
دون الموضوعية؟ 

وجودء أقواها الأخير. 

وعلل الأوّل: يكون وجوب الفحص في الحكميّة من شروط العمل قد ثبت 
بالآدلّة الآتية» وفي الشبهة الموضوعيّة حيث لا دليل على التقييدء فيعمل بالإطلاق 
لولم يقم دليل خاصٌ على عدم وجوب الفحصء كما هو الظاهر في الشبهة الوجوبية 
منها . 


قبله إلى دليل خاصٌء» كا قام في التحريميّة» وبحيث لم يقم في الوجوبية منهاء فلا 
يجري السراءة النقليّة فيهاء إلآ أن يُدّعئ القطع يعدم الفرق. أو عدم القول 
بالفصلء ولكتها كما ترى. 

وعل الشالث: يكون من شروط الجريان في الشبهات الحكمية» وني 
الموضوعية ينعقد الإطلاق» ويعمل به حتّئ في الشبهة الوجوبية متها أيضاً. 

وأمّا وجه قر الأخير: فلآن أدلّة البراءة على قسمين: ١‏ 

الأوّل: ما ورد مساق الامتنانء وهي الأدلّة العامّة”©. الشاملة للوجوبية 





)١(‏ أصول الكاقي ؟: 3/47 باب ما رفع عن الْأمّة من كتاب الإبيان والكفر المخصال ؟: 
7 باب التسعةء عوالي اللالي 1١ 4/54174 : ١‏ باختلاف يسير . 





خاتمة : في شرائط الأصول العمليّة : البراءة النقليّة ا ا عدم بقارم 
اعتبار الفحص في جرياههاء كما هو حالما في الشبهات الموضوعيّة, إل 
أنه استدلٌ0) على اعتباره””” بالإجماع وبالعقل » فإنه لا مجال لما بدونه ؛ 
حيث يعلم إجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات؛ بحيث لو 
تفخص عنه لظفر به . 





والتحريميّة مطلقاًء وهي لا تشمل ما قبل الفحص ء لأنَّ غير الفاحص مقصر غير 
مناسب للمئة . 

الثاني: مالم يكن كذلك. وهي الأدلّة الواردة في خصوص الشبهة 
التحريميّة, مثل «كل شيء لك حلال حتئ تعرف أنه حرام بعينه»” والأقوى عدم 
شموها للشبهة الحكمية على ما تقدّم, وحينئذٍ ليس في البين دليل براءة انعقد له 
إطلاق في الشبهة الحكميّة . 

وأمّا شمول القسم الأوّل لما قبل الفحص في الموضوعيّة: فلأنٌ20 غير 
الفاحص فيها ليس كغير الفاحص في الحكميّة» بل الأول مناسب للمئة؛ لعدم 
لزوم طرح الحكم بالكليّة من عدم الفحص فيهاء فينعقد له إطلاق بالنسبة إليه . 

(ه0) قوله قدّس سرّه: (أنّه©» استدلٌ على اعتباره. . . ) إل آخره. 

وقد استدل عليه بوجوه خمسة : 

الأول : الإجماع . 

وفيه: أنه لو اريد الإجماع المحصل., فيرد”؟ عليه احتمال كون مدركه أحد 
الوجوه الآتية العقليّة أو النقليّة لولم ندع العلم . 
(1) فرائد الأصول: ضرت لضن 
(؟) الوسائل 17 : 64 و٠1/5‏ وة باب 5١‏ من أبواب الأطعمة المباحةء مع تفاوت في آلفاظه . 
(”) في الأصل : «لأن». 
(4) في حاشية الأضمل : «قدىء وما أثيتناه هو الصواب الموافق لنسخ والكفاية». 
(ه) في الأصل : «يرد». 





فون ال ور ....... المقصد السابع: في الأصول العمليّة / ج؛ 

ولا يخفَئ أن الإجماع ها هنا غير حاصلء» ونقله ‏ لوهنه - بلا 
طائل» فإِن تحصيله في مثل هذه المسألة ‏ مما للعقل إليه سبيل - صعب 
لولم يكن عادة بمستحيل ؛ لقوة احتمال أن يكون المستند للجلّ ‏ لولا 





وإليه أشار بقوله : (فإِنَ تحصيله . . . ) إل آخره» لكن الأولى له عطف النقل 
على العقل أيضاً. 

وإن أريد الإجماع المنقول» فيرد [عليه]'2- مضافاً إليه ‏ أنه ليس بحبجة . 

وإلْ الأول أشار بقوله : (ونقَلَهُ ‏ لوهنه ‏ بلا طائل) . 

الثاني : العلم الإجمالي بوجود محرمات وواجبات في الشرع وهو مانع عن 
جريان البراءة قبل الفحص؛ لخروج أطراف العلم الإجمالي بخ أدلّة الأصول عقلاً» 
وهو المراد بقوله : (وبالعقل) . 


وما يمكن أن يورد عليه وجوه : 
الأوّل: أنه لو كان قبل الفحص مانعاً لكان كذلك بعده؛ لاقتضاء العلم 
الإجمالي تنبّجز أطرافه مطلقاً. 


وفيه: أنه لو كان متعلّق العلم الإجمالي مطلقاً اتج الإشكالء وأمّا لو كان 
متعلقه مردّداً بين وقائع لو تفخخص عن الدليل لظفر" به فلاء بل يكون المورد نظير 
ما علم إجمالاً بوجود شياه عحرّمة في السود من القطيع» واحتمل المحرّم في البيض 
متباء فإنه مالم يتمّيز الطائفتان يجب الاجتناب عن الجميع » وبعد تميّزها لا يجب إل 
عن السود. وهنا كذلك. فإنه مالم يتفخّص لم يجزة" إجراء البراءة» وبعد الفحص 
واليأس عن الدليل في المورد يعلم أنه ليس من أطراف العلم. ولذا قيّد المصتف 
)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 


(؟)في الأصل : ونظفر» والصواب ما أثبتناه . 
”7 في الأصل: «لا يجوز . 





خاتمة: في شرائط الأصول العمليّة: البراءة النقليّة 000 


الكل( هوما ذكر من حكم العقل» وأنَّ الكلام في البراءة فيا لم يكن 
هناك علم موجب للتنجز؛ إِمَا لانحلال العلم الإجمالي بالظفر بالمقدار 
المعلوم بالإجمال, أو لعدم الابتلاء إلا بها لا يكون بينها علم بالتكليف 
من موارد الشبهات» ولو لعدم الالتفات إليها. 
بقوله: (لو تفخص عنه لظفر به) ؛ حتئ يندفع الإشكال. 

الثاني : ما خطر ببالي: من النقض بالشبهات الموضوعيّة» فإِنْ نظيره موجود 
فيهاء مع أنه لم يقل أحد بوجوب الفحص فيهاء إلا في بعض صور الشبهة الوجوبيّة 
منها . 

الثالث: ما خطر ببالي أيضاً: من أن المقصود أنه لا يعتبر الفحص في البراءة 
في الشبهات البذوية, والعلم الإجمالي ‏ على تقديره ‏ لا يضر بها نحن بصدده. وإنما 
هو إشكال صغروي . 

الرابع : ما أشار إليه بقوله: (وأنْ الكلام في البراءة فيها لم يكن هناك علم 
منبججز» والمقام من هذا القبيل؛ لأنه وإن كان موجوداًء إلآ أنه غير منجز؛ إِمًا 
لانحلاله بعد الظفر بالأمارات المثبتة للتكليف بمقدار المعلوم بالإجمال؛ فهذا العلم 
الإجمالي يقتضي وجوب الفحص قبل الظفر بها هذا المقدار لا بعده والمقصود وجوب 
احص مظلقاء ا لا عفن . 

وإمّا لعدم كون جميع أطرافه محل الابتلاء . 

وما لعدم كون جميع أطرافهمُلتَفتاًإليهاء فإِن التكليف لو كان في موارد الغفلة 
بيكن”'فعليأعلى وجه. وشرط تأثير العلم الإجمالي كونه متعلقاً بتكليف فعلّ على 
كلّ تقدير» أو لا يكون منبجزاً من غير قبل العلم الإجمالي على وجه آخرء وشرط تأثيره 
تعلقه بتكليف فعلّ منجز على كلّ تقدير من غير جهة العلم. كما قُرّر في باب 
(؟) في الأصل : «لا يكون». 





فض 6600 02..6..6066066666..... المقصد السابع: في الأصول العمليّة / ج1 

فالأول الاستدلال للوجوب با دل من الآايات”" والأخبار"' على 
وجوب التفقّه والتعلّم» والمؤاخذة على ترك التعلّم - في مقام الاعتذار 
عن عدم العمل بعدم العلم ‏ بقوله تعال" كما في الخير"' : «هلا 


الاشتغال. 
وما ذكرنا ظهر: أن قوله: (ولو لعدم الالتفات. . .) إلى آخره. سهو من 
القلم أومن الناسخ ؛ إذ هذا وجه آخخر لا دّخل له بمسألة عدم الابتلاء . 
والصحيح أن يقال: أو لعدم الالتفات. 
وظهر أيضاً: أن هذا الوجه يتشعّب إلى وجوه ثلاثة . 
ولكن الإنصاف عدم تماميّة الأول؛ لما تقدّم في المباحث السابقة: من أن 
العلم التفصيل البعدي ‏ بمقدار المعلوم بالإجمال الأول لا يوجب انحلاله . 
وعدم تماميّة الآخخير- أيضاً . إلا في. بعض الموارد؛ إذ المجتهد إذا أجرئى البراءة 
في موارد عديدة» فربما يحصل له العلم الإجمالي بوجود تكليف بينها مع الالتفات إلى 
فتبينٌ أنْ الوارد من تلك الوجوه الستة ثلاثة منباء وعلى أيّ تقدير لا يكرن 
العلم الإجمالي قابلا لتقييد إطلاق أدلّة البراءة . 
الثالث : ما أشار إليه بقوله : (فالأو لم الاستدلال با دل من الآيات . . . ) إلى 
آخره . 
وهذه الأدلّة صنفان : 
)١(‏ التوبة: 719 8ء التحل: "47 . 
(7) أصول الكافي 71١-37٠ :١‏ ياب فرض العلم ووجوب طلبه . . . أحاديث الباب. 
(") أي : في الحديث القدسي. 
(4) تفسير الصافي: /١87‏ سطر 4 في ذيل قوله نعالى: موَلِلَه احج الْبالغةُ4. لكن في المصدر: 
«أفلا تعلّمت». 





الاستدلال على وجوب الفحص بأدلّة وجوب التعلّم وذم الجاهل 0 
تعلّمت»"' فيقيّد مها أخبار البراءة؛ لقوّة ظهورها في أن المؤاخذة 
والاحتجاج بترك التعلّم فيا لم يعلم» لا بترك العمل فيم| علم وجوبه ولو 


الأوّل: ما دل على وجوب التفقه والتعلّم وطلب العلم”©. 

الثاني : ما دلّ على ذم الجاهل» وكونه معاقباً على تالفة الواقع المجهول", 
ولذا جعل الشيخ”'' كلا منب| دليلاً مستقالا. 

وكيف كان, فيقع الكلام في تقييده لإطلاق أدلّة البراءة» فنقول: 

إن النسبة بين الطرفين: إمّا عموم وخصوص مطلق؛ بأن يقال: إن دليل 
البراءة شامل للشبهات قبل الفحص وما بعده؛ سواء كانتا مقروتتين بالعلم الإجمالي 
أو لاء وهذه الأخبار والآيات تدلّ على وجويه للقادر عليهء فلا يشمل ما يعد 

الفحصء والخاص مقدّم على العام . 

لا يقال: إن مورد العلم الإجمالي خارج عن أدلّة البراءة عقلاء وبعل خروجه 
ينقلب النسبة إلى العموم من وجه . 
فإنّه يقال: إِنْ العبرة في مثل المقام بالنسبة الأولية» لا بالنسبة المنقلبة» كا 

قرر في دفع شبهة النراقي”' قدّس سره. 

)١(‏ في بعض النسخ لم ترد هاتان الكلمتان: «هلا تعلّمت». 

)١(‏ كأية النفرء التوبة: ؟7١»‏ وآية سؤال أهل الذكرء الدحل: 59 والأنبياء : /اء وكالروايات 
الدالّة على ذلك ماجاء في الكاني -7٠ : ١‏ 5”اء أبواب فرضض العلم ووجوب طلبه. وصفة العلم 
وفضله: وأصناف الناسء وثواب العالم والمتعلّم. وصفة العلماء. من كتاب فضل العلمء أكثر 
أحاديث هذه الأبواب . 

(7) راجع الكاني": 4 باب الكسيروالمجدور. . . من كتاب الطهارة» الأمالي١‏ : 4» تفسير 
الصاني: 185 في ذيل آية طقَللّه الْحَجةٌ الْبالفَةم الأنعام: 149 . 

(54) فرائد الأصول: "٠٠‏ سطر 1١9‏ -/19١ا.‏ 

)0( مناهج الأسحكام / الورقةالأخيرة, عند قوله: السابعة لابد في تغيير. . . » وعواثد الأيام : 14-- 
0 





يق ع كو نيو العف الاي و الأ جزل سيت تيده 
إجمالاء فلا مجال للتوفيق بحمل هذه الأخبار على ما إذا علم إجمالاً 
فافهم . 





أو بأن يقال: إِنْ أخبار الفحص وإن كانت شاملة لما بعد الفحص؛ لعدم 
انصراف الأدلة إلى القادر. لكن عموميّة أخبار البراءة من جهة الشمول للشبهات 
الموضوعية دون أخبار الفحص. وحيتئذٍ يخرج عنها ما بعد الفحص بالعقل» 
ويخصص با بقي تحتها أخبار البراءة: وهو الشبهات الحكميّة قبل الفحص . 

وإما عموم من وجه؛ بدعوئى عدم شمول أدلّة البراءة لمورد العلم الإجمالي» 
وعدم شمول أدلّة عدم المعذوريّة لما بعد الفحصء فيتعارضان في الشبهة قبل 
الفحص الخالية عن العلم» ولكن الثانية مقدّمة على الْأُولْ؛ لكرنها أظهر في 
الشمول لمورد التعارض؛ لقوة ظهورها في كون المنجز هو الجهل با هوء لا العلم 
الإجمالي, فيبعد حمله على خصوص مورد العلم الإجماليء وهذا هو المراد بقوله : 
(لقوّة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلّم فيا لم يعلمء لا بترك العمل 
فيم] علم وجوبه. . ) إلى أخرة. ٍ 1 

ومراده من كون ترك التعلم ملاكا في العقوبة كون العقوبة مترتبة على ترك 
العمل بمجرد ترك التعلّم لا العلم الإجمالي. وإن كان يحتمل أن مراده كونه ملاكاً 
فيها موضوعاً» كما مال إليه فيها سيأتي من كلامه . 

هذا مضافاً إل أنه لوتساوئى الظهوران في مادّة الاجتماع لم يقدح في المطلب؛ 
إذ بعد التساقط يرجع إلى حكم العقل, وهو يحكم بعدم معذورية هذا الجاهل كيا 
تقدّم . 

والأقوى هو الوجه الثاني كا علم مما سبق . 

لايقال: إنه إذا شمل أخبار الفحص ومعاقبة الجاهل لما بعد الفحص لزم") 





)١(‏ في الأصل : «للزم». 





خاتمة : في شرائط الأصول العمليّة : التتخيير العقلي نوو ات سي ا 


ولا يخفئ «عتبار الفحص في التخيير العقلى 0" أيضاً ‏ بعين ما 





شبهة الأخباري . 

فإنه يقال: كلا فإنه ليس لسان الطائفتين لسان إيجاب الاحتياط حتّئ يتم 
البيان. وعتل لا بذ من خضيصها بكم العكل بنج العقاب بلا بيان. 

الرا 3 : ماذكره ال في الرسالة”) وجهاً رابعاً: وهو أن أدلّة البراءة معارّضة 
بأدلّة التوقفء فيحمل الأول عل ما بعد الفحصء والأخيرة عل ما قبلهى 
وبصحيحة ابن الحجاج الدالّة عل يجوب الاحتياط حتئ يسألة عن الواقعة. 

وفيه: أن صحيحة ابن الحسّجاج مثل أدلّة وجوب الفحصء فلا معنئ 
لإفرادها عنهاء وأمّا أدلّة التوقف فقد تقدّم وجوه لإثبات عدم مقاومتها لأدلّة ابراءة» 
مع أثها لوتمّت لما كان الجمع المذكور جمعاً عرفا . 

اللّهِمْ إلا أن يقال: إنها صريحة فيها قبل الفحص ظاهرة في غيره» وأدلة البراءة 
بالعكس» فيطرح ظاهر كل بنص م : 

لكنه ممنوع: بأنه من باب التيقن الخارجي . لا التيقن التخاطبي الذي هو 


الملاك في النصوصية . 

وقد تلخخص: أنّْ التامّ من أدلّة تقييد إطلاق أدلّة البراءة ‏ عل تقدير تسليمها 
هو الثالث يصنفيه . 

(076) قوله قدّس سرّه: (ولا يخفئ اعتبار الفحص في التخبير العقلي. . .) 
إل آخره . 


ونا كان ذلك منحصراً في العقلي قيّده به وأمّا اعتبار الفحص فيه فلأنه ىا 
أن موضوع البراءة العقليّة هو عدم الحبجة. والاحتمال قبل الفحص حبجة منجزة» 
فكذلك موضوع التخيير هو القطع يعدم مرجح في البين» وغير الفاحص لا قطع له 


(1) فرائد الأأصوك: /0١‏ سطر ١‏ -. 





0 م ا مماضاتة نه ويد قفد اننم :ف الأصول العم رية 


ذكر في اليراءةء فلا تغفل . 





كذلك . 

ومنه ظهر: أنّه ليس اشتراطه فيه بعين ما ذكر في البراءة» وإنّما أطلق العينيّة 
لكونه من شروط الجريان فيهماء وعدمه موجباً لانتفاء موضوعهما . 

بقي في المقام أمران : 

الأوّل: أنّه لا إشكال في اعتبار الفحص في الاستصحابء وأنّه ليس من 
شروط الجريان قطعأء بل هو من شروط العمل لتحقق موضوعه قبله؛ إذ ليس 
مساق أدلّته مثل مساق أدلّة البراءة الواردة في مقام المنة؛ حتئ يُدَعىْ الانصراف» 
وأمّا شرطيّته للعمل فلأنْ النسبة بين أدلّته وأدلّة وجوب الفحص ومعاقية الجهال 
عموم من وجه؛ لأنَّ الأول مقيّدة0© بالحالة السابقة مطلقة"© من حيث الشمول 
للشبهات الموضوعيّة . والثانية تخصوصة بالشبهات الحكميّة مطلقة” من جهة ا حالة 
السابقة وعدمهاء فيتعارضان فياله حالة سابقة في الشبهة الحكميّة قبل الفحص» 
والثانية أظهر في الشمول لادة التعارض. وعلل تقدير التساوي يتساقطان» ويرجع 
إلمْ أصالة الاحتياط ؛ لعدم المؤمن. 

الثاني : هل يجب الفحص حتئ يحصل القطع بعدم الدليل» أويحصل الأعم 
منهومنالاطمئنان» أو يكفي الظنّ أيضا؟ وجوه. 

والأقوئى اختلاف الحكم حسب اختلاف المباني» فنقول: 

أمّا البراءة العقليّة فلا يكفي فيها الظنّء بل لابدٌ من الاطمئنان على القول 
بحجيته أو خصوص القطع. وكذلك الكلام بعيته في النقلية بناء على انصراف 
أدلّتها إِلْ ما بعد الفحص . 


. ف الأصل : «مقيد»‎ )١( 
و*) في الأصل: «مطلق».‎ '( 





تبعة العمل باليراءة قبل الفحص 5 605 1[ؤة[ؤ1|[ة[ز[ 1[ 1[ 1 1 1[ 1[ 1[ 1 1 |[ 1 1 1 اا 
ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل 
الفحص من التبعة والأحكام 0" , 
أمَا التبعة: فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة ؛ في إذا 
كان ترك التعلّم والفحص مؤدّياً إليها””». فإنها وإن كانت مغفولة 





وأمّا على القول الآخر: فإن كان المقيّد هو الإجماع كفئ الظنّ؛ لأنّه لا إجماع 
بعد حصوله على وجوب الفحصء. وإن كان الوجه الثالث كانت كالبراءة العقليّة, 
وإن كان العلم الإجمالي فإن كان متعلّقه مطلقاًء فلا يكفي القطع بعدم الدليل في 
المسألة ‏ أيضاً - لعدم الملازمة بينه وبين القطع بعدم الحكم. فلا يد من القطع أو 
الاطمئنان بعدم الحكم وإن كان مقيّداً بها لو تفص لظفر بالدليل كفئ”" القطع 
بعدم الدليل» بل الاطمئنان أيضاًء وحيث إن الأقوئى عدم الإطلاق فيهاء وعلى 
تقديره فالدليل هو الوجه الثالث. وكان الاطمئنان حبة, فالآجود كفاية الاطمئئان 
كالبراءة العقليّة» وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والحالات والمسائل, كما لا 

(1717) قوله قدّس سره: (من التبعة والأحكام). 

المراد من الأول هو العقاب. ومن الثانية الأحكام الوضعيّة؛ من صححة 
العمل ويطلانه» ولِعلّ الجمع منطقي » أو باعتبار الموارد» فافهم . 

(088) قوله قدّس سرّه: (فيما إذا كان ترك التعلّم والفحص مؤدياً 
إليها. . . ) إلى آخره . 

المراد من أداء ترك المعرفة ليس الأداء السببي ؛ بمعنئ كون المعرفة مقدّمة 
وجودية للواجب,. بل المراد مصادفة الترك لمخالفة الواقع لوجهين : 

الأول : أنْ كونها مقدّمة ويجوديّة منحصرة في العبادة على القول باشتراط 


)1١(‏ في الأصل : دلكفئ». 
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حينها وبلا اختيار» إلا أنها منتهية إِلىْ الاختيار» وهو كافب في صححة 
العقوبةء بل مجرّد تركهم| كاف في صحّتهاء وإن لم يكن مؤدّياً إلى 





التميزء وهو لا يقول به. 

الثاني : أنه لا يصمح حينتذٍ ‏ حصر العقوبة في مقابله في التجري ؛ إذ على 
هذا يكون المراد من قوله: (وإن لم يكن مؤدياً إليها) صورة كون المعرفة مقدّمة 
علميّة» وتركها قد يجتمع مع مخالفة الواقعء فيكون العقوبة لا على التجري. بل 
عل تالفة الواقع» فالمراد من المعرفة إِما المعرفة التي لا تكون إلآ مقدّمة علميّة ؛ لأنّ 
غيرها ليس له مصداق على مذهبه»ء وإمًا المطلق. 

ثم إن تحقيق المقام يستدعي رسم أمور: 

الأؤل: أنْ المعرفة إِمّا مقدّمة وجوديّة, ى) في العبادة عل القول باشتراط 
التميّر وإما مقدّمة علميّة» كا في غير العبادة: وفيها ‏ أيضاً ‏ على التحقيق . 

الثاني : أن المحكي عن المحقق الاردبيلي”" وتلميذه صاحب المدارك7»: كون 
المعرفة واجباً نفسياً عبيئياً؛ بمعنئ أنها أوجبت للتهيّؤ لإيجاب الواجب وتحريم 
المحرم ؟ إذ لو لم تكن حاصلة فربها تحصل الغفلة عن وجوبه وتحريمهء والغافل لا 

ولكن ظاهر المشهور خلافه, وأنه ليس ا وجوب نفسي بهذا ا معن - أيضا- 
إلا أنه نا كان أصل وجويها ما انعقد الإجماع وتظافرت عليه الآيات والأخبار. فلا 
بد حيتكلٍ - من التزام أحد أمور ‏ في غير ما كان المعرفة مقدّمة وجوديّة؛ إذ هي 
واجبة بوجوب غيري مولويٌ ملازميّ بناءً على الملازمة-: 

الأول: الوجوب الغيري العقلي الإرشادي من باب حكم العقلي بوجوبها 


.11١ مجمع القائدة والبرهان ؟:‎ )١( 
. 174 ١177* : (؟) مدارك الأحكام‎ 





تبعة العمل باليراءة قبل الفحص ماوق لج يكنا امو و اباس اماه و فوط 1 
المخالفة. مع احتماله ؛ لأجل التجري وعدم البالاة بها . 





بممجرد احتمال فعليّة تكليف منجز. 

الثاني: الصورة ولكن من باب حفظ غرض المولى المحتمل في البين» وعليهما 
نيحمل ما ورد من الآيات والأخبار على الإرشاد؛ لعدم ملاك للمولوية حينئذ. 

الثالث: الوجوب الغيري المولوي الحاصل بإنشاء مستقل» وهو موقوف على 
عدم استقلال العقل بوجوبه من باب أحد الملاكين المتقدّمين» وإلآ فلا يمكن 
ذلك. كا عرفت. 

الثالث: الظاهر من بين تلك الوجوه هو الوجوب الغيري العقلي الإرشادي 
من باب الملاك الأولء أما الوجوب النفسي فسيظهر اندفاعه, وأمًا ملاك حفظ 
الغرض فبمنع وجوبهء وأما الأخير فلتوقفه على عدم استقلال العقل» وقد عرفت 
استقلاله . 

الرابع : أنّه بناء على ما اخترنا سبل على سائر الوجوه غير الوجوب النفسي-لا 
عقوبة على ترك المعرفة بها هوه وحينئذٍ إن خالف الواقع بعد تركها فالعقاب عليها. 
وإن طابق الواقع فلا عقوبة من تلك الجهةء نعم يترتّب على التجرّي بناءً على 
عقوبتهء وإلآً فلا عقوبة؛ وذلك لأنْ التجرّي عبارة عن عدم البالاة»مع تنجز 
التكليف على تقدير وجوده. وهو ليس بمنحصر في القطع. بل يحصل فيهء وفي 
الأمارة المعتيرة عقلاً أو نقلًء وفي أطراف العلم الإجمالي» وفي الشبهات البثويّة قبل. 
الفحص مطلقاًء وبعده إذا كان التكليف أهمّ. ىا لا يخفئ . 

الخامس : أن تارك المعرفة العامل بالبراءة المخالفة للواقع : إِمّا أن يكون ملتفتاً 
حين العمل فلا إشكال في صحة العقاب على تخالقة الواقع ؛ ولو فرضنا عدم وجوب 
المعرفة عليه ؛ لأنها معنئ عدم معذوريته . 

وإمّا أن يكون غافلاً حينه» ولكن التفت في آن من آنات فعليّة التكليف. 
وهو أيضاً ‏ مثل الأوّل» وإن كان التحقيق انقطاع الخطاب حين العمل. ولا 





0 ماما قم او ان جب “العضية النايع “اق الأضول المملية ا ؛ 

نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت”””" ؛ لو أدى تركها قبل 
الشرط والوقت إلى المخالفة بعدهماء فضلا عا إذا لم يؤدٌ إليها؛ حيث لا 
يكون ‏ حينئذٍ ‏ تكليف فعليّ أصلاء لا قبلهم| وهو واضح ء ولا بعدهما 





يِصِغئ إلى ما قيل : من أنْ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيان فيصم النبي في هذا 
الحال؛ لما تقدّم في باب الاجتماع: من أنه لا دحل له بالمقام إلا أن أثره باق. وهو 
العقوبة . 

وإمّا أن يكون غافلا من أوّل زمان الفعليّة إلى آخر زمانها مع التفات قبل 
زمانهاء كا لو التفت قبل تحقق شرط الوجوب., وغفل من أوّل وجوده مستمراء 
وحينئذٍ يشكل تصحيح العقوبة؛ لأنه لات تقصير من المكلّف أبداً؛ إذ قبل الشرط لا 
وجوب فعلّ للواجب؛ حتئ يجب المعرفة ويكون الإنسان مقصراً في غالفة الواقع » 
وبعد تحقق الشرط لا فعليّة له لتحقق الغفلة» وهي مانعة عن فعليّتهاء فيكون 
معذوراء مع .أنهم متسا مون على استحقاقها في الفرض 

(09) قوله قدّس سيرّه: (نعم يشكل في الواجب المشروط والمؤقت. . .) 
إْ آخره.. 

ذكره من ياب لأكر الخاص بعد العام ؛ إذ المؤقت من أفراد المشروط؛ إذ . 
الشرط تارة يكون هو الوقت. وار لقره فو الأمور الاضطرارية. وقد ذكرنا 
حاصل الإشكال. 





إشكال وجوب التعلّم في الواجب المشروط وحلّه امام ووو اس 
وهو كذلك؛ لعدم التمككن منه بسبب الغفلة, ولذا التجأ المحقّق 
الأردبيلي”'2 وصاحب المدارك” ‏ قدّس سرّهما ‏ إلى الالتزام بوجوب 
التفقه والتعلّم نفسياً يي فتكون العقوبة على ترك التعلّم نفسه, لا 
على ما أذ إليه من المخالفة . 

فلا إشكال ‏ حينئذٍ ‏ في المشروط والمؤقت» ويسهل بذلك الأمر 
في غيرههما””؟”» لو صعب على أحد. و تصدق كفاية الانتهاء إلى 
الاختيار في استحقاق العقوبة على ما كان فعلً مغفولاً عنه» وليس 





(*) إلا أن يقال بصحّحة المؤاخذة على ترك المشروط أو الموقّت عند العقلاء إذا تمكن 
منهها في الجملة» ولو بأن تعلّم وتفخص إذا التفت. وعدم لزوم التمكن منهي) 
بعد حصول الشرط ودخول الوقت مطلقاً كيا يظهر ذلك من مراجعة العقلاء» 
ومؤاخذتهم العبيد عل ترك الواجبات المشروطة أو المؤقّتة؛ بترك تعلّمها قبل 
الشرط أو الوقتء الموْدّي إل تركها بعد حصوله أو دخولهء فتأمّل. [المحقق 
الخراساني قدّس سرة]. 
(040) قوله قدّس سرّه: (ويسهل بذلك الأمر ني غيرهما. . .) إِلىْ آخره. 


المراد هو القسم الثاني .وإلا فالقسم الأوّل لا يحتاج إلى التصديق بالانتهاء إل 
الاختيار» بل في حال العمل أيضاً ‏ يكون الاختيار حاصلا. 


.١١١ راجع مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ؟:‎ )١( 
(؟) راجع مدارك الأحكام : 177ء في مسألة إخلال المصلٍ بإزالة النجاسة عن بذنه أو ثوبه.‎ 
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بالاختيار, ولا يخفئ أنه لا يكاد ينحلٌ هذا الإشكال إل بذلك» أو 
الالتزام !4" بكون المشروط أو المؤقّت مطلقاً معلّقاً. لكنه قد اعتبر عل 
نحو لا تتصف مقدّماته الوجودية عقلا بالوجوب قبل الشرط أو الوقت 
غير التعلم؛ فيكون الإيجاب حاليّاء وإن كان الواجب استقباليًا قد اخذ 
على نحو لا يكاد يتصف بالوجوب شرطه. ولا غير التعلّم من مقدّماته 
قبل شرطه أو وقته . 





(041) قوله قدّس سرّه: (ولا يخفئ أنه لا يكاد ينحلٌ هذا الإشكال إلا 
بذلك أو الالتزام. . .) إلى آخره. 

ومراده من التعليق المذكور هو تعليق الواجب على الشرط أو الوقت وجعلهما 
قيداً للمادّة» وإن كان ظاهر الجملة الشرطيّة كونه قيداً لللاهيّة. ومراده من النحو 
الذي لا يترشح معه الوجوب إلى غير التعلّم من المقدّمات» أخذ القدرة الخاصّة في 
الواجب من قبل تلك المقدّماتء. وهو القدرة عليه من قبّلها في وقت الواجب, لا 
من أل زمان الوجوب إلى آخرهء فحينئذٍ لا يترشح الوجوب من ذي المقدّمة إليهاء 
بل إلى المقدّمة التي لم يؤخذ في الواجب من قبَلها القدرة الخاضة المذكورة» بل مطلق 
القدرة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يرد عليه من أول تقرير الإشكال إلْ آخر 
الحواب ‏ امور: 

الأوؤل: أنْ ظاهر تقرير الإشكال كون الغفلة مانعة عن الفعليّة» وهولا يقول 
بمزاحمة الأعذار العقليّة» بل الشرعيّة أيضاً. 

الثاني : أن ظاهر استثناء التعلّم من المقدّمات الوجوديّة كونه مقدّمة وجوديّة, 
وهذا منافي لا تقدم : من أن المراد من المعرفة في المقام خصوص ما كانت مقدّمة 
علميّة أو الأعمّ, لا .خصوص ما كانت مقدّمة وجوديّة» مع أنه لا يقول بذلك. 





إشكال وجوب التعلّم في الواجب المشروط وحله ا 

وأمّا لوقيل بعدم الإيجاب إلا بعد الشرط والوقت. ]ا هو ظاهر 
الأدلة وفتاوى المشهورء فلا محخيص عن الالتزام بكون وجوب التعلم 
نفسيًا؛ لتكون العقوبة ‏ لوقيل بها على تركه» لا على ما أذ إليه من 
المخالفة, ولا بأس بهء كما لا يخفئ » ولا ينافيهة ما يظهر من الأخبار من 
كون وجوب التعلّم نا هو لغيرهء لا لنفسه؛ حيث إِنْ وجوبه لغيره لا 
يوجب كونه واجباً غيرباً يترشّح وجوبه من وجوب غيره» فيكون مقدّمياً 





الثالث: أنَّ أخذ القدرة الخاصّة من قبل سائر المقدّمات مردود بالوجوه التي 
ذكرنا في مقدّمة الواحفده فراجع . 

الرابع : أن دفع الإشكال غير منحصر في الوجهينء بل المقصود إثبات تقصير 
عل العبد ليكون معلقباً على الفة الواقع » وهو كما يكون بها كذلك يكون بالتزام 
وجوب المعرفة بإنشاء مستقلٌ » وبالتزام وجوبها قبل الوقت من باب حفظ الغرضء 
وبالتزام وجويها بملاك احتمال تكليف فعليّ الآن أو بعد الوقت. بل هذا هو الأقوق 
لبناء العقلاء عل ذلك» كا ادّعاه الشيخ ”© قدس سره - وجزم به الماتن في الدورة 
الأخيرة . 

الخامس : أن قوله : (بأن الوجوب النفسي غير مناف لظاهر الأخبار الدالة على 
كون وجوبه غيرياً؛ لأنّه ‏ أيضاً - يجوب للغتر. 

مدفوع : : بأن ظاهر قوله ‏ عليه السلام -: وهلا تعلّمت حتئ تعمل»” كون 
وجويه لإحراز الواجب. لا لإيجابه, ىا لا يخفئ ‏ وكذا غيره من الأخبار. 

السادس : أن الوجوب النفسي المذكور لا يعقل في الملتفت؛ لكونه قابلا 
للإيجاب بدون المعرفة» فيلزم التفكيك . 

السابع : أنه عل فرض تصويره يلزم تعدّد العقوبة فيه؛ إذ هو تارك للمعرفة 
(1) فرائد الأصول: 9.ث"م/ سطر لا١‏ -18. 
(7) تقدّم تخريجه. وفي المصدر: «أفلا تعلمت». 
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بل للتهيّؤ لإيجابه» فافهه9؟* , 

وأمًا الأحكاه2*9: فلا إشكال في وجوب الإعادة في صورة 
المخالفةء بل في صورة الموافقة - أيضاً ‏ في العبادة. فيا لا يتأنَئْ منه 
قصد القربة؛ وذلك لعدم الإتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة 
والإجزاء. إلآ في الإتمام في موضع القصرء أو الإجهار أو الإخفات في 

(047) قوله قدّس سره: (فاقهم). 

لعلّه إشارة إل ما ذكرنا بعضاً أو كل. 

(04) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الأحكام. . . ) إلى آخره . 

وملخص الكلام : أنْ المأ به : إما معاملة بالمعنئ الأعمء وإما عبادة» وعلى 
الآوّل يدور الصحّمة والبطلان على موافقة الواقع وتخالفته» فيصم في الأول دون 
الثانن» وهو واضح ‏ 

وأما الثاني : فإن كان مطابقاً للواقع» وهو على أقسام : 

الآوّل : أن يكون غافلا. 

الثاني : أن يكون قاطعاً بعدم الاعتبار, ولا إشكال في صحّحة العبادة فيهم|؛ 
تي قعدد القربة مع كوزه مقزيً واعً. | 

الثالث: أن يكون متردّداً مع كون ما يحتمل اعتباره من الأمور الوضعيّة. مثل 
اعتبار جزئيّة السورة مثلاء وإن قلا بالعدم صم إذا أتئ برجاء الواقع أو بداعي 
الأمر - أيضاً ‏ بناء على عدم إبطال التشريع للعمل الخارجي . 

الرابع : الصورة مع كون ما يحتمل اعتباره لا كذلك؛ كا إذا احتمل حرمة 
المغصوب» فيبطل العبادة ‏ حينئذٍ ‏ إذ المفروض عدم المؤمّن في البين» ولا يمكن 
قصد التقرب با يحتمل مبغوضيته» فتأمل . 

هذا بناء على الامتناع كا لا يخفئ » وذلك هو المراد من قوله : (فيها لا يتأتى 





حكم العمل بالبراءة قبل الفحص: البطلان إلا في موضعين تناو حاف لمن لقعم 


موضع الآخرء فورد في الصحيح”" وقد أفتئ به المشهور- صححة 
الصلاة وتاميّتها في الموضعين مع الجهل مطلقاً؛ ولو كان عن تقصير 
موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها؛ لأنْ ما أتئ بها 
وإن9**» صححت وتدتء إلا أنها ليست بمأمور بها. 

إن قلت: كيف يحكم بصحتها مع عدم الأمر سبا(*؟6)؟ ! وكيف 
منه. . . ) إلى آخره؛ لآنه ليس بقائل باشتراط التميّز حتئ يكون المراد خصوص 
الثالث أو الأعم . 

وإن كان مخالفاً للواقع فلا إشكال في البطلان؛ لعدم إتيانه بالمأمور بهء إلا 
في الصلاة بالنسبة إلى غير الخمسة؛ بناء على احتمال في تعيين مغاد حديث دلا تعاد» 
احتملناه في الفقه. وإلآ في الإخفات في موضع الجهر والعكس, وفي الإتمام في 
موضع القصرء وأما العكس فلاء وقد ورد دليل معتبر بالصححة في هذه المواضع 
الثلاث». وعمل به الأصحاب . 

(045) قوله قدّس سرّه: (ِلأنْ ما أت بها وإن. . . ) إل آخره. 

تعليل لكون القصر المتروك هو المأمور [به]9 . 

(046) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: كيف يحكم بصحّتها مع عدم الأمر 
بها. . . ) إلى آخره. 

والإشكال هنا من وجهين: 

الأوّل: أنْ الإتمام - مثلاً ‏ لو كان غير مأمور به فكيف يصح ونيجزي ؟ ! ولو 





)١(‏ التهذيب 7: 8١/717‏ باب 78 الصلاة في السفرء الوسائل ه: 4/617"١‏ باب /119 من أيواب 
صلاة المسافر. 
التهذيب 7 : /١77‏ “97 باب 4 تفصيل ما تقدّم ذكره في الصلاة من المفروض والمستون . 
الوسائل 5 : ١/1755‏ باب 7١‏ من أبواب القراءة في الصلاة. 

(7) إضافة اقتضتها سلامة التعبير. 
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يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك الصلاة التي أمربهاء حتّئ فيها 
إذا تمكن مما أمر بها؟! كا هو ظاهر إطلاقاتهم, بأن علم بوجوب القصر 
أو الجهر بعد الإتمام والإخفات. وقد بقي من الوقت مقدار إعادتها 
قصراً أو جهراً؛ ضرورة أنه لا تقصير ها هنا يوجب استحقاق العقوبة . 
وبالحملة: كيف يحكم بالصحة بدون الأمر؟! وكيف يحكم 
باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة. لولا الحكم شرعاً يسقوطها 
وصححة ما أتئ بها؟! 
قلت : إِنَّئ) حكو9*" بالصححة لأجل اشتم للها على مصلحة تامّة» 





كان مأموراً به فكيف يجتمع مع الأمر التعييني”2 بالقصر الموجب للعقوبة على تركه؟ ! 

وهذا هو المراد من قول الشيخ قدّس سرّه في الرسالة : (فكيف يجتمع مع الأمر 
بالقصر؟ !)"2 وإلآً فالأمر التخييري بالقصر يجتمع مع الأمر التخييري بالإتمام وإلى 
هذا الوجه أشار الماتن بالعبارة المذكورة» إلا أنّه ترك الشقّ الثاني » ولعله لوضوحه . 

الثاني : أن ظاهر المشهور ترتب العقوبة على ترك القصر بمجرّد إتيان الإتمام 
3 8 الو بكر أن المكلف متمكن من الإعادة فيه» وهذا ا ليس بأسوا 
دام لم يخرج الوق وإليه أشار 0 (وكيف يصح 00 ا 
العقوية . . . ) إلى اخره؟! 

(55 ©) قوله قدّس سرّه: (قلت: إنما حكم . . . ) إل آخره . 

ءٌِ 

اعلم أنه قد أجيب عن الإشكال بوجوه باطلة . بل بعضها مستلزم للمحال» 

لا فائدة في التعرض لما. 





. في الأصل : «التعيني:‎ )١( 
.١5 فرائد الأصول: 04 سطر‎ )5( 





في إشكالات صحّة الإتمام في موضع القصر وأجوبتها االج ولا اط ل م 
لازمة الاستيفاء في نفسهاء مهمة في حدٌ ذاتهاء وإن كانت دون مصلحة 
الجهر والقصرء وإنما لم يؤمر مها لأجل أنه أمر بها كانت واجدة لتلك 
المصلحة على النحو الأكمل والأتم . 

وحاصل ما ذكره: أنه بعد قيام دليل على الإجزاء ودليل آخر عل عقوبة 
المقصّر من العقل والنقلء, الدالّين على مؤاخذة الجهال المقصّرين - كا تقدّم - لا بد 
من التزام أمور ثلاثة ‏ لتوقف الجمع بينهما عليه -: 

الأول : أنْ الإتمام مشتمل علِن مقدار من المصلحة لازم الاستيفاء في نفسه. 

الثاني: أن الفائت ‏ الذي يشتمل عليه القصر - مع المقدار الأول بقدر 
الإلزام . 

الثالث: أنه غير ممكن الاستيفاء؛ بأن يكون تأثير الصلاتين في الصلاحين 
غير ممكن» فتكونان من المتضادّين في عام التأثير فيهماء ولا استغراب في ذلك» بل 
له نظائر في الخارج. كما تقدم في باب الإجزاء . 

فإذا استكشف من الدليلين بالإن هذه الأمو ر الثلاثة ارتفع الإشكالان معاً: 

أمّا الثاني فواضح ؛ إذ ترتب العقوبة بمجرّد إتيان التهام نتيجة الأمرين 
الأخيرين؛ لأنه مع إتيانه لا يقدر على تحصيل المصلحة اللازمة» الفائئة من جهة 
إتيانه التقصيري للاتمام . 

وأمّا الأول فلأنْ النسبة بين الإجزاء وكون الشيء مأموراً يه هي العموم من 
وجه ؛ إذ المراد منه هو الإجزاء الفقيهي لا المتكلمي ؛ حتئ يكونا متساويين» فربا 
يكون أمر ولا إجزاء. كا في بعض صور الأمر الاضطراري والظاهري» وربما يكون 
إجزاء ولا أمرء كما في الضدّ المزاحم بِضِدّه الأعمٌ ؛ بناء عل بطلان الترتّبء وكما في 
المقام ؛ لاشتماله على مقدار من الصلاح لازم الاستيفاء في نفسه. فيكون الإجزاء في 
المقام نتيجة الاشتمال على المصلحة الملزمة”© فقط . 
رام في الأصل: «اللترمقو, 0 
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وأمّا الحكم باستحقاق العقوبة مع التمككن من الإعادة» فإنها بلا 
فائدة؛ إذ مع استيفاء تلك المصلحة لا يبقئ مجال لاستيفاء المصلحة 
التي كانت في المأمور بهاء ولذالوأتئبها في موضع الآخرجهلا ‏ مع تمكنه 
من التعلّم ‏ فقد قصرءٍ ولوعلم بعده وقد وسع الوقت. 

فانقدح: أنه لا يتمكن من صلاة القصر صحيحة بعد فعل 
صلاة الإتمام, ولا من الجهر كذلك بعد فعل صلاة الإخفات؛ وإن 
كان الوقت باقياً. 

إن قلت: على هذا يكون7*” كل منهه| في موضع الآخر سبباً 
لتفويت الواجب فعلاء وما هو سبب لتفويت الواجب كذلك حرام 


(047) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: على هذا يكون. . . ) إل آخره. 

وما يمكن أن يستشكل به على ما ذكره من الحواب أمور: 

الأول: ما أشار إليه بقوله هذاء وحاصله: أنه بعد وقوع التضادٌ بين الفعلين 
يكون فجل الإتمام سبباً لترك القصرء ولا إشكال في كون الأمر بالشيء مقتضياً للغبي 
عن النقيض» فيكون هذا الترك حرامأء ويسهل منه النبي إلى سببه؛ لكونه جزءاً 
من العلّةالتامّة»والنبي في العبادة مستلزم للفساد. فيكون الإتمام باطللً غير مشتمل 
على المصلحة العباديّة أصلا. 

الثاني : أنه بعد وقوع التضاد يكون بترك الإتمام مقدّمة لفعل القصرء ومقدّمة 
الواجب واجبة» وبمقتضئ اقتضاء الأمر بالشي النبي عن النقيضء يكون الإتمام 
النقيض”" لتركه حراماًء والنبي في العبادة قاض بالفسادء ونتيجة تلك المقدّمات 
الأربعة بطلان الإتمام» فكيف يشتمل على المصلحة العيادية؟ ! 





)١(‏ في الأصل : «النقض». 





في إشكالات صحّة الإتمام في موضع القصر وأجويتها ا رلا 
وحرمة العبادة موجبة لفسادها بلا كلام . 

قلت: ليس مبباً لذلك» غايته أنه يكون مضادًا له» وقد 
و01 في محلّه0 : أن الضِدٌ وعدم ضدّه متلازمان ليس بينى| توقف 
أصلا. 

لا يقال: على هذا فلوصل تماماً أوصل إخحفاتاً في موضع القصر 
والجهر ‏ مع العلم بوجوبها في موضعه | لكانت صلاته صحيحة ؛ وإن 
عوقب عل تخالفة الأمر بالقصر أو الجهر. 





(048) قوله قدّس سرّه: (قلت: ليس سبباً لذلك . . . - إلى قوله -: وقد 
حققتا في محله . . .) إلى آخره. ٍ 

حاصله : أنّه لا توقف بين الضدّ وعدم ضذه مطلقاء لا بمعنئ كون معنئ 
أحد الضدّين مقدّمة لترك الآخر. الذي قال به الكعبي : وهو مبنئ الإشكال 
الأوّل. ولا بمعنئ كون ترك أحدهما مقدّمة لفعل الآخر الذي هو المنسوب إلى 
المشهور» وهو مبنئ الإشكال الثانيء فيكون هذا جواباً عن الإشكالين معاً وإن لم 
يذكر في السؤال الأول. 

ثم اعلم : أنَّ ورودهما والاحتجاج إلى دفعهم| بها ذكر مبن على أخذ المقدّمة 
الأون» وهي الاشتيال على المصلحة اللازمة» وإلآ فعلن عدمه -كابأتي- فلا ورود 
فيا - 

الثالث:ما أشار إليه بقوله: (لا يقال: على هذا. . . ) إلى اخرهء وتقريره 


واضح . 





. من كتابنا هذا‎ ١/١6 : الجرء الثاني‎ )١( 





8 لاف نا ا اس ثوب : التعيد تناه لق الأصول السملة لسرة 
فإنّه يقال: لا بأس بالقول9*به لو دلٌ دليل على أمْها تكون 
مشتملة على المصلحة ولو مع العلم؛ لاحتمال اختصاص أن يكون 


(049) قوله قدّس سرّه: (فإنّه يقال: لا بأس بالقول. . . ) إلى آخره. 

وحاصل ما ذكره: أنه لا بأس بذلك إذا قام دليل على اشتمال الإتمام ‏ في حال 
العلم على المصلحةء ولكنه مفقود؛ إذ هو إمًا الدليل الخارجي . ومعلوم انتفاؤه.أو 
نفس دليل إجزائه في حال الجهل» ودلالته موقوفة على ثبوت الملازمة بين الفعلين في 
الخالين في الاشتمال علئ المصلحة الملزمة ؛ حتئ يكون الدليل على أحد المتلازمين 
دليلاً عل الآخر. وهي أوّل الكلام ؛ لعدم البعد في اختلافهما. 
' أقول : مع أنه لا يكفي ثبوت الملازمة المذكورة وحدهاء بل يحتاج إلى ملازمة 
إاخرئ. وهي الملازمة بين الأمرين في عدم إمكان استيفاء الفائت. هذا مع أن 
الدليلين الواردين على الصححة في البابين دالان على الإعادة في صورة العلم. 

و 5 

ثم تقرير هذا الجواب على هذا الغبج مبن على أخذ المقدّمة الآولى, وإلا فلا 
بذ من تقرير آخر. 

الرابع : ما ذكره بعض : من منع كليّة عدم إمكان استيفاء الفائت؛ إذ ما دل 
على مشروعية الإعادة لمن صل فرادى جماعة. يدل بإطلاقه على إمكانه في بعض 
صور المسألة. وهو صورة إمكان الإعادة جماعة. 

وفيه : أن ظاهره هي مشروعيتها استحباباً» والإعادة فيا نحن فيه على تقدير 
مشر وعتيها ‏ إلزاميّة ؛ لفرض كون الفائت بحدّ الإلزام . 

الخامس: ما خطر ببالي القاصر: من أنْ الأمر الأوّل لا دَخل له في دفع 
الإشكالين ؛ لأنْ الأول منه يندفع بالثالث» والثاني به وبالثاني» فاشتمال المأتي به على 
المصلحة الملزمة لا دَخْل له في اندفاعهاء بل لولم يشتمل عليها أصلاً مع تحقق 
الأمرين اندفع الإشكالان. 

السادس: أن صحيحة زرارة ‏ الواردة في الجهر والإخفات ‏ ظاهرة في 





في إشكالات صحخة الإتمام في موضع الققصر وأجوبتها 0 00 
كذلك في صورة الجهل» ولا بُعٌد أصلا في اختلاف الخال فيها باختلاف 


الاشتمال على جميع الصلاحء أو على مقدار منه؛ بحيث لا يكون الفائثت مقدار 
الالزام ؛ إذ الحكم بالتاميّة لا يكاد يكون عرفاً إلا بأحدهماء فحيئئٍ ينتفي الأمر 
الثاني فلا يندفع الإشكال الأخير. 

والحقٌ أن يقال: إن المأقي به بعد فرض كونه مشتملاً على الصلاح في تلك 
الخال عل الوجه المتقدّم المستفاد من الخبر لا مانع من تعلق الأمر الإنشائي به» 
وإنما المانع منع من تعلّق الأمر الفعلي ؛ لعدم فائدة فيه كا قَرّر في باب الإجزاء. 
فحينئذٍ يقال في دفع الإشكال الأوّل: إِنْ المراد من الأمر لو كان هو الإنشائي منه 
نختار الشقّ الثاني. ونقول: إنه لا مانع من اجتماع الأمر الإنشائي التخييري بالمأتي 
به مع الأمر التعييني بغيره» المستند نفيه إل وجود مانع عن فعليّة عذله في المأتي به . 

وإن كان المراد مرتبة الفعاليّة نختار الشقّ الأؤّل. ونقول: إِنّ ما لم يكن مأموراً 
به بالأمر الفعلي إذا كان مشتملاً عل تمام الغرضء أو كان الفائت منه لا بحدٌ 
الإلزامء فلا بدّ أن يجزي, كما في الضدّ المزاحم مع ضدّ أهم؛ بناء على بطلان 
الترتب. 

وأمّا الإشكال الثاني فلا مفرٌ منه إلا بمنع المبنئ ؛ لأن الدليل على العقوبة قبل 
خروج الوقت: إما العقل, وهو لا يحكم بها في تلك الصورة» وإن كان الآدلّة النقلية 
الدالة على مؤاخذة الجهال على ترك الواقع الفعلي» وهو القصر. 

ففيه أولاً : أنها منصرفة إلى غير الصورة التي قد أدركت مصلحته بغيره . 

ركان : أنه على تقدير العدم يكون خارجاً عنه عقلاء نعم لو كان ملاك 
العقوبة تخالفة الأمر ‏ لا فوات الغرض'- لانجه القول بالعقوبة» وحيئئظٍ لا يحتاج 
التخلص عن إشكال العقوبة إلى ما ذكرة من الأمرين أصلاء كما لا يخفئ . 
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وقد صار بعضص" الفحول”*'؟ بصدد بيان إمكان كون المأتي 
204 ف غير موضعه فأفورا به يتحو ]لرتب25 وقل تدوقناء ف مبحث 
الضدّ امتناع الأمر بالضدّين مطلقاً. ولو بنحو الترتب» با لا مزيد عليه 


(6609) قوله قدّّس سرّه: (وقد صار بعض الفحول. . .) إل آخخره. 

وهو كاشف الغطاء. ويرد عليه : 

أولاً : أن هذا المبنئ باطل . 

وثانياً: أن كون المقام من مصاديقه موقوف عل الأمور الثلاثة المتقدّمة؛ إذ لو 
لم يشتمل*' المأتي به عل مقدار صلاح ملزم لا وجه للأمر على نحو الترتب أيضأء 
ولو لم يكن الفائت بحدّ الإلزام فلا وجه للأمر بالقصر على الإطلاق» ولو أمكن 
استيفاؤه فلا ضِدَّيّة في البين» وبدون إحراز تلك الثلاثة لا وجه للقول بالترتب. 

وثالثاً: أنْ الأمر الفعلي بالتمام ولو بنحو التريّب لا يمكن بعد فرض الأأمور 
الثلاثة أيضاً؛ لعدم الفائدة فيه بعد وجود الداعي لو بواسطة تخيّله . 

ورابعاً: أنه قد تقدّم أن ظاهر الخبر في مسألة الجهر والإخفات ‏ الاشتمال 
على جميع الصلاح» أو عل مقدار يكون الفائت غير معتنىّ به فلا وجه ‏ حينئل - 
للترتب. 

وخامساً: أنه يستلزم اجتماع الوجوب التخييري والتعبيني في القصر كا لا 


77 وهوكاشف الغطاء  قدّس سرّه  في كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء: 19/ سطر‎ )١( 





“الا البحث الثامن عشر. 
(1) لم ترد كلمة «به» في بعض النسخ . 
(*) في بعض النسخ : «الترتيب». 
(4) في الآصل : «تشتمل». 
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ثم نه ذكر لأصل البراءة شرطان آخران0*": 
! أحدهما: أن لا يكون موجباً لثبوت حكم شرعيٌّ من جهة 
اخرى . 
ثانيهما : أن لا يكون موجبا للضرر على آخر. 
ولا يخفئ أن أصالة البراءة”*”» عقلاً ونقلاً في الشبهة البدويّة بعد 





(081) قوله قدّس سرّه: (ثمٌ إن ذكر لأصل البراءة شرطان آخران . . . ) إِلىْ 
أخحره . 

وهو الفاضل التونىي0" قدّس سرّه . 

(067) قوله قدّس سرّه: (ولا يخفئ أنْ أصالة البراءة. . . ) إل آخره. 

وحاصل ما ذكره: أنَّ الحكم الآخر إن كان متريّباً شرعاً على ما يثبت 
بالأصل. وهو عدم ايان العقوبة في البراعة العقلية والإباحة؛ وعدم التكلييت 
في البراءة الشرعية: الآولى في قوله: «كل شيء لك حلال. . .» إل آخره. 
الشانية"2: في قوله: «رفع ما لا يعلمون» ونظائره أو ملازماً معه, جرئى الأصل 
بالنسبة إلى مجراه» ويثبت الحكم الآخر أيضاًء فكيف عد عدم ذلك في شرائطه» 
وإن كان مترتباً على نفي الواقع أو ملازماً معه فلا يثبت به إلا أنه جار في مجراه» ولا 
مانع منه» ولا يكون عدمه من شرائطه أيضاً. 

وقوله: (فإن لم يكن مترتباً عليه. . .) إلى آخره» المراد من التريّب هنا هو 
الأعم من الترتّب الغملي والترتّب الملازمي ؛ بقريئة المقابلة. 

هذا خلاصة مرامه من العيارة» ولكن فيه نظر يظهر بعد بيان شقوق المسألة : 

فنقول قبل الشروع فيها: إن المراد من الشرط في المقام : أعم ما كان شرطاً 


(1) الوافية: “1917 . 
(؟) في الأصل: «الثاني». 





قال 66666060006 0.6...6..6666.. المقصد السابع: قي الأصول العملية/ ج4 
الفحصء لا محالة تكون جارية, وعدم استحقاق العقوية الثابت 
بالبراءة العقليّة والإباحة» أو رفع التكليف الثابت بالبراءة النقليّة» لو 
كان موضوعاً لحكم شرعي أو ملازماً له فلا ميص عن ترتبه عليه بعد 


للجريان ومحقّقاً للموضوع وما كان شرطاً للعمل بعد تحققه ؛ بقرينة أنه قدٌس 
سره ‏ جعل الفحص من شروط البراءتين» مع أنه في العقلية شرط للجريان» وفي 
النقلية شرط للعمل على مختاره: من إطلاق الأدلّة النقليّة . 

وإذا عرفت ذلك فالكلام في مقامين : ٍ 

الأول: في البراءة النقليّة» فنقول: الحكم الآخر: تارة يكون من الآثار المترتبة 
على مجرئى الأصلء» واخرئى من الملازم . 

والأوّل على أقسام ستّة : إذ هو إمّا من آثار نفي التكليف الواقعي » أو من آثار 
نفي التكليف الظاهري. وعلى كلّ تقديرء فإمّا أن لا يعلم إجمالاً يمخالفته» أو 
بمخالفة الأصل الجاري في الآخر للواقع, أو لاء وعلى الآخير: إِما أن لا يلزم من 
العمل بب| مخالفة عمليّة. أولا. 

فهذه ستة أقسام» والثلائة الأخيرة ‏ التي يكون الأثر فيها لنفي التكليف 
الظاهري - لا إشكال في عدم كون عدم ثبوت الحكم من الشرائط لا جرياناً ولا 
عملا - بل يجري الأصل في مجراه ويثبت به الحكم الآخرء ولا يجري الأصل فيه 
مطلقا ؛ ؛ لكونه سيباً والآخر مسيباً. 

وأما الثلاثة الأو :فالأوليان منبا كذلك» إلا أنه لايئبت الحكم به بل لا 
كن جر اناسل المارى دف ونا لاع وما نير '» من شرائط العمل ؛ 
لخروج مورد العلم الإجمالي بالتكليف عن أدلّة الأصول عقلا. 

والثني : أيضاً على سنّة أقسام : ثلاثة منها ما يكون ملازماً مع نفي التكليف 





)١(‏ ف الأصل: دفهو. 





شرطان للبراءة ذكرهما الفاضل التو 0 اا 


إحرازه»: فإن لم يكن مترتّباً عليه. بل على نفي التكليف واقعاًء فهي وإن 


واقعأء وحينئز لا يثيت الملازم بعدم ثبوت ملازمه بالأصلء إلا أنه في الأوّلين يجري 
كل واحد من الأصلين في مجراه دون الأخير؛ للعلم الإجمالي المنجزء فيكون من 
شرائط العمل» وثلاثة أخرئى ما يكون ملازماً مع نفي التكليف ظاهراًء وني الاول 
يثبت الملازم - أيضاً ‏ ولا شرط في البين مطلقاً. وفي الثاني يجري في مجراه. ويثبت 
به حكم آخر لولم يكن في الملازم أصلء ولكن إذا كان فيه أصل ناف - أيضاً- 
يتعارضان ؛ لأنْ جريان كل موجب لثبوت الحكم الآخر» فيلزم من جريانهها حكمان 
فعليان ‏ وجوديٌ وعدميّ - في كل من الطرفين» وهو اجتماع النقيضين. فلا يجوزء 
وكذا في القسم الثالث. 

المقام الثاني : في البراءة العقلية, والحكم الآخر: ما أن يكون من الآثار» أو 
من الملازم» والأوّل على سّة أقسام ؛ ؛ لأنه من آثار نفي التكليف واقعاً أو ظاهرأًء أو 
من آثار نة نفى التنيجزء وبعبارة أخرئى: إنه من آثار عدم استحقاق العقوبة. 

وعلل' كلّ تقدير: لا يعلم إجمالاً بمخالفة أحد الأمرين ‏ هذا الأصل والأصل 
الجاري في الآخر ‏ للواقع أو لاء وعلى الثاني لم يلزم مخالفة عمليةء أو لَرم . 


وفي الأول يجري البراءة العقلية. ولا يكون شرط في البين» ولكن لا يثبت به 
الحكم الآخر, وكذا في الثاني وفي الثالث لا جريان لها في موردها ‏ أيضاً - لوجود 
العلم الإجمالي المنجزء فيكون عدم الحكم الآخر من شروط الجريان» وفي الثلاثة 
الأخيرة يجري في مجراهاء ويثبت بها حكم آخر - أيضاً ‏ لتحقق موضوعهء فلاشرط 
لما لا جرياناً ولا عمالا. 

الثاني أيضاً ‏ على سّة أقسام. كما علم من سابقه, وفي الأولين"" يجري في 


)١(‏ في الأصل : الأوليين». 





م ...0000ل الأقصد الابع: في الأصول العملية/ ج4 
كانت جارية» إلا أن ذاك الحكم لا يترتب؛ لعدم ثبوت ما يترتب عليه 
مهاء وهذا ليمس بالاشتراط . 





مواردها من دون ثبوت الحكم الآخر. ولكن لا شرط لها أصل. 

وفي الثالث لا جريان لحا لوجود العلم الإجمالي المنجز. 

وفي الرابع تجري في موردهاء ويثبت به الحكم الآخر من دون شرط لا 
أصلا . 

وفي الخامس تجري في موردها بلا شرط. وبالنسبة إلىْ الحكم الآخر تتعارض 
مع الأصل الخاري ؛ لعدم اجتماع حكمين في مورد. 

وفي السادس لا جريان في موردها ‏ أيضاً ‏ لتاميّة البيان» فيكون من شروط 
الجريان . 

وقد علم من بياننا النظر في كلامه من وجوه : 

الأؤل: حكمه بثبوت الملازم الأعم مطلقاء وقد تقدّم تفصيل ذلك . 

الثاني : حكمه بالجريان في المورد في أثر الواقع وفي الملازم له ولكن لا يثبت 
به ذاك الحكمء وقد تقدّم أنه في بعض الصور لا جريان في المورد ‏ أيضاً - إِمّا لانتفاء 
شرط العمل كما في النقلية» أو لانتفاء شرط الموضوع , كما في العقلية . 

الثالث: وجود المسامحة في قوله: (بل على نفي التكليف واقعا)؛ لما عرفت 
من أنه كذلك في البراءة النقليّة» وأمًا في العقليّة فيكون الترتب على نفي التكليف 
الظاهري - أيضاً ‏ مثله؛ بناء على مختاره : من أن البراءة العقليّة لا تنافي .الفعليّة 
وأما على المختار فيكون المترتب على الحكم كالمترتب على عدم العقوبة. 

ثم إنه قد يشكل في جريان البراءة النقليّة في الثلاثة التي حكمنا بجريانهاء 
وثبوت حكم آخر بها أيضأًء وفي الاثنين من أقسام الملازم الأعمء اللذين قد حكمنا 
بجرياءها وثبوت حكم آخر بها في أؤهماء وجريانها في موردها وتعارضه مع الأصل 
الجاري في الحكم الآخر بالنسبة إليه: بأنْ مساق أدلّته هو الامتنان» وما يويجب 
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وأمَا اعتبار أن لا يكون موجباً للضرر, فكلّ مقام تعمّه قاعدة 
نفي الضرر» وإن لم يكن مجال فيه لأصالة البراءة ‏ كما هو حالها مع سائر 
القواعد الثابتة بالأدلّة الاجتهاديّة ‏ إلا أنه حقيقةً لا يبقئ لها مورد5ة")ب 





الضيق لا امتنان فيه . 

وقد يجاب فيه : بأنه يكفي في جريانها ثبوت الامتنان بالنسبة إلى موزده» وفيه 
ما لا يخفى . 

وقد يجاب: بأنه ليس يجري في تمام أدلتهء بل مثل قوله : (كل شيء لك 
حلال) مطلق. 


وفيه : أنه منحصر في الشبهة التحريميّة الموضوعيّة» فلا يندفع الإشكال إلا 


فيهاء وأمّا في الشبهة الوجوبيّة مطلقاً أوفي الحكميّة التحريميّة فالدال على البراءة 
فيه] الأدلّة العامّة الواردة في مقام المثة. 


ولكن التحقيق التفصيل: بأنْ الحكم الآخر إِنَّ كان غير إلزاميّ فالإشكال 
غير وارد من أصله» وإن كان إلزامياء وكان أخف مؤنة من الحكم المنفي بالبراءة» 
فالامتنان فيه حاصل » وإن كان إلزاميًاً مساوياً أو أثقلء فلا تجري البراءة النقليّة ؛ 
لكونها خلاف المنة في الثاني وبلا مئة في الأول» فافهم . 

(*867) قوله قدّس سرّه : (إلا أنه حقيقة لا يبقىئ لا مورد. . .) إلمْ آخره. 

وحاصل هذا الإشكال: أنْ قاعدة الضرر من الدليل الاجتهادي » وهو وارد 
على أصل اليراءة فطلقاء وحينئل يكون عدم القاعدة من شروط الجريان, لامن 
شروط العمل » كا هو المقصود في المقام ويظهر ما فيه ما تقدّم . 

وأمًا الإشكال الثاني المشار إليه بقوله : (فإن كان المراد من الاشتراط ذلك فلا 
بدٌ. . .) إلى آخره . 

ويمكن دفعه: بأنَّ مراده اشتراط عدم الضرر في نفسه؛ مع قطع النظر عن 





7 ...0 ...0.00.0000 المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج6 
بداهة أن الدليل الاجتهادي يكون بياناً وموجباً للعلم بالتكليف ولو 
ظاهراًء فإن كان المراد من الاشتراط ذلك» فلا بدّ من اشتراط أن لا 
يكون علنئ خلافها دليل اجتهادّ لا خصوص قاعدة الضررء فتدبر» 
والحمد لله على كلّ حال. 





وجود دليل على نفي الضرر؛ وذلك لأنه لولم يكن دليل ‏ أيضاً ‏ لكان البراءه غير 
جارية؛ لأنْ دليلها في مقام الامتنان النوعي . ٍ ٍ 
مختصٌ بالبراءة النقليّة المستفاد من حديث الرفع فلا يجري في البراءة العقليّة» ولا 
في البراءة المستفادة من حديث ال حل . 





قاعدة نفى الضرر: أدلتها 1 


[قاعدة نفي الضرر] 


ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار عل 
نحو الاقتصارء وتوضيح مدركها* وشرح مفادهاء وإيضاح نسبتها 
مع الأدلّة المثبتة للأحكام, الثابتة للموضوعات بعناوينها الأوليّة أو 
الثانوية» وإن كانت أجنبيّة عن مقاصد الرسالة**©؛ إجابةٌ لالتئاس 
بعض الأحبّة. فأقول وبه أستعين: 

إن قد استدلٌ عليها بأخبار كثيرة : 





(604) قوله قدّس مره : (وتوضيح مدركها. . . ) إلى آخره. 

الكلام في هذه القاعدة من جهات أشار في هذا المقام إلى أربعة منها: وهي 
مقام السند. ومقام الدلالة» ومقام نسبتها مع أدلّة العناوين الأوليّة ومقام نسبتها 
مع أدلّة العناوين الثانوية. 

(0ه) قوله قدّس سرّه: (وإن كانت أجتبيّة عن مقاصد الرسالة. . .) إلى 
أخخره . 

لكون المقصود بيان المسائل الأصوليّة» وهي قاعدة فرعيّة . 





م 5008 .........-.-..-00. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج64 

منها: موثّقة زرارة'2؛ عن أبي جعفر عليه السلام : «إِنْ سَمْرة بن 
جمّدَسِ كان له عَزّْق2*© في حائط لرجل من الأنصار» وكان منزل 
الأنصاري بباب البستان» وكان سَمرة يمر إلى نخلته ولا يستأذن» 
فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبئ سَمْرةء فجاء الأنصاري إلى 
النبى ‏ صل الله عليه وآله ‏ فشكئ إليهء فأخبر بالخبرء» فأرسل رسول 
الم وأخيره يقول الأنصاري وما شكاه. فقال: إذا أردت الدخول 
فأستأذن» فأبئ» فلً) أبئ فساومه29 حتئ بلغ من الثمن ما شاء الله 
فأبئ أن يبيعه» فقال: لك بهآ عذق في الجنةء فأيئ أن يقبل» فقال 
رسول الله صل الله عليه وآله ‏ للأنصاري : اذهب فاقلعها وارم بها 
إليه » فإِنّه لا ضرر ولا ضرار» . ا 

وفي رواية الحذّاء"© عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلكء إلا 
أنه فيها بعد الإباء «ما أراك يا سَمْرة إلا مضاراًء إذهب يافلان فاقلعها 
وارم بها وجهه». 





(665) قوله قدّس سره : (كان له عَذّق . : .) إل آخره. 
بالعين المهملة والذال المعجمة: النخلة بحملها»: وبالكسر: عنقود 
الثمر”. 
(1) التهذيب /1: 8/147" باب بيع الماء. مع اختلاف لا يِل بالمتقصودء الكاقي ©: 747/ باب 
الضرارء الفقيه *#: /151/ 18 باب المضاربة . 
(7) في بعض النسخ : «فساوأه» . 
(*) الفقيه "7: 09/ 4 باب 4 في حكم الحريم. 
(5) تاج العروس ل!: ه مادة «عذقى جمع البحرين ه: 7١١‏ مادة وعذق». 
(©) تاج العروس /1: 5-6. مادة «وعذق». 








قاعدة نفي الضرر: أدلتها ع اسم ا ا 

إل غير ذلك من الروايات الورادة في قصة سَمرة وغيرها”". وهي 
كثيرة» وقد ادّعي تواترها”**©: مع اختلافها لفظاً ومورداًء فليكن المراد 
به تواترها إجمالاً؛ بمعنئ القطع بصدور بعضهاء والإنصاف أنه ليس 
في دعوئ التواتر كذلك جُزافء وهذا مع استناد المشهور إليها موجب 
لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفهاء مع أنْ بعضها موثقة, فلا مجال 
للإشكال فيها من جهة سندهاء ىا لا يخفئ . 





(001) قوله قدّس سرّه: (وقد ادُعي تواترها. . . ) إلى آخره. 

الدعي هو الفخر في باب الرهن من الإبضاح»” ' على ما خكي” وقد 
رع المصِئّف - بعد ذكر الأخبار ‏ في الجهة الْأُوْء ولا إشكال ظاهراً من حيث 
السند؛ اما للتواتر وهل هو معنوي أو إجمالي؟ 

وأمّا اللفظي فلا سبيل له؛ لأنَّ الملاك فيه الاتفاق اللفظي, أو الاختلاف مع 
ترادف المفهوم ‏ وهو منتفبء» ولذا قال الماتن: (فليكن المراد. . . ) إل آخره. 

وأما اتحاد المورد فلا يشترط» كما يفهم من العبارة . 

وجهان. أقواهما الثانٍ. يظهر ذلك بعد ملاحظة تلك الأخبار» وماذكرنا من 
الفرق بين المعنوي والإجمالي في بحث حبُجيّة الأخبار» وإِمّا لاستناد المشهور» وإما 
لاستفاضته الموجبة للوثوق بصدور بعضهاء وإما لكون بعضها موثقة. 

وهذه جهات أريعة محصلة لملاك الحجية . 


)١(‏ الفقيه “9: 48 / 7 باب 5" في الشفعة؛ الكاتي 8: 6 الحديث ع باب الشفعة. 
(1) أيضاح الفوائد ؟ : 8غ . 
(") فرائد الأصول: 1/ سطر 78 -568. 
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وأما دلالتها”*”»: فالظاهر أن الضرر هو ما يقابل النفع من 
النقص في النفس أو الطرف أو العرض أو المال ‏ تقابل العدم والملكة. 


(0648) قوله قدّس سره : (وأمًا دلالتها. . . ) إلى آخره. 

هذه هي الجهة الثانية وتعيين مدلوطا يحتاج إلى التكلّم في أمور: 

الأول : بيان معاني مفردات هذا الكلام» فنقول: أمّا «الضرر» فهو مقابيل 
النفع . ولكن من المعلوم عدم كون تقابلهها من التضايف؛ لعدم توقف تصوّر كل 
على تصور الآخرء ولا من التضادٌ؛ لأنه أمر عدمىّ» وهل تقابلهها من الإيجاب 
والسلب. أو عدم الملكة؟ 

وجهان. الأظهر الثاني؛ بشهادة عدم إطلاقه في العرف على مطلق عدم 
النفعء بل في مورد يكون من شأنه كذلك. 

وأمَا «الضرار» فهل هو بمعنئ الضرر جيء به تأكيداًء أو بمعنئ فعل الاثنين 
أو الجزاء على الضرر؟ وجوه . 

وأمًا الثاني ففيه : 

ولا : أنّه موقوف عل كونه مصدراً لباب المفاعلة» كقتال من المقاتلة» وهو 
غير ثابت في المقام ؛ لاحتمال كونه من المجرد ك «كتاب» . 

وثانياً: أنه على تقدير تسليمه ‏ لعلّه بمعنئ المجرّدء كا قال به بعض أهل 
اللغة”'2: واستعمل فيه في قوله تعالى: ولا تَضارٌ والدَةٌ بولّدها 4" الآية. 

وثالثاً: أنه لو سلمنا ذلك أيضاًء إلا أنه في خصوص المقام بمعنئ المجرّد؛ 
يشهادة قول النبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ في بعض الأخبار: دما أراك يا سَمْرة إلا 
مضارًأء ”مع أنه ليس في مقابله من يضره. 








. لسان العرب 4 : 487 مادة «ضررهء تاج العروس *: 74/8 مادة وضر‎ )١( 
, 778“ اليقرة:‎ )7( 
تقدّم تخريجه في المتن قريباً.‎ )5( 





قاعدة نفى الضرر: دلالتها ا 0 0 00 


كا أن الأظهر أن يكون الضرار بمعنئ الضرر جيء به تأكيداً. كا 
يشهد به إطلاق المضارٌ على سَمُرة وحكي”" عن النباية9©: لا فعل 


وأما الثالث ففيه: 

ول : أن الضرار سواء كان عرّداً أو مزيداً ‏ لم يوضع لمفهوم الجزاءء ول يقم 
قرينة عل استعماله فيه في المقام . 

وثانياً: أن إطلاق النبيّ ‏ صل الله عليه وآله ‏ «المضارًه عل سَمُرة قرينة على 
الخلاف. 

أما الأوّل فهو الظاهر لبعض الوجوه المتقدّمة, ولا أقل من الإجمال؛ فلا يثبت 
معني مغايراً لمعنئ «الضرر»» وأمّا كلمة «لا» فهي ظاهرة في النفي إذا دخلت في غير 
المضارع المخاطب. وأمًا فيه فظاهرة في النهي ٠‏ وأمًا الهيئة المتتزعة من الكلام فظاهرة 
في كون المنفي هو الحقيقة؛ لكونها ظاهرة في أن المقدّر من أفعال العموم . 

ومنه يظهر ما في كلام الماتن من استناد ذلك إلى كلمة دلاو. وليس كذلك. 
ولذا لا يلزم في مثل قول القائل: «لا رجل عالم تجوز في كلمة دلا» أصلاء كا لا 
يحفى . - 2 2 32 ع 

الثاني : أن هذا الظاهر غير مراد قطعا؛ لتحقق المضار_مالا وعرضا وغير ذلك 
كثيراً» وحيتئذٍ لا بدّ من المصير إل أقرب المجازات لوكان» وإلآ فالإجمال والرجوع 
إل الأصول العمليّة ولكن كي عن بعض المحققين"» خلافه . 

بيانه: أنْ المراد من «الضرر» هو الناشي والمسبئب عن الأحكام الشرعية 





)١(‏ عطفاً عل دكا يشهد»؛ أي «الضرار» بمعنئ والضرر» في قوله: دلا ضرر ولا ضرار» والتكرار 
للتوكيد» ويشهد لذلك إطلاق الْضارٌ على سّمْرةء كا أنه حكي عن «النهاية». 

(7) النباية لابن الاثير9: ١‏ مادة «ضرر»ء وفيها (الضرار: فعل الاثنين. . . . وقيل : «ما بمعني » 
وتكرارهما للتأكيد) . 

(") المكاسب: 71/7/ سطر © /ا» قاعدة لاضررولا ضرار لشيخ الشريعة الأصفهاني: .4١‏ 
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الاثنين» وإن كان هو الأصل قِ باب المفاعلة» ولا الجزاء على الضرر؛ 
لعدم تعاهذه من باب المماعلة . 





والمراد أنَّ الشرر المسبّب عن الحكم الشرعي غير موجود» ولا شك أن هذا الضرر 
أمر مجعول بتبعيّة مجعوليّة منشئه وسببهء وهو الحكم الشرعي ٠‏ وهذا نظيررفع الجزئية 
للمأمور به المسبية عن الآمر النفسي المتعلّق بالكل بحديث الرفع» فك أن 
شمول الحديث لرفعها لا يجوز فيه أبداًء فكذلك في المقامء غاية الأمر أن رفع 
الأمرين برفع سببهء وهو غير مستلزم للخروج عن الظهورء بل هما مرفوعان 

أقول: الضرر ‏ وهو النقص - من الأمور التكوينيّة» ولا يقبل الجعل 
الشرعي ؛ لا استقلالاً ولا تبعاً. 

ما الأول فواضح . 

وأمّا الثاني فلأنَ الجعل التشريعي بإزاء البعل التكويني» وقد قُرّر في محلّه : 
أن الجعل التكويني التبعي إنها يكون في مواضع ما ينتزع عن مقام ذات الشيى. 
كالانسانية بالنسبة إلى الإنسان وذاتيّاتهى كالناطق والحيوان» فإنب! مجعولان بتبع 
جعل الإنسان, ولوازم الشيء كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة. ونظيره في الجعل 
التشريعي الحزثيّة الجزء المأمور به. المجعولة بتبع جعل الحكم المتعلّق بالكل» فإنها 
- أيضاً ‏ من لوازم الحكم المذكور» وآمّا في غير ذلك فلا جعل تبعياً أبدأء والضرر 
بالنسبة إل الحكم ليس من قبيل الأمور الثلاثة : 

أمّا الأول فواضحء وكذا الثاني . 

وأما الثالث فلا مجال لتوهٌمه ‏ أيضاً ‏ لأنّه ليس علّة تامّة له ولا جزءاً أخيراً 
هاء بل ولا شرطاً ولا عدم مانع ولا معدّاء بل ولا سبباً ماديا ولا صورياً ولا سبباً 
فاعلياء بل ولا سبباً غائياً. نعم هوني بعض الأحيان يكون داعياً لإيجاد الفعل المؤثّر 
في الضررء كما إذا كان حك طلبياء ويكون داعي المكلّف منحصراً فيه» ولا داعي 





قاعدة نفي الضرر: دلالتها مره اين ويد فرق ااماة متم امد سأ قر فب اقة 5 
وبالجملة: ل يثبت له معنىّ آخر غير الضرر. 
كها أن الظاهر أن يكون «لا» لنفي الحقيقة. ى| هو الأصل في 





له غيره» وأمّا إذا كان حكباً غير طلبي أو وضعيّاء فهو لا يكون من قبيل الدواعي 
أيضاً - مع أنه لا يكفي أحد تلك الأشياء في الجعل التبعي » بل لابدٌ من العلّية 
التامّة أو الجزئيّة لها . 

ولّعمري إِنْ هذا لواضحء وإنّْما يطلق السبب على الحكم بالنسبة إلى الضرر؛ 
لكون امتثاله علّة غائيّة في بعض الأحيان لإيجاد الفعل المويّر في الضررء كما في 
الأحكام الطلبيّة» أو لآنه ثولاه لكان الإنسان قادراً على رفعهء كما في اللزوم 
العقدي, وهذا ليس ملاكاً للجعل التبعي . هذا مضافاً إل أنه يقابل النفع . 

فياعجباً كيف صدر هذا منه ‏ دام ظلّه ‏ مع أنّه في اللنودة بمرتبة تقرب من 
شق القدو. 3 ع 

الثالث: بيان المعاني المجازية المحتملة في المقام وبيان إمكانها ذاتا ووقوعاء 
وبيان أن أَاّ منبا أقرب المجازات, بعد الفراغ عن الإمكان بمرتبته» فنقول: 

أمَا المحتمل فأربعة : 

الأول: إرادة الغبي من النفي » فيكون القاعدة حرمة الإضرار بالنفس أو 
بالغير ذاتاً . 

الثاني : إرادة الضرر الغير المتدارك ؛ إمَا بإضياره» أو بإرادته من لفظ «الضرر» 
من باب استعمال اللفظ الكل في بعض مصاديقه. أوبإرادته بدالٌ آخرعلى نحوتعدّد 
البدالٌ والمدلول. ثم إرادة الغير المحكوم بالتدارك من الغير المتدارك؛ لثلا يلزم 
الكذب, فيكون سبك مجاز عن مجاز. 

الثالث: إرادة الحكم الذي ينشأ منه الضرر ولو بنحومن المسامحة ؛ للا تقدّم 
سابقاً: إمّا من باب المجاز في الكلمة؛ بأن يراد من لفظه ذاك الحكم الخاصٌ » أو 
من باب الإضار؛ بأن يقال: إِنْ أصل الكلام «لا حكم ضرريأ»» ثم حذف 
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هذا التركيب حقيقةً أو ادّعاءً» كنايةَ عن نفي الآثار» ىا هو الظاهر من 
مثل : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”" . وديا أشباه الرجال ولا 





الموصوف والياء المشددة . 

الرابع : إرادة النقض. ولكن لا حقيقة» بل ادعاءً كناية عن نفي حكمه. 
فليس التجوز إلا في أمر عق . 

وأما الثاني فلا إشكال في إمكان كل واحد منها . 

وأمّا الثالث: فملخحص الكلام فيه : أنه لا إشكال في إمكان الأخيرين وقوعاً . 

وأمًا الأوؤل: فربها يستشكل في إمكانه الوقوعي : بأنْه لا مناسبة ذوقيّة بين 
الغبي والنفي, ولا غلقة من العلائق المقررة» فلا يصحّ استعمال اللفظ الموضوع 
للثاني في الأول» على كل من القولين في الاستعمال المجازي , مضافاً إلى أنه طبّق 
القاعدة على مورد رفع سلطنة سَمْرة وهي حكم وضعيّ» كا لا يخفئ » وبناءً على 
هذه المعنئ لا تدلّ إلا على الحرمة التكليفيّة . 

ويتدفع الأول: بأنه ليس من قبل الاستعمال» بل استعمل الخمله الخرة ني 
معناها الموضوع لهء إلا أن الداعي له في المقام هو طلب الترك. وقد أخرج عن 
ظهورها في كون الداعي هو الإعلام قيداً للوضع أو انصرافاء نظير استعمال سائر 
الجملات الخبرية ‏ المثبتة أو النافية ‏ في مقام الطلب. 

والثاني” : بإمكان إرادة كلا المعنيين بكون الداعي إلى استعمال الجملة في 
معئاها أمر ين: طلب الترك الذاتي والإرشاد إلى الحكم الوضعي ء وتعدّد الداعي لا 
بأس به. 

وأمًا الثاني: فربما يستشكل فيه باستدلال العلماء في موارد لا ينطبق عليها 


)ع2 دعائم الإسلام ١18:١‏ في ذكر المساجد الوسائل +: ١/578‏ باب ” من أبواب أحكام 
المساجد بتفاوت يسير. 





(5) أي : ويندفع الثاني. . . 





قاعدة نفي الضرر: دلالتها عطاق وام واف سي ف ا لكاي لالع رطا واي عر لز مجم 118 181/7 
رجال»”"» فإِنْ قضيّة البلاغة في الكلام هو إرادة نفي الحقيقة ادّعاءٌ 
لانفي الحكم أو الصفة9*, ى) لا يخفئ . 

ونفيُ الحقيقة7”” ادّعاءً بلحاظ الحكم أو الصفة. غير نفي 





المعنئ المذكور» مثل رفع إيجاب الوضوء؛ إذ عليه ينحصر مدلول القاعدة في الضرر 
لمللي والطرفي الواردين على الغير والنفس الوارد عليه أيضاً بالنسبة إلى وارئه لا إلىْ 
نفسه؛ إذ المراد من التدارك التدارك الدنيوي لا الاخروي» مع أنه لو كان أعم لا 
ينف بالقاعدة الأحكام الشرعيّة في تلك الموارد؛ أن المضارٌ الموجودة”؟ فيها محكومة 
بالتدارك بالثواب. وهي غير منفية . 

وفيه : أن استدلال العلماء غير حبّة؛ حتئ يكون ذاك مانعاً عن إمكانه 
الوقوعي , نعم يمكن أن يقال بعدم شموها- حيئذٍ ‏ لقضيّة سَمُرة؛ إذ النبي - صل 
الله عليه وآله ‏ حكم برفع السلطنةء لا بثبوتها وتدارك الضرر الناشىّ منها بهال أو 
غيرو» فافهم . 

وأما الرابع : فنخبة القول فيه: أنْ الأقرب إلى المعنئ الحقيقي ما اختاره 

1 ما 

الملتن؟ لشيوع نفي الشيء كناية عن نفي أثرى بخلاف المعاني الاخر فإنها بعيدة 
عدا كا ظهر تما ذكرنا في مقام التصوير ومن عبارة المتن أيضاً. 

(009) قوله قدّس سرّه: (لا نفي الحكم أو الصفة. . .) إلى آخره. 

الأول بئاءً على المعني الثاني والثالث. والثاني بناءً على المعنئ الثاني . 

(010) قوله قدّس سرّه: (ونفي الحقيقة. . . ) إلى آخره. 

مبتدأ خبره قوله : (غير نفي أحدهما) . 

والمراد من التغايركون الأوّل متّصفاً بالحسن والبلاغة» دون نفي أحدهما بنحؤ 
)١(‏ نبج البلاغة شرح محمد عبده :١‏ لال خطبة /71» وأوها: «أمًا بعد فإنْ الجهاد باب من أبواب 

الججئة . . . » : 

. في الأصل : «الموجود»‎ )١( 
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أحدهما ابتداءً مجازاً في التقدير أو في الكلمة» مما لا يخفئ على من له 

وقد انقدح بذلك : بُعد إرادة نفي الحكم الضرري”". أو الضرر 
الغير المتدارك”' أو إرادة الغبي من النفي جدًا”"؛ ضرورة بشاعة 
استعمال الضرر وإرادة خصوص سبب من أسبابه”*2, أو خصوص 
الغير المتدارك9"" منهء ومثله لو أريد ذاك بنحو التقييد» فإنه وإن لم 
يكن ببعيدء إلا أنه بلا دلالة عليه غير سديد». وإرادة الغبي من النفي 





المجاز في الكلمة» أو عان نحو الإضمار» وإلآ فأصل التغاير واضح» فافهم . 
(051) قوله قدّس سررّه: (وإرادة خصوص سبب من أسيابه) . 
هذا راجع إلى نفي ما ذكره الشيخ”) قدّس سرّه ‏ بناءٌ على أحد وجهي 
تصحيحه» وأمًا الوجه الآخير فأبعد»وكون الحكم سبباً بضرب من" المسامحةء أو 
لكونه علّة غائيّة في بعض الأحيان لإيجاد الفعل”" المؤثّر في الضرر. 
(59ه) قوله قدّس سرّه: (أو خصوص الغير المتدارك . . .) إل آخره. 
إشارة إلى رد الاحتمال الثاني ؛ بناءً عل الوجهين الآخرين في تصحيحه. وأما 
الإضيار فهو- أيضاً ‏ بعيد . 
(1) التزم به الشيخ في فرائد الأصول: 15/ سطر ١8‏ - 219 وكذا في رسالة قاعدة «لا ضرره 
المطبوعة في المكاسب: 8/9 81/7. 
(7) ذهب إليه الفاضل التوني في الوافية : 168 . 
(9) اتحتاره السيد مير فتاح في العناوين : 46 ممال إليه شيخ الشريعة الاصفهاني في قاعدة لآ ضرر 
ولا ضرار: 545. 
(4) المكاسب: 7/"/ سطر 6؟ ب .7١‏ 
(ه) في الأصل : (بضرب والمساعة)ء والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 
() في الأصل : «العقل». 





قاعدة نفي الضرر: دلالتها 0 ااا 0 لين 
وإن كان ليس بعزيزء إلا أنه لم يُعهد من مثل هذا التركيب79*». وعدم 
إمكان إرادة نفي الحقيقة حقيقة لا يكاد يكون قرينة على إرادة واحد 
منهباء بعد إمكان حمله على نفيها ادّعاء. بل كان هو الغالب9”*) في 
موارد استعاله 85 





(01) قوله قدّس سرّه: (من مثل هذا التركيب). 

يعني الكلام الذي دخلت «لاء النافية على الاسم العامل فيه؛ للنصب لفظاً 
أو محلا. 

(054) قوله قدّس سرًه: (بل كان هو الغالب. . . ) إلىْ آخره. 

هي للترقي”©. والمراد أن المعنئ المذكور أقرب إِلىْ الحقيقة في نفسه. [لا] 
سيا بملاحظة الغلبة. 

الأمر الرابع : أن الثمرة بين المعنيين الأخيرين واضحة؛ لوكان أخبار القاعدة 
غير مسوقة”" في مقام الامتنان؛ إذ ‏ حينئذٍ ‏ بناءً على المختار يشمل الأحكام الغير 
الإلزاميّة» بخلاف الثالثء فإنها لا ينشأ منها الضرر. بل المنشاً هو الحرمة 
والوجوب. وأما لو كانت مسوقة كذلك فيخرج تلك الأحكام الثلاثة عن مدلوما؛ 
لعدم الامتنان في نفيهاء وهو يكون بينها ثمرة عملية. أو لا؟ وجهان. 

وقد فرع الماتن على القولين ثمرة في موضعين : 

الأؤل: ما إذا لَرْم من الاحتياط حرج أو ضرر على المحتاطء فهو مثفيّ 
بالقاعدة عل الثالث دون المختار. 

وقد تقدّم جوابه في دليل الانسداد عند التكلّم في نفيه بقاعدة لا حرج 
وعدمهء فراجع . 

الثاني : العقد الغبنى» قال في أثناء درسه ما حاصله: إن المشهور استدلوا 





١(‏ و؟) الكلمة في الأصل غير واضحة» فائبتناها استظهاراً. 





- ا ا ل 1 القع النناي 3رقع الاغيول الفطلنة م 
ص ع 
ثم الحكم الذي اريد نفيه بنفي الضرر. هو الحكم الفابت 


لثبوت الخيار فيه بالقاعدة9 22 فإن كان معناها ما ذكره الشيخ يرد عليهم ما أورده في 
متاجره"؟ : من أنْ نفي اللزوم في العقد لا يستلزم ثبوت الخيار للمغبون بين إمضائه 
بكلّ الثمن والردٌ كذلك. بل يحتمل أن يكون نفيه بنحو التخيير بين إمضائه بكلّ 
الثمن وردّه في مقدار الزائدء غاية الأمر ثبوت الخيار للغابن لتبِعٌض الصفقة عليه 
بخلاف ما ذكرنا من المعنئ للقاعدة. فإنه سالم عن هذا الإشكال. 

نعمء يرد عليهم بناءًٌ عليه : أن نفي اللزوم لا يلازم الخيار؛ لاحتمال كونه 





عقداً جائزاً كالهيئة . 
وتظهر الثمرة في الإسقاط. فإنه على الجواز لا يؤثّر؛ٍ لكونه من الأحكامء 
بخلاف الخيار. 


اللّهمّ إلا أن يقال: إِنَّ مرادهم بالخيار هذا المعنئ. ولا ينافيه حكمهم 
بسقوطه باشتراط سقوطه في العقد؛ لأنه من باب الإقدام على الضررء نظير المقدم 
عليه مع العلم بزيادة الثمن. فإنه لا يشمله القاعدة من الأول؛ للانصراف. 
انتهئ . 

وفيه أولا: أنه لا فرق بين المعنيين» فإن المرفوع علش أيٍّ تقدير هو اللزوم. 
فلو ورد الإشكال فلا فرق بين المعنيين أصلا. 

وثانياً: أنه لا وجهلتسليم إشكال الشيخ ؛ إذ معنئ نفي لزوم العقد تزلزل 
العقد بالقدرة على الفسخ , ولا يُعقل ذلك إلا بالقدرة على فسخ العقد في غير المقدار 
الزائد» وأمّارده فليس فسخاً له ؛ إذ هوعبارة عن حل العقد بحيث يرجع كلّ عرض 





)١(‏ تذكرة الفقهاء :١‏ 6177/ سطر 4٠‏ - ١4ء‏ المكاسب: #/7/ سطر ١7-1١‏ 778/ سطر 
24# 


(؟) المكاسب: 8 "الا / سطر/ا-8. 





قاعدة نفي الضرر: دلالتها 0 


للأفعال بعناوينهاء أو المتوهم ثبوته لما كذلك في حال الضررء لا الثابت 


وثالثاً: أن ظاهره حصر إشكال عدم الملازمة بين نفي اللزوم وبين الخيار؛ 
لاحتال الجواز في البين فيه| اختاره من المعنئ للقاعدة. مع أنه يجري فيم| اخختاره 
الشيخ أيضاً. 

ورابعاً: أن حمل الخيار في كلماتهم على الجواز خلاف ظاهر لفظ الخيار» فإنّه 
في اصطلاحهم حقٌ ثابت في العقد.يسقط بال سقاطء وخلاف صريح قولهم بسقوطه 
بالإسقناط. فإنه فرع كونه حقاً . 

ثم إنه قد يتوهّم : افتراق المعنيين في العقد الغبني بتقريب آخر: وهو أنه قد 
ثبت للعقد بحسب الأدلّة الشرعيّة حكمان - الصحّة واللزوم ‏ وحيتئدٍ إن كان معنئ 
القاعدة ما ذكره اللا يت يثبت الخيار المذكور؛ لآنه لا نظر ‏ حينئذٍ ‏ لا إلى 
الأدلّق والحكم الناشئْ منه 1 واللزوم بلا تدارك, وأمَا مع التدارك فلا 
ينشأ منه الضررء بخلاف ما انختاره الماتن» فإنّه ‏ بناء عليه يكون ناظراً إلى الأدلّة 
والمجعول فيها حكان الصحّة واللزوم» والأول لا ينشأ منه الضرر والثاني ينشأ منه 
الضرر» فيكون مرفوعاً . 

وفيه أَوَلاً : أن النظر موجود على كلا المعنيين» فإنْ الحكومة ليست منحصرة 
فيا كان الدليل بلسان نفي موضوع الآخر. 

وثانياً: أنْ ثبوت النظر ‏ بناء على مختار المتن - لا يوجب ما ذكر, إلآ مع القطع 
بانحصار حكم الشارع في العقد في الصحة واللزوم بلا تدارك اللذين قد دل عليهما 
الأدلّة» وأمًا مع عدم القطع فيمكن ثبوت اللزوم مع التدارك؛ لعدم الضرر فيه» 
ومع هذا القطع يكون القاعدة مثبتة للخيار» بناء عل عدم النظر أيضاً . 

وثالثاً: سلّمنا جميع ذلك إل أن رفع اللزوم لا يلازم الخيار, فلعله مقارن مع 


)١(‏ الككاسب: 8/7 “لش 





ا الع ا لمم ل وهاه ابض اللقفده السام ؛ 3 الأضول التملة ايه 


له بعنوانه ؛ لوضوح أنه العلّة للنفي . ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن 





الجواز ]ا سبق الإشارة إليه. 

قتحصّل: أنه لا فرق بين المعنيين في العقد الغبني أيضاء وأننه لا يصمح 
التمسّك بالقاعدة في إثبات الخيار في العقد الغبني من وجهين: 

الأول: أنْ رفع اللزوم لا يلازم كونه خيارياً؛ إذ لعلّ المجعول ‏ حينئلٍ - هو 
الجواز الحكمي» اللّهمٌ إلآ أن يقطع بعدمه في العقود التي مبناها على اللزوم لولا 
الضرر. 

الثاني : أنه لو سلّمنا الملازمة بين الأمرين, إلآ أنْ المرفوع بها هو اللزوم الذي 
يقتضيه العقد. وهو الذي يتحقق مع عدم التدارك. لا طبيعة اللزوم حتئ ما كان 
مجامعاً مع التدارك ؛ إذ رفع الثاني ليس فيه مئة» وحينئلٍ يتروّد الأمر بين كون العقد 
خياريا وبين ثبوت التدارك» ولا يمكن تعيين واحد منها بالأصل ؛ خريانه في عدم 
كلّ واحدء فيتعارضان؛ نعم بعد الفسخ يكون استصحاب بقاء أثر العقد هو 
المحكم . 1 

ولكن هذا كله إذا لم يقطع بعدم مجعوليّة اللزوم مع التداركء وإلآ ثبت 
الخيار. 

والحاصل : أنْ الحكم بالخيار بواسطة القاعدة يحتاج إلى قطعين» كما ذكرنا. 

ثم إِنْ بين القولين ثمرة فيما كان أحد طرفي العلم الإجمالي - الذي ليس فيه 
تكليف ‏ ضرراًء كا إذا علم باشتغال ذمّة لزيد بدرهم أودينار» فإنْه بناء على قول 
الشيخ يُنفئ الاحتياط» دون مبنئ المصنف, كا لا يخفئ . 

الأمر الخامس : الظاهر عدم الفرق في مفاد القاعدة بين الوجودي والعدمي. 
فكما أنّه يُنفئ بها وجود حكم ضرريّ» فكذلك يثبت بها حكم كان عدمه ضررياً» 
كعدم الضمان فيها حبس الحرٌ ونظائره؛ إذ لا وجه لعدمه سو أمور: 

الأول: دعوى الانصراف. 





قاعدة نفى الضرر: دلالتها لمحب متسس الاسم م6 


حكمه وينفيه» بل يثبته ويقتضيه . 





وفيه أوَلاً : أنه لا منشأ له. 

وثانياً: أنه يقتضيه لولم يكن قريئة خاصّة على إرادة الإطلاق» كما في المقام» 
وهو كون المقام مقام الامتنان. 

الثاني : أن مفادها نفي الضرر في المجعولء والعدم غير قابل للجعل . 

وفيه : أنه لولم يكن كذلك فكيف يكون وجوده قابلا له ؛إذ القدرة متساوية 
النسبة إلى الطرفين؟! 

الثالث: أن مفادها نفي الحكم الضرريء والعدم ليس حكا)ً. 

وفيه أُوَلٌ : منع عدم كونه حك . 

وثانياً: أنه لوسلّمناه نمنع كون المفاد ذلك؛, بل مفاده نفي المجعول الضرري 
وإن كان عدميا. 

وما ذكرنا كلّه ظهر ما في كلام الشيخ ‏ قدّس سرًّه في الرسالة الضرريّة" . 

وحاصله: ابتناء الأمرين على أن مفاد القاعدة نفي المجعولء والعدم غير 
مجعول. ومنع كون مفاده ما ذكرء بل مطلق ما يتدين به في الشرع ولو كان غير 
مجعول. 

أمَا ضعف الأول فواضح مما ذكرنا. 

وأما الثاني فل| ظهر ‏ أيضاً ‏ من أنْ الحديث في مقام التشريعء ولا يشمل 
قي امول 

السادس : أنه لا إشكال في عدم جريان القاعدة في الأحكام التي تترتب عل 
الأقعال الضرريّة بالخصوص» وهو الذي أشار إليه بقوله : (ثمّ الحكم الذي أريد 
نفيه. . . ) إلى آخرهء وإنَّ) الإشكال في أنه من باب الانصراف, أو من باب كون 





70/9 المكاسب: ؟/ا”-‎ )١( 





5" كا اح و راب لصاو جه للقصد السابع : في الأصول العملية/ ج؟ 
ومن هنا لا يلاحظ النسبة*"” بين أدلّة نفيه وأدلّة الأحكام» 





أدلّة تلك الأحكام أخصٌ كا هوالاقوىءأو للزوم كون شيء واحد مقتضياً لوجود 
حكم وعدمه: 

أما الأؤل: فلكون الضرر في تلك الأدلّة موضوعاً لوجود الآحكام » والموضوع 

وأما الثاني : فلأنّه قد جعل مانعاً عنه في القاعدة. والمانع عن الشيء مقتضٍ 
لعدمه فيلزم ما ذكر. 

وهذا الوجه يظهر من العبارة» ولكن قد تقدّم في حديث الرفع: أن هذا 
المعنئ ملاك للتعارض» لا لتقدّم أحد الدليلين على الآخرء وهو بلا انضمام أحد 
الوعمين الأزلين عير ناته لازام . 

السابع : أنه لا فرق في القاعدة بين وجود إطلاق دليل ‏ أوعمومه ‏ يدلٌ على 
ثبوت الحكم الضرريء وبين عدمه. والملاك لزوم الضرر من جعل الحكم ؛ كان 
له دليل إثباتاً أولا؛ وذلك لإطلاق دليلها مع كونها في مقام الامتنان» وهذا أولى في 
الشمول المذكور من حديث الرفع الوارد بلسان الرفع الظاهر في نفسه في الرفع 
الحقيقي . وقد تقدّم أنه أيضاً ‏ شامل لكلا المقامين. 

(016) قوله قدّس سرّه: (ومن هنا لا يلاحظ النسبة . . . ) إلى آخره . 

أي : ومن كونه الضرر علّة لنفي الحكم المساوق لكونه مانعاً عن وجوده؛ لأنّ 
ما كان لسانه لسان المانعية يقدّم على ما كان بالاقتضاء بالتوفيق العرفي؛ من دون 
لحاظ نسبة في البين. 

ثم إن هذه الجهة الثالثة في هذه القاعدة وتحقيقها فم إل وشت امود 

الأوؤل: أن العنوان الواقعي الذي ربب عليه الحكم : إِمَا أوْليْ كالوضوء 
والغسل. . . إلى غير ذلك ما يعرض لذوات الحركات» وإما ثانويٌ كالمنذوريّة 





قاعدة نفي الضرر: نسبة أدلتها مع أدلّة الأحكام الأوليّة عم 


عرفاً؛ بان الثابت للعناوين الأولية اقتضائي » يمنع عنه فعلاً ما عرض 





والمشروطيّة وغير ذلك؛ حيث إِنْ الغالب في المنذور والمشروط تعلّق النذر والشرط 
بالأفعال7 المعنونة بتلك العناوين» كالوضوء وأمثاله . 

الثاني : هل الضرر من العناوين الثانوية» كما هو صريح الماتن» أو من 
العناوين العرضية العارضة لذوات الأفعال في عرض العناوين المتقدّمة؟ 

التحقيق: هو الثاني؛ حيث إن المهرّ نفس حركة الماء في البدن؛ من دون 
دخل للوضوئية في ذلك. كا لا يخفئ » ومثله في ذلك عنوان”؟ الترج . 

الغالث: أَنْ دليل العنوان الأولي يتصور على وجوه : 

الأول: أن يتعرّض لمقام الاقتضاء فقط؛ من دون تعرّض لإثبات الحكم 
الفعلي» كان له إطلاق يشمل صورة عروض العارض. أو مجملاً؛ أو كان ظاهره 
غير هذه الصورة» وفي مثله لا تعارض في البين أبداًء بل المحكم دليل العارض» 
بل الدليل الأول لا يثبت حكماً ولولم يكن دليل للعارضء إلا بناء عل قاعدة 
المقتضي والمانع الغير التامّة عندنا في النحو الأول منه. 

الثاني : أن يكون مدلوله المطابقي هو الحكم. ويدلّ بالالتزام على المصلحة 
المقتضية له. ولكن لا يكون له إطلاق يشمل عروض العارض لإجماله» أو لكونه 
ظاهراً في غير صورة عروض العارض» وهو أيضاً- مثل الأول بل أسواً؛ لأنّه بناءً 
عل القاعدة المذكورة ‏ أيضاً ‏ لا يثبت الحكم في صورة عروضه؛ لأنه لم يحرز 
المقتضى إلا في غيرها لتبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة"©: وهو مفقود فيه حسب 
الفرض . 

الثالث : الصورة مع وجود الإطلاق» ولكن أحرز بالقطع أو بالقطعي ولومن 
)١(‏ في الأصل : «عللى الأفعال». 
(؟) في الأصل : والعنوان» . 
5) في الأصل : «الالتزامي للمطابقي». 








8 ليده ل ع اه ا اميت رز "القسد الحايم :3 الأصر مالقا رجه 





جهة أخصيّة دليله من دليل العارض» نظير ما دلّ على وجوب الوضوء المشترئ ماؤه 
بيائة دينار» أن المقتضي المذكور علّة تامّة له. ولا مانع له أبداء أو ليس العارض 
الفلاني مانعاً» فحيئئذٍ لا بدّ من العمل بالدليل المذكورء دون دليل المانع . 

الرابع : الصورة مع عدم الإحرازء فحينئذٍ لا إشكال ظاهرا في رفع اليد عن 
إطلاق الدليل الأول» والعمل بدليل العارض . 

وإنما الإشكال في وجههءوأنه هل هو للتوفيق العرفي ‏ كيا احتاره الماتن - أو 
للحكومة الاصطلاحية ‏ كما انختاره الشيخ”" ‏ قدّس سرّه - أو لترجيح دلالة دليل 
المانع لمرجح خارجيّ ؛ من عمل الأصحاب وغيرهء أو لكون دليل المانع في المقام 
أقوئى ؛ لكونه وارداً في مقام الامتنان» أو لكونه باقياً بلا مورد لو بني عل تقديم مقابله 
عليه ؛ إذ هو مقابل لجميع أدلّة الأحكام» فهذا ‏ أيضاً ‏ موجب للأقوائية» أو لكونه 
أخصٌ من أدلّة الأحكام ؛ لأنْ جميعها بمنزلة دليل واحد في قباله ‏ ذكر هذا الوجه 
في التقريرات الجديدة” الغير المطبوعة ‏ أو يفصّل بين ما اختاره الماتن من المعنئ 
للقاعدة فالحكومة ؛ لكونها ‏ حينئذٍ ‏ واردة بلسان نفي الموضوعء فتحقق الحكومة 
الاصطلاحية ولذا لولم يرد حكم في البين للزم لغويته كما يلزم اللغوية في تنزيل 
موضوع منزلة موضوع ليس له حكم مجعول. وبين ما اختاره الشيخ ‏ قدّس سره - 
فلا حكومة في البين» وال يلزم اللغويّة المذكورة في صورة عدم ورود حكم. وقد 
اختاره بعض المحققين؟ 

وجوهء أقواها الثاني ؛ لفهم العرف المفسرية والشارحية من دليل القاعدة على 
كلا المعنيين» نعم بناء على ختار المتن يكون هذا المعنق أوضح . 

ومنه يظهر بطلان سائر الوجوه؛ لأنْ ملاك الجميع عدم الشارحيّة وي 


.5 سطر ه -17ء المكاسب: #/8/ سطر لا 89/4/ سطر‎ /١6 فرائد الأصول:‎ )١( 
. 14-1١6 سطر‎ /77١ : 4 فوائد الأصول‎ )5( 





قاعدة نفي الضرر: نسبة أدلتها مع أدلّة الأحكام الأوليّة 0000 ل ل الام 
عليها من عنوان الضرر بأدلته» ى) هو ا حال في التوفيق بين سائر الأدلّة 
المثبتة أو النافية"'" لحكم الأفعال بعناوينها الثانوية» والأدلة المتكملة 
لحكمها بعناوينها الأولية . 

نعم ربها يعكس الأمر فيها أحرز بوجه معتبر أنْ الحكم في المورد 
ليس بنحو الاقتضاء. بل بنحو العلَيّة التامة. 





عوجودة . 
مضافا إلى ما يرد على خصوص الثالث: من منع مرجحية الأمر الخارجى قِ 
مقام الدلالة كا قرر في محله. 


وعلىْ خصوص الخامس : من منع عدم بقاء المورد؛ إذ هي شاملة لموارد لم 
يكن دليل في البين ‏ أيضاً ‏ كما تقدّم في الجهة الثانية. 

وعلى خصوص السادس : [من]7 منع كونى| دليلاً واحداء مع أنه حينئذٍ - 
أيضاً لم يكن أخص ؛ لشموله لموارد عدم الدليل . 


وعلى خصوص السابع : 
ولا : من أن اللازم في الحاكم التفسير بالقوة ‏ كما سيأتي في باب التعارض - 
وهو موجود في كل المعنيين . 


وثانياً : أنه لو سلمنا شرطيّة الفعلي منه ‏ ى| هو صريح كلامه ‏ نقول: إنه 
مفقود في كلا المعنيين؛ إذ لا إشكال في التمسّك بها في مقابل الأدلّة المتأخرة عنها 
زماناًء كا في مقابل الأدلّة المتقدّمة زماناً ولو كان مفسراً فعلا لم صم الأول. 

(017) قوله قدّس سرّه: (سائر الأدلة المثبتة أو النافية . . . ) إلى آخره. 

المراد من الأول مثل دليل الشرط والنذر وغيرهما؛ مما دل على ثبوت حكم في 
مقابل حكم العنوان الأول» ومن الثاني مثل دليل نفي الخرج . 


)١(‏ إضصافة تقتضيها سلامة التعبير. 








1 لادان فاق كما التضد السابع ؛ "لي الأصول العمل رجه 

وبالجملة الحكم الثابت بعنوان أولي: 

تارة: يكون بنحو الفعليّة مطلقاًء أو بالإضافة””” إلى عارض 
دون عارضء بدلالة لايجوز الإغياض عنها"؟ بسيب دليل حكم 
العارضن المخالفت له فيقدّم دليل ذاك العنوان على دليله . 

واخرئى: يكون على نحو لو كانت هناك دلالة للزم الاغعاض 
عنها بسببه عرفاً؛ حيث كان اجتماعهما قرينة علش أنه بمجرّد المقتضي » 
وأن العارض مانع فعلّء هذا ولولم نقل بحكومة دليله*”* على دليله ؛ 
لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله» كما قيل” . 

ثم انقدح بذلك9"' حال توارد دليلٍالعارضين؛ كدليل نفي 





(01) قوله قدّس سره : (مطلقاً أو بالإضافة . . .) إل آخره . 

إشارة إلى ما تقدّم في الوجه الثالث: من أنْ إحراز كون المقتضي للحكم علة 
تامّة: تارة يكون بالنسبة إل جميع العارض”"» وأخرئ بالنسبة إلى بعضهاء كا في 
دليل وجوب الوضوء المذكور. 

(01) قوله قدّس سرّه : (هذا ولولم نقل بحكومة دليله. . . ) إلى آخره. 

يعني أنه إذا قلنا ها فالتقدّم من تلك الجهة . 

(ةاكهة) قوله قدّس سره : (ثم انقدح بذلك. 5 .) إل آخره . 

هذه هي الجهة الرابعة» ولا يخفئ أنه لم ينقدح حاها مما تقدّم أبدء فافهم . 

الأوّل: في مقام الصغرئى» وأنّْ القاعدتين هل هما من المتعارضينء أو من 
)١(‏ لم ترد كلمة وعنهاء في بعض النسخ . 
(5) فرائد الأصول /1١6‏ سطر © -5. 
() كذاء والمناسب: «العوارض» . 





قاعلة :ة نفي الضرر: نسببة ة أدلتها مع أدلة الأحكام الثانوية ا ا 


العسر ودليل نفي الضرر ‏ مثلاً ‏ فيعامل معهما معاملة المتعارضين لولم 
يكن من باب تزاحم المقتضيين» وإلا فيقدّم ما كان مقتضيه أقوئى وإن 
كان دليل الآخر أرجح وأوى”"», ولا يبعد أن الغالب في توارد 
العارضين أن يكون من ذاك الباب ؛ بثبوت المقتضي فيهما| مع تواردهماء 
لا من باب التعارض؛ لعدم ثبوته إلا في أحدهما'"”. ى| لا يخفئ . 


المتزاحمين, وملاك الأول هو القطع بعدم المناط في أحدهما الغير المعينء أو الشكٌ 
فيه مع عدم إحرازه. وملاك الثاني هو القطع أو قيام القطعي بوجود 3 كليهماء ولو من 
جهة إطلاق دليله على القول بإحرازه بذلك . 

وقد تقدّم تفصيل ذلك في باب الإجماع, والظاهر كون المقام من باب 
التزاحم ؛ للقطع بن المقتضي هو عنوانا الحرج والضرر. وما موجودان . 

المقام الثاني : في بيان الكبرئى فنقول: إِنَّ المتعارضين إن كان أحدهما أقوى 
دلالة دم على الآخرا © إذا لم يعلم بعدم صدور أحدهما إجالاً, وإلا فالترجيح ' 
3 ثم التخيير مطلقاًء أو في غير العموم من وجه والعموم المطلقء [وهو]” '' التحقيق» 
والحكم فيها هو التساقط والرجوع إلمْ العمومات ثم الصو ل العمليّة. والمتزاحمان 
يرجع فيه إِللّْ مرجحاته, فإن عر بوه معتبر أهمية المقتضي قدّم وإد كان الآخر 
أقوى دلالة أو أرجح سند وإللا فيرجع إلى قواعد التعارض المتقدمة ؟ لكونه موجوداً 
في مرتبة الحكم الفعلي» كا لا يخفئ » وقد تقدّم التفصيل في باب الاجتاع . 

)01٠(‏ قوله قدّس سرّه: (أرجح وأولى. . . ) إلى آخره. 

(01/1) قوله قدذس سره: (لعدم ثبوته إلا في أحدهما. . .) إلى آخره . 

المراد من الثبوت هو الإحراز؛ يعني لم يحرز المقتضي إلآّ في أحدهماء ولكن لا 


24 في الأصل : «الأخرغ‎ )١( 
الكلمة في الأصل غير واضحةء فاثبتناها استظهاراً.‎ )7( 





37 ل ا عابر ور جعي لقصل الننائع »في اللسيول العماية لي 
هذا حال تعارض الضرر مع عنوان أولي أو ثانويّ آخر. 
وأمّا لو تعارض مع ضرر آخر”””. فمجمل القول فيه: أن 
الدوران إن كان بين ضرري”' شخص واحد”""” أو اثنين» فلا مسرح 
إلا لاختيار أقلّهها لوكان» وإلا فهو مختار. 


يعتير فيه إحراز أحدهما ‏ أيضاً ‏ بل الملاك عدم إحراز كليها براك اجر أجوها أو 
لم يحرز ذلك. نعم القادح هو إحراز العدم في كليهماء فحينئذٍ يسقطان معا عن 
الحبَيّة» ولا يكون من باب التعارض أيضاً. 

(01/7) قوله قدّس سرّه: (وأمًا لو تعارض مع ضرر آخر. . . ) إلى آخره. 

هذه هي الجهة الخامسة. وتفصيل حالم|: أنْ تعارضه| يتصور على وجوه 
أربعة: 

الآوّل: أن يدور بين ضررين واردين على واحد غير المضرٌّ» كما إذا أكره على 
الإضرار بشخص: إما بهذا الضررء وإمَا بذاك. 

الثاني: أن يدور بين ضررين على نفس المضرّ» كما إذا دار أمره بين تحمل هذا 
أوذاك”' . 

(/01) قوله قدّس سره: (بين ضرريٌ شخص واحد . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى هذين القسمينء فنقول: 

الحكم في الأؤل: هو الترجيح بالأهمّية؛ بمعنئ إختيار غير الأهم سواءً كانت 
الأهمية بالأكثرية» ىا في غالب موارد تعارض الضررين الماليين» أو بغيرها كا في 
غيرهماء أو في غير الغالب منبا””". وإن لم يكن أهمية في البين فالتخيير. 

وما ذكرنا يظهر: أن حكمه بانحصار الترجيح في الأقليّة ممنوع . اللّهمَ إلا ان 
)١(‏ في بعض السخ : «ضرر». 
(©) في الأصل: «هذا وذاك». 
(؟) كذ والمناسب: «منها». 





قاعدة نقي الضرر: نسبة أدلّتها مع أدلّة الأحكام الثانوية ا ا ا ألم 
وأما لو كان بين ضرر نفسه وضرر غيرهء فالأظهر عدم لزوم 

تحمّله الضررء ولو كان ضرر الآخر أكثر فإِنَّ نفيه يكون للمئة عل 
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الامة. ولا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر وإن كان أكثر. 





يريد منها الأهمية . 

وأما الثاني: فإن كان كلا الضررين محرمين في أنفسهم فالترجيح بالأهمية لو 
كانت» وإلآً فالتخيير» ولو كان أحدهما كذلك تعن الآخر ولو كان كثيراء ولو كان 
كلّ واحد جائزاً فالتخيير ولو كان أحدهما كثيراً والآخر قليلا . 

وبما ذكرنا يظهر النظر في حكمه في هذا القسم من وجهين: 

الأول : ما تقدّم في الأول. 

الثاني : أنَّ وجوب الترجيح بالأهميّة ثم التخبير لا يتم إلا في الصورة الأول 
منه؛ لآنك عرفت تعينٌ الجائز في الطرفين في الثانية, والتخيير في الثالثة بلا تزاحم 
في البين» مع أنْه ‏ قدّس سرّه ‏ مثل بهذا المقام في أثناء المباحثة . 

نعم قد يقع التزاحم في التكليف الناشئ رفعه عن الضرر الجائز في نفسه في 
موردين : 

الأول: مثل ما إذا أكره عل ترك أحد الواجبين من الصوم والصلاة؛ بحيث 
لو أتئ به" معاً لوقع في الضرر من قبل اللكره ‏ بالكسر- بضرر جائز في نفسه. 
فحينئلٍ يقع التزاحم بين الواجبين. وتقديم الأهم أو محتمل الأهمية لو كان» وإلا 

الثاني : كما إذا أكره على ترك كلا الوجهين. ولكن علم عدم إغماض الشارع 
عن كلا الواجبين. وهو يتصور على أقسام : من 

الأول : أن يعلم عدم إغماضه عن واحد معين واقعا غير معين عندناء فحينئذٌ 





)١(‏ في الأصل : «أتاصاء». 





لم 0...0......0..0.00006... المقصد السابع: في الأصول العمليّة / ج؛ 


نعم لو كان الضرر متوجّهاً إليه» ليس له دفعه عن نفسه بإيراده 





لا يكون من باب التزاحمء بل يجب الجمع للعلم الإجمالي . 

الثاني : أن يعلم عدم إغماضه عن واحد مخير؛ بحيث لو كان أحدهما أهم 
لكان الوجوب الفعلي متعلقاً به فحينئظٍ يقع التزاحمء ويرجّح بالأهميّة. ثم يتخير. 

الشالث: الصورة بلا قيد الحيثيّة المذكورة» فالتخيير مطلقا فافهمء ولكن 
هذان ليسا من تزاحم الضررين؛ لكونه| جائزين» بل من تزاحم الواجبين. 

الثالث : أن يدور بين ضررين واردين على اثنين أخرين ؛ بأن كان أمر الإنسان 
دائراً بين الضرر عل زيد أو عمروء وهذا هو المراد بقوله : (أو اثنين)» ولا يخفئ أنْ 
حكمه ‏ قدّس سرًّه ‏ بالترجيح أوَلاً ثمّ التخيير لا يجامع الامتنان النوعي ؛ لأن 
إيصال الضرر على واحد؛ بإخراج ضرره عن القاعدة دون الآخر؛ بإدحاله فيه 
لا يجامع ذلك: 

أمّا إذا كان الضرران متساويين فواضح . 

وأمّا إذا كان أحدهما أقلّ فلأنَ دفع الكثير عن الإنسان ليس فيه مئة عل 
صاحب القليل» وهو واضح . 

بل التحقيق أن يقال: إِنْه إما أن يكون قابلاً للتوزيع فاللازم الأخذ بالأقل. 
في صورة الاختلاف. وأحدهما في صورة التساوي وتوزيعه على كليها . 

وإِمّا أن لا يكون كذلك فاللازم التخيير- حينذٍ ‏ ولا معنئ للترجيح أبداً ولو 
في صورة الاختلاف. هذا كلّه, مع أنه على القول المذكور لا وجه في حصر الترجيح 
في الأقليّة الغير المتحققة في غير الأموال . 

الرابع : أن يدور بين ضرر على نفسه وضرر على الغير» وهو المراد من قوله: 
(وأمًا لو كان بين ضرر نفسه . . . ) إلمْ اخر وهو على ثلاثة أقسام : 

الآوّل: أن يكون الضرر بحسب الاقتضاء متوجهاً إلى الغيب كما لوأكره على 
أخذ مال مثلاً ‏ منهء ولا إشكال ‏ حينئلٍ ‏ في عدم وجوب التحمّل وجواز إضرار 





قاعدة نفي الضرر: نسبة أدلّتها مع أدلّة الأحكام الثانوية 


على الآخرء اللّهمّ إل أن يقال: إن نفي الضرر وإن كان للمئة» إلا أنه 


الغير؛ لأنّه ليس من قبيل الدوران» إلآ أن يكون المتوجّه إلى الغير ضرر النفس. 
فيجب التحمّل؛ لوجوب حفظها مطلقاً . 

الثاني: أن يكون متوجّهاً إليه كذلك. ولا إشكال ‏ حيئئذٍ - في وجوب 
التحمّل إل أن يكون ضرراً نفسياً . 

الثالث: أن يكونا في عرض واحد. كما إذا لزم من التصرّق ني ملكه ضرر 
عل الجارء ومن تركه ضرر على نفسهء وكا إذا اكره على دفع مقدار من المال منه أو 
من الآخرء فقد ذكر المصنف على ما [تقدّم ]27 وجهين: 

الأول: عدم وجوب التحمّل وجواز الإضرار بالغير وإن كان أعظم من ضرر 
نفسه؛ وذلك لأنْ الامتنان شخصي» ومن المعلوم كونه متحققاً في المقام بالنسبة إلى 
شخص المضر. ٍ 

الثاني : لزوم الترجيح بالأقليّة ؛ لأنْ الامتنان نوعيّء فى) إذا كان ضرران 
واردين على شخص كا في القسم الأول يجب الترجيح , فكذلك في المقام» وظاهر 
العبارة اختيار الأوّل؛ لتعبيره بقوله : (فالأظهر)» وإشعار لفظة «اللّهم» بضعفه في 
نظرهء ولكثه قال في أثناء المباحثة في الدورة الأخيرة: لكن الإنصاف أن المسألة 

أقول: التحقيق بطلان الوجهين: 

أمّا الأوّل: فلوضوح كون الامتنان نوعياً . 

وأمّا الثاني فلأنّه وإن كان مسلَّاً صغري, إل أنه منوع كبرئى؛ لعدم الاقتضاء 
النوعي لما فرّع عليه؛ إذ هولا يجعل المتعدّد شخصاً واحدا حئئ يجري فيه ما تقدّم 
هناك, وأيّ رحمة نوعية تقضي بمراعاة حال من توجه إليه الضرر الكثير ودفعه عنه 





)١(‏ الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 





3 بحت الام معو اناي الفينة سايم 3ق الأضول العمليّة/ ج64 


بلحاظ نوع الآمّة» واختيار الأقّل بلحاظ النوع منّة» فتأمّل . 





وإدخال البلاء على صاحب القليل؟! مع أنه لوبنئ على الترجيح فاللازم الترجيح 
بمطلق الأهمية ىا تقدّم ف نظائرى بل ولا معنئ أ للتخي, - أيضاً - عل تقدير 
المساواة على الإطلاق ؛ لمنافاته للرحمة النوعية . 

بل التحقيق : أنه إن أمكن التوزيع وجب توزيع القليل في صورة الاختلاف 
وأحدهما في صورة المساواة ؛ لآن الخارج من عموم (لا ضبرر) النصف من الضررين» 
وكذا الداخل بقرينة الامتنان النوعي . 


وإن لم يمكن تعارض الضرران؛ وحينئلٍ إن كان في أحد الطرفين عموم غير 
مزاحم كان هو المتبع» كما إذا كان ضرر نفسه ناشئاً لا من ترك التصرّف في ملكه 
وكان جائزاً في نفسه. فإنَ المتبع ‏ حينئذٍ ‏ ما دل على تحريم الإضرار بالغيب وإل 
فالتخيير» كما إذا كان ناشئا ما ذكر أو كان محرّماً في نفسه أو اجتمعاء فإنَّ قاعدة 
تسلّطه في الأول ودليل حرمة الإضرار بنفسه في الثاني» وكليهما في الثالث» 
تتعارض9» مع دليل تحريم الإضرار بالغير. 

ولا يتوهم في الثالث تعارّض دليلٍ الحرمتين وبقاء قاعدة التسلّط على حاها؛ 
لأنه لا يفرّق في ذلك بين الواحد والكثير إذا كان المرتبة واحدة . 

ولعلّه إلى بعض ما ذكرنا أو كلّه أشار بالآمر بالتأمّل في آخر كلامه. 


)١(‏ في الأصل : «يعارض». 





فصل: في الاستصحاب : واختلاف تعاريفه 1 ب ل ا ف ا ا ل 


فصل 
في الاستصحاب9"» : وفي حجّيّته إثباتا ونفيا أقوال 





(61/4) قوله قدّس سرّه: (في الاستصحاب. . . ) إلى آخره. 

ولا بد من رسم امور: 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : (إلآ أنها تشير إلىْ مفهوم واحد. . . ) إلى آخره» 
وهل له حقيقة واحدة» وهو حكم الشارع بالبقاء. وبعبارة أخرئى: الحكم بقاءًٌء 
واختلاف التعاريف من باب الإشارة إليه من وجهء لا أنْ تلك المعرّفات نفس 
الاستصحاب, ولا يقدح ‏ أيضاً - اختلاف المدارك ى] هو واضحء أو له حقائق 
متباينة حسب اختلاف المدارك, فيكون معانيه ثلاثة: التزام العقلاء. والظنْ 
بالبقاء» وحكم الشارع بالبقاء؛ لأنّ مداركه وإن كانت أربعة» إلآ أن مقاد الإجماع 
والأخبار هو الأخي أو حسب الختلاف التعاريف فتكون أزيد من ثلاثة. كيا لا 
يخفى ؟ 

وجوهء لا يبعد الأؤل» كما جزم به الماتن؛ لظهور عدم اختلاف أهل الفَنْ 
الواحد ‏ بحسب الاصطدع في معنئ لفظ واحدء وظهور كون الأقوال ايلك 
وواردة على معنىّ واحد؛ لأنه لو تعدّد الحقيقة لم يتحقق التقابل؛ لكونه مشروطا 
بوحدة الموضوع . 5 

وأمًا وجه الاختلاف فامور: 

الأول : اختلاف التعاريف. 

الثاني : كون الاستصحاب معدوداً من الآمارات على القول بالظنّ» ولا 
معن لذلك إلا إذا كان نفس الظنّ . 





ا ...00.2.2 المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج64 
ولا يخفئ أن عباراتهم في تعريفه وإن كانت شتئ » إلا أنها تشير 
إل مفهوم واحد ومعنيّ فارد: وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي 
حكم شك في بقائه : 
إِمّا من جهة بناء العقلاء على ذلك في أحكامهم العرفية مطلقاًء 
أو في الجملة تعبّداً. أو للظنّ به الناشئ عن ملاحظة ثبوته سابقاً. 





الثالث: كون معدوداً من الأدلّة العقليّة, ولا يُتومّم مع كونه حكم الشارع 
بالبقاء عند الجميع» كما لا يخفئ . 

الرابع : اختلاف المدارك . 

ولكن الأوّل: مدفوع؛ بِأنْ الظاهر كون تلك التعاريف من قبيل شرح 
الاسم . 

والثاني : بن الظهورين المتقدّمين أقوى من ظهور كونه معدوداً منباء فيحمل 
عللْ كون مدركه منها. 

والثالث: بأنْ عدّه من الدليل العقلي» لا يتم إلا بناءٌ على كونه عبارة عن 
الملازمة بين الثبوت سابقاً والظنّ بالبقاء. كما يأتي» ولم أجد من فسّره بهاء نعم هو 
أحد احتمالات تعريف شارح المختصر”": أنْ معنئ استصحاب الحال: (أنْ الحكم 
الفلاني قد كان ول يظنّ عدمه. وكلّما كان كذلك فهو مظنون البقاء)» بناءً على أن 
مراده تفسيره بالكبرئى فقط . 

والرابع : بن اختلاف المدارك لا يكشف عن اختلاف الحقيقة أوَلآَ وبأنه 
أضعف من الظهورين المتقدّمين ثانيا. 

وأمَا بعد البناء عل اختلاف الحقيقة فالشاهد علئ الاختلاف بالنحو الأول 
المدارك» وعلئ النحو الثاني التعاريف. وهما كما تر . 





. 76 - 74 شرح المختصر للعضدي: 407/ سطر‎ )١( 





فصل : في الاستصحاب: واختلاف تعاريفه 

وإما من جهة دلالة النص أو دعوئ الإجماع عليه كذلك. حسبما 
تأي(" الإشارة إلى ذلك مفصّلا . 

ولا يخفئ أن هذا المعنئ هو القابل لآن يقع فيه النزاع والخلاف 
في نفيه وإثباته مطلقا أو في الجملة» وفي وجه ثبوته - على أقوال. 

ضرورة أنه لو كان الاستصحاب هو نفس بناء العقلاء عل 
البقاءء أو الظنْ به الناشئ من”" العلم بثبوته؛ لما تقابل فيه 
الأقوال7”". وما كان النفي والإثبات”'"” واردين على مورد واحد بل 
موردين» وتعريفه”" بها ينطبق على بعضهاء وإن كان رب| يوهم أن لا 
يكون هو الحكم بالبقاء بل ذاك الوجهء إلا أنه حيث لم يكن بحر" 





(01/8) قوله قدّس سرّه: (لما تقابل فيه الأقوال) . 

قل تقدّم شرحه . 

(01/7) قوله قدّس سرّه: (ولما كان النفى والإثبات. . . ) إل آخره . 

الظاهر كونه عطفاً تفسيررا لما سبقهء لا أمراً مغايرأء ولذا لم يذكر في أثناء 
مباحثته إلآ وجهاً واحداً» ولكن المناسب ‏ حيئكلٍ ‏ التعبير هكذا: بل موارد ثلاثة؛ 
لكون المقابل لوحدة الحقيقة هو كونه ذا معانٍ ثلاثة. 

(/01/1) قوله قدّس سرًّه: (وتعريفه ببا. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى الوجه الأول من وجوه الاختلاف. 

(0178) قوله قدّس سرّه: (إلآ أنه حيث لم يكن بحدّ. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى رده كما ذكرناه» ول يتعرّض لسائر الوجوه. وإلا لردّها . 


)١(‏ في بعض النسخ : «يأتي». 
(؟) في بعض النسخ : «مع». 





327 نكسن امعان دعوب القند السابع» ل الأصوك الحنلية رجه 


ولا برسم )2 بل من قبيل شرح الاسم كا هو الحال في التعريفات 
غالبأء لم يكن له دلالة على أنه نفس الوجهء بل للإشارة إليه من هذا 





الأمر الثاني: في أنْ التعريف هل هوا" من الحدود الحقيقيّة» أو من شرح 
الاسم؟ 

وقد علمنا اختياره للثاني من قوله : (إلا أنه حيث م يكن بحذ. ..) إل 
5 5 2 
آخره » لكن استدل عليه في جميع تعاريف الاصول بوجهين غير خاليين عن النظرء 
وهما: 

عدم إمكان العلم الأول إل لعلام الخيوب . 

والعلم بأنْ غرضهم التعريف اللفظي . 

وقد نبّهنا على بطلانهما مراراء إلا أنه يمكين اختيار الثاني في خخصوص المقام 
سكا بالوجه الثاني» فإنّه قد عرف في كلام الأعلام بتعاريف» يقطع بعدم كون 
غرض المعرفين هو التعريف الحقيقي » وهذا مثل تعريف المحقق القمي ". فيترتب 
على الثانٍ عدم الوقع للنقوض الطردية أو العكسيّة؛ لخواز كونها أعم أو أخص» 
يخلاف الأول. 

الثالث: أن النزاع في الاستصحاب بمعنئ الحكم صغرويّ» نظير النزاع في 
المفاهيم . 

وبمعنئ التمسّك بالحالة السابقة ‏ ى] هو المنقول في”" الرسالة» عن صاحب 

الوافية") ‏ كبرويٌ ؟ بمعنئ أنه هل يجوز التمسّكء أو لا؟ 
)١(‏ في الأصل : وله . 
(1) القوانين المحكمة ” : *81/ سطر ١١1-؟7١.‏ 
8 ل الأعيل :امن + 
(4) فرائد الأصول: /1١9‏ سطر ١‏ -. 
(6) الوافية : ١9/8‏ . 





فصل : في الاستصحاب : واختلاف تعاريفه و اج اقيم 
الوجهى 0 لا وقع للإشكال على ما ذكر في تعريقه بعدم الطرد أو 
العكس» فإنه لم يكن به إذا لم يكن بالحدٌ أو الرسم ‏ بأس. 





وبمعنئ الظنْء أو بناء العقلاء» أو الملازمة» يكون النزاع في كلا المقامين. 
كيا هو واضح . 

وقس عل ما ذكر سائر التعاريف . 

الرابع : أنه لا إشكال في عدم صححة اشتقاقاته بها له من المعنئ الاصطلاحي 
بأيّ معنئ قُسَر؛ لكونه معني غير حدثيّ طرً''' إلا المعنئ المنقول عن «الوافية». فلا 
بد بناء على غيره من التجوز في المبدأ أوْلاً بإرادة التمسّكء ثم الاشتقاقات . 

الخامس : أنه قد عدّه بعضهم”' من الأدلة العقليّة وقد صحّححه الشيخ”" 
قدّس سرّه بالبناء على كونه الظنّ بالبقاء. والماتن في الحاشية”*' بكونه عبارة عن الظنّ 
بالملازمة . 

والحقّ : كونه مبنياً على كونه نفس الملازمة بين الثبوت السابق والظنّ ببقائه» 
كيا هو أحد احتمالات شارح المختصر''. 

بيانه يتوقف على بيان أمرين: 

الأوؤّل: أن الحكم العقلى : عبارة عن القضايا التي يدركها العقلء ويستقل 
بها بالبداهة أو بالنظر كما أن الحكم الشرعي : عبارة عن القضايا المجعولة [من 


. . كذاء والأصحٌ في العبارة هكذا: لكونها طُرَا معاني غير حدئيّة.‎ )١( 

(؟) كالفاضل التوني ‏ قدّس سرّه ‏ في الوافية: 174» القسم الثاني من الباب الرابع في الادلة 
العقلية» والمحقق القمي - قدّس سرّه ‏ في القوانين ؟ : لاه المقصد الرابع في الأدلة العقلية. 

(”) فرائد الأصول: "/ سطر 184 -15. 

(4) حاشية عل فرائد الأصول: ١0/7‏ - 177 . 

(9) شرح المختصر للعضدي: 404/ سطر 4 - 0. 





ا مك جح عا حا قط ماي" لقعي الماع الى الأسبول العاف 22 
فانقدح: أن ذكر تعريفات القوم له وماذكر فيها من الإشكال ‏ 
بلا حاصل» وطول” بلا طائل . 





الشرع]9' . 

وأما الصفات الوجدانية المتعلقة ببذين الحكمين ‏ من القطع أو الظنّ - 
فليست حك]”" عقلياً ولا حكاً شرعياً . 

الثاني : أن الحكم العقلي المذكور: إِما أن لا يتوصّل به إل حكم شرعيّ » وهو 
لا يكون دليلا عقلياء وإمًا أن يتوصّل به إليه بلا توسّط الشرع أو بتوسّطه. وكلاهما 
دليل عقلّء ى) عرفوه: بأنه حكم عقل يتوصّل به إلى حكم شرعي » غاية الأمر أن 
الأول يسمئ بالمستقلٌ. والثاني بغير المستقلٌ . 

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنه على القول بالملازمة يصمٌ عدّه من الآدلة 
العقليّة؛ لأنْه ‏ حينئذٍ ‏ يكون الوصول إلى الحكم الفرعي بقياسين: أحدهما «أنَّ 
هذا الحكم قد ثبت سابقاً وكلّ ما كان كذلك فهو مظنون البقاءو ثُمّ نجعل 
النتيجة صغرى, ونقول: «هذا مظنون البقاء» وكل مظنون البقاء باق؛ لما دل على 
حجية هذا الظنْ من الخطاب الشرعي»» فنصل إلى الحكم الفرعي » فيكون الملازمة 
-بضميمة مادل على حجّيّة الظن المذكور, المجعول كبرئى في القياس الثاني المنتج 
للحكم -موصلةإليه؛ فيكون من الدليل العقلي. 

وأمًا بناٌ على ما ذكره الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ فلا يمكن؛ لما عرفت في المقدّمة 
الأول: من أنَّ الي لا يسممئ حك عقلياً؛ حنّئ يكون من الدليل العقلي الذي 
هو أحد مصداقيه, مع أنْ في كلامه في الرسالة©) إشكالاً آخر؛ لأنّه رتب قياساً 
() في بعض التسخ : «وتطويل».. 
(5) في الأصل : «منبياء » ويحتمل : «متباء؛ أي من الشريعة. 
(”) في الأصل : «فليست لا حك . 
(4) فرائد الأصول: 714/ سطر ١6‏ -15. 





فصل : في الاستصحاب : وأنْه مسألة أصوليّة أم فقهيّة 201001110 


ثم لا يخفئ أن البحث في حجَيّته"© مسألة أصولية ؛ حيث يببحث 
فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية» وليمس 





صورته هكذا : «الحكم الشرعي الفلاني ثبت سابقاً. ول يعلم ارتفاعه. وكلّ ما كان 
كذلك فهو باق» فالصغرئى شرعيّة. والكبرئ عقليّة ظنيّة»؛ إذ فيه: أنْ المراد من 
قوله: دفهو باق» في الكبرئى إن كان مظنون البقاءء فهذا القياس لا يوصل إِلْ 
الحكمء بل اللازم أن يترتّب قياس آخر كما تقدّم مع أنَّ الظنّ بالبقاء ليس حدق 
مقدّمتيه» وإن كان نفس الباقي فهذه لا تكون كبرئى للصغرئ المذكورة» بل 
صغراها :«هذا مظنون البقاءى» وكبرئى الصغرئى المذكورة: دكلّ ما كان كذلك فهو 
مظنون البقاء . 

اللّهمّ إلا أن يكون كبرئى القياس الأول وصغرئى القياس الثاني مطويتين. 
فتائل . 

وقد ظهر من الوجه الأول اندفاع تصحيح الحاشية”'أيضاًء مع أنَّ في كلامه 
إشكالين آاخرين: 

أحدهما: أنه ليس الظنّ بالملازمة 0 من أحد القياسين. 

الثاني : أنْ القياس الأول موصل إلى الظنّ بالبقاء» لا إل الظنّ بالملازمة. 
وهو قال: إنه موصل إِلْ نفس الاستصحابء نعم هو يصمّ على مختار الشيخ 
- قدّس سرّه - وظني أَنْ النسخة غلط. والتصحيح مبنّ على جعله نفس الملازمة إلا 
أنه يندفع - حينئذٍ - الأؤلان دون الأخير» كما لا يخفئ . ' 

السادس : ما أشار إليه بقوله : (إنّ البحث في حجّيّته”" مسألة أصوليّة . . . ) 


)١(‏ في بعض النسخ : وحجية». 
(1) حاشية عل فرائد الأأصول: 1١9/7‏ 19 . 
5) في الأصل : وحجية) . 





3 لاو اتويوت اللتعه عن الأمبره المع 


مفادها حكم العمل بلا واسطة. وإن كان ينتهي إليهء كيف؟! وربا 
لا يكون مجرق الاستصحاب إل حك أصولياً كالحجَيّة مثلا. هذا لو 





إلى آخره . 

اعلم أن في إدراج الاستصحاب بمعنئ الحكم الباقي في الأصول قولين» 
الأقوئ العدمء وأنّه مسألة فقهيّة يبحث عنه”؟ فيها استطراداً؛ لكثرة مباحثه . 

ولكن القائلين بالأوّل اختلفوا في وجه الإدراج» وقد استٌدلٌ له بوجهين على 
ماترى: 

' قال قدّس سه - في تقريب الوجه الأوّل ما حاصله: إِنْ الفرق بين المسألة 

الأصوليّة والفقهيّة بوقوع الأول في طريق الاستنباط دون الثانية» وهو متحقّق في 
الاستصحاب. دون قاعدة الطهارة وقاعدتي نفي الحرج ونفي الضرر؛ إذ يجعل 
كبرئى لصّغريات وجدانيّة في موارد محصوصة, فيقال: «هذا الوجوب مما شك في 
بقائهء وكلٌ مشكوك البقاء باقي». 

لايقال: إن مثله متحان ل التراضر الثلائة أيضاً . 

فإنّه يقال: إِنْ قاعدة الطهارة ‏ مثلاً ‏ وإن عت مشتركة مع الاستصحاب 
في الوقوع كبر للصّغرياتٍ في الموارد» إلا أّها في الأو صرف تطبيق الكل عل 
مصاديقه. دون الثاني؛ لآنه من باب الاستنباط. 

نعم مسألة الاستصحاب الخاري في الشبهة الموضوعيّة قاعدة فقهيّة لا تقع 
في طريق الاستنباط. مثل القواعد الثلاث . 

وأا تقريب الوجه الثاني فواضح . 

أقول : يرد عل الأول: أنّه إن اعتير التغاير في المتستبط والمستشط منه وجودا 
كيا هو صريحه في أول الكتاب؛ حيث عطف الانتهاء على الاستنياط حتئ يندرج 


)١(‏ في الأصل : «فيه». 





فصل: في الاستصحاب : وأنّه مسألة أصوليّة أم فقهية 0 


كان الاستصحاب عبارة عرّا ذكرنا . 


الأصول العمليّة في الأصول - - فواضح أنه غير متحقق في المقام.: 

00 بل كفئ التغاير المطلق ‏ ولو كان مفهومياً. مثل تغاير الكلي مع 
أفراده ‏ فهو متحقق في القواعد الثلاثة والاستصحاب الجاري في الشبهة الموضوعية 
5-0 

وأمّا الوجه الثاني : فاندفاعه أظهر من أن يخفئ ؛ لأنَّ كونه مسألة أصوليّة 
أحياناً لا يوجب كونه كذلك مطلقاً. ى] هو كذلك في قاعدة الحرج الجارية فيها 
أحياناً عند بعض. كا في مسألة وجوب الفحص عن المعارض حت يحصل القطع . 

ومال الشيخ إلى كونه أصولية بها حاصله: أنّ الميزان بين المسألتين كون إجراء 
الأصوليّة في موردها متصًاً بالمجتهد, دون الفرعيّة. فإنْ إجراءها مشترك بين 
الفريقين» مثل قاعدة الضرر وغير ذلك والاستصحاب ليس كذلك؛ بل مختص 
بالمجتهد”" . 

وأوضحه الأستاذ في بعض تقريراته : ادك المسألة الأُصوليّة بعد تمهيدها ودفع 
منافياتها ‏ لاحظ فيها للمقلّد ‏ أيضاً ‏ كمسألة حجّيّة الخب بخلاف الفرعيّة. فإنها 
بعد تمهيدها كذلك يكون إجراؤها مشتركاً بين الفريقين والاستصحاب من قبيل 
الأول لا الثاني . 

ويرد عليه : 

ولا : أن تمايز العلوم : إِمّا بالموضوعء أو بالغرضء لا بم ذكره. 

وثانياً: أنه إن كان المراد من التمهيد دفع جميع المنافيات العرضيّة والطولية 
فقاعدة الاستصحاب يجريها المقلّد. ولو كان المراد دفع بعضها فالقواعد الثلاثة 
- أيضاً ‏ ختصّة بالمجتهد. 


)١(‏ فرائد الأصول: /7١‏ سطره-8. 





21 .............00.-.-.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 


وأمّا لو كان عبارة عن بناء العقلاء .عل بقاء ما علم ثبوته» أو 
الظْنْ به الناشئٌ من ملاحظة ثبوته, فلا إشكال في كونه مسألة اياك 





لا يقال : إِنّه فرق بينهها من جهة أن المأخوذ في موضوع القاعدة الشكٌ. وهو 
منحصر في المجتهد؛ لعدم الشكٌ في الحكم الكل للمقلّد. بخلاف القواعد 
الثلاثة . 

فإنه يقال: 

فيه ألا : أن بعض المقلّدين يحصل له الشك فيه. 

وثانياً: أنه مشترك بينه وبين قاعدة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية . 

وثالثاً: أنَّ شك المجتهد مستند إلى مقلّده تنزيلاء وإلآ يلزم عدم شمول 
الحكم الاستصحابي له؛ لعدم تحقق موضوعه له. 

وقال بعض السادة المعاصرين : إن الوجه في الاندارج : أن وحدة العلم : تارة 
تكون من قبل وحدة الموضوع . وأخرئ من ووحدة المحمول؟ وثالثة من جهة وحدة 
الغرضء عل سبيل منع الخلوى وكل منها منتفي في الأصول؛ لعدم الوجدات 
الثلاثة في مسائلها. نجيكل لبن الأصول علءماً واحداًء بل علوماً متشتتة» فكل 
مسأآلة ذُكرت فيها فهي منهاء حتئ لو فرض ذكر القواعد الثلاثة فيها تكون داخلة 
فيها. انتهئ ملخصاً. 

وفيه ألا : أن التمايز بينها بالأغراض فقطء لا بالأؤلينء كا برهنا عليه في أوّل 
الكتاب . 

وثانياً : أنَّ وحدة الغرض كاشفة ‏ إنَاً عن وحدة الموضوع» فلا يمكن فرض 
تعدّد لوقبو مع وجدة الغرض. 

وثالثا : أنَّ تأليف الأأصول: إِمّا أن يكون بلا غرض» أومع أغراض متعدّدة» 
أو مع غرض وحداق» ولا سبيل إلى الأول؛ لأنْ مصنفي هذا العلم من العقلاء» 
وكذا الثاني ؛ لبعده أوَلّ ولتصريحهم : أن الغرض منه هو الاستنباط ‏ كم| يشهد به 





فصل : في الاستصحاب وركنيه : ثبوت شيء والشك في بقائه مكو امك بناقة 
وكيف كان. فقد ظهر مما ذكرنا في تعريفه اعتبار أمرين في 
مورده: القطع بثبوت شيء» والشك في بقائه» ولا يكاد يكون الشك في 


تعريفهم المشهور ‏ فتعين الثالث, وهذا الوحداني ليس إلآ استنباط الحكم الفرعي . 
وبحيث كان ذلك غير متريّب على الاستصحاب ؛ لأنّه نفس المستنبط. فلا جرم لا 
يكون من الأصول» فتبين أن الاستصحاب بهذا المعنئ لا يمكن أن يدرج في 
الأصول. 

وأما بناء على كونه هو الظَنّ» أو بناء العقلاء أو الملازمة» فصريح الماتن في 
| لأولين منبا كونبا!' أصوليّة» إل أنه يتم بناء على مبناه في موضوع الأصول: من 
كونه كلَياً متحداً مع موضوعات جميع المسائل التي يتريّب عليها غرض الاستنباط» 
وأمّا بناء على سائر المباني فلا يتم . 

بيانه : أن النزاع ‏ بناءً علئ تلك الثلاثة : إما أن كوت صعرويا أو كوا 
ومع كل من التقديرين: إمّا أن يكون موضوع العلم هو ذات الدليل» أو 
الدليل”, أو ذوات الأدلّة الأربعة» أو هي با هي أدلة» وعلى جميع تقادير التزاع 
الصغروي لا تكون المسألة من الأصول. بل من المبادئ التصديقيّة بناءٌ على 
الأولين : 

أمَا بناءً على الأول فواضح . 

وأمًا على الثاني فيكون البحث في وجود الجزء الأول من الموضوع . 

ولا يكون منها ‏ أيضاً ‏ بناءً على الأخيرين. 

وعلئ تقادير النزاع الكبروي يختلف الحال: فعلى الأول هري وعلى الثاني 
يخرج منها؛ لكون البحث في وجود جزء الموضوع, فتكون تصديقية وعلى الثالث 
لا يكون إحداهاء وكذا على الرابع» إلا أنها عليه خارجة عنها من جهة عدم الفراغٌ 





(1) أي : كون الاستصحاب بناء عليهم| مسآلة أصوليّة» والأقوم في العبارة: كونه مسألة أصولية . 
(؟) أي : الدليل بها هودليل. 





لين 66666 0.0..6.....6666006060.. المقصد السابع: في الأصو ل العملية/ اج 
البقاء إلا مع اتحاد القضيّة المشكوكة والمتيقنة بحسب الموضوع 
والمحمول. وهذا مما لا غبار عليه" في الموضوعات الخارجيّة في 
الجملة. 





عن حجيته أيضاً. 

السابع : ما أشار إليه بقوله : (وكيف كان فقد ظهر تما ذكرنا . . . ) إلى آخره . 

والظاه أن استفادة كلا الأمرين من جهة أذ الشكٌ في البقاء . 

وأمّا دلالته عل الأخير فواضحة” . 

وأما دلالته على الأوّل» فلاأنه لولم يقطع بالحدوث. لا يكون الشك في البقاء 
بقول مطلق» بل في البقاء على تقدير الثبوت. 

ويرد عليه : أنه غير قابل باعتبار القطع به كا سيأتي في التنبيه الثاني فلا 
وجه لأخذه في التعريف. 

ثم إن ذكر هذا الأمر مقدّمة لتقرّر الإشكال المتومّم في استصحاب الحكم 
الناشئ من اشترط الشلك في البقاء . 

وتقريبه: أنه لا يتحقق إلا باتحاد القضيّتين وهو أيضاً - موقوف علش بقاء 
الموضوع والمحمولء وحينئذٍ يشكل الأمر؛ لكون الشكٌ في الحكم الشرعي ناشئاً 
عن الشك في بقاء الموضوع , فحينئذٍ لم يحرز الموضوع . فلإ يكون الاتحاد محرزاً فلا 
يكون الشكٌ في البقاء ‏ أيضاً ‏ محرزاًء فيكون التمسّك بدليل الاستصحاب من 
قبيل التمسك بالعام في الشبهات المصداقيّة» فلا يكون الاستصحاب حجة. 

(6/4) قوله قدّس سسرّه: (وهذا مما لا غبار عليه . . . ) إلمْ آخره . 

وهل الإشكال وارد في الموضوعات - أيضاً - مطلقاً - يا عن بعض محشي 
الرسالة29_ أو لا؟ 





)١(‏ قي الأصل : «فواضح». 
0( بحر الفوائد ‏ بحث الاستصحاب - : 6 سطر /7؟ . 





الإشكال ني استصحاب الحكم الكل و ا 


وأمّا الأحكام الشرعيّة(”*» ‏ سواء كان مدركها العقل أم النقل - 
فيشكل حصوله فيها؛ لأنه لا يكاد يشك في بقاء الحكم إلا من جهة 





وعليه فهل يرتفع مطلقاً - ىا هو ظاهر عبارة الرسالة''- أو في الجملة» كما 
هو مختار المتن؟ وجوه : 

أمّا اندفاع الثاني فواضح ؛ لأنه لا إشكال في كون الشك في بقاء الموضوع 
ناشئاً من جهة الشكٌ في بقاء موضوعه أحياناً. ى) إذا شك في بقاء القيام من جهة 
الشك في بقاء وجود زيد. 

وأما الأول فتوهمه قد نشأ من تخيّل”2: كون المراد من الموضوع هي العلة 
التامّة للحكم. وحينئذٍ لايكاد يمكن تحقق الشك إلا من جهة الشك في يقاء' 
موصضوعه . 1 

وهو مندفع: بن المراد من الموضوع في هذا الباب ما يكون موضوعاً 
للمستصحب في القضيّة. لا العلة التامّة» ومن المعلوم كون الموضوع في المثال هو 
زيد الخارجي. وفي استصحاب وجود زيد هو زيد الطبيعي القابل له وللعدم وإنت 
كان هيا أجزاء علّة أخرى””. 

. قوله قدّس سرّه: (وأمًا الأحكام الشرعيّة . . . ) إلمْ آخره‎ )08٠0( 

المراد منها هو الأحكام الكلّيّة, وإلاً فالاحكام الحزئيّة ربّما لا يكون الشك فيها 
ناشئاً من الشك في بقاء موضوعها النحوي. كما في استصحاب طهارة الثوب . 

ثم توضيح الإشكال يتوقف على بيان أمور: 

الأوّل: أنْ الحسن والقبح تابعان للوجوه والعناوين, وهما تابعان للإضافات. 





.71- سطر؟؟‎ /"17١ قرائد الأصول:‎ )١( 
(؟) في الأصل : «تخييل».‎ 
الظاهر أن دأخرى» وصف للأجزاء لا للعلة.‎ )( 





0 دوف مم وان لقي ناي التطد اتنايم + الأضرلةالفماتة جه 
الشك في بقاء موضوعه ؛ بسبب تغيّر بعض ما هو عليه مما احتمل دخله 


وهي معلولة عن القيود”" فالحسن والقبح يعرضان للفعل المقيّد بقيود محصلة لها . 

الثاني : أن الأحكام الشرعيّة تابعة للحسن والقبح في الأفعال. 

الثالث : أن معروض الحسن والقبح هو بعينه معروض الأحكام. فيكون 
الموضوع النحوي لما هو الفعل المقيّد بقيود محصّلة للحسن والقبح. وعلى فرض 
إحرازه لا شك في الحكم .وعلىفرض عدمه يكون الشكٌمن ناحية الشك في بقاء 
الموضوع . ٍ 0 

ثم إن الشيخ في الرسالة استثنئ من ذلك امورا ثلاثة: 

الأول : الشك في بقاء الحكم من جهة احتمال دَخَل الزمان الأوّل» وعلّله بها 
حاصله: أنه لولم يكن الاستصحاب جارياً فيه أيضاً ‏ للزم خالفة دليل 
الاستصحاب ؛ لأنْ بناءه على إلغاء الزمان9). 

وفيه : أن عدم حبيّة استصحاب الحكم المشكوك ‏ من -حيث دشل الزمان- 
لا يستلزم خالفته أصللً؛ إذ هو ليس دالا إلا على أن الحكم إذا كان له زمانان: في 
أحدهما متيقن, وفي الآخر مشكوك, لزم الحكم بالبقاء إذا كان الشك في البقاءء 
لا" على إلغاء الزمان الأول ولولم يكن الشك في البقاء. نعم لودل على إلغائه في 
هذا المورد ‏ أيضاً ‏ للزم ما ذكر» وأنئ لنا باثباته؟! 

الثاني والثالث : الشاكٌ في وجود الرافع المنحصر في الشك في النسخ ؛ لعدم 
تحقّقه في الأحكام الكليّة إلا فيه. والشك في رافعيّة الموجود كالشك في رافعيّة المذي 
للطهارة9), 





)١(‏ كذاء والصواب: وللقيود». 
(0) و (5)فرائد الأصول: 0١‏ سطرلا١-18.‏ 
(7) أي : لادالاً. .. 





الإشكال في استصحاب الحكم الكلي 


فيه حدوثاً أو بقاءً**2. وإلآ لما تخلّف"'' الحكم عن موضوعه 





واستدلٌ في الحاشية”»علئكون الشك فيها غير ناش عن الشك في الموضوع : 
بِأنْ أخذ عدم الرافع في ناحية الموضوع دوريّ . 

ثم دفعه : بأنّه يلزم إذا كان مأخوذاً حدوثاًء وأمًا في أخذه بقاءً ‏ كما هو شأن 
عدم الرافع ‏ فلا يلزم . 

ثم قال: إِنْ مأخوذيته كذلك لا توجب اختلاف الموضوع؛ لأنْ الموضوع 
البعدي عين الموضوع الأوّلء غاية الأمر أنه زيدَ عليه شيء. وهو لا يوجب 
الاختلاف. 

أقول: أمّا الثاني ففيه : أنْه بناءً على تبعيّة الأحكام للحسن والقبح ‏ كما هو 
مبنئ الإشكال ‏ يكون الشكٌ في الناسخ ناشعاً من جهة الشكٌ في الموضوع ؛ لأنه 
ليس - حيتئذٍ ‏ رافعاً حقيقة» بل هو دافع وبيان لأمر الحكم بانتهاء ملاكه. وهو 
الحسن أو القبح » نعم هو رفع صَوريٌ بحسب مقام الإثبات. فحينئذٍ يكون الشك 
فيه من جهة الشك في بقاء الموضوع . 

وأمّا الثالث: ففيه: أن ما ذكره أخيراً غير تام ؛ لأنه كما أن النقض قادح في 
البقاء. فكذلك الزيادة. 

فالحق: جريان الإشكال في الجميع» ولذا لم يستثن في العبارة ة شيئاً من 
المذكورات. بل صرح بعمومه في خصوص الثالث بقوله (أو بقاءً)ء فإِنْ المأخوذ 
كذلك هو عدم الرافع وصفآء وأمًا الرافع الوجودي فليس كذلك؛ إذ هو ليس 
رفع وفي خصوص الثاني بقوله : (لذا كان النسخ دفعاً لا رفعاً) . 

(081) قوله قدّس مره : (حدوثاً أو بقاءً. . . ) إلى آخره. 

قد تقدّم مثال البقاء. 





. في بعض النسخ : ولا يتخلف»‎ )١( 
.7 الحاشية على فرائد الأصول: 7*7 / سطر‎ )0( 





ا ...0.0.0.0 المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج64 
إلا بنحو البّداء بالمعنئ المستحيل9*” في حقه تعال» ولذا كان النسخ 
بحسب الحقيقة دفعاًء لا رفعاً. 

ويندفع هذا الإشكال9*": بأنْ الاتحاد في القضيّتين بحسبهماء 
وإن كان مما لا مخيص عنه في جريانهء إلآ أنه لا كان الاتحاد بحسب نظر 


(85ه) قوله قدّس سرّه: (إلآ بنحو البداء بالمعنئ المستحيل. . . ) إِلْ 
آخره . 

وذلك لأنّ الممكن يتخيّل حسن الشيء إلى الأبدء فيجعل فيجعل الحكم مطلقاًء ثم 
يتبينٌ له أنه ليس له الحسن إلّ في الماضى فينسخهء وهذا محال في حقه تعالى» بل 
هو من الأوّل يجعله محدوداً؛ لعدم الملاك له بناءٌ على تبعيّة الأحكام للمصالح 
والمفاسد في الأفعال. 

(81ه) قوله قدّس مر (ويندفع هذا الإشكال. . . ) إِلىْ آخره. 

ونذكر مقدّمة له امورا: 

الل : : أن دليل الحكم : تارة يكون لُبيَاً كالعقل والسيرة والإجماع المنعقد على 
المعنيئ وأخرئى لفظياً كالكتاب والسئْة والإجماع المنعقد عل اللفظ باله من المعنئ 
العرفي» وعلئ الأخير: تارة يكون مجملاً من حيث الموضوع , وأخرئى يكون مبيّناً. 

الثاني : أنْ المحتمل في موضوع الاستصحاب ثلاثة: الدقة ولسان الدليل 
والعرف. والتحقيق ‏ حسبما يأتي إن شاء الله تعالى ‏ هو الأخير. 

الثالث : أنْ الحكم لا يد يتبع الحسن والقبح في الأفعال دائيأء » بل ريما ينشأ من 
ذلك» ورا من مصلحة في نفس الحكم وقد حمق ذلك في محل آخر. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه ىا يندفع الإشكال الكل با ذكره المصنف ‏ من 
كون الموضوع عرفيًاً - كذلك يندفع بالالتزام بلسان الدليل» وبالالتزام بالدقة 
- أيضاً - إذ على الأوّل يجري فيها كان الدليل لفظياً مبينٌ الموضوع» وكان ذلك باقيا 
حال الشك وإن كان الموضوع العقلي مشكوكاً» ولا يجري في غيره نما تقدّم» وعل 








العرف كافياً في تحفّقه. وفي صدق الحكم ببقاء ما شك في بقائه» وكان 
بعض ما عليه الموضوع من الخصوصيات التي يقطع معها بثبوت الحكم 
لهء نما يعد بالنظر العرفي من حالاته ‏ وإن كان واقعا من قيوده*) 
ومقوماته كان جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الثابتة 
لموضوعاتها عند الشكٌ فيها؛ لأجل طروء انتفاء بعض ما احتمل دخله 
فيها؛ ما عد من حالاتهاء لا من مقوماتهاء بمكان من الإمكان؛ 
ير ورة صبّة(2 إمكان** دعو بناء العقلاء على البقاء تعبّدأ. أو 
لكونه مظنوناً ولو وا أو دعوى دلالة النص. أو قيام الإجماع عليه 





الثاني يجري في الحكم الناشئ عن مصحلة فيه ؛ إذ المعروض له حينئدٍ ‏ هو نفس 
الفعل العادي » والقيود ليست”من قيد المطلوب .وربما تكون ذلك في الحكم الناشئ 
مما كان في الحكم بالبيان المتقدّم . 

(08) قوله قدّس سرّه: (وإن كان واقعاً ‏ من قيوده. . . ) إلى آخره. 

يعني بِالدّقّة ‏ يكون دخيلا في الموضوع . 

(086) قوله قدّس سرّه: (ضرورة صحة إمكان . . .) إلى آخره . 

إشارة إلى دفع ما يتومّم : من أنْ كون الموضوع عرفياً - الذي هو الملاك في 
اندفاع الإشكال ‏ منحصر فيها كان المدرك الأخبار ولا يتم بناءٌ على سائر المدارك 
من السيرة والإجماع والظن . 

ووجه الدفع : أنّه كا أمكن دعوئ مبوق الأخبار بلحاظ العرف. كذلك 
أمكن دعو التزام العقلاء في الموضوع العرنيء وكذلك الأخيران. 


. لم ترد كلمة «وصحة» في بعض النسخ‎ )١( 
في الأصل: «ليس».‎ )9( 
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قطعاًء بلا تفاوت”' في ذلك”*" بين كون دليل الحكم نقلدٌ أو عقلاً. 
أمَا الأول فواضح . 





(087) قوله قدّس سرّه: (بلا تفاوت في ذلك . . . ) إلى آخره: 

إشارة إلىْ دفع ما ذكره الشيخ ”2 قدّس سرّه : من التفصيل بين كون دليل 
الحكم عقلياً وغيره ؛ بعدم الجريان في الأوّل في مقام تقسيم الاستصحاب ياعتبار 
دليل ال مستصحب . 

وملخص الجواب : أنه إن كان قائلاً في موضوع الاستصحاب بالدقّة» فلازمه 
عدم جريانه مطلقاً ولو كان الدليل غير العقل» وإن كان قائلاً بلسان الدليل» 
فلازمه التفصيل بين دليل لفظيّ مين لموضوع الباقي حال الشلكٌ وبين غيره. لاما 
ذكره؛ كيا عرفت سابقاًء وإن كان قائلاً بالعرف؛ فاللازم عدم الفرق بحسب الأدلة 
أصلاً فيها كان العرف مساعداً. وحيث كان مختاره هو الآخير كا يفهم من كلامه 
في الرسالة”" ‏ اقتصر في مقام الردٌ على هذا الشقّ. 

ثم المستفاد من كلامه في الرسالة الاستدلال لهذا التفصيل بوجهين: 

الأؤل: ما تقدّم في تقرير الإشكال من المقدّمات الثلاث. بضميمة أنَّ 
الدليل إذا كان عقلياً يكون الموضوع في عالم الدليل ‏ أيضاً ‏ هو ما كان معروضاً 
للحسن. وهو الفعل المقيّد بالقيود. ومن المعلوم أن الشك في الحكم ‏ حينئلٍ ‏ ينشأ 
من الشك في الموضوع» بخلاف ما كان الدليل غيره» فإِنّ المأخوذ فيه ربّا يكون غير 
معروض ال حسن. كى| هو واضح . 

ويرد عليه : ما ذكرنا آنفاً من الشقوق. كا هو واضح . 





.5- ١ ردأ عل تفصيل الشيخ  قدّس سرًّه  فرائد الأصول: 6" سطر‎ )١( 
(؟) مر تخريجه في المتن آنفاً.‎ 
.14-1١© فرائد الأأُصول: ها"/ سطر‎ )*( 





استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل 0 0 00 
وأما الثاني فلذنْ الحكم الشرعي المستكشف به عند طروء انتقاء 
ما احتمل دخله في موضوعه, ما لا يرئى مقوماً له. كان مشكوك البقاء 





الثاني : ا هن امور 

الأوّل: أنْ الحكم الشرعي تابع لحكم العقل ومعلول له0"). 

الشاني: أن العليّة والمعلوليّة يوجبان الملازمة'" في مقام تعلق الصفات 
الوجدانيّة ؛ من القطع والشك والظنّ والوهم . 

الثالث: أن حكم العقل لا إجمال فيه؛ بل هو ما مقطوع الوجود. أو مقطوع 
العدم ؛ لأنْ الحاكم لا يتردّد في حكمه . 

وفيه: أن المراد من حكم العقل الذي لا إجمال فيه إن كان الفعلى منه. الذي 
يحتاج - وراء اشتمال الفعل على الصلاح والفساد ‏ إلى جهات الاختيار؛ من العلم 
والقدرة وغير ذلك من جهاته وعدم المزاحمة من شيء آخرء فهو وإن لم يكن عملاً 
للإجمال لما ذكر: من أنه لا يتردّد الحاكم في حكم نفسه. إلا أن الأمر الأوّل ‏ حينئذٍ - 
ممنوع . 

وإن كان المراد هو الملاك الواقعي . وهو الحسن والقبح الذاتيان اللذان يكون 
المصلحة والمفسدة علة تامّة لىم|” بلاحالةانتظاريّة, فالأمر الأوّل وإن كان مسلماء إلا 
أن الأمر الثالث ممنوع ؛ إذ الإجمال فيه يمكان من الإمكان حدوثاً وبقاءً؛ إذ كما أن 
لاستقلال للعقل الحكه” في غالب الأفعال في ابتداء الأمرء مع كونه شاكا في الملاك 
الواقعي. وربّما يستكشفه بالإن بحكم الشرعء فكذلك ربا يكون كذلك بقاء؛ 
للوجهين اللذين ذكرهما في العبارة» وحيتقذٍ إذا بنينا عل العرف فيجري 





)١(‏ في الأصل : زمنهع. 

(؟) في الأصل: «للملازمة». 

(") في الأصل: لطا». 

(4) كذاء وصحيح العبارة ظاهراً هكذا: أنه لا استقلال للعقل الحاكم. . . 
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عرفاً؛ لاحتمال عدم دخله فيه واقعاء وإن كان لا حكم للعقل بدونه 
قطعا. 

إن قلت: كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟ 

قلت7”»: ذلك لأنْ الملازمة إِنما تكون في مقام الإثبات 
والاستكشاف, لا في مقام الثبوت» فعدم استقلال العقل إلا في 
حال" غير ملازم لعدم حكم الشرع في غير تلك الحال”" ؛ وذلك 


الاستصحاب مطلقاً. وعلى لسان الدليل لابّد من تفصيل آخرء وعلئ الدمّة لا يجري 
مطلقاً. وعلى أىّ تقدير لا مجال لتفصيله . 

(0587) قوله قدّس سرّه: (إن قلت: كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين؟ 
قلت . . .) إلى آخره. 

حاصله: أنّ المراد من الملازمة في القضيّة الملازمة الإثباتيّة؛ بمعنئ دوران 
الحكم الشرعي مدار الحكم العقلي الفعلي في مقام الإثبات ‏ وجوداء لا عدماً ‏ 
فلايناني دلالة طريق آخر علئ وجوده» كأدلّة الاستصحاب في المقام ؛ فالمراد من 
الحكم العقلي في قضيّة الملازمة وإن كان هو الفعلي منه. إلآ أنْ ملازمته معه إِثبانيّة”) 
بالمعنئ المتقدّم» لا ثبوتيّة'©؛ بمعنئ دورانه وجوداً وعدماً عليهء والملازمة الثبوتيّة نما 
هي بين الحكم الشرعي والملاك الواقعي للعقل . 

(08) قوله قدّس سرّه : (فعدم استقلال العقل إل في حال. . . ) إل آخره. 

لا يخفئ وجود الغلط في العبارة» والإإصلاح يكون بزيادة كلمة «إلاو. وكون 
كلمة ولانحصار» بدل كلمة «لعدم» أو سقوط كلمة «غير» بين كلمة «في» وكلمة 





. في بعض النسخ وردت العبارة هكذا :(لعدم حكم الشرع إلآ في تلك ا حال)‎ )١( 
في الأصل : «إثباتي».‎ )9( 
في الأصل : «ثبوتي».‎ )*( 





استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل م ا 
لاحتمال أن يكون ما هو ملاك حكم الشرع ‏ من المصلحة أو المفسدة 
التي هي ملاك حكم العقل ‏ كان على حاله في كلتا الحالتين» وإن لم 
يدركه إل في إحداهما؛ لاحتمال عدم دَخل تلك الحالة فيهء أو احتهال 
أن يكون9*" معه ملاك آخر بلا دحل لها فيه أصلاء وإن كان لما دخل 
فيا اطلع عليه من الملاك . 





«دتلك الحالى كا لا يخفئ . 

(084) قوله قدّس سرّه: (وإن لم يدركه إل في إحداهما لاحتهال عدم دخل 
تلك الحالة فيه أو احتمال أن يكون . . . ) إِلْ آخره . 

وهي الحالة الأول ول يدركه في الثانية مع احتمال وجودهء وقد تبينٌ احتماله 
في الثانية بوجهين : 

الأوّل : ما أشار إليه بقوله : (لاحتيال عدم دخل تلك الحالة . . . ) إلى آخخره . 

بيانه : أنه ريا يستقلّ العقل بحسن فعل مع قيود يكون بعضها مما يحتمل 
دخله فيه فإذا انتفئ واحد منها يحتمل بقاء الملاك المهجب للحسن. مع أنه كان 
مقطوعا [به] في حال الوجدان. وهذا نظير الملاحة المدركة للباصرة؛ حيث إنه ريما 
يدرك البصر ملاحة صورة خارجية مقيّدة يقيود يحتمل دخل يعضهاء ويقطع بدخالة 
آخر منباء فكذلك بعينه القوة العاقلة بالنسبة إِلْ القيود الدخيلة"' في الحسن . 

الثاني ما أشار إليه بقوله : (أو احتمال أن يكون. . . ) إلى آخره. 

بيانه : أنه رنّا يقطع بكون فعل ذي”" عنوانين حسنأء ولكن يقطع بكون 
أحد العنوانين محسّناً في نفسه. ويشك في كون الآخر كذلك أو لاء فإذا انتفى 
العنوان المقطوع يشك في بقاء الحكم الشرعي ؛ لاحتال ملاك آخر يبقئ معه هذا 





. في الأصل : والداخلية:‎ )١( 
زفة في الأصل : وداءع.‎ 
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وأقعاء 00 ا 0 
يتطرق إليه الاهمال والإجمال. » مع تطرقه إلى ما هو موضوع حكمه 
شأنا وهو ما قام به ملاك حكمه واقعاً فربٌ خصوصيّة لما دَخل في 

استقلاله مع احتمال عدم دخلهفى فيدونها لا استقلال له بشىء قطعاً 





الحكم, كما في إكرام العالم الماشمي إذا قطع بكون العاليّة محسّنة» وشك في كون 
الماشميّة كذلك» ثم زال العامة . 

ثم إن بعض المحققين أورد على الوجه الأول: بِأنَ قياس القوة العاقلة مع 
القوه الباصرة قياس مع الفارق؛ لأنّ المدرّك للآوى هي العناوين الكلّيّة» فلا يتصوّر 
في مُدركها إجمال. بخلاف الباصرة» فإِنّ المدرّك بها جزئيّات خارجيّة موجودة فعلاء 
قر" ما له الدّخْل عن غيره لا يحصل أحياناً؛ إذ التميّره'» لو فرض فَإِنّْما هو بفرض 
عدم كلّ واحد من القيودات اخارجيّة» وفرض العدم لا يصيّر الموجود معدوماً؛ حت 
يدرك مع عدمه” دخله أو عدمه . انتهئ . 

وفيه: أن مراجعة الوجدان تشهد بأنه لا فرق بين القوتين في تطررق 


الإجمال . 
وعلى الثاني"» بما حاصله: أنْ احتيال ملاك آخر مع الملاك المقطوع يتصور 
على وجوه : 


)١(‏ كذك والمناسب: «ومييز». 

(7) كذاء والمناسب: (التمييز. 

5) في الأصل : «عدم»» والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح . 
(5) في الأصل : «المراجعة من-الوجدان». 

(ه) أي : وأورد عل الثاني. . 





استصحاب حكم الشرع المستند إلى العقل عن امات بيه ماسوب ااي الك 


مع احتمال بقاء ملاكه واقعا"», ومعه يحتمل بقاء حكم الشرع جدّاً؛ 
لدورانه معه وتخوداً وغدذماء فافهم وتأمل د 





الأوّل: أن يكون الفعل واجداً لعنوانين» ويقطع يكونه معهها حستاً. لكنه 
لوكان محسناً كان الاستقلاليّة في كلّ واحد بشرط لا؛ بمعنئ أنه كذلك إذا لم يجتمع 
مع الآخرء وإذا اجتمعا يكون الحسن مستنداً إلْ كليهماء وإذا عُدم يسك في تحقق 
ملاك آخر محسن؛ وبسببه يشك في حدوث حكم آخر مقارناً لارتفاع الأول فحينئذٍ 
يكون استصحاب الحكم الشرعي من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث. وهو 
غير حجة . 
الثاني : الصورة» ولكن مع كون كلّ واحد عحسّناً لا بشرط؛ بمعنئ أن تأثيره 
في ا لحسن غير مشروط بعدم الآخرء الذي قطع بكونه مستقلاً في الحسن على تقدير 
عدم تأثير الأول في الحسن. كما كان كذلك في الأول. فحيئئذٍ يحتمل في الفعل 
حسنان : أحدهها مقطوع. والآخر مشكوك, وبسبب ذلك يحتمل فيه وجوبان بناءً 
على جواز اجتماع الامر والغبي. وإذا عدم الآخر يشك في بقاء الحكم الشرعي ؛ 
لاحتمال كون وجوب آخر في زمان الوجوب الأوّل. فيكون من قبيل القسم الأول 
من القسم الثالث. وهو- أيضاً ‏ غير حجة . 

الشالث: الصورة مع عدم القول بجواز الاجتماع ‏ وحينئذ يكون الحكم 
واحداً على كلّ تقدير, إلا أنّه لو كان في الواقع حسنان في الفعل يكون الوجوب 
الثابت ولا قوباً لا يرتفع بعدم الآخرء بل يبقئ ضعيفاً وإن كان خسن واحد يكون 
مرتفعاً قطعاً؛ لعدم بقاء الحسن. وحينئذٍ يكون من القسم الثاني من أقسام 
الاستصحاب المردّد وجود الكل بين فرد طويل وقصير» فيكون حبّة . 


)١(‏ وردت العبارة في بعض النسخ هكذا: (فربٌ خصوصيّة لها دحل في استقلاله مع احتمال بقاء 
ملاكه واقعا) . 
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م إنه لا يخفئ اختلاف آراء الأصحاب في حبجيّة الاستصحاب 
مطلقاً. وعدم حسيّته كذلك. والتفصيل بين الموضوعات والأحكام» أو 
بين ما كان الشك في الرافع وما كان في المقتضيء إلى غير ذلك من 





أقول: يرد على ما ذكره في الوجه الأول والثالث: أن تعدّد العلل لا يوجب تعدّد 
المعلول» فالشكٌ في كليهها في بقاء شخص الوجوب الثابت أُوَلاّء غاية الأمر أنه 
ل 03 

تمل بقاه فى الآن الثانى من جهة علة اخرءً » نظير ما إذا('» علم انتفاء 
يحتمل ب وق اذك العا م5 خرى للحكمء نظير إذا علم 
دعامة”؟ سقف وشك ف بقائه ؛ لاحتال استناده إلى دعامة9) اخرئق. ىا لا 
يخْفَئ » فلا يكون الوجه الأول من القسم الثاني من القسم الغالث., ولا الوجة الثالث 
من قبيل القسم الثاني من أقسام الاستصحاب. وعلى ما ذكره في الثالث أنه لا معنى 
للنقض با كان باطلاء [لا] سيّما عند من يراد الإشكال عليه . 

فتبِين أنه لا وقع للإشكال عليه با ذكر. 

نعم يمكن أن يشكل : بِأنَ الشك في بقاء الحكم الشرعي المستند إل العقل» 
ليس منحصراً فيه ذكر من الوجهين اللذين من الشبهات الحكميّة» بل يمكن 
التمثيل بها لم يكن”» إجمال في حكم العقل» كما إذا قطع بكون المناط في حرمة الخمر 
هو الإسكار فقط؛ من غير دخل فيه لغيره قطعاً. وقطع بأنْه لا ملاك آخر في البين» 
ومع ذلك يشكُ من جهة الشك في بقاء الُسكريّة» فيستصحب الحرمة؛ لكون 
الخمريّة - التي هي الموضوع عرفا باقية. 

ولكنه مدفوع : 

ولا : بعدم كون كلامه ظاهراً في الحضرء فتأمّل . 

وثانياً: بن الشبهة الموضوعيّة خارجة عن المهم . 
)١(‏ في الأصل : «ماذا». 
(" و ”)في الأصل: وداعمة». 
(4) في الأصل: «لم يمكن». 








أدلة حجيّة الاستصحاب : بناء العقلاء 0 


التفاصيل الكثيرة على أقوال شتئ لا بِهِمَنا نقلها ونقل ما ذكر من 
الاستدلال عليهاء وإنما الهم الاستدلال على ما هو المختار منها ‏ وهو 
الحجيّة مطلقاً ‏ على نحو يظهر بطلان سائرهاء فقد استدلٌ عليه" 
بوجوه : 

الوجه الأول : استقرار بناء العقلاء(”"”» من الإنسان يل ذوي 





(040) قوله قدّس سره : (الأوّل: استقرار بناء العقلاء. . . ) إلى آخره. 

دليليته عل حجية الاستصحاب ‏ بمعنئ كون الحكم على طبق الحالة 
السابقة في مقابل الاحتياطء مع فرض الشك والالتفات ‏ موقوفة عل مقدّمات 
ثلاث : 

الأول : إحراز البناء على العمل بها عن الوجه المذكور حت في الأحكام 
الشرعية لو كانوا اقل الشرع» وإلآ لم ينفع إحرازه في أمورهم العرفيّة فقط ولو 
انض إليه المقدّمتان الأخريان أيضاً. 

الثانية : عدم الردع من الشارع : 

الغالثة9): عدم المانع عنهء ويستكشف رضاء الشارع به'" فحينئذ يصير 
الاستصحاب دليلاً إمضائياء ولا كان تماميّة الأخيرة واضحة لم يتعرّض لماء وإلا 
فهى - أيضاً ‏ مما يتوقف عليه الدليليّة . 

© ديعل إن طيلين: 

الأول: إحراز العقلاء مع المقدّمتين الآخربين. 

الثاني : إحراز بناء سائر الحيوانات من ذوي الشعور. 
)١(‏ في بعض النسخ : «عليها». 


(9) في الأصل : «الثالث». 
5) في الأصل : وله . 





4 باو لىع ا ف بتع وان" لقعب المابع فى الأصرل الشملية جه 


الشعور من كافة أنواع الحيوان ‏ على العمل على طبق ا حالة السابقة» 
وحيث لم يردع عنه الشارع كان ماضياً. 





وأجاب في العبارة عن الثاني: بمنع المقدّمة الأول من جهة أن العمل فيها 
من باب الغفلة» وهو غير محل النزاع . 

ولكن الإنصاف عدم تماميته؛ إذ لا علم لنا بحال الحيوانات, فالأولى أن تمنع 
تلك المقدّمة بعدم العلم بحالهاء هل هومن باب الغفلة, ره 

وعلى تقدير عدمها يقال: إن ضم المقدّمتين الآخريين إليها لا يثبت 
الإمضاء ؛ لأنْ هذا البناء لم يتحقق في الأحكام الشرعيّ . 

وأجاب عن الأوّل: بمنع الأولى؛ وأنّ تحَّق البناء على العمل في محل النزاع 
ممنوع ؛ إذ لعلّه من باب الاحتياط» أو لغير ذلك ثما ذكر. 

ثمّ على تقدر تسليمها بمنع الثانية: وحاصله : أنْ الردع لا يلزم أن يكون 
بدليل خاص.» بل يكفي فيه العمومات أيضاء وهنا طائفتان منها: 

الأو لى: العمومات الناهية عن غير العلم من الآيات” والأتحبار . 

الثانية : أدلّة البراءة أو الاحتياط على الخلاف بين المجتهد والأخباري . 

لايقال: إِنْ السيرة [دليل](© خاص» والخاص يقدّم على العام . 

فإنه يقال: إن تقدّم الخاصٌ على العامٌ ليس بدائميّ» بل إذا كان أقوئ, وهنا 
ليس كذلك؛ إذ تقدّمها عليها مستلزم لعدم بقاء المورد لها إل نادراً. هكذا قرّر في 
الدرس في الدورة الآخيرة . 


(1) كآية : 6 من سورة الأعراف. وهي قولهتعالى : « وَأ َقُولُوا عَلَْ الله ما لا تَعْلَمُونَ» وآية: ٠“‏ من 
سورة الإسراءء وهي قوله تعال: طاولا تَقفٌ مَا ليس لَك به علّم» . 

(1) راجع الوسائل 18 : ١77-111١‏ باب ١9‏ من أبواب صفات القاضي . 

(”) إضافة يقتضيها السياق. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: بناء العقلاء ا ا ا ا ا 
وفيه : أوْلاً منع استقرار بنائهم على ذلك تعبّداًء بل إِمّا رجاءً 
واحتياطاً أو اطمئناناً بالبقاء» أو ظناً به”" ولو نوعاً. أو غفلةَ كما هو 
الخال في سائر الحيوانات دائياًء وفيٍ الإنسان أحياناً. 
وثانيا: سلمنا ذلك., لكنه لم يعلم أن الشارع به راض » وهو 





ولكن يرد عليه : 

أولاً: أنه مستلزم لعدم تقدّم أخبار الاستصحاب - أيضاً ‏ على العمومات ؛ 
لكون مدلولها ‏ على مختاره في حجيّة الاستصحاب مطلقا ‏ مطابقا لمدلول هذا 
الدليل» فكيف يقدّمها عليها؟ ! 

وثانياً : أنْ أصل الدعوى ممنوع ؛ إذ موارد عدم تحقق الحالة السابقة كثيرة 
جدًا. 

لا يقال: إِنَّ الأحكام الكليّة مسبوقة بالحالة السابقة إلآ ما شد لأتها إِمَا 
متيقّئة وجوداً أو عدم إلآ فيا تبدّل الحالتان» وم يعلم بالتقدّم والتأخر. 

فإنّه يقال: إِنَّ الأدلّة الناهية ليست مختصّة بهاء بل تجري في الشبهات 
الموضوعيّة أيضاً . 

ثم إن يرد على قوله : الردع " بالطائفة الأول من جميع الوجوه السبعة ‏ إل 
السابع منها ‏ التي تقدّمت في التمسك بالسيرة على حجية خخبر الثقة. وإن كانت - 
غير الثالث والرابع - باطلة عندنا على ما تقدّم, وقد اعترف في الدورة الأخيرة بورود 
الدور هنا أيضاًء وبالطائفة الثانية غير السابع والأوّل والثاني من السبعة» كا لا 
يخفئ » فراجع هناك . ١‏ 

وحينئذ فالأولى الاقتصار في رد هذا الدليل على منع المقدمة الآولى. 


(١)لم‏ ترد كلمة «به» في بعض النسخ ‏ 
(؟) في الأصل : «بالردع» . 





41 20...00.--00.0020.2. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 
عنده ماض ء ويكفي في الردع عن مثله ما دلّ من الكتاب والسئة على 
الغبي عن اتباع غير العلمء ومادلٌ على البراءة أو الاحتياط في 
الشبهات, فلا وجه لاتباع هذا البناء فيه| لا بدّ في اتباعه من الدلالة على 
إمضائه, فتأمل جيدا. 

الوجه الثاني0©: أن الثبوت في السابق موجب للظنٌ به في 
اللاحق . 

وفيه : منع اقتضاء عجرّد الثبوت7*" للظنّ بالبقاء فعلاً ولا نوعاً 





)091١(‏ قوله قدّس سرّه: (وفيه: منع اقتضاء مجرد الثبوت. . . ) إل آخره. 

أقول: مراد المستدلٌ إِمّا حصول الظنّ الشخصي أو النوعي . 

وعلى كل تقدير يرد عليه : وجوه ثلاثة مذكورة في المتن : 

الأوّل: أن حصول الظنّ - شخصاً أو نوعاً ‏ ليس له منشأ إلا غَلّبة البقاء في 
المشكوكات؛ وهي غير محرزة . 

الشاني: عدم الدليل على حجّيّته فإنّه ليس بحبّة ذاتاء نعم لوتمّت 
مقدّمات الانسداد لثبت حجيّة الظن الشخصي في الأحكام الكليّة فقط . 

الثالث: وجود الدليل على عدم الحجية. وهو العمومات المتقدّمة. 

هذا مع أنه يرد على الظن الشخصي : أنه لو سٌلّم الغلبة المذكورة فهي غير 
ملتفت إليهاء فكيف يحصل منها الظنّ في صورة عدم الالتفات؟! مع أنه لو سَلّم 
الالتفات مطلقاً فنقول”'': ريما يقوم ما يزاحمه من الأمارات على الخلاف» فيمنع عن 
حصول الظنّ منها عل الوفاق . 


)١(‏ رُبدة الأصول: 417 / سطر " -لا. 
(5) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الثبوت في السابق. الإجماع 000 
فإنّه لا وجه له أصلاًء إلا كون الغالب فيها ثبت أن يدوم مع إمكان أن 
لا يدوم » وهو غير معلوم» ولو سلّم . فلا دليل على اعتباره بالخصوص» 
مع نبوض الحبّة على عدم اعتباره بالعموم . 

الوجه الثالث: دعوى الإجماع عليه. كما عن المبادئ”'' حيث 
قال: (الاستصحاب حجّة؛ لإجماع الفقهاء على أنه متئ حصل حكمء 
ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لاء وجب الحكم ببقائه على ما كان 
ولا ولولا القول بأنَّ الاسمتصحاب حبّة لكان ترجيحاً لأحد طرفي 
الممكن من غير مرجّح) . انتهئ . وقد نقل عن غيره”" أيضاً . 

وفيه: أن تحصيل الإجماع في مثل هذه المسآلة ”5 مما له مبانٍ 





(085) قوله قدس سره: (وفيه: أن تحصيل الإجماع في مثل هذه 
المسألة. . . ) إلى آخره. 

قد أشار إلى رد الإجماع المحصّل بوجهين: 

الأوّل: احتمال كون مدركه هو الوجوه الآخر. 

الثاني : منع أصل تحقق الاتفاق . 

وإلىْ رد الإجماع المنقول بها وبثالث. وهومنع حجيته» وهو المراد بقوله : (ولو 


قيل بحجيته لولا ذلك) . 
هذاء مع أنْ الإجماع المنقول مختصٌ بالشك في الرافع» وهو أخصٌ من 
المذعى . 


ثم إنه رما يتوهّمرده :من جهة أنْ حجّيّة [الإجماع إِنّْما هي ]0 في الفرعيّات . 
)١(‏ مبادى الوصول: ١6؟.‏ 
)١(‏ راجع معالم الدين: /77١‏ سطر ١‏ -7 . 
(”) في الآأصل : «المناهي». 





405 بامانو قأسة النوس اناا مايه سا ل المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
غتلفة ‏ في غاية الإشكالء ولو مع الاتفاق» فضلا عنًا إذا لم يكن» 
وكان مع الخلاف من الُْظم ؛ حيث ذهبوا إلى عدم حبجيّته مطلقاً أوفي 
الجملة. ونقله موهون جدّاً لذلك» ولوقيل بحجيّته لولا ذلك. 

الوجه الرابع  :‏ وهو العمدة9"” في الباب ‏ الأخبار 
المستفيضة”" : 

منها: صحيحة زرارة” «قال: قلت له: الرجل ينام وهو على 
وصوء» أتوجب ”" الحفقة و لخفقجتان عليه الوضوء؟ 





وأجاب الماتن: بأنّه يجري في مطلق المجعول ولو كان أصولياًء نعم هوغير 
حجة في غير المجعول من العقليّات . 

أقول: أما أصل التوهّم فهو باطل . 

وأمًا الجواب فيرد عليه : 

وَل : أن الاستصحاب حكم فرعي . 

وثانياً : أن حمِيّة الإجماع لا تنحصر في المجعول» بل هوحتجة مطلقأ نعم 
لا يتم شرائطه غالبا في العقليّات» ولتفصيل الكلام محل اخر. 

(0947) قوله قدّس سرّه : (وهو العمدة. . . ) إلى آخره. 

لأنك قد عرفت عدم تماميّة سائر الوجوه . 





)١(‏ قال العلامة الأنصاري - قدّس سرّه- : (وأول من تمك ببذه الأخبار فيما وجدته ‏ والد الشيخ 
البهائئي فيها حكي عنه في العقد الطهماسبي - وتبعه صاحب الذخيرة وشاريح الدروس ». وشاع 
بين من تأر عتهم). فرائد الأصول: 14/ سطر .17-١1١‏ 

(”) التهذيب ١/4 :١‏ باب ١ء‏ الوسائل ١/1178 - 19/5 : ١‏ باب ١‏ من أبواب نواقض الوضوءء 
باختلاف يسير. 

(”) في بعض التسخ : «أيوجب»؟. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار- صحيحة زرارة اا ااا 
0 
قال: يازرارة» قد تنام العين» ولا ينام القلب والأذن, وإذا”» 
0 

نامت العين والاذن والقلب فقل وجب الوضوء . 

قلت :. فإن حرّك في" جنبه شيء وهو لا يعلم'"؟ 

قال: لا حتئ يستيقن أنه قد نام »حتئ يجىء من ذلك أمر 
ا وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض ) اليقين أبداً بالشك 
ولكنه ينقضه”' بيقين آخر» . 

وهذه الرواية وإن كانت مضمرة©"” إلآ أن إضارها لا يضر 





(595) قوله قدّس سرّه: (وهذه الرواية وإن كانت مضمرة . . . ) إلى آخره . 

عع الكادم فيها من جيات: 

الأو: لا إشكال في اعتبارها سنداً : ما لكون الُضمر مثل زرارة, والمطمأنٌ 
بعدم سؤاله غير الإمام ‏ عليه السلام ‏ أو لكون الاهتيمام الواقع في السؤال دالَاً على 
كون المسؤول هو الإمام. أو لما ذكره بعض السادة المعاصرين: من كونها مسندة في 
بعض تلك الكتب المعتيرة . 

الثانية: في دلالتها على أصل حجية الاستصحاب. وقد يتوهّم دلالتها عليها 
من جهة الفقرة الأول ؛ حيث إِنْه سأل أوَلاُ عن كون الخفقة والخفقتين ناقضتين 0" 
للوضوء؛ إِمّا لاحتمال دخوها في مفهوم النوم الناقضض المعلوم نقضه. وإِمًا لاحتيال 





)١(‏ كذاء وني الصدر: «فإذا». 
(0) في بعض النسخ : «إلل». وفي المصدر: «على». 
(*) في المصدر: «ولم يعلم به . 
(8) في المصدر: «ولا تنقض» .. 
(ه) في المصدر: «وإنما تنقضه». 
)١(‏ في الأصل : كون الخفقة والخفقتان ناقضين. . . 





6 امات او ما اااي ١‏ العصه السام دي الأشرن السملية 200+ 


ام 


كونها دافعاً”'“مستقلَةٌ وهو أبعد الاحتمالين» كما يشهد به قول السائل : «الرجل 
ينام»» وقول الإمام عليه السلام: ديا زرارة قد تنام العين. . .96 إل آخره 
وأجاب الإمام عليه السلام : بعدم البأس بهم إذا لم ينم القلب والأذن والعين. وهذا 
هو الاستصحاب . 

ولكنه مدفوع : بأن الامام قد بين الحكم الواقعي با هو مترتّب على العنوان 
الواقعي, لا بها هو مترتب على الشكُ, وهذا لا دخل له بالاستصحاب ولكن لا 
إشكال في الدلالة من حيث الفقرة الأخيرة . 

الثالثة : هل مضمونها منحصر في باب الوضوء في الجملة» أو مطلقاًء أويعم 
غيره أيضا؟ 

وأما التعميم من سائر الجهات فسيأتي في الجهات الآخر . 

فنقول: العموم يتوقف على أمرين : 

الآوّل: أن الجزاء لقوله : (وإلآً) أي : وإن لم يستيقن أنه قد نام ليس قوله 
عليه السلام -: دولا ينقض اليقين أبداً بالشكُ», وقد ذكر قوله : «فإنه على يقين 
من وضوئه» توطئة لهء بل الجزاء إِما محذوف؛ أي : لا يجب الوضوءء وإمَا قوله: 
«فإنه على يقين» . 

توضيح ذلك : أنّه لوكان الجزاء هو الأوّل فلا يصمح إرادة الكلَيّة من قوله : 
دولا ينقض اليقين» الشاملة لباب الوضوء وغيروء بل لا يصمح إرادة الأول بعمومه 
أيضاً ‏ لأنه لا بدّ من كون الجزاء متريّباً على الشرط ترتّب المعلول عل العلّة» فليس 
حرمة نقض اليقين بالوضوء بالشاكٌ فيه من غيرجهة النوم ‏ متريبَة "على الشك في 
)١(‏ كذاء والمناسب: «ناقضأ». 
(5) مر تخرييها في المتن قريباًء وني الأصل : دينام»» وقد أثبتناها ى) في المصدر. 
6) في الأصل : «متريبأ» . 





أدلّة حجية الاستصحاب : الأخبار صحيحة زرارة 


غير الإمام ‏ عليه السلام ‏ لا سيم مع هذا الاهتهام . 





النوم , فضلا عن ترتّب حرمة نقض اليقين بشيء آخر عليه ولكن حرمة نقض 
اليقين بالوضوء بالشك في النوم مترتبة”'' على الشك فيه فلا بد من إرادته 
بالخصوص» فلا يدل على العموم . 

وأمّا لو كان الجزاء محذوفاً فلأنه ‏ حيئئذٍ ‏ يكون قوله : «فإنه . . .» إلى آخرهء 
صغرى للكبرئى الكليّة المستفادة من قوله : «ولا ينقض . . .». وكلاهما معاً علّة 
لعدم وجوب الوضوء المستفاد من الجزاء المحذوف, وكذلك لوكان الجزاء هو قوله : 

له . .»؛ لأنه ‏ حينئلٍ - يكون المراد منه هو العمل على طبق اليقين ىا يأتي بيانى 

ويكون قوله: «ولا ينقض. . .» كبرى لصغرئ مطوية معلومة. وهي «أن هذا 
الإنسان على يقين. ولا ينقض اليقين. . . »إلى آخره. 

ثم الظاهر تمامية هذا الأمر؛ إذ بعد كون الجزاء قوله: «ولا ينقض . . . » مما 
لا يخفئ على من له أدنئ مهارة بأساليب الكلام . 

وأيضاً الظاهر هو الثاني» لا الثالث وإن كان هو أيضاً ‏ غير قادح في 
الاستدلال. كما عرفت؛ وذلك لبعد كونه جزاعءٌ لفظاً؛ لأن ظاهر كلمة «إن» هو 
التعليل» ومعتاه أنه لا يح كونه با له من المعنئ الظاهر فيه جزاء ؛ إذ وجود 
اليقين بالوضوء ليس معلولاً للشك”" في النوم» مع أنه نا يحصل قبلهء وأخرى 
بعده» وثالثة يجتمعان في زمان واحدء ومعلوم أنّه لا بد من كون المعلول مقارناً زماناً 


متأخرا رثبة . 
ويم ذكر ظهر ضعف ما في المتن والرسالة : من توقف الاستدلال على نفي 
الثاني أيضاً . 





. في الأصل: دمتريّب‎ )١( 
. في الأصل: «عن الشكء‎ )5( 
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الثاني : أن يكون المراد من اليقين في قوله : «ولا ينقض اليقين» مطلق اليقين 
ولو تعلق بغير الوضوء حتّئ يدلّ على الحجّيّة في غير أيضاً ‏ وإلآً لم يدلّ إل عل 
الاستصحاب فيه غاية الأمر أنّه لو انتفئ الأول لم يدلّ عل التعميم في الوضوء 
- أيضاً - بل ينحصر في خصوص اليقين بالوضوء. مع كون الشك فيه ناشئاً من 
الشك في النوم» كما عرفت» ولو انتفئ الثاني دل(" عل التعميم في باب الوضوءء 
ولا يدل عليه في غيره فافهم . 

والظاهر قاميّة هذا الأمر أيضاً ‏ لآنّْ المومجب للخصوص أحد 0 

الأول: كون اللام في قوله: «ولا ينقض اليقين» للعهد؛ إشارة إِلىْ اليقين في 
الصغرى. وهو اليقين بالوضوء . 

الثاني : كون سبق اليقين بالوضوء قرينة على إرادة خصوصه في الكبرئى . 

الثالث: كونه مما يشلك في قرينيّته . 

الرابع : كون القدر المتيققن هو ذلك؛ للسبق المذكور فلا ينعقد الإطلاق. 

وهذه الثلاثة قادحة في“ حمل اللام على الجنس أو على التزيين» كا لا 
ويمكن الخواب عن الجميع بوجوه : 
الأؤل: ما ذكره بقوله : (فإنه ينافيه ظهور التعليل في كونه بأمر ارتكازي . . . ) 
إل آخره» فإِن الارتكازيّة في مطلق اليقين. 

الثاني : ما ذكره أخيراً بقوله : (مع أنْه غير ظاهر. . . ) إلى آخره . 

وحاصله: منع كون المذكور في الصغرى المتقدّمة هو اليقين بالوضوء. بل 


)١(‏ في الأصل : ديدل. 
0) في الأصل : امع . 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار ‏ صعحيحة زرارة ا السو ا لقم 





المراد من اليقين في قوله : ( فإندعلن يقين) هي الطبيعة؛ لأنه ليس من وضرثه متعلقا 
به وإلا كان المناسب التعدية بالباءء لا بكلمة «من» بل هو متعلق بالظرف . 

لا يقال: لا إشكال في كون المراد من الضمير في قوله : (فإنه) راجعاً إلى 
لمتيقن المذكور في أوّل الكلام . وهو يقتضي كون المراد من اليقين ‏ أيضاً ‏ هو اليقين 
بالوصوةء : 

فإنه يقال: إن القادح كون اليقين مستعملا في صوص اليقين بالوضوء ولو 
بتعدّد الدالٌ والمدلول» وليس كذلكء وأمًا الاتحاد الجائي من قبل الحمل فلا يقدح. 
وإلآ لزم عدم كلّيّة الكبرئى في مثل «كلٌ حيوان جسم الكبرئى ل «كل إنسان حيوان» 
كا لا يخفئ . 

الثالث : ما أشار إليه بقوله : (ويؤيده تعليل الحكم . . . ) إلى آخره. 

وفيه: أن المقتضي لا يوجب ظهور للفظ المنفصل الآخرء ولعلّه لذا ذكره 
تأييدا . 


ع 


- 
2 


الرابع: ما قد يتومّم : من أنّه لو كان منحصراً في اليقين بالوضوء لم تبقٌّ 
للكبرئى كليّة ؛ لأنّ الصغرئى ‏ أيضاً - هو اليقين بالوضوء . 

وفيه : أن الكلَّيّة محفوظة ؛ لأنّ اليقين والشك في الصغرئى عبارة عن اليقين به 
مع الشكٌ من جهة النوم» والكبرئى أعمّ من ذلك. 

فالعمدة هو الوجهان الأولان. 

هذل مع أنْ دعو التيقن ‏ كما في الأخير ‏ لا تصمٌ في المقام ؟ لكون اليقين 
في تلو النفي ‏ وقد قرّرنا في محلّه : أن المطلق المأخوذ كذلك لا يحتاج إلى مقدّمات 
الحكمة» ومع أنَّ سبق الذكر يكون قرينة للعهدية | هو مبنئ الأول:فيها لم يكن 
الجنس مناسياً للمقام» كما قي قوله تعالى: طوَارْسَلْنا إلى فرَعَوْنَ رَسُولاً فَقَصئ 
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فَرَعَوْنُ الرّسُولَ. . . 4'"' إلى آخره ؛لآن عصيانه لم يكن إلا لشخص خاصٌء لا 
للجنسء بخلاف المقام . 

فتبين من جميع ذلك : أن الاستدلال تامّ؛ لتراميّة الأمرين» ولكن الماتن قربه 
في الحاشية29 بناءٌ على عدم تماميّة الأمر الأوّل» وانحصار مدلول الخبر بالشك في 
الوضوء من جهة النوم : بالقطع بإلغاء الخصوصية, وحينئذٍ يدور الأمر بين إرادة 
مطلق اليقين والشكُ في باب الوضوء» وبين إرادة الأعم, والثاني أظهر. 

وعلل عدم تماميّة الأمر الثاني : بأنه إذا شمل الخبر لمطلق”" اليقين بالوضوء - 
حبّئ الشبهات الحكميّة منه - فبعدم القول بالفصلء أو القطع بعدم الفرق بين 
الشبهات الحكميّة منه وبين غيره من الأبواب» يتم المطلوب . 

أقول : أمَا الأول فيرد عليه : 

ولا : منع إلغاء الخصوصيّة ؛ لا لفظاً ولا خارجاً. 

وثانياً: أنْ باب الوضوء متيقن في ذلك» فلا يُصار إلى العموم» ولعله لذلك 


وأمّا الثاني : فيرد على قسمه الأوّل: أن الموجود هو عدم القول بالفصل, لا 


وعلى ثانيه منع القطع وإلغاء الخصوصيّة ؛ لا لفظاً ولا نخارجاً . 





(0 المزمل: 2.1516 
(؟) حاشية عل فرائد الأأصول: 94/ا١‏ - .18٠‏ 
(*) في الأصل : «المطلق». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار- صحيحة زرارة ا م م ل 

وتقريب الاستدلال بها : أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام : 
روالا فإنه عل يقين.. .628" إلى خرف عرفاً ف النبي عن نقض 
اليقين بشيء بالشك فيه» وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هوعلّة الجزاء 
المستفاد من قوله عليه السلام : «لا» في جواب: «فإِن خرّك في 
جنبه . . . » إِلىْ آخره» وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في 
القضيّة الكليّة الارتكازيّة الغير المختصّة بباب دون باب. 

واحتمال: أن يكون الجزاء هو قوله : «فإته عل يقين. . ١‏ إلى 
آخره . 

غير سديد. فإنّه لايصح 90 ؟»بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه» 
وهو إِلْ الغاية بعيدء وأبعد منه كون الجزاء قوله: «لا ينقض . . . ؛ إلى 
آخرهء وقد ذكر: «فإنه على يقين» للتمهيد. 

(4ه) قوله قدّس سرّه : (أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام: وإلآ فإنه 
على يقين. . . ) إلىْ آخره. ٍ 

إشارة إِلْ تماميّة الأمر الأول بتقريب: أن المستفاد كون المقام في تعليل الجزاء 
المحذوف. لا في مقام بيان الجزاء بقوله : «فإنه. . .» إلى أخرف أو بقوله: «ولا 
ينقض». فحيئئظٍ تكون ظاهرة في كون الجزاء محذوفاء فتدلّ على الاستصحاب في 
باب الوضوء على الإطلاق, ولا ينحصر في مورد الخير» ولكنك عرفت تمامية 
الاستدلال بناءً عل كون الجزاء هو قوله: «فإنّه . . .» إلى آخره أيضاً. 

(2045) قوله قدّس سره: (فإنْه لايصح إلا. . .) إلى آخره. 

لما عرفت سابقاً من إبائه عن الجزائيّة لفظاً ومعنىّ» فلا بد أن يكون اليقين 
بالوضوء كناية عن وجوب العمل على طبق هذا اليقين. وهو مترتب عل الشرط 
المتقدّم . 








3 اد ظح اعوط مود إلقطيد البائع قو الأصرل اماد ؛ 

وقد انقدح با ذكرنا**»: ضعف احتمال اختصاص قضيّة : (لا 
تنقض . . . ) إل آخره باليقين والشك بباب”" الوضرء جد فإنه ينافيه 
ظهور التعليل في أنه بأمر ارتكازيّ لا تعبّديّ قطعا. ويؤيّده تعليل 
الحكم بالمضي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية بهذه القضيّة 
أوما يرادفهاء فتأمّل جيداً . 

هذاء مع أنه لا موجب لاحتاله"” إلا احتهال كون اللام في 
اليقين للعهد؛ إشارة إلى اليقين في «فإنّه عل يقين من وضرئه: مع أن 
الظاهر أنه للجنس**”. كا هو الأصل فيهء وسبقٌ: (فإنْه على 
يقين. . .» إلى آخره» لا يكون قرينة عليه» مع كيال الملاءمة مع الجنس 
أيضاً فافهم7”""©. 

مع أنه غير ظاهر في اليقين بالوضوء ؛ لقوة احتمال أن يكون «من 


(091) قوله قدّس سرّه: (وقد انقدح بما ذكرنا. . . ) إلى آخره . 
إشارة إلى تمامية الأمر الثاني . 

(0914) قوله قدّس سيره : (مع أنه لا موجب لاحتماله . . .) إِلْ آخره . 
قد عرفت أن المهجب لا ينحصر فيه . 

(09) قوله قدّس سره: (مع أن الظاهر أنّه للجنس . . . ) إلى آخره . 
وهو منافي لمختاره من كون اللام موضوعة للتزيين”". 
(646) قوله قدسن سره :إقافهم). ... 

لعلّه إشارة إلى ما ذكرنا؛ بعضاً أو كلا. 


)١(‏ في يعض النسخ : «في ياب». 
(1) الكلمة في الاصل غير واضحة فأثبتناها استظهاراً. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخيار- صحييحة زرارة فعا م 
وضوئه» متعلّقاً بالظرف لا ب «يقين»» وكان المعنئ : فإنه كان من طرف 
وضوئه على يقين. وعليه لا يكون الأوسط”" إلا اليقين» لا اليقين 
بالوضوءء كا لا يخفئ على المتأمل . 

وبالجملة: لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين 
والشكء خصوصاً بعد ملاحظة تطبيقها في الأخبار على غير الوضوء 
أيضاً . 

ثم لا يخفئ حسن إسناد النقض"'© ‏ وهو ضِدٌ الإبرام - إلى 





(501) اللجهة الرابعة : ما'أشار إليه بقوله قدّس سرّه: (ثم لا يخفق حسن 
إسناد النقض””. . . ) إلى آخره. 

وهي بيان أن مفاد الخبر منحصر في الشك في الرافع, أو يعمّه والشكٌ في 
المقتضئ . 

.وما يمكن أنايقال - أو فيل - في .وه الاختصاض أمور: 

الأول : أن مورد السؤال من قبيل الشكٌ في الرافع فيكون قدراً متيقناً بحسب 
التخاطب. 

وفيه أَوَلاٌ : أنه مانع عن الإطلاق» لا عن العموم» كما تقدّم . 

وثانياً: أنّ ظهور كون القضيّة ارتكازيّة يوجب عدم قدحه. 

الشاني: ما ذكره بعض المحققين: من أن القضيّة ارتكازيّة عقلائيّة» ومن 
المعلوم أن بناء العقلاء استقرٌ على العمل في الرافع» دون المقتضي . 

وفيه أولاً : أنْ معنئ الارتكازية ليست بتحقق بناء منبم على العمل با حالة 
)١(‏ في كثير من النسخ : «الأصغرة. 
(9) في حاشية المحقّق المشكيني ‏ قدّس سرّه : (الإسناد إل النقض)» والصصحيح ما أثبتناه من متن 

«والكفاية» . 
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اليقين ولو كان متعلّقاً بها ليس فيه اقتضاء للبقاء والاستمرار؛ لما يتتخيّل 
فيه من الاستحكام. بخلاف الظنٌّ» فإنه يظنٌ أنه ليس فيه إبرام 
واستحكام وإن كان متعلّقاً بها فيه اقتضاء ذلك» وإلآ لصحٌ”" أن يسند 
إلى نفس ما فيه المقتضي له مع ركاكة مثل «نقضت الحجر من مكانه»» 
ولا صمّ أن يقال: «انتقض اليقين باشتعال السراج» فيا إذا شك في 
بقائه للشكُ في استعداده مع بداهة صحته وحسنه . 


السابقة بها هيء بل معناها العمل بها ولورجاءً أو اطمئناناً أو غفلة» ولذا تقدّم منع 
تحقّق البناء. 

وثانياً: أنه لو سَلّم فهو مطلق, وليس منحصراً في الأول . 

الثالث : ما أشار إليه بالقول المتقدّم . 

وحاصله : أنْ «النقض» - لغة ‏ مقابل «الإبرام»» وهو متعدّر في المقام ؛ سواء 
كان المراد من اليقين مفهومه أو المتيقن, ولا بد أن يراد منه أقرب معانيه المجازية. 
وهو ليس مطلق رفع اليد عن الشيء»ء بل رفع اليد عن الشيء المقابل للاستمرار, 
وأنَّ اليقين بمفهومه ليس كذلك. فلا بدّ أن يراد منه المتيقّن» وما كان منه الشك في 
مقتضيه ليس قابلاً للاستمرار, فيتعين خصوص ما كان أحرز مقتضيه وشكُ فيه من 
جهة الرافع . 

وفيه ولا : منع عدم مناسبة اليقين للمعنئ الحقيقي » بل يحسن إسناده إليه . 

وثانيا: منع صححة إسناده إلى المتيقن ولو فيما احرز فيه المقتضيء كا في المثال 
المذكور في المتن . 

وما ذكرنا حاصل الوجهين المذكورين في العبارة مع طوهما. 

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (فإن قلت نعم . . .) إلمْ اخره. 


)١(‏ في بعض النسخ : دوالآً لا صح». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار_ صحيحة زرارة 
وبالجملة: لا يكاد يشك في أن اليقين - كالبيعة والعهد ‏ إِنَّا 
يكون حسن إسناد النقض إليه بملاحظته, لا بملاحظة متعلّقهف فله"" 
موجب لإرادة ما هو أقرب إل الأمر المبعء أو أشبه بالمتين المستحكم مما 
فيه اقتضاء ء البقا ؛ لقاعدة «إذا تعذّرت الحقيقة فأقرب المجازات» "ابعل 
تخذرإرافة مثل ذاك ©) الأمر جما يصح إسناد النقض إليه حقيقة . 





وحاصله : أنْ الظاهر كون متعلّق اليقين والشك متحداً؛ لوجهين: 

الأول: ظهور القضيّة في ذلك . 

الثاني: عدم صددق المناقضة والانتقاض إلا مع الاتحاد, وهو واضح . 

وحينئذ يكون ظاهر القضية منطيقا على قاعدة اليقين. دون الاستصحاب؛ 
للاتحاد في الأول» دون الثاني؛ لتعلّق اليقين فيه بالحدوث والشك بالبقاء. ولكن 
تطبيق الإمام ‏ عليه السلام ‏ لها على مورد الاستصحاب قرينة على الثانِ» وحيث 
يلزم في المجاز كون المعنئ المجازي عين الحقيقي تنزيلاً. والاتحاد التتزيل موجود في 
الرافع ؛ لأنه لجهة إحراز المقتضي كأنه تيقن بالبقاء. فيكون الشك المتعلّق بالبقاء 
متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين, بخلاف ما شك في مقتضيه . فإنّه ليس البقاء تعلّق 
به اليقين ‏ لا حقيقة ولا تنزيلاً ‏ فلا جرم ينحصر مدلول الخبر في الأوّل. 

وفيه : ما أشار إليه بقوله: (قلت : الظاهر. . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنْ هنا عناية ارق وهي!*) إلغاء الزمان من المتعلقين, والنظر 
إلى اتحادهما ذاتء فيكون المشكوك بهذا اللحاظ عين المتيقّن, ى) هو واضح . وهذه 


)١(‏ في بعض النسخ : دولا. 

(1) في بعض النسخ : «فأقرب المجازات أولى». 
() في بعض النسخ : «ذلك». 

5( في الأصل : روه . 
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فإن قلت: نعم: ولكنه حيث لا انتقاض لليقين في باب 
الاستصحاب حقيقة رم يكن هناك اقتضاء البقاء في المتيقن, ل 
صح إسناد الانتقاض إليه بوجه ولو مجازاء بخلاف ما إذا كان هناك» 
فإنه وإن لم يكن معه أيضاً انتقاض حقيقة. يده 
مجازاً فإِن ن اليقين معه كأنه تعلّق بأمر مستمرٌ مستحكمء قد 
0 من جهة الشك في رافعه . 
قلت: الظاهر أنْ وجه الإسناد هق لحاظ اتحاد متعلقي اليقين 
والشكُ ذاتاً وعدم ملاحظة تعدّدهما مانا وهو كاب عرفاً ف صحة 
إسناد النقض إليه واستعارته له بلا تفاوت في ذلك أصللا - في نظر أهل 





العناية أظهر عند أبناء المحاورة من الأول . 

نعم لو كان الأول أظهر أو متساويتين لكان ما ذكر متجها : 

أمًا في الأول(" فواضح . 

وأمّا [في]”" الثاني فلكونه قدراً متيقناً. ىا لا يخفئ . 

ولكنه ليس كذلك». مع إمكان متم اختللاف المتعلّق في الاستصحاب ؛ لأن 
بقاء الشيء - الذي هو متعلّق الشك ‏ نفس الثشيء؛ كيا أفاده في الدرس. فتأمل . 

مضافاً إل منع ظهور القضيّة - في العرفيّات ‏ في الاتحاد المذكور وإن كانت 
كذلك -لغة إلا أمها بحسب الظهور الثانوي ظاهرة في كون الشكَ متعلقاً بالبقاء. 





)١(‏ في الأصل: «الأمك». 
() إضافة يقتضيها السياق. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار ‏ صحيحة زرارة ام وا او ا ا 


العرف ‏ بين ما كان هناك اقتضاء البقاء وما لم يكن . وكونه مع المقتضى 
أقرب”'" بالانتقاض وأشبهء لا يقتضى تعيّنه2"0 لأجل قاعدة وإذا 
تعذرت الحقيقة». فإِنّ الاعتبار في الأقربيّة إِنّا هو بنظر العرف لا 
الاعتبار» وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله . 

هذا كلّه في المادّة. 

وأمًا الحيئة""2: فلا محالة يكون المراد منها الغبي عن الانتقاض 
بحسب البناء والعمل» لا الحقيقة؛ لعدم كون الانتقاض بحسبها”» 
تحت الاختبار؛ سواء كان متعلقاً باليقين ‏ كا هو ظاهر القضيّة ‏ أو 


(107) قوله قدّس سرّه : (وكونه مع المقتضي '' أقرب. . . ) إلى آخره. 

وجهه : كونه جامعاً لكلتا العنايتين. إل أنه حيث كانت الْأُولْ غير ملحوظة 
للعرف - بل للعقل ‏ تكون كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة إلىْ ما هو متبع في باب 
الآألفاظء وهو الأقربيّة العرفية . 

(30) الخامس : ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه: (وأما الطيئة. . . ) إلى 
أخخره . 

وحاصل توهّم الانحصار من قبل اليئة: أن الحرمة ‏ التي هي مفادها _ لا 
تكون متعلقة إلا بالمقدور. ونقض اليقين بعد وقوع الشك أمر قهري غير قابل 
لذلك, وحينئٍ يُراد منه المتيقن » وبحيث إن الأقرب إلى المعنين الحقيقي للنقض رفع 
اليد عن الشيء المستمر ‏ وهوما يشلك في الرافع مع إحراز المقتضي ‏ انحصر مدلوله 


قةه . 





)١(‏ في بعض النسخ : «تعييته». 
)١(‏ في بعض النسخ : ١ب‏ يمحسيهم) . 
() في حاشية المحقق المشكيني ‏ قدّس سرّه - : «الاقتضاءو وقد أثيتناها كها في متن «الكفاية». 
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بالمتيقن ٠‏ أو بآثار اليقين؛ بناء على التصرّف فيها بالتتجوز أو الإضمار؛ 
بداهة أنه ى) لا يتعلّق النقض الاختياري - القابل لورود الغبي عليه - 
بنفس اليقين» كذلك لا يتعلّق بها كان على يقين منه أو أحكام اليقين» 





ويرد عليه : ما ذكره الماتن : من أن المتيقن ‏ أيضاً ‏ غير مقدور؛ لأنّ المتيقن : 
إِمَا أن يكون حكيأء وهو ليس باختياريّ للمكلّف. بل هو من أفعال المكلّف 
بالكسر. 

وأمّا [أن يكون هوح”"الموضوع . وإبقاؤه ليس باختياره - أيضاً - لا بنفسه ولا 
بحكمهء فيدور الآمر ‏ حينئذٍ - بين تجوز وتجوزين, والأول أولى في المقام ؛ لكونه 

ثم لا يخفئ أنْ الظاهر كون الثالث والخامس - المذكورين في العبارة ‏ إشارة 
إلى ما استدل به الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ في هذا المقام , ولكنه قدّس سرّه ‏ لم يستدلٌ 
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كذلك: تارة من قبل عدم مناسبة اليقين للمعنئ الحقيقي للنقضء واخعرى من قبل 
اطيئة . 

نعم لو كان مراده دفع توهم صلاحية كلا الأمرين لكان لهذا الترتيب وجه. 

وحينئلٍ يلزم إيراد ما ذكره الشيخ "2 حتئ يكون سادساً: وهو مركب من أمور 
ثلاثة : 

الأوّل: أن المعنئ الحقيقي للنقض متعذَّر والأقرب إليه رفع اليد عن الأمر 
المسدمز: 

الثاني : أنْ اليقين وإن كان إسناد النقض إليه صحيحاًء وحينئذٍ يشمل كلا 
الأمرين » إلا أن ال حيئة مائعة عن إرادته» فلا بد أن يكون بمعنئ المتيقن . 





(1) إضافة يقتضيها السياق. 
(7) قرائد الأصول: 75/ سطر 77-5 . 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار صحيدحة زرارة 
فلا يكاد تجدي التصرّف بذلك في بقاء الصيغة على حقيقتهاء فلا مجوّز 
له فضلا عن ال ملزم , كما توهم”" . 





الثالث: أنه حينئذٍ ‏ يققع التعارض”' بين ظهور النقض بحسب كون 
الأقرب كون متعلقه الشيء المستمرٌ المنطبق على ما شك في رافعه فقط. وبين ظهور 
لمتيقَن في الإطلاق. ولكن الأوّل أقوئى. كما في قولك: «لا تضرب أحدأه فيتعين 
حينئلٍ - إرادة المتيقن المستمر. 

وفيه أولاً: منع كون المتيقّن المستمرٌ مناسباء كما تقدم في جواب الثالث . 

وثانياً: منع كون ظهور الفعل أقوئ دائياً. بل ذلك يختلف باختلاف 
ا ملقاماتء وني المقام الأظهر هو مقابلهء بل هو قدّس سره ‏ اخختار في 
«المكاسب»”" دوام أقوائية الثاني في مسألة «من باع نصف الدار. مع كونه مالكاً 
لنصغهع. فراجع . 

وثالثاً: منع كون الحيئة مانعة؛ لأنّه كا أن نقض اليقين غير مقدور. كذلك 
نقض الميتقّن ؛ لما عرفت سابقاًء فلابدٌ من كون الحرمة كناية عن وجوب البناء 
والعمل باليقين أو المتيقّنء فيدور الأمر بين تجوز وتجوزين.والأول متعين في المقام . 

ورابعاً: أنّه ليس المراد من تلك اليئة مبغوضيّة متعلّقه. وهو النقض. بل 
ذكر النقض كناية عن جعل الحجية للحالة السابقة. أو حكم طريقيّ » أو نفسي. 

2 5 0 

وبعبارة أخرئى: تعلق مفاد الهيئة بالنقض نظير تعلق وجوب الوفاء بالعقد في 

آية: طأُوْهُوا بالْعُقُود”'؛ بناء على كونه عن الحكم الوضعي ‏ صححة أو لزوماً - 


. 77-١6 راجع قرائد الأصول: 5" سطر‎ )١( 
في الأصل : «المتعارض». والصحيح ما أثبتئاه.‎ )١( 
سطر 18 -4؟.‎ /١6٠١ المكاسب:‎ )”( 

.1١ المائدة:‎ )5( 
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لا يقال: لا محيص عنهء فإِنّ النبي عن النقض بحسب العمل» 
لا يكاد يراد بالنسية إل اليقين وآثاره ؛ منافاته مع المورد'" , 
فإنه يقال: إن) يلزم2'' لو كان اليقين ملحوظا بنفسه وبالنظر 





ولْعَمْري إن هذا واضح . 

(4 50) قوله قدّس سرّه: (لمنافاته مع المورد. . . ) إلى آخره . 

هذا إشكال على إرادة اليقين المفهومي من لفظ «اليقين». لا المتيقن . 

وحاصله: أنه لوأريد ذلك للزم كون مدلوله جعل الأحكام» التي ترتّبت على 
اليقين ينحو الموضوعية التمامي » وهو منافب لمورد الصحيحة؛ إذ لا إشكال في عدم 
ترتّب الطهارة على اليقين. 

مع أنْ هنا إشكالاً آخر؛ لأنْ المقصود في باب الاستصحاب إثبات الحكم 
المترتب على موضوع غير اليقين» غاية الأمر أنه يكون المستصحب: تارة نفس 
الحكمء وأخرى موضوعه. 

مضافاً إلى أنه ليس لليقين أثر شرعيّ» ولو فرض فهو نادر كالمعدوم . 

38 قله تدس بره (فإنه يقال: إنها يلزم . . .) إل آخره . 

بيانه : أن يلزم لو اخذ اليقين استقلالاء وأمًا لو اخذ مراة فلا يلزم ذلك؛ إذ 
النظر - حينئدٍ ‏ إلى متعلّق اليقين. 

لا يقال: كيف ذلك وأخدٌ وصفب في متعلّق حكم ظاهرٌ في كونه بنفسه 
مقصودا؟ ! 

فإنّه يقال: نعم إلآ أن لفظ «اليقين» ودالظنٌ» ظاهران بظهور ثانويّء نظير 
طهور الأمر في الإرشاد فيه| ذكرناء كما إذا قيل: «إذا علمت مجيء زيد فأكرمه». فإِن 
العرف لا يفهم منه إلا الطريقيّة. فتكون نفس القضيّة الكبروية والصغرويّة ظاهرتين 
في كون اليقين طريقياً. 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار صحيحة زرارة 1 
الاستقلالي» لا ما إذا كان ملحوظاً بنحو المرآنيّة بالنظر الآليء ىا هو 
«الظاهر ف مثل قضيّة ولاتنقض اليقين», حيث تكون ظاهرةعرفافي أنها 
كناية عن لزوم البناء والعمل ؛ بالتزام حكم ممائل7”'" للمتيقن تعبّداً إذا 
كان حكياء ولحكمه إذا كان موضوعاًء لا عبارة عن لزوم العمل بأثار 
نفس اليقين بالالتزام بحكم مماثل لحكمه شرعاً؛ وذلك لسراية 
الآلية”" والمراتية”'2 من اليقين الخارجي إلى مفهومه الكل فيؤخذ في 





(107) قوله قدّس سرّه : (بالتزام حكم ممائل . . . ) إلى آخره . 

سيأ ما فيه: من أنه ليس في دليله دلالة على ذلك. 

(103) قوله قدّس سرّه: (وذلك لسراية الآليّة. . .) إلى آخره. 

إشارة إلى دفم ما ريما يمكز) أن يتوم : من أن اليقين: ما مصداقيء أو 
مفهومي ١‏ والأول يلاحظ : تارة اليا 007 استقلالياء ولكن الثاني ليس فيه 
حالتان؛ إذ هو بنفسه لا يكون مراة لشيء حتّئ يلاحظ آلياً. وكون الشيء ملحوظاً 
آليا فرع كونه من حالات الغير» وهو ليس كذلك. ومن المعلوم أن لفظ «اليقين» في 
القضية مستعمل في المفهومي منه. 

وحاصل الدفع : أنْ الطبيعي عين مصاديقه وهوفي الآليّة والاستقلالية تابع 
لمصاديقه”»: فإذا كان المراد من المصاديق هو الآلي فلا جرم يسري الآلية إل مقام 
المفهوم. كا أنه يسري الاستقلالية منها إليه في العكس . 

لايقال: كيف ذلك ولفظ التعين من الأسماء. وهي لا بد فيها من كون 
استعم اها استقلالياً. 


. لم ترد كلمة «والمرائية» في بعض النسخ‎ )١( 
)في الأصل : «مصاديقه».‎ 





قد لماجي نل ا المطو الهاي و #الأعيون السك مر 


ل 5 
ثم إنه حيث كان كل من الحكم الشرعي وموضوعه* “مع 


فإنه يقال: إِنْ اللابدّيّة ممنوعة20؛ لشهادة الاستعمالات باستعمالها”) آلياً في 
بعض الأحيان . 

لا يقال: إن إيقاع الفعل على اليقين لا يكاد يكون إل إذا لوحظ استقلالاً» 
وإلآ لا يكون من أركان الكلامء فحينتذٍ يلزم اجتماع لحاظين متنافيين. 

نه يقال: إِنْ الإيقاع وإن كان مستلزماً للحاظ الاستقلالء إل أنّه لا يلزم 
أن يكون الملحوظ بهذا اللحاظ هو الذي وقع مفعولاً في الكلام» بل يكفي كون ذي 
المرآة وما هو منظور إليه مهذه المرآة ملحوظاً باللحاظ الاستقلالي» وهو متحمّق في 
المقام . 

(308) الجهة الخامسة: ما أشار إليه بقوله قدّس سرّه: (ثم إنّه حيث كان 
كلّ من الحكم الشرعي وموضوعه . . . ) إِلىْ آخره. 

وحاصل هذه الجهة: أنه هل يختصٌ مدلول الصحيحة بالموضوعات» أو 
بالأحكام مطلقاًء أو الجزئيّة منهاء أو يعم الجميع؟ 

وقبل الشروع في وجه استظهار تلك الوجوه لا بد من بيان أمرين: 

الأوّل: أنّه لا ريب في إمكان كل واحد من تلك الوجوهء وفي أنْ إرادة 
الأعمء أو خصوص الموضوعء تحتاج”" إلى التأويل بناءً على جعل الحكم. كما هو 
)١(‏ في الأصل: «منوع). 


(5) في الأصل : «علئ استعاطاء . 
0( في الأصل: ديحتاج» 5 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار ‏ صحيحة زرارة ا و اخ 1 


الشكء قابلاً للتنزيل بلا تصرّف وتأويل» غاية الأمر تنزيل الموضوع 
بجعل ماثئل حكمه. وتنزيل الحكم بجعل مثله ‏ كما أشير إليه آنفا - 
كان قضيّة (لا تنقض) ظاهرة في اعتبار الاستصحاب في الشيبهات 
الحكمية والموضوعية. واختصاص المورد بالأخيرة لا يوجب تخصيصها 





مختاره؛ بجعله كناية عن الحكم, وهو تأويل؛ بحيث لولم يكن قرينة في البين ها 
[أمكن أنع”'' يصار إِلْ أحدهما. 

ومنه يظهر النظر فيا ذكره الماتن من عدم الاحتياج إلى التأويل» وأن القضيّة 
ظاهرة في نفسها في الأعم . 

الثاني : أن الشكٌ في الاستصحاب الحكمي : تارة يكون من قبيل الشبهة 
الحكميّة» كما في استصحاب وجوب صلاة الجمعة بالنسبة إلى زمان الغيبة» وأخرى 
يكون من الشبهة الموضوعيّة» كا في استصحاب الطهارة إذا شك في بقائها من جهة 
الشك في تحقّق النوم ‏ مثلاً ‏ بناءٌ على كونها من الأحكام الشرعيّة. وكذا 
الاستصحاب الجاري في الموضوع . على ما سيأ بيانه في التنبيه الثاني . 

ومنه يظهر ضعف ما في العبارة؛ حيث جعل جريانها في كلتا الشبهتين من 
آثار إرادة الأعمّ من الحكم والموضوع ؛ حيث إن ظاهرها”'' كون الجريان في الشبهة 
الحكميّة من متفرّعات جريانه في الحكم. وف الشبهة الموضوعية من متفرعات 
جريانه في ا موضوع . 

أللّهم إل أن يجري هنا على خلاف الاصطلاح, ويكون مراده من الشبهات 
الحكميّة مورد جريانه في الحكم, ومن الموضوعية مورد جريانه في نفس الموضوع. 
فحينئذٍ يصح ما ذكره. وهو غير بعيد . 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعيير. 
(5) الكلمة في الأصل غير واضحةء فأئبتناها استظهاراً. 
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بهاء خصوصا بعد ملاحظة أنها قضية كليّة ارتكازية» قد اتي مها في غير 

مورد لأجل الاستدلال مها على حكم المورد. فتأمل . 


إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه يمكن أن يستدل على الاختصاص بالحكم 
الجزئي : بأنّ مورد السؤال حكم جزئيّ » فيكون قدراً متيقناً. 

وفيه أوَلاً : أن التيّن إِنْما يقدح فيه| كان المطلق غير تال للنفي . 

وثانياً : أنْ عموم ارتكازية القضية دليل على العموم . 

وعلى” الاختصاص بمطلق الحكم بها ذكرء مع ضميمة أن إلغاء الخصوصيّة 
إنْا هو بالنسبة إل ما كان من سنخ السؤال» لا مطلقاًء ويأنْ إرادة الأعمّ منها ومن 
الموضوع تحتاج”" إلى التأويل . 

ويرد علئ الأول الوجهان المتقدّمان. 

وعلن الثاني : أن عموم الارتكازيّة العامّة قرينة على العموم» مع أنه لا يحتاج 
إليه بناءً على الحقٌ من عدم الجعل . 

زغل الاختصاضيى بالموضوع: بأن المنؤول زعه] "هو الوضوع يناه عل 
كون الطهارة من الأمور الخارجية » وهو يوجب تيقنه . 

وفيه الوجهان المتقدّمان: 

إلى الأول أشار بقوله : إلا يوهجب تخصصها مبا) ؛ ب يعني أن اليقين في المقام من 
قبيل العموم ؛ لكونه واقعاً في تلو النفي . 

وإلى الثاني بقوله : (خصوصاً. . .)إل آخره . 

هذا مع أن التحقيق كون الطهارة من المجعولات. ولعله أشار إليه بقوله: 





. أي: ويمكن أن يستدلٌ عل الاختصاص.‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «يحتاج‎ 
إضافة تقتضيها سلامة التعبير.‎ )"*( 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار صحيحة ثانية لزرارة او ا ل 1 

ومنها: صحيحة أخرئى”" لزرارة"”": (قال قلت له: أصاب 
ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من امني» فعلّمت أثره إل أن أصيب له 
الماء. فحضرت الصلاةء» ونسيت أن بثوبي شيئاًء رضايقة ثم إن 
ذكرت بعد ذلك؟ 

قال: تعيد الصلاة وتغسله. 

قلت: فإن لم أكن رأيت موضعهء وعلمت أنه قد أصابه» فطلبته 
وم أقدر عليه» فلا صليت وجدته؟ 

قال عليه السلام : تغسله وتعيد. 

قلت: فإن ظننت0'" أنه قد أصابهء ول أتيقّن ذلك. فنظرت 
(فتأمل) . 

فتلشخص من جميع ماذكرنا إدلالة الصحيحة عل المسجيّة مطلقاً. 

(104) قوله قذس سره: (ومنها: صحيحة أخرتى لزرارة. . .) إل آخره. 

وهي - أيشا - ففسرق ]ل أنه لا يضر؛ لكونه زرارة »مع الاهتمام"'الواقع فيها. 
مع أنها نقلت مسندة في محكيّ «العلل»”". 

)51١(‏ قوله قدّس سرّه: (قلت: فإن ظننت. . . ) إل آخره. 

ويمكن الاستدلال للمقام بفقرات ثلاثة من هذه الصحيحة: 

إحداها: هذه الفقرة» وسيأق تقرييه. 

الثانية؟»: قوله بعد ذلك : «تغسل من ثويك الناحية التى. . .»إلى اخرهء في 
كاك قل الساتل: وناق لسلست جه إل آخرهء ٍ 
(1) تهذيب الأحكام 1: 8/411 باب في تطهير البدن وتطهير الثياب من النجاسات . 


(7) في الأصل : «اهتيامة. 
(7) علل الشرائع : 5 باب 6١‏ في علة غسل المي إذا أصاب الثوب. 
(4) ف الأصل : «الثاني». 








6231 علدو دو تر ما لوزي اللقصبد السابع كاد الأصيون العمليّة/ ج4 
فلم أرَشيئاء فصلّيت» فرأيت فيه؟ 

قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. 

قلت: لم ذلك؟ 

قال: لأنك كنت علش يقين من طهارتك فشككت, فليس ينبغي 
لك أن تنقض اليقين بالشكٌ أبداً . 


بتقريب: أنْ الأمر بالغسل حتئ يحصل اليقين بالطهارة» لا يكاد يكون إلا 
إذا كان الاستصحاب حبجة » وإلآ لكفئ غسل موضع ”' من الناحية يوجب”" زوال 
العلم الإجمالي . 

وهو مدفوع : بأنّه أعم منه ومن أنه لوجود العلم الإجمالي السابق المقتضي 
لتنجز جميع أطرافه . 

الثالثة : قوله : «إن رأيته وأنا في الصلاة. . .» إلى آخخره؛ حيث إن قوله: 
(فليس ينبغي . . . ) في جواب الشقّ الثاني ظاهر في كونه كبرئى كليّة . 

ولكن استشكل فيه من وجهين : 

الأوّل: ما ذكره الشيخ في الرسالة9»: وحاصله: أنْ ظاهر كلمة «الفاءن”) 
أنها تفريعيّة فيكون ما بعدها متفرّعاً على ما قبلهاء وهو احتمال تأخير وقوع 
النجاسة, ومن المعلوم أن المتفرّع لايكون أعمّ. بل إِما أخصّء وهو الغالب» أو 
مساى كا في المقام ‏ فلا يثبت العموم . 





)١(‏ في الأصل: «موضوع». 

(؟) في الأصل : «التي يوجب». 

(") في الأصل : «إنّ ظاهر قوله» . 

(4) قرائد الأصول: ا*"/ سطر ١!‏ -18. 
(ه) في الأصل : دفاء , 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار - صحيحة ثانية لزرارة م 0 الالاع 
قلتٌ: فإنُ قد علمت أنه قد أصابه, ول أدر أين هوء فأغسله؟ 
قال: تغسل من ثويك الناحية التِى ترى أنه قد أصابهاء حتئ 
تكون على يقين من طهارتك . 
قلت: فهل عل إن شككت في أنه أصابه شيء أن أنظر فيه؟ 


وفيه : أنْ ظهور القضيّة في كونها تعليلً بأمر ارتكازيٌ أقرى من الظهور 
المذكور. فلا بد من حمل «الفاء» على غير التفريع . 

الغاني: أنْ ظاهر السؤال كونه سؤلاً [من]”" لم يعلم وقوع الصلاة في 
النجاسة من أوّل الأمرء ففصّل الإمام ‏ عليه السلام -: بأنه إن علم كون النجاسة 
ثابتة من الأول فهي باطلة» وإلآ فلا؛ لأنه وإن كان قد يتومّم كون التفصيل بين ما 
حصل الشكٌ من الأوّلء أو في الأثناء مع اليبوسة فيعيد. وبين ما حصل في الآثناء 
مع الرطوية فلا يعيد. إل أن المراد ما ذكرناء والتعبير بالأولين عا إذا علم صحبة"' 
النجاسة من الأوّل؛ لكون الغالب في الفرضين هو العلم يسبق النجاسة. وبالثالث 
عرًّا يحتمل التأخير لكون الغالب فيه ذلك, وحينئذٍ يشكل الأمر بأن الإعادة لوكانت 
باعتبار الأجزاء اللاحقةء أو الأكوان المتخلّلة بعد العلم بالنجاسة. فلا فرق بين 
الشقّين» وإن كان باعتبار الأجزاء السابقة فالفرق بين الشقين وإن كان موجوداء 
إل أنه يقع الإشكال بين الشْئٌّ الأول والفقرة المتقدّمة؛ حيث إنها حكم فيها بصححة 
الصلاة مع وقوعها تماماً مع النجاسة بلا علمء وف هذا الشقٌّ حكم بالبطلان مع 


وقوع بعضها معها كذلك . 
وقد تخلص عن ذلك بوجوه . 
)١(‏ في الأصبل: «عمّاه. 


(1) في الأصل: «صحابة». 





م4 ماش ال دوي مكار دوي االقد السابع في الاصول الحملة ري 
قال: لاء ولكئك إنّْما تريد أن تذهب الشكٌ الذي وقع في 


قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ 


الأوّل: ما عن «الجواهر»”" من حمل الفقرة الْأُولْ عل ما إذا لم يكن التطهير 
والاستبدال بلا فعل منافبء فيعيد ‏ حينئل ‏ بلا إشكال . 

وفيه : أن الظاهر كون كلا الشّقين مشتركين من جميع الجهات, إلا أنَّ الأول 
قد علم كون الصلاة واقعة مع النجاسة دون الثاني فحينئفٍ يكون الحكم في الثاني 
- أيضاً ‏ الإعادة إذا لم يكن أحد الأمرين . 

الثاني : ما كي ”2 عن شارح الوافية: من أن المراد من ال الأول صورة 
العلم مع النسيان. ولذا حكم بالإعادة. 

وفبه: أنه ليس في الخبر لفظ النسيان. بل صريح السؤال كون الصلاة مع 
الشك. 

وثانياً: أن ظاهر الفقرة الثانية المعبرة بالرطب» كون الملاك في عدم الإعادة 
عدم العلم بالنجاسة مع الصلاة. ٍ ١‏ 

الثالث : ماذكره بعض المحققين من أن الفقرة الآولى محمولة على صورة عدم 
الفحصء فيلتزم ببطلان الصلاة إذا وقعت مع النجاسة بلا فحص مع الشكٌء 
ويرتفع المنافاة مع الفقرة الأوك؛ إذ المفروض فيه وجود الفحص . 

وفيه أوَلاً : أن السؤال في الفقرة الأولْ وإن كان مفروضه في مورد الفحص» 
إلا أن تعليل الحكم في الجواب بقوله: «لأنك كنت على يقين. . .» إلى آخره» 
كالصريح في كون الملاك في عدم الإعادة هو لزوم نقض اليقين بالشكٌ» وهومشتراء 


(1) الجواهر ؟: 4؟؟. 
(9) فرائد الأأصول: /"١‏ سطر .1١7-11١‏ 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخيار- صحيحة ثانية لزرارة 1 

قال: تنقض الصلاة وتعيد» إذا شككت في موضع منه. ثم 

رأيته » وإن لم تشك ثم رأيته رطبًء #قطقت الصادة ومسل ثم بنيت 

ل ايت فليس ينبغي لك 
تنقض اليقين بالشك». 


بين الفحص وعدمه. 

وثانياً: أن مفهوم الشّقّ الثاني في تلك الفقرة: كون الملاك في وجوب الإعادة 
هو العلم بالنجاسة مع الصلاة . 

الرابع : ما حكي ”© عن بعض : من التعبّد بالالتزام بعدم الإعادة فيه| وقع 
تمام الصلاة مع النجاسة. ى) هو مفاد الفقرة الأول» وبالإعادة إذاوقا')بعضها 
كذلك . 

وفيه أوَلاً : أنه معارض با دل على عدم الإعادة في الفرض المذكور. 

وثانياً: أن التعليل في الفقرة الأول بلزوم نقض اليقين بالشكٌ ‏ أب عن 
التعبد. 

والأقوق في دفع الإشكال أن يقال: إنه محمول على الاستحباب, فلا منافاة 

مع الفقرة الأون. 

أو يقال: أنْ هذا الجزء مطروحء وهو لا يقدح في حجية الجزء الآخر الدال 
عل الاستصحاب. 

إلا أن يقال: إن هذا الجزء ‏ أيضاً ‏ مناف للفقرة المتقدّمة باعتبار دلالته 
مفهوماً عل لزوم الإعادة في الفرض المذكور. 

ويدفع : بلزوم طرح المفهوم إذا عارض مثل المنطوق المتقدّم» فافهم . 





.1١-1١ ذكره كاحتمال في فرائد الأصول: 01"/ سطر‎ )١( 
(؟) في الأصل : ووقعت»6.‎ 





فق 6..66000066............... اللقصد السايع: في الأصول العمليّة / ج4 
وقد ظهر مما ذكرنا في الصحيحة الْأُولْ تقريب الاستدلال 
بقوله١0):‏ وفليسن ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» في كلا 
الموردي. 59 ولا عبد ١‏ 
نعم دلالته في المورد الأول على الاستصحاب0559) مبني عل أن 





(111) قوله قدّس سرّه: (وقد ظهر ما ذكرنا في الصحيحة الْأولى تقرد 
الاستدلال بقوله . . . ) إلى آخره. 

بل هذه الصحيحة أظهر من السابقة؛ لأنّْ قوله: (لأنّك كنت. . .) إل 
آأخرهة كالصريح في كون العايل بأمر ارتكازيّ عام غير منحصر يباب الطهارة 
الخبئيّة» بخلاف الصحيحة الأول . 

(511) قوله قدّس سرّه: (في كلا الموردين. . . ) إل آخره. 

قد تقدّم تمام الكلام في المورد الثاني . 

(51) قوله قدّس سرّه: (نعم دلالته في المورد الأول على 
الاستصحاب . . . ) إلى آخره . 

وتوضيح المقام : أنْ هذه الفقرة تحتمل حت العصضوين حرفا : 

الأؤل: أن يكون مراد الإمام من «اليقين» في قوله : «لأننك كنت على يقين» 
اليقين الحاصل من الفحص المفروض في السؤال» ويكون مراد السائل في قوله: 
«فلما صلَّيت رأيت فيه» رؤية النجاسة الْأُولْ بعد الصلاة» وعلن هذا لا ربط لها 
بقاعدة الاستصحاب. ولا بقاعدة اليقين؛ إذ لاشكٌ ‏ حينئذٍ ‏ لا حال الصلاة ولا 
بعدهاء وهما متقومان بهء ولكن هذا غير مراد قطعاً؛ لفرض الإمام كونه شاكاً 
بحسب قوله : «فشككت». مع أنه يرد عليه الوجه الأول الوارد على الثاني . 

الثاني: أن يكون المراد من اليقين ما ذكرء ولكن ليس مراد السائل رؤية 
النحجاسة الأول» بل رأى نجاسة مرددة بين كونها من الأول» أو حدثت بعد 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار- صحيحة ثانية لزرارة م ل و وال 
يكون المرادٌ من اليقين في قوله ‏ عليه السلام -: «لأنك كنت على يقين 
من طهارتك» اليقين بالطهارة قبل ظنّ الإصابة. كما هو الظاهر فإنه 
لو كان المراد منه اليقين الحاصل بالنظر والفحص بعده. الزائل بالرؤية 


الصلاة. فحيئئذٍ يكون منطبقاً على قاعدة اليقين, وهذا خلاف ظاهر السؤال. 





والجواب من وجوه : 

الأوّل: أنْ الفحص غير ملازم مع اليقين بالعدم» فكيف يكون جوابه مختضاً 
بهذه الصورة؟! 

الثاني: أنْ الظاهر كون التعليل بأمر ارتكازيٌء ولا ارتكازيّة في قاعدة 
اليقين. 

الثالث: أن ظاهر استبعاد زرارة بقوله: «لم ذلكم؟ كونه ناشئاً من كون 
الصلاة واقعة في تلك الفقرة ‏ أيضاً - مع النجاسة كالأولين» ويناءً على هذا يكون 
الفرق بين هذه الصورة وبين الأوَلّين واضحاً . 

والرابع : أن ظاهر قوله : «فل) صليت رأيت فيه؛ كون المرئيّ هو السابق . 

الثالث: أن يكون المراد من اليقين في الصغرئئى هو اليقين الحاصل قبل ظَن 
الإصابة» ومراد السائل تردّده بين كون المرئيٌ هو السابق أو اللاحق» ويكون منطبقاً 
على قاعدة الاستصحاب. 

ويرد عليه أيضاً: الوجهان الأخيران في سابقه. ولكن هذان القسمان سالمان 
عن الإشكال المذكور في العبارة» وهو أن المورد من قبيل نقض اليقين باليقين. 

الرابع : أن يكون المراد من اليقين هو اليقين الحاصل قبل ظنّ الإصابة» 
والمراد من المرئيّ هي النجاسة السابقةء وحيئدٍ ينطبق على قاعدة الاستصحاب» 
وليس في الخبر قرينة عل خلافه. لا قطعاً. كها في الأؤل. ولا من باب الظهور, كما 
في الثاني والثالث ‏ على ما عرفت - لا سؤالاً ولا جواباء إلآ أنه يرد عليه إشكال 
عقلٍ» كا سيأتي تقريبه. 





4 0--0000.0.2000000..000. المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج64 
بعد الصلاة, كان مفاده قاعدة اليقين» كما لد يخفئن 8 
ىو ءًّ - 
ثم إنه اشكل على الرواية2"'9: بأن الإعادة بعد انتكشاف وقوع 





ومما ذكرنا ظهر وجه حكمه بتوقف الاستدلال على كون المراد من اليقين هو 
إليقين قبل ظَنْ الإصابة . 

(114) قوله قدّس سره: (مَ إن أشكل على الرواية. . .) إلى آخره. 

هذا الإشكال وارد عليها إذا كان المراد منها هو الرابع » ى) هو ظاهرها على ما 
تقدم . 

ثم إن هذا التقرير لا يفي7© به على جميع التقادير. 

والأول أن يقرّر: بن الطهارة: إما شرط واقعي » فحيئئلٍ يكون الإعادة من 
قبيل نقض اليقين باليقين» لا بالشك . 

وإما شرط علميّ ؛ بمعنئ أن الشرط للصلاة عدم العلم يعدم الطهارة» 
فليس علة عدم الإعادة لزوم نقض اليقين بالشك. بل عدم العلم يعدم الطهارة. 
فلا بدٌّ أن يعلّل به دونه وهو واضح . 

والتحقيق في حلّ الإشكال أن يقال: إِنْ التعليل به إنما هو بلحاظ حال 
الصلاة؛ حيث إِنّه في هذا الحال كان على يقين من الطهارة» فشاك فيهاء مع أن 
اقتضاء مثل هذا الآمر للإجزاء كان مفروغاً عنه وبلا كلام» كما يظهر من اقتناع 
السائل با ذكره الإمام - عليه السلام ‏ من العلّة لعدم لزوم الإعادة؛ ضرورة أن 
لزومها ‏ حيتئذٍ - لا يكون إلآ نقضاً لليقين بذاك الشك ‏ اي الذي كان في حال 
الصلاة ‏ ولِعلٌ هذا مراد من قال بدلالة الرواية على الإجزاء . 

إن قلت: إِنَّ الطهارة الواقعيّة ليست شرطاً في الصلاة» وإنّما المعتبر فيها عدم 
سيق العلم بالنجاسة بحسب فتوئئى الأصحابء فلا حاجة إلى إحراز الطهارة 





. في الأصل: «لا يبقى», والاستظهار الذي أثبتناه من هامش الأصل هو الصحيح‎ )١( 





أدلة حجيّة الاستصحاب : الآخبار _ صحيحة ثانية لزرارة ا ا م 
الصلاة في النجاسة”" ليست نقضاً لليقين بالطهارة بالشكٌ فيهاء بل 
باليقين بارتفاعهاء فكيف يصمّ أن يعلّل عدم الإعادة: بأنها نقض 
اليقين بالشاك؟! 

نعم إِنَّا يصحّ أن يعلّل به جواز الدخول ني الصلاةء كا لا 





بالاستصحابء بل لا مجال له؛ حيث إِنَّ الطهارة الخبثيّة ليست حكياً. ولا مما أخذ 
في موضوع حكم شرطاً أوشطرأًء وأحدهما لا بد منه في جريانه . 

قلت : الطهارة الواقعيّة وإن لم تكن شرطاً فعلياًء إلا أنه شرط اقتضائي . كا 
هو قضيّة بعض الإطلاقات. وهذا كافب في جريانه وحسن التعليل به. وإن كان 
التعليل بعدم سبق العلم بالنجاسة حسناً أيضاً. 

ولعلّ اختياره لأجل أن خطاب «لا تنقض» المقتضي للإجزاء. قد تعلّق به في 
حال الصلاة» وعدم سبق العلم بالنجاسة وإن كان أسبقء إلا أنه لا يلتفت إليه إلا 
بعدهاء مع احتمال أن يكون عدم الإعادة في هذه الصورة مستندا إلى اقتضاء ذاك 
الخطاب للاجزاء. وكان كفاية عدم سبق العلم بالنجاسة؛ في خصوص ما إذا لم 
يحتمل النجاسة ول يلتفت إليها حاها . 

هذاء مع ما في اختياره من الدلالة اقتضاءً على اقتضاء مثل هذا الخطاب 
للاجزاء . 

وأمّا اختيار التعليل به عل التعليل بقاعدة الطهارة الجارية ‏ أيضاً ‏ حاشاء 
فلأجل أنه لا محال لقاعدة الطهارة مع استصحابها. 


. لم ترد كلمتا دفي النجاسة: في كثير من النسخ‎ )١( 





اوح الحو ل اكوا القسة لايم + الأصول المسوة رج 
ولا يكاديمكن التفصى عن هذا الإشكال"" إل بأن 





(516) قوله قدّس سيره : (لا يكاد يمكن التفصي عن هذا الإشكال. . .) 
إل آخره. 

قل اميت قله بجرالية ارين الفا و أنها غير تامّين في نظرهء ولذا 
حصر التفصىّ فيا ذكره» ويأتي بيان أحدهما عند تعرضه له . 

اننا الأخر مجامله إن ععزيان الاتضحات ف الود بلبفاظ حال 
الصلاة, وأما بلحاظ ما بعدها فلا شك في البين حتئ يجري الاستصحاب» وحينقل 
نقول: 

إن معنئ جريانه ترتيب آثار واقع المستصحب. ومن المعلوم أنَّ الإجزاء من 
آثار الطهارة الواقعيّة» فيترتب على مستصحبها ‏ أيضاً ‏ ولا يقدح انكشاف 
الخلاف. فحينئذٍ يلزم من عدم الإجزاء المساوق مع الإعادة نقض اليقين بالشاك . 

وأورد عليه في الرسالة0": بأنْ المتريّب على المستصحب هو الأثر الشرعي » 
والإجزاء من الآثار العقليّة للطهارة الواقعية . 

وفيه: أنْ هذا الشرط إِنّا هو في استصحاب الموضوعات» أما في المجعولات 
- كما هو التحقيق في الطهارة ‏ فلاء بل إذا لم يكن الأثر العقلي أثراً للأعم من الوجود 
الواقعي والظاهري . 

والأول له أن يجيب: بأنها غير مجعولة كما هو مذهبه. 

والتحقيق : تاميّة هذا الجواب مشروطاً امور كون الطهارة مجعولة» وكون 
الإجزاء أثراً أعمّء وكون الاستصحاب مرجباً للجعل» ولا كان الأخير باطللً كان 
هذا الجواب غير صحيح . 

والشجت 0 قوله بجميع الأمور الثلائة ‏ رد هذا الوجه في 


.ام١-18 حاشية عل فرائد الأصول:‎ )١( 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الآأخبار صحيحة ثانية لزرارة 
يقال”'"): إِنَ الشرط في الصلاة فعلاً حين الالتفات إلى الطهارة هو 
إحرازهاء ولو بأصل أو قاعدة لا نفسهاء فيكون قضية استصحاب 
الطهارة حال الصلاة. عدم إعادتها ولو اتكشف وقوعها في النجاسة 
بعدهاء كي أنْ إعادتها بعد الكشف, تكشف”2 عن جواز النقض وعدم 
حجيّة الاستصحاب حااء ىم لا يخفئ , فتأمل جيّداً . 


الحاشية: بِأَنْ كون الإجزاء من أآثار الطهارة الواقعيّة, لا يجب كون عدمه في 
القام نقضاً لليقينبالشكَ» بل هو نقض لليقين باليقين. وقد عرفت أنه بعد تسليم 
الثلاثة ‏ كما هو مختاره ‏ يكون الإعادة من الأول دون الثاني. 

(111) قوله قدّس سرّه: (إلآً بأن يقال. . . ) إلى آخره. 

وتوضيحه يتوقف عل بيان أمرين : 

الأوّل: أنّه كا يمكن أن يكون الشرط شرطاً واقعبَاً أو علميًاً. يمكن أن 
يكون شرطاً إحرازياً؛ بمعنئ أن يكون الشرط للمركب إحرازه بخصوص القطع, 
أو بالأعمّ منه ومن القطعي. [و]" يمكن أن يكون حال الشرط مختلفاً بحسب 
اخحتلاف المقامات . 

الثاني: أن اللازم في تعارض الأدلّة ملاحظة جميعهاء لا أخذ ظاهر واحد 
مثلاً ‏ والإشكال علئ الآخر بأنه حالف له. 

وإذا عرفت الأمرين فاعلم : أنْ في المقام طوائف ثلاثة من الأخخبار: 

إحداها: قوله ‏ عليه السلام -: دلا صلاة إلا بطهور»”' بناء على شموله 


)١(‏ في بعض النسخ : «يكشف». 

(7) نفس المصدر: /١8١‏ سطر 1519 77. 

() إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(5) الفقيه ١/517 :1١‏ باب 4 في وقت وجوب الطهور. 
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لا يقال: لا مجال ‏ حينئذٍ ‏ لاستصحاب الطهارة» فإنها”" إذا لم 

تكن”" شرطا لم تكن موضوعة'" لحكم » مع أنها ليست بحكم. ولا 

مخيص في الاستصحاب عن كون ا مستصحب حكراً أو موضوعاً لحكم . 
فإِنْه يقال: إِنْ الطهارة وإن لم تكن شرطاً فعلاً إلا أمها غير 


للطهارة الخبثيّة» ىا يستفاد من ذيله: «وقد جرت السّنّة في الاستنجاء بثلاثة 
أحجار» ””» وظاهره كون الطهارة شرطاً واقعياً فعلياً عل الإطلاق . 

الثانية: ما دل على معذوريّة الغافل الغير النابى» وأمًا فيه فالمشهور فيه 
الإعادة» ومعنئ المعذوريّة كونبا شرطاً علميّاء فيقدّم عل الأوّل للأأخصيّة . 

الثالثة : هذه الصحيحة. وهي دالّة على كونها شرطاً إحرازياً في الملتفت. وإلّ 
فلو كانت شرطاً واقعياً أو علمياً م يصحّ التعليل» كما عرفت في الإشكال؛ وهي 
- أيضاً ‏ مقدّمة على الدليل الأوّل. 

لا يقال: إنه ‏ حيئذٍ ‏ لا يبقئ له مورد إلا الناسي ؛ لخروج الغافل والملتفت 
كليهما . 

فإنّه يقال: أوَلاً: إن الدليل مزاحم معه في مرتبة الفعليّة» فيحمل على مرتبة 
الاقتضاء. فتأمل . 

وثانياً: إثمها حيث كانا نضَّينَ. حمل على أن إطلاق الشرط عليه لكون إحرازه 
أو عدم العلم بفقده. شرطاً لكونه ظاهراً في كونها بنفسها شرطاً . 


. في بعض النسخ : «فإنه»‎ )١( 

)١(‏ في بعض النسخ : «يكن». 

() في يعض النسخ : هلم يكن موضوعاًه . 

(4) في بعض النسخ : أنه ليس ». 

(5) الوسائل :١‏ 4/74 باب 7١‏ من أبواب أحكام الأذلوة. 





أدلّة حجية الاستصحاب : الأخبار.- صحيحة ثانية لزرارة 1 
منعزلة ”' عن الشرطيّة رأسأًء بل هي" شرط واقعيّ اقتضائيّ. كما هو 
قضية التوفيق 7" بين بعض الإطلاقات ومثل هذا الخطاب. هذاء مع 
كفاية كونها من قيود الشرط. :حيث إنْه كان إحرازها بخصوصها ‏ لا 
غيرها ‏ شرطاً. 





(11) قوله قدّس سرّه : (كما هو قضية التوفيق. . . ) إلىْ آخره. 
قد عرفت فيا تقدّم التأمّل فيه ؛ لأنهوليس جمعاعرفيّاعل أنه لايجسم الإشكال؛ 
5 م4 

لأن الشرطيّة الاقتضائيّة وإن كانت مجعولة بالتبع. كالشرطية الفعلية ‏ لأن الاولى 
متتزعة من الأمر الإنشائي المتعلّق بالمقيّد بالشرط. والثانية”" من الأمر الفعلي به - 
إلا أنه لا يصمّ بلحاظها جريان الاستصحاب في الطهارة لعدم ترتب أثر عمال في 
اللون: 

والأوك هو الجواب الثاني؛ لأنها ليست أجنبيّة عن الشرطيّة بالمرّة.٠‏ بل قيد 
للشرط. فيكون الشرطيّة مترتبة علئ الإحراز المقيّد بهاء ومن المعلوم صحّة جريان 
الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلا في الحكم الشرعي صححة جريان 
الاستصحاب بلحاظ كون الشيء دخيلاً في الحكم الشرعي جزءا أو قيداً. 

أو يقال: إن الطهارة أمر مجعول لا حاجة إلى ترتب أثر شرعي عليها. 

لا يقال: إِنَّ الأثر العملى شرط في جريان الأصول» وهنا مفقود. 

فإنه يقال: إنّه موجود؛ إذ بعد جريان الاستصحاب يتحقّق إحرازها الذي 
هو شرط فعلٌ ولا يصحّحح ذلك الوجه”" الأؤل؛ كا لا يخفئ على المتأمل . 





)١(‏ في بعض النسخ : «أنه غير منعزل». 
(5) في بعض النسخ : دهي . 

(”) في الأصل : «والثاني». 

(4) في الأصل : وللوجه». 





2 0000000 ...0000ل المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 

لا يقال: سلّمنا ذلك"". لكن قضيّته"' أو يكون علّة عدم 
الإعادة حينئذٍ ‏ بعد اتكشاف وقوع الصلاة في النجاسة ‏ هو إحراز 
الطهارة حالها باستصحايهاء لا الطهارة المحرزة بالاستصحاب. مع أن 
قضيّة التعليل أن تكون العلّة له هي نفسها لا إحرازها؛ ضرورة أن 
نتيجة قوله : «لأنك كنت على يقين. . . » إلى آخره. أنه على الطهارة لا 
أنه مستصحبهاء كا لا يخفئ . 

فإِنْه يقال2"'9: نعمء ولكن التعليل إِنّْا هو بلحاظ حال قبل 





(118) قوله قدّس سرّه : (لا يقال: سلّمئا ذلك. . . ) إلى آخره. 

حاصل هذا الإشكال: أنه لو كان الإحراز شرطاً للزم تعليله بالإحراز؛ بأن 
يقال: ولأنك أحرزت الطهارة». لا بالصغرئى والكبرى المذكورتين”" المنتجتين 
لنفس الطهارة» لا إحرازها. 

(119) قوله قدّس سرًه : (فَإِنّه يقال. . . ) إلى آخره. 

حاصل الجحواب الأوّل: أنه لو كان التعليل بلحاظ حال يعد الصلاة لكان 
المتعين التعليل بالأؤل» دون الثاني ؛ لعدم الطهارة بعدها وجداناً . 

وأما لو كان بلحاظ حال الصلاة صم التعليل بكلا الأمرين» إلآ أن اختيار 
الطهارة بالعبارة المتقدّمة للتنبيه على حجية الاستصحاب؛ إذ التعليل بالإحراز لا 
يقفيد هذا المعنئ ؛ لحواز كونه بقاعدة أخرئ: كقاعدة الطهارة . 

ويرد عليه : أنه لوكان التعليل بلحاظ ما بعد الصلاة لم يصمح بالإحراز أيضاً؛ 
لآنه لا إحراز بعدهاء بل عدمها محرز. 


)١(‏ في بعض النسخ : «قضية». 
(؟) في الأصل : «المذكورة» . 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار- صحيحة ثانية لزرارة ميل الامش ال قو 
انكشاف الحال ؛ لنكتة التنبيه عل حبجّيّة الاستصحاب, وأنّه كان هناك 
استصحاب » مع وضوح استلزام ذلك لأن يكون المجدي بعل 





وحاصل الثاني: أن التعليل بالطهارة مستلزم للتعليل بالإحراز استلزاماً 
واضحاً؛ إذ لولا الإحراز لا أمكن الحكم بالطهارة» ولا كانت الإعادة نقضاً لليقين 
باليقين . 

ويرد [عليه]7": أنه ليس استلزاماً واضحاً . 

وأجاب في الدرس بويجه آخر: وهو أن التعليل بها دونه للإشارة إلى أنها أولى 
في مقام التعليل ؛ إذ هي مقدّمة رتبة عل الإحراز؛ لكونها شرطأ اقتضائياً. ومع وجود 
الشرط الواقعي الاقتضائي - المتقدّم رتبة على الإحراز الذي هو شرط فعل - لا معن 
للتعليل بالثاني. 

وفيه: ما لا يخفَئ ؛ إذ الشرط الاقتضائي كالحجر في جنب الإنسان بالنسبة 
إل المعلول؛ لأنْ عدم الإعادة مترتبة عل حصول الشرط الفعلي . 

والأولى أن يجاب بالجواب الأول؛ لأنك قد عرفت صحة أصل اللتواب . 

أو يجاب : بأنه إذا صح التعليل بكلا الأمرين فلا وجه للسؤال عن تخصيص 
أحدهها. 

أو يمنع كون نتيجة الصغرئ والكبرئى المتقدّمتين هي الطهارة» بل حرمة 
نقض اليقين بالطهارة بالشكٌ فيها ‏ التي كنئ بها عن لزوم العمل باليقين السابق - 
وهي مستلزمة للإحراز استلزاماً واضحاًء كما تستلزم ”"' الطهارة كذلك؛ بناءٌ على 
جعل الحكم طريقيًا" أو نفسيأء وأما بناءً عل الحبيّة الصرفة فلاء كما لا يخفئ . 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(7) في الأصل: «يستلزم». 
5 في الأصل: «طريقأ» . 
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الانكشاف, هوذاك الاستصحاب. لا الطهارة» وإلا لما كانت الإعادة 
نقضاًء ىا عرفت في الإشكال. 
ثم إنه لا يكاد يصمح التعليل؛ لوقيل”"؟ باقتضاء الأمر 
الظاهري للإجزاء؛ كا قيل”2؛ ضرورة أن العلّة عليه""". إِنَّما هو 
اقتضاء ذاك الخطاب الظاهري حال الصلاة للإجزاء وعدم إعادتهاء لا 
لزوم النقض من الإعادة» كما لا يخفئ . 
اللّهمٌ إل أنيقال"" :إِنْ التعليل بهإنما هو بملاحظة ضميمة اقتضاء 





(170) قوله قدّس سرّه: (ثمٌ إنه لا يكاد يصمّ التعليل لو قيل. . .) إِلْ 
آخره . 

هذا ثالث الأجوبة. 

(171) قوله قدّس سرّه: (ضرورة أن العلّة عليه. . . ) إلى آخره. 

هذا هو الإشكال الذي أورده في الرسالة أيضاًء ولا يخفئ أنه ليس مراد 
المجيب إل كون الاقتضاء المذكور كبرئى مطويّة ‏ كما يأتي في شرح قوله : (أللّهمٌ إلا 
أنّه لا يصصم التعليل به)!" ‏ فلا ورجه لإيراده عليه . 

(177) قوله قدّس سرّه: (أللّهم إلا أن يقال. . . ) إلىْ آخره. 

وحاصله: أنْ هذا التعليل بلحاظ حال الصلاةء )ا هو الحال في الجوابين 
الأولين ‏ أيضاً ‏ لعدم الشكُ بعدهاء والعلّة لعدم الإعادة مجموع صغرى وكبرئى: 





)١(‏ راجع فرائد الأصول: ١ا"/‏ سطر هء وقد ذكر المحقّق التنكابني ‏ رحمه الله في حاشيته عل 
الفرائد نسبة هذا القول إلىْ شريف العلاء ‏ قدّس سرّه ‏ أحد مشايخ العلامة الأنصاري ‏ قدّس 
سيره راجع إيضاح الفرائد ؟ : بيغرت 

(*) في الأصل : (أللَهمْ لا أنه لا يصمّ التعليل بدونه). وقد صحححنا العبارة على متن «الكفاية» 
المتداولة . 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الأخبار ‏ صحيحة ثانية لزرارة 


الأمر الظاهري للإجزاء. بتقريب : أن الإعادة لوقيل بوجوبها كانت 
موجبة لنقض اليقين بالشك في الطهارة قبل الانكشاف وعدم حرمته 
شرعاء وإلا للزم عدم اقتضاء ذاك الأمر له كا لا يخفئ ‏ مع اقتضائه 
شرعاً أو عقلة29, 


5 5 - 
الأولى: هي حرمة نقض اليقين بالشك في حال الصلاة. المحققة للأمر 
الظاهر بالصلاة مع هذا الحال. 


والثانية : اقتضاء الأمر الظاهري للاجزاء» فثبوت الإعادة لا بدّ أن ينشأ: إمًا 
من انتفاء الأول وجواز النقضء وإمًا من انتفاء الثانية» فإذا كان للشيء علّة مركبة 
يضح فيمقام تعليله وجوه ثلاثة : الاكتفاء بالصغرى فقطء أو الكبرى فقط ؛ أوذكر 
كلا الأمرين» كما إذا أريل عَعَليل حلدويف العالم يقال تارة: «لأنه متغبرة ا 
«لأنّ كل متغيّر حادثى. وثالثة : دلأنه متغير وكل متغير حادثى» وفي المقام قد 
اكتفئ بالصغرئى» وطوئ ذكر الكبرئى . 

(5178) قوله قدّس سرّه : (شرعاً أو عقلاً. . . ) إلى آخره. 

الأول: كما إذا اشتمل المأي به على مقدار صلاح» وكان الفائت بقدر 
الإلزام,» وكان ممكن التدارك, فإن الإجزاء ‏ حينئذٍ ‏ مجعول محتاج إلى دليل شرعي . 

والثاني : كما إذا اشتمل علش الجميع.. أو كان الفائت لا بقدر الإلزام» أولم 
يمكن استيفاؤه فإنْ الاقتضاء ‏ حينئذٍ ‏ عقل» كبا قرر في محله . 

ثم الجواب عن الجواب المذكور: أنْ طيّ ذكر الصغرى أو الكبرى يصم إذا 

5005 لا في مثل المقام . 





4.4 وماعدات ادام وو ادام 1 القصند البابع + في الأسيول العماوة اج ؛ 
فتأمل )09 1 
ولعل ذلك مراد من قال بدلالة الزواية على إجزاء الأمر 
الظاهري . 
هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه التعليل» مع أنه لا يكاد 
يوجب الإشكال!*'" فيه والعجرٌ عن التفصي عنه ‏ إشكالاً في دلالة 





(*) وجه التآمّل : أن اقتضاء الأمر الظاهري للإجزاء ليس بذاك الوضوح؛ كي 
يحسن بملاحظته التعليل بلزوم النقض من الإعادة» كيا لا يخفئ . [المحقق 
الخراساني قدّس سره] . 


(4؟57) قوله قدّس سره : (فتأمل) . 

إشارة إلىْ ما ذكرناء | صرح به في حاشية الكتاب . 

(116) قوله قدّس سرّه : (مع أنْه لا يكاد يوجب الإشكال . . . ) إلى آخره . 

ومراده: أنه لوكان الإشكال المتقدّم منحصراً في تطبيق الخير على 
الاستصحابء. ولا يجري في قاعدة اليقين. لكان وروده قريئة على كون المراد هو 
الثانية لا الأؤل» ولكنه وارد فيها ‏ أيضاً ‏ وحيث كان الخبر ظاهراً في الاستصحاب 
بنفسه ؛ لقيام قرائن أربعة على عدم إرادتهاء تعين الاستصحابء غاية الأمر أنه 
يعلم وجه تطبيق الكليّة المذكورة عل المورد . 

لايقال: إِنْ وروده عل كليهها يكون قرينة عل إرادة ثالث . 

فإنه يقال: نا نقطع بكون إحداهما مراده. فحينئفٍ يتعين الاستصحاب . 

أقول : فيه أنذك قد عرفت عدم وزوده بناءً على قاعدة اليقين؛ لأنها مبنيّة على 
الاحتمال الثاني . 

فالمتعين بعد العجز عن جواب الإشكال أن يقال في تقريب دلالته على 
الاستصحاب -: إن الخير فيه احتمالات أربعة» والأوّل منها غير مراد قطعاً. فحيتقل 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار- صحيحة ثالثة لزرارة 

الرواية على الاستصحاب, فإنه لازم على كلّ حال كان مفاده قاعدته 

أو قاعدة اليقين مع بداهة عدم خروجه منه(©» فتأمّل جيّداً. 
ومنها: صحيحة ثالثة 7 لزرارة”'"): «وإذا لم يدر ني ثلاث هوأو 


يبقئ الشلاثة الأول منها قاعدة اليقين» والاثنان منها هو الاستصحابء ولكن 
قاعدة اليقين لا تعارض الاستصحاب بالمعنئ الأوّل؛ لأنَّ الأو مخالفة ” لظواهر 
أربعة, والثاني غخالف لاثنين متباء فلا يصارإلى الأول فحينئذٍ يتردد بين كلا 
احتمالي الاستصحاب. ولا ترجيح لأحدهما؛ لأنَّ الأول خال عن الإشكال. 
وخلاف الظاهر من وجهين. والثاني بالعكس. وعلى أي تقدير يكون المراد هو 
الاستصحاب. قاقهم 

(17) قوله قدّس سرّه: (ومنها صحيحة ثالثة لزرارة. . .) إلى آخره. 

ولا إشكال فيها من حيث السئد؛ لكونها صحيحة مسندة» ويقع الكلام في 
دلالتها من وجهين : 

الأوّل: في أصل دلالتها”' على الاستصحاب, ولا إشكال في ظهورها”» 
فيهء إلا أن هذا الظاهر الف لأدلّة الاحتياط ‏ الدالّة على لزوم التسليم بعد الشك 
وإتيان الركعة مفصولة ‏ والإجماع. وموافق للعامّة. ولذا تشعب المذاهب في هذا 
المقام : 

منهم من حمله على التقيّة في قبال دليل الاحتياط؛ لكونه موافقا لحم . 
)١(‏ في بعض النسخ : «عنها». 
)١(‏ الكاني ٠‏ : 8"57/" باب السهو في الثلاث والأريع » الوسائل © : "/17*9١‏ باب ٠١‏ من 

أبواب الخلل الواقع في الصلاة. 

(”) في الأصل : «غالف». 
(4) في الأصل: ودلالته». 
(ه) في الأصل : «ظهوره» . 
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في أربع » وقد أحرز الثلاث, قام فأضاف إليها أخرئى» ولا شيء عليه 
ولا ينقض اليقين بالشكء ولا يدخل الشك في اليقين» ولا يخلط 
أحدهما بالآخرء ولكنه ينقض الشك باليقين» ويتم على اليقين فيبني 
عليه ولا يعتدٌ بالشكٌ في حال من الحالات». 





وفيه : مضافاً إلمْ منافاة ذلك لصدر الخبر الدالٌ على لزوم الفصل في الشكُ 
بين الاثنين والأربع المخالف للعامّة, وبعد حصول التقيّة في أثناء الكلام» أن 
الرجوع إلى المرجح فرع عدم الجمع العرفي» وهو موجود. كا بينه في المتن . 

ومنهم من ذهب إلى حمل تطبيق العلّة عل المورد على التقيّة» وكونها حى] 

واقعياً في نفسه . 

فيه مضافاً إل ما ذكر من الوجهين في سابقه : أنْ هذا نخلاف الظاهر. 

وحكي عن «الفصول»*: أن المراد من الفقرة الأول قاعدة الاستصحاب» 
والمراد من الشك في الثانية هو المشكوكء والمعنئ أنه لا يضم المشكوك إلى المتيقن ؛ 
0 500 ! 

وفيه ألا : أن الظاهر كونها مؤكدة للاولى لا أن لما معن مستقلا. 

وثانياً: أنه مستلزم للتفكيك بين كلمت «الشك» في الفقرتين» بل كلمي 
«اليقين» ؛ لأنَّ المراد من الْأُولْ هو اليقين مرآةً إلىْ متعلّقه. وهو عدم الرابعة» ومن 
الثانية هو الركعات الثلاثة المتيقنة . 

وُكي عن «الوافي»”© وجه آخخرء وحاصله: أنْ حكم الشك بين الثلاث 
والأربع يحتمل وجوهاً: 

الأول: رفع اليد عن تلك الصلاة. 





. 78 الفصول الغروية: الا"”/ سطر”‎ )1١( 
.1- ١ سطر‎ /١41/ الوافي المجلّد الثاني كتاب الصلاة والقرآن والدعاء:‎ )( 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: الآخيار صحيحة ثالئة لزرارة 
والاستدلال بها على الاستصحاب مبن على إرادة اليقين بعدم 
الإتيان بالركعة الرابعة سايقاً والشك في إتيائها . 
وقد أشكل عام إمكان إرادة ذلك على مذهب الخاصة ؛ ضرورة 
أن قضيّته إضافة ركعة ارق موصولة, والمذهب قد استقرٌ على إضافة 
ركعة بعد التسليم مفصولة. وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين 
بالفراغ » با علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر, 


والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة . 
وقل دفعه الإمام بقوله: «ولا ينقض اليقين بالشك»؛ يعني لا يرفع اليد عن 
الثلاثة المتيقئة بسبب الشكٌ في الرابعة . 


الثاني : الاكتفاء بهذه الصلاة. 

ودفعه بقوله : دولا يدخل الشك في اليقين»؛ يعني لا يدخل الركعة المشكوكة 
في الثلاثة المتيقنة ؛ بمعنئ البناء عل كونها مأتياً بها في ضمنها: 

الثالث: إتيان ركعة موصولة . 

الرابع اا ركم صر . وحيث ل يُعينُ واحد منها يبقئ مجملاً بيتها وبين 
التخيير» إلا أنه ثبت بأدلة أخرى. 

وفيه : مضافاً إلى الوجهين الواردين على «الفصولء - نعم المراد من اليقين في 
كليهما'“واحد أنْ الإجمال مناف لصدر الخبر الظاهر في الوصل» وهو قوله : «قام 
تتاف الزها ركجة اخرئ م مع أنه معن لايتسبق إلى الذهن . 

وقال الشيخ ‏ قدّس سيره : المراد من اليقين هو اليقين بالفراغ بالعمل 
المضروب لهذا الشك في أدلّة الاحتياط كما حكاه في المتن» وحيتئذٍ يكون المراد من 
الشك هو الشك في الفراغ بإتيان الركعة الموصولة . 

وفيه أوّلاً :أنه خلاف الظاهر. 
() في الأصل: «كليها. 200 
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ويمكن الذَّبِ عنه(©: بأنّ الاحتياط كذلك لا يأبئ عن إرادة 
اليقين بعدم الركعة المشكوكة» بل كان أصل الإتيان بها باقتضائه. غاية 
الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاق النقض . وقد قام الدليل على التقييد 
في الشك في الرابعة وغيرهء وأنّ المشكوكة لا بدّ أن يؤتئ بها مفصولة 
قافهم . 





وثانياً: أنه مستلزم لاختلاف '' متعلّق الشكٌ واليقين» والأقوئى ما اختاره 
المصتف . 

يساضلكةة إن لشرلب؟ وقامناف زليه اغرق تسروم رينت أضنل 
الإتيان» وظهوراً في كون المأتي به موصولاً. وأدلة الاحتياط معارضة للخبر المذكور 
من جهة الظهورء فتَقدّم عليه من تلك الجهة لكونها نصوصاً”" في تعين الفصل» 
وهو ظاهر في لزوم الوصل» ولكن لا يقدح ذلك في المدلول النصي» ولقوله: «لا 
ينقضص» ظهوران: 

الأول : ظهوره في البناء على اليقين. 

الثاني : ظهوره في لزوم إتيان المشكوك متصلا . 

وأدلّة الاحتياط معارضة من الجهة الثانية في خصوص الركعات» فيعمل 
بظهوره الأوّل والثاني - أيضاً - في غير الركعات ؛ ل تقرّر في محله : من أنه إذا انعقد 
الظهور للدليل يخرج عنه بمقدار قيام حجة أقوئى على الخلاف لا أزيد. 

الثاني : أنه هل يختص بمورده. أو يعم جميع الأبواب فضادٌ عن باب 


)١(‏ كذ والصحيح : «دفعه». 


(١؟)‏ في الأصل : والاختلاف». 
(”) في الأصل : ولكونها مضافاء . 
(4) في الأصل : «من:. 





أدلة حجيّة الاستصحاب:: الأخبار- صحيحة ثالثة لزرارة ل ا لا 
00000 5 2 0 وات 

وربما اشكل أيضا: بأنة لو سلم دلالتها عل الاستصحاب. 

كانت من الأخبار الخاصّة الدالّة عليه في خصوص المورد. لا العامة لغير 

مورد؛ ضرورة ظهور الفقرات في كونها مبنية للفاعل» ومرجع الضمير 


فيها هو المصل الشاك . 

الصلاة؟ ويجهان: : 
جزم المصف بالأوّل في الحاشية'''. ولكن لا يبعد الثاني كما نفئ البعد عنه 

في آخر كلامه"'. 


والوجه فيه : اعد انوو فل صميل منغ الخلو: 

الأوّل: دعوئى ظهور الخبر في كون الفقرات السنّة أو السبعة مبنيّة للمفعول؛ 
إذ - حينئدٍ ‏ لا إشكال في كونها في مقام التعليل بأمر ارتكازيّ. فتكون كبرق 
لصغرئى مطويّة» وهي قوله : المصلي المذكور على يقين. 

الثاني : تطبيع هذه القضيّة على سائر الموارد في سائر الأخبار. 

الثالث: تنقيح المناط القطعي الخارجي . 

الرابع : تنقيح المناط اللفظي ؛ بدعوى فهم العرف من مقام اللفظ عدم 
خصوصيّة للمورد؛ وأن الملاك هو مطلق اليقين والشك, وإن كانت الضمائر راجعة 
إل المتيقن الخاضء والوجوه الثلاثة الأول وإن كانت غدوشةء إلآ أنّه لا يبعد تاميّة 
الأخيرء [لا] سيّا بقرينة تكرار الفقرات» وقوله أخيراً: دولا تعتدٌ بالشكٌ في حال 
من الحالاتو كل فتأمل . 


(1) حاشية عل فرائد الأصول: /١87‏ سطر ١8‏ . 

(؟) نفس المصدر: 184/ سطر ١7‏ . 

() الوسائل © : #71/" باب ٠١‏ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الواقي ؟ : ١4‏ باب الشك 
فيها زاد عل الركعتين من أبواب ما يعرض المصلي من الحوادث. . . » لكن في المصدر: «ولا 


يعتذ». 





غ4 .0000.000-.....0.0.2.... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 
وإلغاء خصوصيّة المورد ليس بذاك" الوضوح, وإن كان يؤيده 
تطبيق قضية «لا تنقض اليقين» وما يقارمها على غير مورد. 
بل دعوى: أنْ الظاهر من نفس القضية : هو أن مناط حرمة 
النقض إنها يكون لأجل ما في اليقين والشكء, لالما في المورد من 
الخضوصيّة» ون مقل اليقين لا ينقض بعشل الشكاء. غير بعيدة: 
ومتها قوله: «من كان على يقين"" قأصابه شك فليمض عل 





وقد أشار إلى جميع تلك الوجوه في العبارة» كما لا يخفئ على الفطن . 

(717) قوله قدّس سرّه : (من كان على يقين. . . إلى آخره . 

وهو روايتان : 

الْأول: «من كان عل يقين فشك فليمض عل يقينه. إن الشك لا ينقض 
اليقين» 297‏ 

الثانية : «من كان عل يقين فأصابه شك فليمض عل يقينهء فإِنْ اليقين لا 
يدفع - أو: لا يرفع - بالشك»” على احتلاف نسختي المتن والرسالةء وقد خلط 

وكيف كانء يقع الكلام فيها من جهات: 

الأول: في سندهاء وهو ضعيف بالقاسم بن يحيئ » وجيره: بِأنَّ المضعف له 
هو «الخلاصة»”" المعروف عدم قدحه؛ لكونه مستنداً إلى تضعيف ابن الغضائري » 


أو بعمل المشهور. 





)١(‏ في بعض النسخ : «يدذلك». 

(؟) الوسائل :١‏ ه/ا١‏ 5/175 ياب ١‏ من أبواب نواقض الوضوعء باختلاف يسير. 
(”) الإرشاد: 169 . 

(5) ررجال العلامة الحلي: 48؟5/1. 








أدلة حجيّة الاستصصحاب: الأخبار- صحيحة ثالثة لزرارة ا ل 4 
يقينهء فإن الشك لا ينقض اليقين»9" أو «فإنْ اليقين لا يُدفع9© 
باك 0 ا 

مدفوع: 


ما الأول: فلأنه يفيد إذا كان توثيق من الآخر. 

وأما الثاني: فلمنع الشهرة القدمائيّة")؛ لعدم استناده في ححجية 
الاستصحاب إل الأخبارء فضلاً عن هذه الرواية» وأمًا شهرة المتأخرين ففيها 
مضافاً إلى منع الصغريى ‏ لعدم العلم باستنادهم إِلىْ خصوص تلك الرواية ‏ منع 
الكبرئ . 

الثانية : هل يمكن إرادة قاعدة اليقين والاستصحاب انفراداً أواجتماعاًء أو 
لا؟ 

فنقول: أمَا الأو انفراداً فلا إشكال في إمكان إرادتها منها؛ لا معلولاً ولا 
علة. 

وأما الثاني فربما يتوهّم عدم إمكانه في كلا الموردين: 

أما المعلول: فلأنٌ الظاهر من اليقين والشك فيه هو الوصفان الوجدانيّاتَ» 
وظاهر «الفاء»” العاطفة هو تأخر الشكُ عن اليقين زماناً. وهو ملاك قاعدة اليقين ‏ 
وأمّا ملاك الاستصحاب فهو كون المشكوك متأخرا زماناً عن المتيقّنء وأما الوصفمات 
فربها يجتمعان زماناء وربما يتقدّم اليقين. واخخرى يكون بالعكس.ء وتطبيق القضية 
المعلولة عليه لا يكون بنحو الحقيقة, وهو واضح ء ولا بنحو التجوز؛ لعدم العلاقة 





(1) الخنصال: 514/ حديث الأريعاثة. 
(؟) في بعض النسخ : دلا يرفع» . 

[فية الإرشاد: ١65‏ . 

(4) في الأصل : «القدمائي». 

(ه) في الأصل : «فاء». 
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وهو وإن كان يحتمل قاعدة اليقين؛ لظهوره في اختلاف زمان 
الوصفينء وإِنما يكون ذلك في القاعدة دون الاستصحاب؛ ضرورة 





المصححة. 

وأما العلّة : فلأن ظاهر لفظ النقض كون الناقض والمنقوض واردين على شيء 
واحدء وإلآم يتحفّق المناقضة, والاتحاد الحقيقي موجود في القاعدة. ولا اتحاد كذلك 
في الاستصحاب. والمجازي - أيضاً ‏ كذلك . 

والأوّل مدفوع با أشار إليه المصنف بقوله: (ولعله بملاحظة. . .) إلى 
آخره . 

وحاصله : أنَّ اليقين والشكٌ لما نحو اتحاد مع متعلّقهماء وحينئذٍ يصمح عرفاً 
إسناد الأحكام الثابتة للمتعلّقات إليهما ‏ وبالعكس - مجازاء ولو كان المراد قاعدة 
الاستصحاب كان” إسناد التأخر إل الشكُ بلحاظ تأخر المشكوك . 

والثاني بها تقدّم" في الصحيحة الْأولْ: من أن الاتحاد المجازي حاصل فيه 
بإلغاء الزمان. 

وأما إرادة كليهما فقد اختار في الرسالة" عدم إمكانهاء وقد أتعب نفسه 
الشريفة في إثباته با يتركب من مقدّمات أربعة: 

الأول: أنه من المعلوم كون متعلّق الشكُ متحداً مع متعلّق اليقين» كما في 
بعض عبائره. أو ظاهر القضية ذلك. كا في بعضها الآخرء وحينئٍ يلزم في تطبيق 
القضيّة عل المورد من حفظ ذلك الاتحاد إِمَا حقيقة أو مجازا. 

الثانية: أن هذا الاتّحاد حقيقيّ في قاعدة اليقين» وفي الاستصحاب مجازيّ 





)١(‏ في الآصل: ديكون». 
(؟) أي والثاني مدفوع با تقدّم. . . 
("7) قرائد الأصول: #ال"ا/ سطر 207#*-51١١‏ و85١5‏ -556. 
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إمكان اتحاد زمانبماء إلا أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه 





محتاج إلى إلغاء الزمان, وحينتذٍ يكون الملحوظ في القاعدة تقيّد متعلّق اليقين 
بالزمان» والاستصحاب لا بدّ فيه من عدم لحاظه حتئ يتحقق الاتحاد المجازي 
المصح للانطباق. 

الثالثة : [أنُمن]7© الواضحات كون لحاظ شيء مع عدم الحاظه متناقضين» 
وحينئبٍ يكون ملاكاً لقاعدتين”) متنافيتين29 , 

الرابعة: أن تعدّد مصداق اليقين إِنّ) يحصل من اختلاف متعلقه. مثلا: 
اليقين بالفسق فرد؛؟» منهء وبالعدالة فرد آخر. . . وهكذاء وأما اليقين المتعلق بشىء 
واحد كالعدالة فلا يكاد يكون إلا فرداً واحداً منهء نعم [تعرض]7"» الاثنينيّة 
بالاعتبارء كالمرآة الخارجيّة" المتعدّدة”© بتعدّد لحاظها© تارة آلا وأخرى 
استقلالياً؛ وإلآ فهي” مصداق واحد نخارجاً من المرآة الطبيعي . 

ومن المعلوم أن اليقين في مورد القاعدتين واحد شسخصيٌ؛ لتعلّقه بشيء واحد 
خارجيّ مثل العدالة. غاية الأمر أنه متعدّد باعتبار لحاظ الزمان الأول في متعلقه 
وعدم لحاظه. وهذا لا يوجب تعدّد اليقين خارجاً. والشكٌ وإن كان متعدّداً في 





(1) الكلمتان في الأصل غير ظاهرتين» فأئبتناهما استظهاراً. 
(؟) في الأصل : «القاعدتين:. 

(*) في الأصل : «متنافيين». 

(4) الكلمة في الأصل غير واضحة . 

(0) الكلمة في الأصل غير واضحةء فآثيتناها استظهارا . 
(5) في الأصل : «النارجي». 

(7) في الآصل : تمتك : 

(8) في الأصل: «الحاظه؛ . 

(4) في الأصل : «فهو . 
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العبارة» ولعله بملاحظة اختلاف زمان الموصوفين وسرايته إلى 





موردهما. إلا أنه لا يكفي في إسرائه إلى كلا الشكين؛ لأنه لابدٌ من تعلّقه بها تعلّق 
به اليقين, وهو واحد خارجيّ ‏ كما عرفت وحينئذ لا يمكن التمسك بإطلاق لفظ 
«اليقين» في الشمول لكلا النحوين ؛ لأنّه واحد خارجاًء وتعدّده إِنما باعتبار تقييد 
متعلقه بالزمان الأول تارة. وعدم تقييده ا 

وإذا تمهدت تلك المقدّمات. فالمتكلّم إن لاحظ في القضيّة ‏ في متعلّق اليقين 
الزمان الأوّل فلا يدل إلآ عل القاعدة, وإن لم يلاحظ بها هو يكون منحصراً في 
الاستصحاب. وإن لم يلاحظ أبداً يكون القضيّة مهملة. وإن لاحظ الشيء بها هو 
وبما هو مقيد بالزمان الأول فهو غير ممكن؛ لاستلزامه لحاظ الزمان الأوّل وعدم 
لحاظه وهما متناقضان . 

أقول: فيه أوَلاً: منع انحصار تعدّد اليقين في صوره اختلاف المتعلّق, فإنّه 
كا يكون بذلك كذلك يكون باختلاف الزمان. فإن اليقين بشيء واحد إذا تخلل 
العدم في البين ‏ بغفلة أو نسيان ‏ فردان من اليقين» تا خر راض وتران عات 
في مورد القاعدتين ؛ إذ اليقين بالعدالة المتعلق بالشكُ الساري. لا يجتمع زماناً مع 
اليقين بها مع الشك الغير الساري. كما لا يخفئ . 

وثانيا : : سلّمناه إلا أنه لا فائدة في هذه المقدّمة أصلل؛ إذ مع قطع النظر عن 
لزوم التناقض» يمكن تسرية الحكم باعتبار حالتي الفرد الواحدء ومع النظر إليه لا 
يمكن التسرية إلى الفردين أيضاً؛ لأنّ اجتماع النقيضين محال . 

وثالثاً: : منع كون الملاك في قاعدة اليقين لحاظ الزمان الأوّل» بل لَا كان 
الاتحاد يا يكون تطبيق القضية الظاهرة في الاتحاد بعدم لحاظه تارة 0 
1 نعم اممضعاب اع ف إرادته من هذه القضية إلى عدم لحاظه. فحينئذ 
لا بأس بإرادة القاعدتين معاً. 

الجهة الثالثة: في بيان أن الخير ظاهر في المجموع. أو في القاعدة» أو في 
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الوصفين ؛ لم بين اليقين والمتيقن من نحو من الاتحادء فافهم . 





الاستصحاب» أو هو مجمل: 

لا إشكال في عدم الظهور في الأول. ورا يصار إلى الثاني لوجهين : 

الأؤل: أن المعلول ظاهر في تأر صفة الشك عن صفة اليقين» كيا تقدم 
تقريبهء وهذا غير حاصل في الاستصحاب حقيقة» بخلاف القاعدة. والتآخر 
المجازي على نحو تقدّم خلاف الظاهر. 

الثاني : أنْ العلّة ظاهرة في اتحاد المتعلّقين» وهو حقيقيّ في القاعدة. ويجازيّ 
في الاستصحاب. فيكون خلاف الظاهر, ولكن الحقٌ هو الثالث» لا لما ذكره 
المصنف بقوله : (إلآ أنْ المتداول. . . ) . 

وبحاصله: كون المتعارف التعبير ‏ عن تأر المشكوك عن المتيقّن - يعبارة 
ظاهرة في نفسها في تأخر الشكُ عن اليقين؛ بحيث يكون التعارف موجباً لانعقاد 
ظهور ثانويّ لها في المعنئ المجازي ؛ لأنْ حصوله كذلك ممنوع» مع أنه لو سَلَّم فهو 
محكوم بظهور العلّة في قاعدة اليقين؛ لتقدّمه على ظهور المعلول. ولا لما أشار إليه 
أخيراً بقوله : (الواردة مورد الاستصحاب)., وحاصله: كون تطبيق هذه العلّة ‏ في 
سائر الموارد ‏ عن قاعدة الاستصحاب. قرينة على إرادتها في هذا الخبر أيضاً ‏ لمنع 
قرينيته» كا هو واضح . 

بل إِمّالما ذكره: من أن ظاهر العلّة كونها من باب التعليل بأمر ارتكازيٌ: وهو 
مفقود في القاعدة, موجود في الاستصحاب. والمعلول وإن كان ظاهراً فيهاء إلا أنْ 
ظهور العلّة مقدّم . 

وإمّا لمنع ظهور العلة في اتحاد المتعلّقين في العرف. بل هو ظاهر عندهم فيه| 
كان الشك متعلّقاً بالبقاء. ا تقدّم في الصحيحة الآولى. 

نعم هو كذلك لغة» وحينئذٍ يكون مقدّماً على ظهور المعلول. 

وإمّا لقوله ‏ عليه السلام : «فليمض على يقينه» في القضيّة المعلولة» فإنَ 
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هذل مع وضوح أن قوله: «فإن الشكُ لا ينقض . 6م إل 





ظاهره كون اليقين محفوظاً بعد الشكٌ أيضاًء وهو أقوئى من ظهور الشرط في تأر 
الشك عن اليقين وظهور العلّة في اتحاد المتعلّقين, فافهم . 

بقي هنا أمران : 

الأول: ذكر”“الشيخ 20 قدّس سرّه ‏ في الرسالة: أنّه”" لوسٌّلَم إمكان إرادة 
اليقين من هذا الخبرء أو سائر أخبار الاستصحاب. وظهورها ‏ أيضاً ‏ في كلهيراء 
فلا ينفع في حبجيّة القاعدة» بل في حجّيّة الاستصحاب فقط؛ لأنّه بعد فرض 
شمول الدليل لكليه| يكون القاعدة دائما معارضة بالاستصحاب؛ لأنه إذا حصل 
اليقين بعدالة زيد يوم الجمعة» ثم شك فيها على نحو سرئ إلى متعلّق اليقين كان 
هذا الشك معارضاً لفردين من اليقين: 

أحدهها: اليقين بعدم العدالة قبل يوم الجمعة. وهو مورد الاستصحاب. 
فيكون محكوماً بالعدم . 

الثاني : اليقين بها يومهاء وهو ملاك قاعدة اليقين» فيكون محكوماً بالوجود. 
فيتعارضان .ويسقط الدليل عن الحجيّة .فتكون حجيّة ظهورهذا الدليل منحصرة في 
الاستصحاب الغير المعارض بها . 

وفيه ألا : أنْ للقاعدة موارد لا يجري فيها الاستصحاب» كم إذا لم يكن حالة 
سابقة لعدم العلم بها أو لتبدّل الحالتين . 

وثانياً: أنه ربما يكونان متوافقين» كا إذا حصل اليقين بالعدالة يوم الخميس 
إلى آخر يوم الجمعة, ثم شك في العدالة يوم الجمعة فقطء فإِنْ مفاد كليهم|- حينئلٍ - 


( )في الأصل: دأنه ذكرة. 
(8) فرائد الأصول: 405-408 . 
() في الآصل: «من أنه . 
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أخرهى هي القضية المرتكزة الواردة مورد الاستصحاب في غير واحد من 





هو الحكم بالعدالة يوم الجمعة» وهذا وإن لم يصححح أصل المطلب؛ لأنْ القاعدة 
غير حبَّة في صورة التخالف, وني التوافق يكون جعلها لغواًء إلا أن الغرض منع 
ما ذكره من وقوع التعارض دائاً. 

وأمّا ما أورد عليه الماتن في الحاشية”'2: من أنْ التعارض إِنّْما هو فيها لم يكن 
سببية ومسببية بينهماء وإلا فلا يشمل الدليل إلا ما هو السبب منهراء وهما حاصلتان 
في المقام ؛ لأنّ كون نقض اليقين بعدم العدالة مع هذا الشكُ ‏ في المثال- نقضاً 
بالشكٌء يتوقّف على عدم شمول النبي للقاعدة, وإلاً يكون نقضاً لليقين باليقين» 
بخلاف نقض اليقين بالعدالة» فإنه نقض له بالشاك ولو فرض شموله 
للاستصحاب أيضاً. انتهئ . 

وفيه : أن ملاك السببيّة كون مجرئى أحد الأصلين معلولاً ثبوتاً لمجرئى9) 
الآخرء كما في نجاسة الثوب بقاءً بالنسبة إلىْ طهارة الما المغسول به وهذا مفقود في 
لمقام ؛ أن مجرئى أحدهما هوعدم العدالة. ويجرئى الآخر وجودهاء والمتناقضان في 
عرض واحدء كما قرّر في مله وما ذكره في مقام التعليل لا يثبت إلآ ملاك 
التخصيص والتخصّص لا السببية. كا هو واضح . 

مع أنه أيضاً ‏ بمنوع, فإنه بعد شمول النبي لليقين بالعدم لا يكون نقض 
اليقين بالعدالة ‏ أيضاً ‏ بالشك» بل بالدليل واليقين» وأمر في آخر كلامه بالفهم » 
وقال في الحامش ما حاصله ما ذكرنا في قولنا: (مع أنه. . . ) إلى آخره: وليته جعله 
إشارة إلى كلا الوجهين. 

الثاني : أنه قد تبن تما ذكرنا: أن هذا الخبر وسائر أخبار «لا تنقض» غير 


. 717 - 1 حاشية علش الفرائد: 7"4؟1/ سطر‎ )١( 
في الأصل : «عن مجرئ».‎ )9( 
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شاملة لقاعدة اليقين بل هذه أو بذلك؛ لكونها واردة في مورد الاستصحاب» 
وهللا مدرك آخر أو لا؟ وجهان, أقواهما العدم . 

بيانه: أنْ المراد منها: إِما الحكم بحدوث المتيّن؛ بمعنئ ترتّبه إذا كان 
حكياًء وترتيب آثاره اذا كان موضوعاً؛ سواء في ذلك الآثار السابقة أو اللاحقة وإمًا 
الحكم بحدوثه وبقائه؛ من غير فرق أيضاً ‏ بين السابق منها واللاحق. وإما 
الحكم ”' بصحة الأعمال الماضية الواقعة عل طبق اليقين. 

أما الأؤلان فمعلوم عدم مساعدة دليل عليهما. 

وأما الثالث: فقد يتوهم له قيام السيرة من العقلاء عل صححة العمل الماضي 
ودليل قاعدة التجاوز ودليل قاعدة الفراغ . 

ولكنه مدفوع : فإِنَ السيرة المذكورة وإن كانت محقّقة, ولا يبعد تماميّة سائر 
مقدّمات حجيّتها - أيضاً - من عدم الردع وعدم المانع عنهء إلا أنها ليست بملاك 
قاعدة اليقين؛ لأنْ الملاك فيها حصول القطع التفصيلٍ في زمان, والملاك فيها 
.تسهيل الأمر ولزوم الاختلال في بعض الموارد. ولذا كان بينههما عموم من وجه؛ 
لتصادفهها فيا حصل القطع التفصيل بشيء» ولم يكن مدركه في البين» وجريان 
القاعدة دونها إذا حصل ذلك؛ وقد علم بكون مدركه غير قابل له. وجريان السيرة 
دونها إذا لم يكن حاصلا بل أتئ بالعمل”" غفلة» وكذا دليل التتجاوز؛ لتصادفههما 
فيها حصل القطع أُوَلاً وشكُ بعد التجاوزء وجريانها دونه» كما إذا كان ذلك قبل 
التجاوزء وجريانه دونها”»فيماكان الشكُ بعد التجاوز من دون قطع أولأء بل تحقق 


. من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض‎ 7١ جامع أحاديث الشيعة 7 : #884 ياب‎ )١( 
(؟)ف الأصل: «حكم».‎ 

(؟) في الأصل : دأتئ العمل». 

(5) في الأصل: «دونهياء». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : الأخبار ‏ مكاتبة القاساني 

ومنها: خبر'' الصفار""". عن على بن محمد القاساني» قال: 
وكتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان. هل 
يُصامء أم لا؟ 

فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك. صم للرؤية» وافطر 
للرؤية»). 

حيث دل على أنْ اليقيس بشعبان”' لا يكون مدخولاً بالشكُ في 
بقائه وزواله بدخول شهر رمضان. ويتفرع عليه”” عدم وجوب الصوم 
إلا بدخول شهر رمضان . 





التجاوز في حال الخفلة, وكذلك بعينه قاعدة الفراغ . 

(1174) قوله قدّس مسرّه: (ومنها: خبر الصفار. . . ) إل آخره. 

وسنده ضعيفء والحبر غير معلوم» والاستدلال”'' به من وجهين: 

أحدهما: ظهور قوله : «اليقين لا يدخله الشكُ» في أن اليقين بشيء لا يزاحمه 
الشلكٌ في بقائه . 

الثاني : ما أشار إليه في العبارة : من تفريع وجوب الصمم عل رؤية هلال شهر 
رمضانء فإنّ هذا دليل على أنَّ المراد من القضيّة الأول هوما ذكر؛ حتئ تنطبق على 
المتفرع عليه, وكذا تفريع جواز الإفطار على رؤية هلال شهر شوال . 


)١(‏ تهذيب الأحكام 4 : ١04‏ باب 4١‏ علامة أل شهر رمضان وآخره. 
(؟) في بعض التسخ : وبالشعبان». 

(5) ل ترد كلمة «عليه» في كثير من النسخ . 

(؛) في الأصل : «ووجه الاستدلال». 





7 ماقاا ماد 0 كن ملعتت اللققيه السام ««ق الأ طبرل الطاته اد 
ورسا يقال19"": إن مراجعة الأخبار الورادة ف يوم الشك» 
يُشرف على" القطع بأن المراد باليقين هو اليقين بدخول شهر رمضان» 
وأنه لا بد في وجوب الصوم ووجوب الإفطار من اليقين بدخول شهر 
رمضان وخروجه. وأين هذه من الاستصحاب؟! فراجع ما عقد في 
«الوسائل»”' لذلك' من الباب تجده شاهداً عليه . 
ومنها: قوله عليه السلام: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه 





(519) قوله قدّس سرّه: (وربما يقال. . . ) إلى آخره. 

وحاصله : أنْ المراد من اليقين في القضيّة ليس اليقين السابق» بل فريضة 
الصوم التي لا بدّ من كون الدخول فيها والخروج عنها بنحو اليقين» وإطلاق اليقين 
عليها2 إنما هو بذلك الاعتبار» والقرينة عليه وإن كان خلاف ظاهر القضيّة هو 
الأخبار الأخر الواردة في صوم يوم الشكٌ الدالة على أنَّ فريضة الصوم لا بد من 
الدخول فيها على وجه اليقين. 

وفيه أولاً : أنه يمكن كون عدم وجوب الصوم بملاكين» وقد تعرّض لأحدهما 
في تلك الأخبارء ولآخر في هذا الخبر, ولا يكون الدليل المنفصل قرينة على إرادة 
ملاكه في المنفصل الآخر. 

وثانياً: أن هذه الأخبار وردت في اليوم المشكوك كونه من شعبان أو من شهر 
رمضان. وزيادة قوله: «وأفطر للرؤية» حيئئلٍ يكون قريئة على أنْ هذا الخبر ليس 
بهذا الملاك. بل بملاك الاستصحاب. 


. . . لم ترد كلمة «عإن» في كثير من النسخ , والصحيح في العبارة: تُشرف بالفقيه علن القطم‎ )١ 
الوسائل /ا: 185 باب " من أبواب أحكام شهر رمضان.‎ )7( 

() لم ترد كلمة ولذلك» في بعض النسخ . 

(؟)في الأصل: «عليها». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب : أخبار التقييد بغاية اا ال شق 
قذر»”"2: وقوله عليه السلام: «الماء كله طاهر حتئ تعلم أنه 
نجس)29» وقوله عليه السلام : «كلّ شيء لك”" حلال حت تعرف أنه 
حرام)7؟. 

وتقريب دلالة مثل هذه الأخبار(” '" على الاستصحاب أن يقال: 
إن الغاية فيها إِنْما هو لبيان”» استمرار ما حكم على الموضوع واقعاً من 
الطهارة والحليّة ظاهراً. مالم يعلم بطروء”© ضدّه أو نقيضه» لا لتحديد 





( 510) قوله قدّس سرّه : (وتقريب دلالة مثل هذه الأخيار. . . ) إِلىْ آخره . 

التعبير بالمثل إشارة إلى وجود أمثالها في التقييد بغاية هذه المضامين ‏ أيضا 
مثل قوله: «كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتَئ تعرف الحرام منه 
زف 
ثم إنه لا إشكال فيها من حيث السند؛ للاستفاضة» مع كون سند بعضها 
ديه + وبعضها موتقا. 

وأما الدلالة فيقع الكلام فيها من جهتين: 


بعينهة» 





)١(‏ المقنع: هء الحمداية: “1 باب ١١ء‏ مستدرك الوسائل 4/1١74 :١‏ باب 54 من أبواب 
النجاسات والأواني . 

)١(‏ الكافي : /١‏ ؟ و باب طهور الماء من كتاب الطهارة» وفيه : «الماء كله طاهر حتئ يعلم أنه 
قذرى. ويهذا النص في الوسائل١‏ : 5/٠٠١‏ باب ١‏ من أبواب الماء المطلق. 

() أثبتنا كلمة «لك» من المصدر, كما وردت في منتهئ الدراية (9: 18؟)» ول ترد في باقي النسخ . 

(5) الكاني ه: *11/ 40 باب النوادر من كتاب المعيشة» الوسائل ؟١: 4/5٠‏ باب 4 من أبواب 
ما يكتسب بهء باخحتلاف يسير. 

(ه) كذاء والمناسب: وبيان». 

(5) في بعض النسخ : «بطرو . 

(7) المحاسن لليرقي : ©5858 . 





5-7 مه ع وات ا ا ام تاه يي األقفة لماح ؟ فق الأمنوا العيللة /جء 


الوصو كي يكون الحكم بهم| قاعدة مضروبة لما شك في طهارته أو 
حليته ؛ وذلك لظهور المخيًا فيها في بيان الحكم للأشياء بعناوينباء لابا 





الأول : في أصل الدلالة» والكلام فيها يتوقف علئ بيان أمرين : 

الأوّل: أنّه هل يمكن إرادة قاعدة الطهارة وقاعدة الاستصحاب من قوله: 
«كل شيء نظيف حتئ تعلم أنه قذر» عل حدة أو اجتاعاً أو لا؟ 

فنقول: أمّا الأول : قلا إشكال في إمكانها بجعل الغاية قيداً للموضوعء 
ويكون حاصل مفاده أن الثيء المشكوك طهارته طاهرء وهذا هي قاعدة الطهارة. 

وأما الثانية: فكذلك بجعل الغاية قيداً للمجهول» والشيء كناية عن 
العناوين الواقعيّة وحينشطٍ يكون المغيّا متعرّضاً لقاعدة اجتهاديّة للأشياء؛ لكون 
موضوعها هي العناوين الواقعية من الإنسانيّة والحجرية وغير ذلك» والغاية متعرضة 
لقاعدة الاستحصاب؛ لأنها تدل ‏ حينتذٍ ‏ على استمرار الطهارة إلى زمان العلمء لا 
بمعنئ كون الاستمرار داخلا في مفاد المحمول» بل هو مستفاد من كلمة «وحتئ». 
وكما يكون تقيّد حكم بغاية واقعيّة دالأ على استمرار الحكم واقعاً إلى هذه الغاية» ىا 
في قوله: «المسافر يقصر إلى أن يدخل في موضع الترخيص»» كذلك تقيده بغاية 
ظاهرية تل عل استمراره ظاهراً إلهذه الغاية» كما في المقام » وليس الاستصحاب 
إلا استمرار الحكم ويقاءه ظاهراً وبعنوان الشك . 

وأمًا الثالثة: فالتحقيق إمكانها ‏ أيضاً ‏ بأن يجعل الغاية قيداً للمحمول» 
ويكون الشيء كناية عن العناوين الواقعية الأوليّة والعناوين الظاهرية الثانوية» وهي 
كونه مشكوك النجاسة بشبهة موضوعية أو حكمية. فيكون المغيًا متعرّضاً لحكمين: 
قاعدة اجتهاديّة وقاعدة الطهارةء والغاية متعرّضة للاستصحاب بالبيان المتقدم . 

وأما تصوير إمكانها؛ بجعل الغاية قيداً للموضوع والمحمول» فيفهم 
القاعدتان ‏ حينتذ ‏ بلا قاعدة اجتهادية» ولا يلزم منه استعال اللفظ في المعنيين؛ 
لآنّ كملة «حتّئ» قد استعملت في معنئ الانتهاءء فيكون المقام نظير الاستثئناء 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: أخبار التقييد بغاية ا 


هي مشكوكة الحكم. كا لا يخفئ . فهو وإن لم يكن له بنفسه مساس 
بذيل القاعدة ولا الاستصحاب, إلآ أنْ بغايته دل على الاستصحاب؛ 


المخرج عن الجمل المتعدّدة. 

فمدفوع : بالفرق بين المقامين ؛ لأنْ قيد المحمول متأخر عن الموضوع ؛ لكون 
مغيّاه كذلك, وقيد الموضوع متقدّم عل المحمول؛ لأنْ تقيّده كذلك. فيكون الغاية 
- بها هي من قيود الموضوع ‏ مقدّمة على نفسهاء بل هي من قيود المحمول. فيكون 
النيء متقدّماً ع نفسه. وهوغير جائز وهو غير لازم في باب الاستثناء . 

لايقال: هب إلآ أنْ التصوير الأول - أيضاً - غير جمكن ؛ لأنه يستلزم : 

ولا : لمُويّة قاعدة الطهارة؛ إذ كلّ مورد شك في طهارته فهو محكوم بها؛ 
بحسب القاعدة الاجتهادية المستفادةمن الخبر المتقدّمة على القاعدة . 

وثانياً: اجتماع الخُلين فيها شك في الطهارة مع العلم بسبقها؛ إذ ‏ حيئلٍ - 
لا يكون مشمولاً لكلتا”"© القاعدتين. 

فإنه يقال: أمَا الأول فمدفوع : أن القاعدة الاجتهاديّة غير حججة في 
الشبهات المصداقيّة ولكن قاعدة الطهارة جارية فلا يلزم اللْغويّة . 

وأما الثاني ففيه : 

أوْلاً: أن لزومه مبيّ عل الجعل في كلا الأصلين» ونحن لا نقول به في 
الاستصحاب. 

وثانياً: أنَّ الاستصحاب مقدّم على القاعدة؛ ومعه لا جريان ها . 

نعم يرد عليه : أنَّ قاعدة الطهارة أعمّ مورداً من استصحاب الطهارة» فيلزم 
لغويته, إلآ أن يدّعي التعميم بتنقيح المناط» أوعدم القول بالفصل» ويأتي حاهما. 

وأمّا ماذكره الشيخ ‏ قدّس سرره من امتناع إرادة القاعدتين. وكونها مستلزمة 


)١(‏ في الآأصل: دلكلا». 





431 بمفاحي ن مرنم زر واوتمز نل القفيد لناب ل الأعون امومع 


حيث إنها ظاهرة في استمرار ذاك الحكم الواقعي ظاهراً مالم يعلم بطروء 
ضدّه”'" أو نقيضه” , كما أنه لو صار مغيّاً لغاية» مثل الملاقاة 





لاستعال اللفظ في المعنيين» فهو مبنّ على توقف إرادة كليهما على ما ذكره. وهو أنه 
لو كان المراد من كلمة «طاهره نفس ثبوت الطهارة. وكلمة «حتّئ» قيد لما كان9) 
مفاده قاعدة الطهارة» ولو كان المراد منها استمرار الطهارة» وكانت”' كلمة وحتّئ» 
قيداً له كان””'' قاعدة الاستصحاب. ولو كان المراد كلا الامرين كان” قيدا”'لمها 
معاء ومن المعلوم أنه لا يمكن إرادة أصل الطهارة واستمرارها معأء ومن المعلوم أنه 
لا يمكن إرادة أصل الطهارة واستمرارها معاً؛ لكونها من قبيل إرادة المعنيين» ولكن 
ما ذكرنا من الإمكان قد عرفت أنه ليس من تلك الجهة. ولا يستلزم هذا المحذور 
أبدا. 

ثم نه يرد عليه : 

ولا : منع توقف إرادتهها على ما ذكر؛ لما عرفت . 

وثانياً: أنه لو كان المراد أصل الطهارة فلا معنئ للقول بانحصار مفاده في 
القاعدة. بل صدره ‏ حيتذٍ ‏ يدل على القاعدة الاجتهاديّة فقطء أو عليها وعلى 
القاعدة. والغاية يستفاد منها قاعدة الاستصحاب . 

(5101) قوله قدّس سره: (مالم يعلم بطروّ ضِدّه أو نقيضه. . . ) إلىْ آخره. 

الحرمة والحليّة من قبيل الضدَّين» وفي الطهارة والنجاسة وجهان مبنيّان على 
أَنْ الطهارة عدم القذارة» أو أمر وجوديٌّ ‏ ولا كان المختار عنده هو الأوّل عطف «أو 
نقيضه) على قوله : وضده» . 
(1) في بعض النسخ : (مالم يعلم بارتفاعه لطروء ضدّه أو نقيضه)» وفي أخرتى: (مالم يعلم بارتفاعه 

بطروٌ ضدّه أو نقيضه) . 

ف -ه) في الأصل : ديكون». 
(5) في الأصل : «فقيدأ». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: أخبار التقيبد بغاية 
بالنجاسة أوما يوجب الحرمة» لدلّ على استمرار ذاك الحكم واقعاء ول 
يكن له حينئذٍ ‏ بنفسه ولا بغايته دلالة عل الاستصحاب . 

ولا يخفئ أنه لا يلزم على ذلك استعمال اللفظ في معنيين أصللاء 
وإنما يلزم”"" لوجعلت الغاية ‏ مع كونها من حدود الموضوع وقيوده - 
غاية لاستمرار حكمه؛ ليدلٌ عل القاعدة والاستصحاب من غير 
تعرّض لبيان الحكم الواقعي للأشياء أصللاء مع وضوح ظهور مثل «كلٌ 
شيء7""© حلال» أو طاهرٌه في أنه لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية 
وهكذا «الماء كله طاهر»» وظهور الغاية في كونها حدًاً للحكمى لا 
لموضوعهء كا لا يخفئ » فتأمّل جيّداً . 





(17) قوله قدّس سرّه: (وإنّما يلزم. . .) إلى آخره. 
وقد عرفت أنَّ اللازم عليه تقدّم الشيء عل نفسهءلا استعمال اللفظ في 


المعنيين . 
(8) قوله قدّس سرّه: (مع وضوح ظهور مثل: كل شيء. . .) إلى 
أخخره . 


وهو ردٌ ‏ تصريحاً ‏ للزوم المحذور المتقدّم» وتصريح بالأمر الثاني الذي 
وعدناهء وهو مقام الاستظهارء وهل تلك الأخبار ظاهرة في كون «حتئن» قيداً 
للموضوع ؛ حيّئْ ينحصر مفادها في القاعدة, أو قيداً للحكم مع كون الشيء كناية 
عن مطلق العنوان حتّئ يستفاد قواعد ثلاثة» أومع كونه كناية عن العنوان الواقعي ؛ 
حبّئ تكون دليلاً عل قاعدة اجتهاديّة والاستصحاب؟ وجوه. 

وقد استدل للأخير بوجهين : 

الأوّل: دعوئ ظهور تلك القضايا في القيديّة للحكم » مع كون الشيء ظاهراً 
في العناوين الواقعيّة, وهو مشترك بين جميع تلك الأخبار. 





43 مم ب اند عقو السساناء ل لامرك اله 
ولا يذهب عليك : أنه بضميمة عدم القول بالفصل قطعاً بين 
الحليّة والطهارة وبين سائر الأحكامء لعم” الدليل وتم . 


الثاني : دعوئى ظهور ذيل الموثّقة «كل شىء طاهر. . .»”" إِلىْ آخره في كونه 
تفريعاً عل الغاية فقط ‏ مفهوماً ومنطوقاً ‏ لا عل المغيّا والغاية معاً؛ وذلك لأآنه لو 
كان «حتئ» قيداً للموضوع» فيستفاد من مجموع الأمرين قاعدة الطهارة فقطع 
فلابدٌ أن يكون الذيل من”" متفرّعات كليهم معاًمفهوماً ومنطوقاً» بخلاف كونه قيداً 
للحكم.ء فإِنّه حينقفٍ ‏ يستفاد من نفس الغاية قاعدة الاستصحاب» فيصحٌ 
التفريع عل نفس الغاية فقط ‏ مفهوماً ومنطوقاً ‏ وظهوره في التفريع عليهما فقط يعن 
الأخير. 

أقول: يرد عليه : 

أولاً: منع ظهور تلك القضايا فيا ذكرء بل ظاهرة في كون الغاية قيداً 
للموضع د . 

وثانيا: أنه مناففب لتمسّكه في باب البراءة لها بحديث «كل شىء لك 
حلال. . . و9 إلى آخبره. ْ 

وثالثاً: منع ظهور الذيل في المويّقة فيها ذكره. 

ورابعاً: أنَّ ظهور الكلام في كونها قيداً الموضوع » أقوى من ظهوره فيم| ذكره 

الجهة الثانية: ما أشار [إليه]”*' بقوله : (لا يذهب عليك. . . ) إل آخره. 





(0) كذل والصحيح اعم 0 بحذف اللام . 
(1) تقدّم تخريجة قريباً في المتن. 

(”7) في الأصل : دفي ». 

(؟) تقدّم تخريجه قريباً في المتن. 

(0) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





أدلّةَ حجيّة الاستصحاب : أخبار التقبيد بغاية 

ثم لا يخفئ أنْ ذيل موثقة عّار"©: «فإذا علمت فقد قذر©”7, 
وما لم تعلم فليس عليك» يؤيد ما استظهرنا منباء من كون الحكم المغيا 
واقعياً ثابتاً للشيء بعنوانه» لا ظاهرياً ثابتاً له بها هو مشتبه؟ لظهوره في 





والإنصاف: أن تلك الأخبار على تقدير دلالتها ليس فيها عموم ؛ إذ المنشأ 
له: إِما ما ذكره: من عدم القول بالفصل . 

وفيه أولا: أن النافع هو القول بالعدم . ' 

وثانيا: أن عدم القول به متحقق بين الطهارة وبين سائر ما شك في رافعها. 
لا بينبا وبين مطلق المتيقّنء كا هو مطلوبه. 

وإِمَا تنقيح المناط. 

وفيه : ما لا يخفئ . مع أن الفارق موجود للزوم الحرج النوعي من عدم جعل 
الحليّة والطهارة في الأشياء. دون غيرهما. 

(174) قوله قدّس سرّه : (فإذا علمت فقد قذر. . . ) إلى آخره. 

والسرّ في تقديم الحكم المفهومي على المنطوقي في التفريع : هو جريان السليقة 

7 1 

العرفيّة في القضايا التي اريد منها المفهوم ؛ بتقديم الأول على الثاني إذا أراد التصريح 
بالحكم ثانياً . 
باحكم 1 1 

بقي قي المقام امور: 

الأوّل : أنه قد عرفت أن ظاهر قوله ‏ عليه السلام -: «كل شيء نظيف حت 
تعلم أنه قذو»' قاعدة الطهارةء ولكن يمكن إرادتها من حيث الشبهة الحكمية 


)1غ( التهذيب 1١4/788 :١‏ باب ١7‏ في تطهير الثياب» الوسائل 7 : 4/١١64‏ ياب لالا من 


(؟) نفس المصدر السابق . 





155 رقي ل ل امنب لات ان ار لوا لو ا ات ذا لممفيك السابع : في الأصول العمليّة/ ج؛ 


أنه متفرّع علش الغاية وحدهاء وأنه بيان للها وحدها ‏ منطوقها ومفهومها 





وجهان, الأقرئى هو الأول .ولكن المحكيّ عن «القوانين»”" العدم ؛لعده') 
إمكان كليههما . 

والظاهر أنه لا وجه له إلآ تخيّل كونه مستلزماً لاستعمال اللقظ في المعنيين» كها 
يفهم ذلك من المنقول عنه في خبر: دكل شيء فيه حلال وحرام . . .76" إلى آخخره» 
وهو أن إرادة كلتا الشبهتين منه مستلزمة للاستعال المذكور في قوله : وحتئ تعرف»؛ 
لكون المعرفة في الْأُولْ حاصلة من الآدلّة الشرعيّة, وفي الثانية من الخارج . 

وفيه أُولاً : أنّه ليس بمحال عنده» بل غير جائر غرفاً. 

وثانياً: منع لزومه ؛ لأنّْ تعدّد طرف العلم لا يستلزم الاختلاف فيه. 

الثاني : أنه ظاهر في كلتا الشبهتين أو يختصٌ بالموضوعيّة. أو الحكمية . 

وببالي أنه قد كي عن شيخ الطائفة”'؟ ظهوره في الشبهة الموضوعيّة, ولا 
وبجه لهء والظاهر هو الأول. 

وسمعت من بعض المحققين يقول : إن الشك: تارة يكون في القذارة 
الذاتية, كى) إذا شك في كون السباع نجسة”», وكا إذا شلك في حيوان أنه كلب أو 
غنمء واخرئى يكون في العرضية منباء | إذا شك في انفعال القليل بالملاقاة. وكا 
إذا شك في ملاقاة الشيء للنجاسة .والظاهر اختصاص الخبر بالأوّل؛ لظهور النظافة 
في ذلك؛ لأنه ليس الخير على ما هو المعروف في نقله : كلّ شيء طاهر حتئ يعلم 
كلا الأمرين. 
)١(‏ القوانين المحكمة ؟: 114/ سطر 8 .1١١-‏ 
(؟) في الأصل : ويعدم». 
(”) الوسائل ١/04 : ١7‏ باب 4 من أبواب ما يكتسب به. 
(؛) لم أعثر عليه بمقدار تتبّعي فيم| بأيدينا من كتب الشيخ قدّس سره. 
(0) في الأصل : «نجسته». 





أدلّة حجيّة الاستصحاب: أخبار التقييد بغاية 0 ا 


- لا لها مع المغياء ىا لا يخفئ على المتأمل . 
ثم نك إذا حقّقت ما تلونا عليك تا هو مفاد الأخبار. فلا حاجة 


وفيه : أنه لا فرق بين الكلمتين غرفاً. 

الثالث: أنْ الشيخ” 2‏ قدّس مره مع استظهاره من هذا التركيب قاعدة 
الطهارة ‏ على ما تقدم نقله ‏ حمل قوله: «الماء كله طاهر. . .29 إلى آخبره على 
الاستصحاب. لأنَّ الشكٌ في نجاسة الماء من غير جهة عروض النجاسة نادر؛ لأنه 
طاهر ذاتأ» وإنما يتصوّر ذلك في الماء المتكوّن من بخار النجس دون غيره» ولو كان 
الخبر متعرّضاً للقاعدة لزم”حمله على هذا الفرد النادر؛ لكون الاستصحاب حاكي] 
عليه في غيره. 

وفيه أُوَلاً: أن حبّيّة الاستصحاب أوّل الكلام, اللّهم إلآ أن يكون نظرة 
إلى ثبوت الحجية يغير هذه الأخبار. 

وثانياً: أنه لا مجرئى له في بعض صور الشك في العروض - أيضاً كما في تبدّل 
الحالتين مع الجهل بالتقدّم والتأخرء فتأمل ‏ 

وثالثاً: أنه لا يستلزم حمله علئ الاستصحاب؛ لأنه يدور الأمر ‏ حينئظٍ ‏ بين 
كونه مراداً منه قاعدة الطهارة.ولازمه تخصيص دليل الاستصحاب به؛ لكونه في 
حكم الأخصٌّء كا يخصّص بدليل قاعدة الفراغ للأخصّيّة: وبين كونه مراداً منه 
الاستصحاب المخالف لظاهرهء ولا ريب أن الأول أولى لشيوع التخصيص» 
واللازم -حيتقدٍ ‏ هو الحكم بجريان القاعدة في خصوص الماء ولو كان مسبوقاً 
بالطهارة أو النجاسة . 





5- 7 فرائد الأصول: 785/ سطر‎ )١( 
تقّم تخريحبه في للتن قرياً.‎ )9( 
. في الأصل : «يلزم‎ )5 





14 موادا ع و لوجع يت 64 ١‏ القضد السابع :. في الأصول العملية/ جء 


في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال» والنقض والإبرام فيما ذكر لها من 





ثم إنه نما استدلٌ [به]20 على حجيّة الاستصحاب قوله -عليهالسلام: دإذا 
استيقنتٌ أنك توضات فإياك أن تُحدث وضوءاً حب تستيقن أنّك أحدثت»2© . 

ودلالته على ذلك في خصوص المورد مما لا ينكر. 

وقوله ‏ عليه السلام ‏ فيمن”" أعار ثوبه للذَّمّي الذي يأكل لحم الخنزير, 
ويشرب الخمرء وسأله عن لزوم الغسل : دلا؛ لأنك أعرته وهو طاهر, ول تستيقن©» 
أنه سي 

قال الشيخ "2 قدّس سرّه -: إِنْ دلالته عليه في المورد واضحة . 

قال المصنف في الحاشية” : إِنّْه يحتمل قاعدة الطهارة؛ بدعوئ أن ذكر سبق 
الطهارة في كلام الإمام ‏ عليه السلام - لجل كونه من خصوصيّات المورد؛ لا لآنَّ 
له دخلا في الحكم .بل الملاك فيه عدم الاستيقان. وهو ملاك قاعدة الطهارة . 

ولكن الظاهر أن ذكره لكونه دخيلٌ فيدلٌ على الاستصحاب . 

وأما استفادة العموم منه ومن سابقه فموقوفة على تمامية أحد الأمرين: تنقيح 
المناط أو عدم القول بالفصلء وقد عرفت حالما . 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(؟) الكاق ١/77“ :٠"‏ باب الشلك في الوضوء. . . من كتاب الطهارة. لكن الحديث فيه هكذا : «إذا 
استيقنت أنّك قد أحدئتٌ فتوضاء وإيّاك أن تحدث وضوءاً أبدأ حتّئ تستيقن أنّك قد أحدثت» 

”) في الأصل : «فيها» . 

(5) في الأصل : يستيقن» والصحيح ما أثبتناه من المصدر. 

(ه) الوسائل /١١56:17‏ اباب 4/ من أبواب النجاسات» والحديث منقول بالمضمون, وفيه تثمة 
عي : «ولا بأس أن تصلي فيه حتئ تستيقن أنّه نجسه». 

(5) فرائد الأصول: 7#4/ سطر 1١‏ . 

(/) حاشية عل فرائد الأصول: 188/ سطر ١4‏ -71 





تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية ااا 
الاستدلال» ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع*""؛ وأنه حكم 
مستقل بالجعل كالتكليف. أو منتزع عنه وتابع له في الجعل» أو فيه 
تفصيل» حتئ يظهر حال ما ذكر ها هنا بين التكليف والوضع ‏ من 
التفصيل"' . 

فنقول وبالله الاستعانة: 

لا خلاف. ‏ كما لا إشكال ‏ ني اختلاف التكليف والوضع 
بان 





(17) قوله قدّس سرّه: (إلى تحقيق حال الوضع . . . ) إلْ آخره . 

هذه مقدّمة لحال التفصيل المذكور, إلا أنه هل هذه المسألة من الأصول أو 
من المبادي الأحكامية؟ 

والتحقيق : أنْ كلتا الجهتين موجودتان فيهها | هو واضح, وحينئدٍ تكون”" 
مسآلة أصوليّة من حيث الجهة الأولْ؛ لأنه لا وجه للبحث فيها من الثانية يعد 
إمكان إدراجها في العلم . 

(8) قوله قدّس سرّه: (في اختلاف التكليف والوضع مفهوماً) . 

كا أنه لا إشكال في اختلافه| مصداقاً حتى عل القول بكونها منتزعة من 
التكليف؛ لأنّ اللزوم ملاك الاثنينيّة» كا لا يخفئ, فيكون النسبة الصدقيّة” هي 
التباين» نعم يصمٌّ التعبير بأحدهما كناية عن الآخر إخباراً أو إنشاءًٌء فيكون إنشاء 
ما ذكر في العبارة بقصد جعل ما قصد الانتقال إليه . 





. 7١ الوافية: ؟‎ )١( 
. (؟) في الأصل : ويكوث»‎ 
في الأصل : «الصدقي».‎ )”( 





57 .0 .--0...2-600000--. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
واختلافهم في الجملة مورد"""©؛ لبداهة ما بين مفهوم السببيّة أو 
الشرطية ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب هن المخالفة والمباينة . 

كما لاينبغي النزاع في صحّة تقسيم الحكم الشرعي إل التكليفي 
والوضعي ؛ بداهة أن الحكم وإن لم يصحٌ تقسيمه إليهما ببعض 
معانيه؟"» ولم يكد يصمح إطلاقه على الوضع» إلا أنْ صحّة تقسيمه 
بالبعض الاخر إليهماء وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنئ» مما”"' لا يكاد 
ينكرء ى| لا يخفئ. ويشهد به كثرة إطلاق الحكم عليه في كلماتهم» 
والالتزام بالتجوز فيه كما ترى.. 1 

وكذا لا وقع للنزاع في أنه حصور في امور مخصوصة, كالشرطيّة 





ومنه يظهر: أنه لا يلزم في جعل شيء أداؤه بلفظ دالٌ عليه مطابقة وإنشاؤه» 
بل قد ينشأ مفهوم وسيلة إلى جعل لازمه أو ملزومه . 

(/57) قوله قدّس سرًّه: (واختلافها في الجملة موردا. . . ) إل آخره. 

يعني أن النسبة التحقيقيّة هي العموم من وجه؛ لتحقق الوضع فقط في 
الوكالة الحاصلة من إجراء عقد أو إيقاع » وتحقق التكليف فقط في إباحة شرب الماء 
الجاري في الفلوات», ومورد التصادق واضح . 

(1"8) قوله قدّس سرّه: (وإن لم يصح تقسيمه إليها ببعض معانيه. . ..) 
إل آخره . 

فإِنّه لوكان بمعنئ المجعول الاقتضائي والتخييري فلا يشمل الوضع قطعاء 
بخلاف أن يكون بمعنئ ما يؤحذ من الشارع با هو شارع . 


(1) في بعض النسخ : دكان مماء . 
(؟) في الأصل : «التحقيقي». 





تفصيل الكلام في الأحكام الوضعية مر واه مارو مط الوط م ا 11 517 
والسببيّة والمانعيّة ‏ كما هو المحكي عن العلامة”" ‏ أو مع زيادة العليّة 
والعلاميّة”". أو مع زيادة الصبّحة والبطلان©: والعزيمة9) 
والرخصة*"", أو زيادة غيرذلك ‏ كم هو ا محكي عن غيرو!” ‏ أو ليس 
بمحصوره بل كل ما ليس بتكليف مما له دَخل فيه أو في متعلّقه 
و 0 

(54) قوله قدّس سرّه : (والعزيمة والرخصة. . .) إلى آخره. 

ليس المراد من الرخصة بمعنئ الإباحة» ولا العزيمة بمعنئ الوجوب». بل 
هما اعتباران يتريّب عليهما بعض الأحكام التكليفيّة» ويظهر ذلك للمراجع في 
الفقه . 

(:14) قوله قدّس سرّه: (مما له دَخل فيه أو في متعلقه وموضوعه) . 

والأوّل كالزوجيّة الي تكون منشا لأحكام تكليفيّة من جواز الوطء وغيره» 
والثاني كالجزئيّة للمأمور به وغير ذلك . 

ولا يخفئ أنْ المأخوذ في متعلّق الحكم هو نفس الجحزء. لا اللحزئيّة. وتحديدها 
بيإ") أذ في المتعلّق من باب المساعحة. بل وكذا الأول؛ لأنَّ جواز الوطء وغيره 
متريّب في الآدلّة على عنوان الزوجيّة» فافهم . 


)١(‏ راجع إيضاج الفرائد للتتكابني 570:9 كا ذهب إليه الشهيد الأول في قواعده ١‏ : فلا 
والمقداد السيوري في نضد القواعد الفقهيّة: 4/؟ . 

(7) تمهيد القواعد ‏ المطبوع في ذيل الذكرئى _: / سطر 4» القاعدة الثالثة. 

(*) المصدر السابق : */ سطر »٠١‏ القناعدة الثالثة . 

(5) شرح المختصر للعضدي: 99/ سطر .١5-/8‏ 

(0) الإحكام في امرك الأحكام للامدي: 86. 


(5) في الأصل: «وتعديدها تماء. 





5-1 لامو ار ام رد وه تايان اللقعاد الاي ةق الأول السعاية/ جرة 


أولم يكن له دخحل”*" مما أطلق عليه الحكم في كلماتهم؛ 
ضرورة أنه لا وجه للتخصيص بها بعد كثرة إطلاق الحكم في 
الكلمات على غيرهاء مع أنه لا تكاد تظهر ثمرة مهمّة علميّة أو عمليّة 
للتراع في ذلك 

وإنا للهم في التزاع اراد ارقي الت "اي إل شمر 

تشريعاً؛ بحيث يصمٌ انتزاعه بمجرد إنشائه» أو غير مجعول كذلك». 

بل إِنَما هو منتزع عن التكليف ومجعول بتبعه وبجعله. 

والتحقيق : أنْ ما عد من الوضع على أنحاء : 

معها: ما لا يكاد يتطرّق إليه ابعل : تشريعاً أصلا؛ لا استقلالاً 
ولأاتيعا :إن كان فول يكوا عرها عن حكل موضرقه كذللق 

ومنها: ما لا يكاد يتطرّق إليه الجعل التشريعي إلآ تبعاً 


(141) قوله قدّس سرّه: (أو لم يكن له دَخل. . . ) إلى آخره. 

كما في مثل الوكالة المتقدّمة» وفي حجّيّة الأدلّة؛ حيث إِنْه لا يتريّب عليها 
حكم تكليفي شرعيّ أبداً. 

(149) قوله قدّس سررّه: (هو أن الوضع كالتكليف. . . ) إلىْ آخره. 

ظاهره أنه ل خلاف في قابليّة التكليف للجعلء مع أنه قد كي عن بعض : 
عدم جعولية خصوص الإباحة» بل [هي ]00 صرف عدم الحكم. ولازم من قال:- 
إن التكاليف نفس الإرادات ار أو منتزعة عنها ‏ عدم قابليّتها للجعل 
التشريعي . ش 
ثم الأولى له أن يقول: أو فيه تفصيل» كيا صنع في أول العنوان . 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





أنحاء الوضع : النحو الأول ال ا و 1 
ومنها: ما يمكن فيه الجعل9؟" استقلالاً بإنشائه؛ وتبعاً 

للتكليف بكونه منشاً لانتزاعه» وإن كان الصحيح انتزاعه من إنشائه 

وجعلهء وكون التكليف من آثاره وأحكامه, على ما يأتي الإشارة إليه . 
أمّا النحو الأول : فهوكالسببيّة©*')والشرطية والمانعية والرافعية ماهو 





(14) قوله قدّس سسرّه: (ومنها: ما يمكن فيه الجعل . . . ) إلى آخره. 

الظاهر أن المراد منه هو الإمكان الاحتمالي» وإلا فقضيّة البراهين الآتية عدم 
الإمكان» كا لا يخ » وحيث إِنْ النحوين الأولين كان حكمهما في غاية الوضوح» 
لم يعبر فيهما بالإمكان. 

(4 5) قوله قدّس سرّه: (فهو كالسببيّة. . . ) إل آخره. 

لا بد أولاً من بيان أمرين: 

الأوّل: أنَّ المراد من المجعوليّة في المقام هو التشريعي منه. وهوما يكون الجزء 
الآخير من علّته التامّة هو الإنشاء؛ بمعنئ قصد تحققه بآلة إنشاء من لفظ أو فعل؛ 
وإت كان له مقدّمات أخرئى تكوينيّة من إرادة ابعل ومصلحة في المتعلّق أو في نفس 
المجعول» فلا يرد: أن القول بعدم قابليّة تلك الأشياء للجعل منافٍ لعموم قدرة 
الباري عر شأنه . 

الشاني: أنَّ السبب يطلق على معان أربعة: صورة الشيء ومادته وفاعله 
وغايته» والأوؤلان('2 من علل القوامء والأخيران من علل الوجود, والمراد من سبب 
التكليف ليس أحد الأوّلين”"'؛ لأنهها يكونان” في الأجسام. لا في الأعراض القي 





(1) تي الأصل: دوالأوليان» . 
(؟) في الأصل : «الاوليين». 
() في الأصل : «تكونان» . 





57 لمم ب ا مم دود الأسه نتم ف لأسو الصا ري 
سبب التكليف وشرطه ومانعه ورافعه؛ حيث إنه لا يكاد يُعقل 9؟0 
اتتزاع هذه العناوين لها من التكليف ال تأر عنها ذاتاً حدوثاً 
أو" "ارتفاعاً ‏ كما أن اتصافها بها”*" ليس إلا لأجل ما عليها من 


هي بسائط التي من جملتها الأحكام ؛ من غير فرق بين كونها نفس الإرادات أو منتزعة 
عنها أومن الإنشاء. ولا الثالث. وهو واضح» ولا الرابع ؛ لأنْ العلّة الغائيّة للحكم 
هي المصلحة الكامنة في نفس المتعلّق .أو المفسدة فيهاء أو المصلحة في نفس الحكم» 
وليس ما يطلق عليه السبب. كالدلوك ‏ مثلا ‏ فالمراد منه هو الذي يكون له دّخل 
في حصول العلّة الغائيّة من متعلّق الحكم . 

ومنه ظهر ما في كلامه ؛ لأنّه ‏ حيتئلٍ ‏ ليس السبب أمراً مغايراً مع الشرط 
ولعلٌ منشآه كونب| متغايرين” في غير المقام . 

(146) قوله قدّس سرّه: (حيث إِنْه لا يكاد يعقل . . . ) إلى آخره. 

اعلم أنَّ هنا برهاناً يختصٌ بنفس المجعوليّة التبعيّة» وهو الذي أشار إليه بهذه 
العارة. 

وحاصله: أن السبب ‏ مثلاً ‏ لا بل فيه من خصوصيّة تكوينيّة أو جعلية 
يتربّب”" عليها السببيّة بلا واسطة, والتكليف مع الواسطة؛ لأنها تكون داعية إِلىْ 
الجبعل المتقدّم عل التكليف, وحينئذٍ يكون السببية متقدّمة رتبة على التكليف, ولو 
فرض انتزاعها عن التكليف للزم تقدّمها على نفسها رتبة . 

(14) قوله قدّس سرّه: (حدوثاً أو ارتفاعاً. كبا أن اتصافها بها. . .) إلى 
أخخره . 

الأوّل: في الشرطيّة والسببيّة والمانعيّة : أمّا الأؤلان فواضح تأخر التكليف 





)١(‏ في بعض النسخ : «و. 
(5) ني الأصل : «كونها مغائرين» . 
(5) في الأصل : الي يتريب». 





أنحاء الوضع : النحو الأؤل 1 1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[1[ز[ [ [ ا 000 
الخصوصيّة المستدعية لذلك تكويناً؛ للزوم أنيكون في العلّة"؟"بأجزائها 
ربط”؟ خاصٌ» به كانت مؤثّرة”" في معلوطاء لا في غيره» ولا غيرها فيه 
وإلاً لزم أن يكون كلّ شيء مؤثّراً في كل شيء» وتلك الخصوصيّة لا تكاد 


عنهما ثما تقدّم وأمّا الأخير فلأنَ المانعيّة متقدّمة على عدم التكليف. فتكون متقدّمة 
على نفس التكليف ‏ أيضاً - حفظاً لاتحاد النقيضين» فيكون التكليف متأخراً عن 
المانعية . 

والثاني : في الرافعيّة ؛ لأنها متقدّمة على عدم التكليف بقاءً فتكون متقدّمة 
عل بقائه؛ لما تقدّمء فيكون التكليف في البقاء متأخراً عن الرافعية . 

(147) قوله قدّس سرّه: (للزوم أن يكون في العلة. . .) إلى آخره. 

شروع في برهان آخر مشترك في نفي كلا الجعلين؛ وهو مركب من أمور 
ثادثة : 

الأوّل: أنَّ كل ما له دَخْل في شيء تأثيراً أو بصرف الدخالة» لابدٌ فيه من 
خصوصيّة بها يتحقق هذا الدّحْل؛ للزوم السَنخيّة بين العلّة والمعلول. 

الغاني: أن السببيّة ونظائرها منتزعة عن هذه الخصوصيّة. ولا يكفي في 
انتزاعها الجعل التشريعي . 5 

الشالث: أن تلك الخصوصية من الامور التكوينة الغير القابلة للجعل 
التشريعي» بل هي : ما عبارة عن وجوده الجنسي ء أو الفعلٍ» أو الصنفي. أو 
الشخصى » ولا يحصل واحد من تلك الأمور بالانشا وحينئذ ظهر أن السببية - 
مثا غير مجعولة بالاستقلال؛ ل تقدّم من المقدّمة الثانية» ولا تبعاً؛ لأنّهِ فرع كون 
منشأ انتزاعه ‏ وهو الخصوصيه ‏ مجعولة استقلالا ؛ وقد عرفت في الثانية اندفاعه. 


)١(‏ في بعض النسخ : «من ربط». 
(1) في بعض النسخ : «كان مؤثراءء وفي بعض : دكانت مؤثراء. 
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توجد” فيها بمجرّد إنشاء مفاهيم العناوين» ومثل"" قول: «ذلوك 
الشمس سبب9*© لوجوب الصلاة» إنشاءاً لا إخباراً؛ ضرورة بقاء 
الدلوك على ما هوعليه قبل إنشاء السببيّة له؛ من كونه واجدأً لخصوصيّة 
مقتضية لوجوبها أو فاقداً للماء وأنّ الصلاة لا تكاد تكون واجبة عند 
الدّلوك مالم يكن هناك ما يدعو إلى وجويهاء ومعه تكون واجبةٌ لا حالة 
وإن لم ينشأً السببية للدُلوك أصللا . 

ومنه انقدح أيضاً: عدم صحّحة انتزاع السببيّة له حقيقة من 





ولذا قال في آخر كلامه : (ومنه قد انقدح. . .) إل آخره. 

ثم إن قوله: (كما أن اتصافها بها. . . ) إلى آخرهء إشارة إلى الثانية» وقوله : 
(للزوم أن يكون في العلة. . .) إلى آخره» إشارة إلى الأولى» وقوله: (وتلك 
الخصوصيّة لا تكاد توجد””. . . ) إلمْ آخره إشارة إلى الثالثة . 


(14) قوله قدّس سرّه : (ومثل قول: دلوك الشمس سبب. . . ) إلى آخره. 

الظاهر أنه من عطف الخاص على العام , وهو قوله : (مجرد انشاء مفاهيم 
العناوين)» والمراد أنَّ السببيّة لا تحصل بهذا القول الوارد إنشاءً لا إخبارأء بل اللازع 
فيها [إذا]!؟ صدر عن المولل هذا الكلام حمله على الإخبار. 


(1) ف بعض النسخ : ولا يكاد يوجد». 

(7) في بعض النسخ : «وبمثل»» وفي بعض «مثل». 
5) تي الأصل : ولا يكاد يوجد» . 

(؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





أنحاء الوضع : النحو الأول واد من اداو ا سسا م ب للا 
إيجاب الصلاة عنده؛ لعدم اتصافه بها بذلك ضرورة» نعم لا بأس 
باتصافه!؟*"'بها عناية »وإطلاق السبب عليه مجازاء ىا لا بأس بأن يعبر 
عن" إنشاء وجوب الصلاة عند الدلوك ‏ مثلاً ‏ بأنه سبب لوجويها 
فكي به عن الوجوب عنده . 





(144) قوله قدّس سرًّه : (نعم لا بأس باتصافه. . . ) إلى آخره. 

لأنْ وجود السببيّة له عند إيجاب الصلاة تنبيه على وجود”" المسيّبات عند 
أسبابهاء وإلآا ففي الحقيقة يكون كلا الأمرين معلولين للخصوصيّة”». ى) عرفت 
سابقاً . ْ 

(190) قوله قدّس سرّه: (كها لا بأس بأن يعير عن . . .) إلى آخره . 

قد تقدّم شرحه في أول المبحث. 

ثم إنه قد يتومّم إمكان الجعل الاستقلالي في هذا القسم با حاصله: منع 
المقدّمة الثانية من كون انتزاع السببيّة منحصراً في الخصوصيّة التكوينيّة, فإتها ىا 
تكون منتزعة عنها قد تكون منتزعة عن إنشاء مفهومهاء وبه يحصل للشيء خصوصية 
اعتباريّة» وبذلك الجعل وإن لم يتتفاوت حال الدلوك في صفاته التكويئيّة» إلا أنه 
يتفاوت حاله تشريعاء ثم يصير هذا المجعول داعيا للمولى إلى جعل التكليف. 

وأجاب الماتن عنه في الحاشية”" بوجهين: 

الآؤّل: أن جعل السببيّة هكذا هوعين جعل التكليف, والكلام في كونها 
مجعولة؛ بحيث تصير داعيا له إلى جعل التكليف ثانيا. 

وفيه : منع كونه عين جعل التكليف» بل ليس ملزوماً له أيضاً - ى) لا 
)١(‏ في الأصل : «بوجود» . 
(؟) في الأصل : «عن الخصوصية». 
() -حاشية على فرائد الأُصول: 156-15. 





37 لمارا تا اماه معحعاك اللقمية تانق الأمول لعي رج 
فظهر بذلك: أنه لا منشأ لانتزاع السببيّة ‏ وسائر ما لأجزاء العلّة 

للتكليف ‏ إلآ ما هي عليها من الخصوصية الموجبة لدخل كل فيه 

عل نحو غير دحل الآخر» فتدبر جيّداً. ١‏ 
وأا النحو الثاني*'2: فهو كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة والقاطعيّة 


الثاني : أنه سلّمنا أنه ليس عينه, إلا أنّه خارج عن محل الكلام: وهو كون 
السببية داعية له إلى جعله؛ إذ ‏ حينئذ ‏ يكون جعل التكليف ثانيا من قبيل الوفاء 
بالعهد ؛ إذ جعل السببية معاهدة منه على إيجاب التكليف, والداعي إِلمْ جعله هو 
الوفاء به لا السيبية. 

والخاصل :أن المقصود كون السببيّة الحاصلة بالإنشاء داعية إل الجعل. لا 
كون نفس إنشائها داعياً إليهء كما في المقام . 

وفيه : منع كونه من باب الوفاء بالعهد. فإن المقصود بالجعل المذكور احداث 
صفة في الشثىء ربا تكون داعية إلى التكليف. لا أنه إنشاء للمعاهدة على جعله . 

والأول أن يجاب : بأن الميزان في قابلية الشيء للجعل استقلالاً بناء العقلاء» 
وهم لا يعتبرون السببيّة من صرف إنشائهاء بل إذا كان في الشيء صفة تكوينيّة بها 
يكون له دل في التأثير. 

)15١(‏ قوله قدّس سرّه: (وأمًا النحو الثاني . . .) إلى آخره. 

جزئيّة الثيء - مثلا ‏ لحا مراتب أربعة : كونه دخيلاً في حصول الصلاح في 
مركب» وكونه ملحوظاً من أجزائه في عالم تصوّر المولى» وكونه جزءاً في مقام الشبوت 
المؤكد. وكونه جزءاً ما يتعلّق به الأمر. 

والمراد من الحزئية القابلة للجعل التبعي ‏ دون الاستقلالي ‏ هو المرتبة 
الأخيرة» دون المراتب الآخر التي لا تقبل المبعل تبعاً أيضاًء وكونها كذلك لا يحتاج 


. في بعض النسخ : دعبا‎ )١( 





أنحاء الوضع : النحو الثاني ام لج ا لا 
لا هو جزء المكلّف به وشرطه ومانعه وقاطعه؛ حيث إن اتصاف شيء 
حزلية يّة المأمور به أو شرطيته أو غيرهماء لا يكاد يكون إلا بالأمر بجملة 
ا مقيدة بأمر وجودىٌ أو عدميّ : ولا يكاد يتصف شىء بذلك - أي 
كونه جزءا أو شرطا للمأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر بها يشتمل عليه 
فقبدا باهر ان وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد اتصف”" بالحزئية 

أو الشرطيّة. وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطيّة. وجعل الماهيّة 
واختراعها”" ليس إلا تصوير”” ما فيه المصلحة المهمّة الموجبة للأمر يهاء 
فتصورها”» بأجزائها وقيودها لا يوجب اتّصاف شيء منها بجزئيّة المأمور 
به أو شرطيته”؟ قبل الأمر بها فالحزئية للناموريه أو الشرطيّة له إنه) 





إل مزيد بيان. 
ثم إنّه قد حكي عن بعض الأعلام في الحاشية : القول بكون كلا النحوين 
قابلا للجعل الاستقلالي؛ قياسأ عل دلالة الألفاظ المجعولة بجعل الواضع إنشاٌ. 
وفيه أولا: منع كون الدلالة كذلك؛ إذ المجعول في باب الوضع هي العلقة 
بين اللفظ والمعنئ» وهي مع العلم بالوضع وشعور السامع ووجود اللافظ علة 


لتحقق الدلالة. 
وثانياً: أن باب الدلالة لا دخل له بمقامناءوفرض كرنبها مجعولة استقلالاً لا 
يدل على قابليّة المقام كذلك بوجه . 


. كذاء والصحيح : دفلا يكاد يتصفء‎ )١( 
في بعض النسخ : ووأجزائها».‎ )1( 

(9) في بعض النسخ : «تصور» . 

(5) في بعض اللسخ : «فتصويرهاء. 

(ه) في بعض النسخ : وشرطه؛ . 
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تنتزع ”' لحزئه أو شرطه بملاحظة الأمر به؛ بلا حاجة إِلْ جعلها له 
وبدون الأمر به لا اتصاف بها أصلاء وإن اتَصف بالجزئيّة أو الشرطيّة 
للمتصور أو لذي المصلحة» كا لا يخفئ . 

وأما النحو الثالثك :2*9 : فهو كالحجيّة والقضاوة” والولاية 





(567) قوله قدّس سرًّه: (وأمًا النحو الثالث. . . ) إلى آخره. 

والكلام فيه من وجهين : 

الأوّل: في إثبات الجعل الاستقلالي ونفي التبعي » وكونه أمراً تكوينياً: 

أما الأول : فينفيه وجوه : 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : (كيا يشهد ضرورة. . . ) إل آخره. 

وحاصله: أنه لو كان منتزعاً من التكليف للزم عدم صححته بدون لحاظه 
بمجرد الإنشاء, واللازم باطل والملزوم مثله. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( وللزم أن لا يقع . . . ) إلى آخره؛ لأنَ المقصود 
في العقود والإيقاعات إنشاء نفس هذه المفاهيم وحصوهها. 

لا يقال: إِنّه لا بأس بإنشاء اللازم توسّلا إلى حصول الملزوم, والمقام من هذا 


القبيل. 
فإنه يقال: إِنّه ربا لا يلتفت إلى الملزوم » أو لا يقصد إنشاؤه مع الالتفات, 


الثالث: ما أشار إليه بقوله : (كما لا ينبغي . . . ) إلى أخخره. 
وحاصله: عدم صحّحة الانتزاع في بعض الموارد التي يكون التكليف موجودا 
في البين, كما في إباحة التصرف بالنسبة إلى الملكية» والتحليل الموجود في الأمة 


)١(‏ في يعض النسخ : وينتزع». 
(؟) كذال والصحيح : والقضاء» . 





أنحاء الوضع : النحو الثالث 0 ا 
والنيابة والحرّية والرّقية والزوجيّة والملكيّة . . . إلى غير ذلك ؛ حيث إِمْها 
وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية التي تكون في 


المحلّلة بالنسبة إلى الزوجيّة . 

السرابع : أن العناوين المنتزعة عن الذوات باعتبار تلبّسها بهذاالاعتبارات. 
موضوعات في الأدلّة الشرعيّة وفي العرفيّة للأحكام التكليفية. ولو كانت منتزعة عنها 
للزم الدورن فتأمل . : 

وأما الثاني : فينفيه أن هذه الأمور يرد عليه ا" الإنشاء في العقود 
والإيقاعات. والتكويني غير قابل له مع أنه لوكان الإنشاء كاشفاً عن وجودها من 
الأول فهو كما ترئى» وإن كان حاصلا بالإنشاء فهو عين القول بالجعل . 

الئاني: أن الميزان في تيّر هذا القسم عن غيره اعتبار العقلاء. والرجوع "1 
إليهم يشهد” بعدم صححته في المصاديق . 

وأمًا الطبائع فهي على قسمين: 

قسم لا يقبل الجعل التشريعي » كالإنسان ونحوه مما له أفراد متأضّلة في 
الخارج, والفوقيّة ونحوها مما ليس له أفراد إلآ اعتباريّة . 

وقسم يقبله. كالملكيّة والزوجيّة والوكالة وأمثا حا ما ليس لها أفراد تكوينّة ؛ لا 
أصلية ولا اعتبارية . 

والطلب ونحده تا له أفراد متأصّلةء والوضع وأمثاله مما له أفراد اعتبارية 
تكوينية وقدديكون له أفراد نثر يعيّة ولذا قد يحصل بكثرة الاستعمال» وقد يحصل 
بالإنشاء والظاهر أنَّ الأبّة والأخوّة من هذا القبيل ؛ حيث إن الأو قد تحصل”") 


)١(‏ ف الأصل: وعليه». 
(؟) في الأصل : «والمراجعة». 
(5) في الأصل : «تشهد». 
(5) في الأصل : «ديحصل». 
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مواردها ‏ كا قيل”' ‏ ومن جعلها بإنشاء أنفسهاء إلا أنه لا يكاد يشك 
في صححة انتزاعها من مجرّد جعله تعالئ» أو من بيده الأمر من قبّله ‏ جل 
وعلا ‏ لها بإنشائها؛ بحيث يترتب عليها أثارهاء يا يشهد به ضرورة 
صححة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق؛ بمجرد العقد أو 
الإيقاع تمن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار. ولو كانت 
منتزعة عنها لما كاد يصمّ اعتبارها إلا بملاحظتهاء وللزم أن لا يقع ما 
قصدء ووقع مالم يقصد. 

كا لا ينبغي أن يشك في عدم انتزاعها عن مجرّد التكليف في 
موردهاء فلا ينتزع الملكيّة عن إباحة التصرفات, ولا الزوجيّة من جواز 
الوطءء وهكذا سائر الاعتبارات في أبواب العقود والإيقاعات . 
فانقدح بذلك: أنْ مثل هذه الاعتبارات إِنَّا تكون مجعولة 





من تكوّن إنسان من ماء من اتصف بها مطلقاً. أوإذا كان بوجه الحلال» فعلى الأوّل 
يكون ولد الزنا خارجاً حكياً. وعلى الثاني موضوعاًء وقد يحصل من الإنشاءء 
وكذلك الأخوة. 

ولكن هذا الميزان لا يتم فيما لم يكن للعقلاء فيه سبيل”2 مشل الطهارة 
والحدث والخبث, وقد وقع الخلاف في الأخيرين على أقوال أربعة» ولكن تقدّم في 
أوّل الأصول”" العمليّة تحقيق الحال. 

فالحق : كون تلك الأربعة ‏ أيضاً ‏ مجعولة استقلالاً» فراجع . 


.3١ ١1١ فرائد الأُصول: ٠ه */ سطر‎ )١( 


(7) في الأصل : «يسبيل». 
(5) في الأصل : واضولاة: 





بنفسهاء يصح انتزاعها بمجرد إنشائها كالتكليف. لا مجعولة بتبعه 
ومنتزعة عنه . 

وهم ودفع : 

أمَا الوهه”*" :فهر أن الملكيّة كيف جعلت من الاعتبارات 
الخاصلة بمجرد الجعل والإنشاء التي تكون من خارج المحمول؛ حيث 
ليس بحذائها في الخارج شىء؛ وهي إحدى المقولات المحمولات 
المنيية9*© الى لاتكاد كوة هذا اله بل بأسبيات اخر 





91 5) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الوهم . . . ) إلى آخره . 

وحاصله: أن القول بالجعل في الملكية لا يجتمع”' مع ما قرر في المعقول من 
كون الملك من المتأصّلات» كما في سائر الأعراض التسعة غير الإضافات؛ لأنه قد 
تقدّم أنه لا يمكن في المتأصّل . 

(184) قوله قدّس سرّه: (المحمولات بالضميمة. . . ) إلى آخره. 

قال في الدرس ما حاصله: إِنَّ الأعراض المتأصّلة من هذا القبيل» ووجه 
التسمية بها: كونها شيئاً منضاً إلى المعروضات,. والاعتباريّات من قبيل الأول 
ووجه التسمية كونها خارجة عن ذات المعروضات. فإن المتأصّلات وإن كانت 
كذلك. إلا أنه لا يلزم الاطراد في التسمية» ولكن المفهوم من كلام أهل العقول أن 
الأول : عبارة عن عوارض الوجود أصلاً كان كالبياض. أو غيره كالفوقية» والثاني: 
عبارة عن عوارض الماهيّة, ووجه التسمية في الأول كونها محمولات على الماهية 
بضميمة الوجود وبواسطتهء وفي الثاني كونها تخارجة'' 'عن ذات المعروض . 


و6 ف الأصل : ولا يجامع معو والصواب ما أثيتناه. 
(5) في الأصل : «كونه تخاريجأء . 





م4 ا ....... المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج؛ 
كالتعمم والتقمُص والتنعل» فا حالة الحاصلة منها للإنسان هو الملك» 
وأين هذه من الاعتبار الحاصل بمجرّد إنشائه؟ ! 

وأمَا الدفع”**: فهو أن الملك يقال بالاشتراك على ذلك» 





إلا أنه لا فرق في ورود التومّم؛ إذ على هذا أيضاً ‏ يقال: إِنَّ الملك من 
عوارض الوجود المتأصّلة, والمتأصل غير قابل للجعل . 

اعلم أن هذا السؤال والدفع الآتي مشتركان في تسليم أن المتأصّل غير قابل 
للجعل. والاعتباري قابيل. 

وفيه : أنه لو كان المراد مقام الفرد فهو غير قابل له مطلقاًء وإن كان مقام 
الطبيعة فقد عرفت أن بعض ما كان له مصداق متأصّل قابل له. 

والأولى إيراد السؤال: بأنَّ الملكيّة بمعنئ الجدّة. وهي من المفاهيم الغير 
القابلة للجعل . ْ 

(565) قوله قدّس سره: (وأما الدفع . . .) إل آخره. 

وبحاصله : أنْ هذه اللفظة مشتركة لفظاً بين مقولة الجدّة ‏ المفسرة في المعقول : 
بهيكة حاصلة من إحاطة محيط بمحاط؛ بحيث ينتقل الأوّل بانتقال الثاني وبين 
الإضافة الحاصلة بين الشيئين الى هي أقسام ثلاثة : 

الى لى: الإضافة الإشرا اقيّة المتحققة بين الموجد.والموجود, كما في ملك الباري 
للعالمء وتطلق هذه اللفظة فيه| كان أحد طرفيها حاصلا بنفس الإضافة . 

الثانية : الإضافة المقولية الحاصلة بالتصرق. ككون هذا الفرس لزيد من 
جهة ركوبه أو سائر تصرّفاته فيه . 

الشالثة: الإضافة المقولية الحاصلة من الإنشاء أو بالارث أو بالحيازة. 

وماذكرنا عبارة عن هذا المصداق» فلا منافاة. 

لا يقال: لعلّها حقيقة في الأولى مجاز في الثانية استعاريّ . 





ويسمئ بالجدة أبشاء واختصاص7) شيىء بشيء خاص» وهو ناشئ إما 
من جهة إسناد وجوده إليه ككون العالَ ملكاً للباري جل ذكره» أو من 
جهة الاستعمال والتصرق فيه. ككون الفرس لزيد بركوبه له وسائر 





[فإنه] 7" مدفوع : بعدم المناسبة المصححة. 

وما يتوهّم: من أنَّ معناها الحقيقي هيئة إحاطة المحيط بالمحاط وشبههاء 
حاصل في المقام ؛ لأنَّ المالك لأجل سلطنته على المملوك كأنه محيط به. 

مدفوع: بن الجدّة هيئة إحاطة الملك بالمالك, والمقام بالعكس. كما هو 
واضح . انتهئ . 

أقول: يمكن في المقام - أيضاً ‏ أنْ المستعار له هو الهيئة الحاصلة من إحاطة 
الملك؛ لأنْ المملوك - لكونه تحت تصرف المالك ‏ كأنه محيط به. فالعلاقة 
و 

ولكن التحقيق خلاف ذلك, بل الملك في اللغة والعرف ‏ نفس السلطنة, 
والملك بمعنئ الجدّة وبمعنئ الإضافة مجاز من هذا المعنى . 

أمَا الأول ٠‏ فلكوث العارض مقهوراً المغروض: 

وأمًا الثاني: فمن باب إطلاق اللازم على الملزوم. ومن هذا الياب قولهم : 
«ملاك الآمر» لما يتقوم به »ووملاك الجسد القلب». ودملاك الدين هو الورع». 

نعم لا يبعد القول بكونه حقيقة عرفيّة في الإضافة لمعن" الثالث مقيّداأ 
بكونه مضافاً إل الأموال» فافهم . 


)١(‏ قي يعض النسخ : وعلى اختصاص». 
(1) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(") في الأصل : «موجود». 

(4) في الأصل : «بمعنئ». 
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تصرفاته فيه» أو من جهة إنشائه والعقد مع من اختياره بيده» كملك 
الأراضي والعقار البعيدة للمشتري بمجرّد عقد البيع شرعاً وعرفاًء 
فالملك الذي يسمّئ بالجدة أيضاًء غير الملك الذي هو اختصاص 
خاص ناشئْ من سبب اختياريٌ كالعقد, أو غير اختياريّ كالإرث. 
ونحوها من الأسباب الاختيارية وغيرها . 

فالتومّم إِنْها نشأمن إطلاق الملك على مقولة الحدّة أيضاً. والغفلة 
عن أنه بالاشتراك بينه وبين الاختصاص الخاصٌ والإضافة الخاصة 
الإشراقيّة» كملكه تعالى للعالمء أو المقوليّة كملك غيره”2 لشيء بسبب 
من تصرف واستعيال أو إرث أو عقد أو غيرها”” من الأعمال» فيكون 
شيء ملكا لأحد بمعنىٌّ » ولآخر بالمعنئ الآخرء فتدبر. 

إذا عرفت اختلاف الوضء9*")في الجعل» فقد عرفت أنه لا 
مجال لاستصحاب دل ماله الدّخْل في التكليف؛ إذا شك في بقائه على 


(107) قوله قدّس سرّه : (إذا عرفت اختلاف الوضع . . . ) إِلىْ آخره. 

ولا يظهر حال الاستصحاب في الوضع إلا بعد ضم مقدّمة إل ما تقدم من 
التحقيق : وهي أنه لا بدّ في الاستصحاب من أحد أمرين على سبيل منع الخلو-: 
كون المستصحب مجعولاً» وكونه ذا أثر مجعول» والمراد من الأخير كونه بحيث رتب 
عليه حكم شرعيّ ولو كان الترتب عقلياء ولذا عبروا عنه بكونه ذا أثر شرعيّ ؛ إشارة 
إلى هذا المعنئ » وسيأتي برهانه في الأصل”" المثبت. 
)١(‏ في بعض النسخ : «غيره تعالى» . 


(؟) في بعض النسخ : «غيرهما». 
(5) في الأصل : «أصل» . 





ما كان عليه من الدخل؛ لعدم كونه حك شرعياًء ولا يتريّب عليه أثر 
شرعىّ » والتكليف وإن كان مترتباً عليه””"©: إلآ أنه ليس بترتب 
شرعيّ » فافهم . 

وإنه لا إشكال في جريان الاستصحاب في الوضع المستقل 
بالجعل ؛ حيث إنّْه كالتكليف, وكذا ما كان مجعولاً بالتبع 9*"©. فإنَ أمر 
وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتبع منشأ انتزاعه. وعدم تسميته حك 


(191) قوله قدّس سرّه : (والتكليف وإن كان مترتباً عليه . . . ) إل آخره . 

وهو إشارة إلى ما ذكرنا آنفء إلآ أن الظاهر في المقام عدم الترتب العقلي 
- أيضاً ‏ لما عرفت فيم| تقدّم: من أن صفة السببيّة معلول''' لذات”' السبب 
كمعلوليّة التكليف لها" غاية الأمر أن الأول بلا واسطةء والثاني مع واسطة 
الإنشاء» فافهم . 

(508) قوله قدّس سرّه: (وكذا ما كان مجعولا بالتبع . . . ) إلى آخره . 

وتوهم عدم جريانه فيه مستندٌ إلى أمرين: 

أحدهما: ما ذكر في العبارة مع الوجهين في جوابه . 

الثاني : أن «لا تنقض» منصرف إلى ما كان مجعولاً مستقلا . 

وفيه: ملع الانصراف إليهء بل الظاهر منه مطلق المجعول, أو مطلق 
المنيقن» غاية الآمر قد خرج عنه التكويني الصرف بالعقل المنفصل» والثمرة بيغا 
تظهر” في جواز التمسّك في المشكوك كونه مجعولاً أو تكوينياً . 





. الكلمة في الأصل غير واضحة فأئبتناها استظهارا‎ )١( 
في الأصل : «عن ذات».‎ )9( 

(”*) في الأصل : وعتباء». 

(4) في الأصل : «يظهر». 





1 6.0 6....6...0660200....... المقصد السابع : في الأصول العملية/ ج4 
2 و2 5 2 8 2 
شرعيًا - لو سلم ‏ غير ضائر بعد كونه ما تناله يد التصرّف شرعا. نعم 
لا مجال لاستصحابه ؛ لاستصحاب سببه ومنشأ انتزاعه فافهه9”" . 


(5869) قوله قدّس سره : (فافهم). 
لعله إشارة إلىْ عدم تماميّة ما ذكر على اللإطلاق؛ إذ ربا يكون الأصل في منشأ 
الانتزاع غير جار؛ للمعارضة كا في الأقلّ والأكثر» فإِنْ استصحاب عدم تعلق 
النفسي بالأكثر معارض بعدم تعلّقه بالأقل» فيجري استصحاب عدم جزئيّة 
2 20 1 
المشكوك بلا حاكم » إلا أنه قد تقدّم عدم الفائدة فيه من جهة اخرى في باب البراءة . 





تنبيهات الاستصحاب : اعتبار فعليّة الشلكٌ واليقين ز ز ز 0 0 0 71000 


[تنبيهات الاستصحاب] 
ثم إن ها هنا تنبيهات : 


الأول: أنه يعتبر في الاستصحاب فعلية الشك واليقين2""”7, فلا 
استصحاب مع الغفلة؛ لعدم الشك فعل ولو فرض أنه شك لو 
التفت؛ ضرورة أنْ الاستصحاب وظيفة الشاك» ولا شك مع الغفلة 





(50) قوله قدّس سرّه: (فعليّة الشك واليقين. . . ) إلى آخره. 

وقد يتوهم كفاية التقديريين7 منهما. 

قال المائن في الحاشية”“في روما حاصله : المجعول حكراً للعناوين الواقعيّة له 
مراتب أربعة ‏ كا مرٌ مراراً ‏ ولكن: المجعول للجاهل يمكن أن يكون كذلك؛ كما 
في جعل وجوب الخاللي عن السورة للنامي لهاء فإِنْ له مرتبة الاقتضاء ومرتبة الإنشاء 
والفعليّة والتنجّزء وقد يكون لا كذلك. كحجيّة الأمارات. فإِنه ليس بعد مرتبة 
الإنشاء إلآ مرتبة تنجيز الواقع بها والعذريّة عنها”": وليس بعدها مرتبتان فعليّة 
وتنجيزء وهذان الأثران لا يترتبان إلا بعد العلم بأصل الْحجَيّة ومصداق الحبجة, 
فلا يتحققان في حقٌ الغافل والاستصحاب من قبيل”) القسم الثاني . 


)١(‏ في الأصل : «التقديرين». 

(؟) حاشية على فرائد الأصول: ١/4‏ مل١.‏ 
(5) كذاء والصحيح : ووالتعذير عنه؛. 

(؟) في الأصل : «قبل». 





5 01000 ...ل.ل المقصد السايع: في الأصول العملية/ ج؛ 
أصل فيحكم بصحّة صلاة من أحدث2""9 ثم غفل وصلء ثم 
شك في أنه تطهّر قبل الصلاة؛ لقاعدة الفراغ.» بخلاف من التفت 
قبلها وشك ثمّ غفل وصلء مجك نساد اد ]ذا فطع عدم 
تطهيره بعد الشك ؛ لكونه محدثاً قبلها بحكم الاستصحاب» مع القطع 


وفيه أَوَلاً : أنّه قد تقدّم في البراءة عدم معقوليّة الوجوب الفعلي للخالي عن 
السورة للنامني . 

وثانيا: أنّه قائل في الاستصحاب بجعل الحكم لا بالحجّيّة » فيكونبناءً عليه 
من قبيل القسم الأوّل لا الشاني؛ إذ بعد جعل الحكم في مورده نفسياً يتحقّق له 
مراتب أربعة بلا ريب . 

وثالثاً: أنه لو فرض قوله بالحسّيّة دون جعل الحكم إلا أنْ الثمرة الآتية لا 
تبتني على ترتب التنجيز أو التأمين» بل يكفي فيها وجود الحبيّة بمرتبتها الانشائيّة 
كما لا يخفئ على من لاحظها . 

ومنه يظهر ضعف استدلال التقريرات الجديدة لهذا: بِأنّ الأثر المرغوب من 
الحجة هو التأمين والتنجيزء وهما لا يترتبان في حقٌ الغافل . 

فالأولى الاستدلال لعدم كفاية التقديري بالأخبار الظاهرةفيه ؛بمقتضئ أخل 
اليقين والشك الظاهرين في الفعليّةى) هو شأن المصادر طرا . 

(111) قوله قدّس سرًه : (فيحكم بصحّة صلاة من أحدث . . . ) إلىْ آخره. 

وصحة تلك الصلاة موقوفة عل ما ذكره الماتنوالشيخ في الرسالة”" على عدم 
كفاية التقديري وإلا فيحكم بالبطلان. 

وملخّص الفرق: أن للمصل في الفرض حالتين: حال الغفلة وهو حال 


)١(‏ فرائد الأصول: لقف شروو 





تنبيهات الاستصحاب : اعتبار فعليّة الشك واليقين 11 
بعدم رفع حدثه الاستصحابي. 

لا يقال: نعم ولكن استصحاب الحدث في حال الصلاة بعدما 
التفت بعدها يقتضى أيضاً فسادها . 





الصلاة. وحال الشك وهو حال ما يعد الصلاة. والاستصحاب الجاري باعتبار 
الحال البعدي محكوم بالقاعدة. وأما بالنسبة إلى الحال الأو ل فإن ل يكف التقديري 
فلا دافع للقاعدة, فتكون صحيحة, وإن كفئ فلا؛ إذ من أول وقوع الصلاة فهو 
محكوم بالحدث الظاهري الجائي من قبل الاستصحاب التقديري. فكيف يجري 
القاعدة مع القطع بالبطلان؟! 

وهذا بخلاف الفرع الثاني» فإنه لا ثمرة بين القولين فيه أبداً؛ لأنه لا جريان 
فيه للقاعدة أصل؛ لكون موضوعها هو الشكُ الحادث, والمفروض كونه قبل 
الصلاة؛ إذ المفروض حدوث الشك قبل حال الغفلة» وحينئذٍ فلولم يكف 
التقديري ‏ أيضا ‏ لكانت الصلاة محكومة بالبطلان: للاستصحاب الجاري باعتبار 
الشك الموجود بعد الصلاة, نعم الثمرة موجودة في الفرع الذي أشار إليه بمفهوم 
قوله : فيم| إذا قطع بعدم تطهيره بعد الشكُ. . . إلى آخرهء فإنه يتحقق ‏ حينئذٍ - 
موضوع القاعدة؛ لكون الشك حادثاً؛ لكونه ناشئاً من قبّل احتمال التطهير في حال 
الغفلة» وهو غير الشكُ الموجود قبل حال الغفلة» وحينئذٍ إن لم يكنب التقديري 
تكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب باعتبار الشك البعدي. وإن كفئ فلا 
جريان لها؛ لعين ما ذكر في الفرع الأول. 

ولكن يمكن ان يقال: إِنْ موضوع القاعدة إن كان هو الشكُ في الصححة 
الواقعية .فحينئلٍ لا يضر بها الاستصحاب التقديري ؛ لبقاء موضوعها مع جريانه» 
وقد تقرّر: أنْها مقدّمة على مطلق الاستصحاب الفعلي» فكذلك مقدّمة على 
التقديري »وإن كان موضوعها هو الشك في مطلق الصحّة ؛ بمعنئ أنْ موضوعها ما 





41 العام لاسي وس اذ الدع: و الأعون لمم ع 
فإنه يقال: نعمء لولا قاعدة الفراغ المقتضية لصحتها المقدّمة 
عل أصالة فسادها. 
الثاني : أنه هل يكفي في صححة الاستصحاب”*© الشكٌ في بقاء 





لم يكن بطلان ‏ لا واقعيّ ولا ظاهريّ ‏ فيكون كلا الاستصحابين مقدّمين عليهاء 
فلا ثمرة في الفرعين أيضاً . 

أللّهمٌ إلا أن يقال: إِنَ الموضوع وإن كان هو الأوّلء إل أنَّ دليلها منصرف 
إلى ما كان الشك في الصحة الواقعيّة. مع عدم كون العمل قبل حصول هذا الشاكٌ 
محكوما بحكم ظاهري بطلان» وحينئظٍ تترتب الثمرة؛ إذ على الشك التقديري قد 
حصل موضوع الاستصحاب قبل حصول موضوعهاء بخلاف عدم كفايته» فإِنْ 
موضوع الاستصحاب قد حصل في زمان حصول موضوع القاعدة. 

(177) قوله قدّس سيره : (أنه هل يكفي في صحّة الاستصحاب. . . ) إل 
آخره . 

وبحاصل هذا الأمر: أنْ مدلول ولا تنقض» هل هو بقاء ما ثبت واقعاً إذا شّكٌ 
فيه على تقدير ثبوته» فعدم علمنا بثبوت”" الشيء واقعاً لا يضر بجريانه. أو بقاء ما 
تيقن ثبوتّهء فلا حكم بالبقاء إلا في الثابت الذي قد حصل العلم به في مقام 
الإثبات» وأمًا الثابت الآخر فلا تعبد ببقائه على تقدير الشك في بقائه؟ 

وجه الثاني: كون الدليل مشتملاً على اليقين والشكٌ المتعلّق با تعلق به 
اليقين» وفي الفرض لا يقينء بل ولا الشك المأخوذ في «لا تنقض» ؛ لأنه هو الشكٌ 
في بقاء المتيقّن, لا مطلق الشك في البقاء. 

ووجه الأوّل: أنْ الظاهر كون أنحذ اليقين من باب المرآة إلى الثبوت والحدوث 
حتئ يرد التعيّد على البقاء. وهو على تقدير ثبوته واقعاً في الآن الأوّل يكون بقازه 


)١(‏ في الأصل: «ثبوت». 





تنبيهات الاستصحاب: في كفاية الثبوت التقديري ام سسا الف لو لل 247 
شيء على تقدير ثبوته؛ وإن لم يحرز ثبوته فيها رتب عليه أثر شرعاً أو 
عو ظت0مم 

إشكال: من عدم إحراز الثبوت فلايقين» ولا بد منه. بل ولا 
شكء فإنه على تقدير ل يثبت. 

ومن أنْ اعتبار اليقين إِنْما هو لأجل أن التعبّد والتنزيل شرعاً» نما 
هو في البقاء لا في الحدوث. فيكفى الشك فيه على تقدير الثبوت» 
فيتعبّد به على هذا التقدير, فيتريّب عليه الأثر فعلا فييا كان هناك أثر. 

وهذا هو الأظهر, وبه يمكن أن7" يذبّ ع7" في استصحاب 





مورداً للتعبّد. وهذا هو المراد من قوله: (ومن أنْ اعتبار اليقين. . . ) ىا أوضحه في 
قوله : (قلت نعم . . .) إلى آخره. 

(177) قوله قدّس سرّه: (فيا رنب عليه أثر شرعاً أو عقلا . . . ) إلى آخره . 

الأول: كا إذا نذر درهما عند بقاء الشىء على تقدير ثبوتهء فحينئظٍ إذا احتمل 
ثبوته. وشك في بقائه على هذا التقدير» يجري الاستصحاب. ويترتب ذاك الآأثر 
الشرعي . وهو وجوب الدرهم . 

وأمًا الشاني: فهو صرف فرض؛ لأنه إذا كان من قبيل الموضوع لا يجري 
الاستصحاب بلحاظ الأثر العقلي» وإن كان من قبيل المجعول فلا أثر له عقلاء كما 
لا يخفئ . 

(114) قوله قدّس سرّه: (وبه يمكن أن يذبٌ عمّا. . . ) إلى آخره . 

إعلم إن لهذا النزاع ثمرتين: 

الأول: ما ذكرنا. 





)١(‏ كذ والصحيح : دأن يدفع ما في استصحاب». 
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الأحكام ‏ التي قامت الآمارات المعتبرة على مرّد ثبوتهاء وقد شلك في 





القانية: ما أشار إليه بهذه العبارة» وبيانه: أنه على الثاني لا جريان 
للاستصحاب في الأحكام التي قامت الأمارات عليها؛ بحيث لا دلالة لما على الحالة 
الشانية إذا قلنا بجعل الحجّيّة الصرفة؛ لأنه لا يقين ‏ حيئئذ ‏ بحكمء نعم على 
القول بجعل حكم طريقيّ يصمّ استصحاب هذا الحكم؛ لكونه مقطوعاء وكذا 
إذا قلنا ببجعل الحكم النفسي؛ من غير فرق فيه بين القول به مطلقاًء أوفي خصوص 
صورة المخالفة. غاية الأمر أنّه ‏ حينتذٍ- يكون المقطوع مردّداً بين الواقعي 
والظاهري . 

لا يقال: نه لا يتم في الأمارات القائمة على الموضوعات ؛ إذ لم يعلم من أحد 
القول بالجعل فيها . 

فإنّه يقال: إِنْ الكلام في الاستصحاب الجاري في الأحكام . 

لا يقال: إِنْ جريان الاستصحاب [فيها]"" ممنوع ؛ إذ الحكم الواقعي لا 
قطع بهء والظاهري موضوعه هو إخبار العادل. وهو منتفب فرضا . 

فإنه يقال: إِنّه عند القائلين بالجعل واسطة في الثبوت» وليس داخلاً في 
الموضوع» وعلى تقدير التسليم لا يقدح - أيضاً - بناءٌ علئ المسامحة في الموضوع . 

نعم يقدح بناءً على لسان الدليل» وهذا بخلاف الأول» فإنه يجري بناءً على 
الحجيّة الصرفة أيضا. 

وتوضيحه يحتاج إلى بيان أمور: 

الأوّل: أنْ الدليل عل أحد المتلازمين دليل على الآخر. 

الثاني : أنه لا فرق في ذلك بين الملازمة الواقعيّة» كيا في قوله : «كلما قصرت 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





تنييهات الاستصحاب: في كفاية الثبوت التقديري اخ ا ا ل 1 


بقائها علئ تقدير ثبوتها ‏ من الإشكال: بأنه لا يقين بالحكم الواقعي. 





أفطرت)”2 وبين الملازمة الظاهرية . 

الثالث: أن دليل الاستصحاب - بناءً على الوجه الثاني يدل على ملازمة 
ظاهريّة بين ثبوت الشىء وبين بقائه وحينئذ يكون الأمارة القائمة على الثبوت دليلا 
عل البقاء ظاهراً. ‏ ' 

لايقال: كيف ذلك والمفروض عدم دلالتها على الحالة الثانية؟ ! 

فإنه يقال: نعم إلآ أَنْ هذه الدلالة قد حصلت طا بيركة دلالة «لا تنقتض» 
على الملازمة المذكورة . 

لا يقال : إنْه لا يحتاج ذلك إلى كون اليقين مرآتياًء بل يتم إذا فرض استقلاليا 
- أيضاً ‏ لأنْ قضيّة دليل اعتبار الأمارة أن تقوم مقام اليقين. 

فإنّه يقال: لا تقوم بذلك مقام القطع الموضوعي. هذا توضيح مراد 
المصئف . 

أقول: يرد عليه : 

أولاً: أنه لا يتم في الأمارة التي ليس لدليل اعتبارها إطلاق يشمل جميع 
حكاياتهاء بل القدر المتيقن حبَيّتها بالنسبة إلى مدلوها المطابقي . 

< وثانياً: أنّه إذا فرض كون اليقين مرآتياً كان الأمارة المعتبرة قائمة مقامهء 

وحينئلٍ يكون دليل حجّيّة الأمارة موسّعة لدائرة موضوع دليل الاستصحاب» فكأنه 
قيل : «لا تنقض الحججة بالشك». فلا حاجة ‏ حيئئدٍ ‏ إلْ التكلف السابق. ى] هو 
الحال في ذيل صحيحة زرارة الدالة على نقض اليقين باليقين» فإنْ المراد منه مطلق: 
الحجّةء ولذا لا إشكال في وجوب العمل على خلاف الحالة السابقة إذا كان في البين 





)١(‏ هذا مضمون عدّة روايات» راجع الوسائل /1: ١70‏ 1*1 باب 4 من أبواب من يصح منه 


الصوع . 





4ط لواح وحن وا ووا ماع القصد السايم + ف الأول العمي 4 


ولا يكون هناك حكم آخر فعلٌ؛ بناءً على ما هو التحقيق9: من أن 
قضيّة حجيّة الأمارة ليست إلا تنج التكاليف مع الإصابة والعذر مع 





أمارة معتبرة دالّة عليه . 
وثالثاً: أنْ المراد من مأخوذيّة اليقين مرأة أخذه كذلك بالنسبة إلى متعلّق 
اليقين؛ بمعنئ أن المترتتب في حال الشلك آثار المتيقّن. أو نفس الآثار المتريّبة على 
الموضوعات الواقعيةء لا آثار نفس اليقين بالنسبة"' إلى الحكم الاستصحابي في 
التعبّد بالبقاء. فإنَ هذا اليقين المرآتي موضوع بالنسبة إليهء فلا بدّ في جريان 
الاستصحاب من حصول اليقين. وقد تحقق أن الوجه الأول هو المتعين. ولا ينافي 
ذلك جريانه في مفاد الأمارات عل القول بجعل الحجّيّة الصرفة ؛ لأنْ المرادٌ من 
اليقين مطلقٌ الحجة بقرينة كون القضيّة ارتكازية . 
(*#) وأمًا بناء عل ما هو المشهور من كون مؤديات الأمارات أحكاماً ظاهريّة شرعيّة. كما 
اشتهر: «أن ظنيّة الطريق لا تنافي”" قطعية الحكم. فالاستصحاب جار؛ لأن 
الحكم الذي أذّت إليه الأمارة محتمل البقاء؛ لإمكان إصابتها الواقع» وكان مما 
يبقئ 2"”9, والقطع بعدم فعليته ‏ حينئذٍ ‏ مع احتمال بقائه ؛ لكونها بسبب دلالة 
الأمارة» والمفروض عدم دلالتها إلا على ثبوته. لا على بقائه. غير ضائر بفعليته 
الناشئة باستصحابهء فلا تغمل. [المحقق الخراساني قدّس مرّه] . 
(156) قوله قدّس سرًّه: (ِلأنّْ الحكم الذي. . . لإمكان إصابتها الواقع , 
وكان مما يبقى) . 
ومراده من الحكم في قوله: (لأنَ الحكم الذي. . .) إلى آخره. هو الحكم 





. في يعض النسخ : ولا يناقي»‎ )١( 
 »ةبسنلاب (؟) في الأصل: «لا‎ 





تنبيهات الاستصحاب: في كفاية الثبوت التقديري ا 1 
المخالفة, كا هو قضيّة الحبّة المعتبرة عقلاء كالقطع والظنْ في حال 
الانسداد على الحكومة, لا إنشاء أحكام فعليّة شرعيّة ظاهرية , كا هو 
ظاهر الأصحاب . 


ووجه الذبّ بذلك: أن الحكم الواقعي الذي هو مؤدّئ الطريق 
حينقنٍ ‏ محكوم بالبقاء. فتكون الحجة على ثبوته حجة عل بقائه 
تعبّدا؛ للملازمة بينه وبين ثبوته واقعا""" . 

إن قلت: كيفء وقد أخذ اليقين بالغىء في التعبّد يبقائه في 
الأخبار» ولا يقين في فرض تقدير الثبوت؟ 1‏ - 

قلت: نعم ولكن الظاهر أنه اند كفنفا غئة ورا لثبوته ؛ 
ليكون التعبّد في بقائه. والتعبّد مع فرض ثبوته إِنَّا يكون في بقائه, 
فافهم . 





الظاهري» لا الحكم الواقعي وإن كان العبارة توهمهء إلا أنه غير مراد قطعا؛ لأن 
الحكم الواقعي لا قطع به. 
والمراد من قوله : (لإمكان إصابتها. . . ) أن القطع بالحكم الظاهري موقوف 
عل احتمال الإصابة؛ لأنَّ الأمارة حبَة للجاهل دون العالم. وهو حاصل . 
ومن قوله : (وكان مما يبقئ . . . ) أنه يحتمل بقاء هذا الحكمء وحينئظٍ يحصل 
كلا ركني الاستصحاب في هذا الحكم الظاهري ؛ من اليقين به والشك في بقائه . 
(11) قوله قدّس سرّه: (للملازمة بينه وبين ثبوته واقعاً. . . ) إلى آخره. 
وقوله : (واقعاً) قيد ل اثبوتهو» لا للملازمة؛ لأنها في باب الاستصفحاب 
ظاهرية . 
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الثالث: أنه لا فرق في المتيقن السابق بين أن يكون خصوص 
أحد الأحكامء أو ما يشترك7"" بين الاثنين منهاء أو الأزيد من أمر 
عامّء فإن كان الشك في بقاء ذاك العاة79© من جهة الشك في بقاء 





(51) قوله قدّس سرّه: (بين أن يكون خصوص أحد الأحكام أو ما 
يشترك. . . ) إلى آخره. 

لا وجه لتخصيص العنوان بالاستصحاب الجاري في الحكم . 

5-5 ع 2 8 م 5 - 

وتوهّم: أن المهمّ للأصولي بيان الأصول الجارية في الشبهات الحكميّة 
والجاري في الموضوع لا يتحقق في الشبهة الحكمية . 

مدفوع: بمنع الانحصارء ويأتي منه التنبيه علىئ جريانه”" في الموضوع في 
الشبهة الحكميّة والموضوعيّة في آخر المبحث. 

(554) قوله قدّس سرّه: (فإن كان الشك في بقاء ذاك العامٌ. . . ) إلى آخره . 

ولا بد أولا من بيان أمرين : 

الأول : تقسيم الشك في يقاء الكل وهو على أقسام : 

الآوّل: أن يشك فيه من جهة الشلك في بقاء الفرد المعين واقعا. وهو على 
ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذاك الفرد معيّناً عندنا أيضاً. 

ثانيهما: أن يكون مرردّداً عندناء | إذا علمنا بتحقّق الإنسان في ضمن فرد 
مردّد بين زيد وعمرو شك في بقائه على كل تقدير. 

الثاني : أن يكون الشلك فيه ناشئاً من تردّده : ما بين ما هو باق قطعاً وبين ما 
هو مرتفع جزماء وإما بين ما هو باق جزما ومرتفع شكاء وإِمًا بعكس ذلك . 

ومنه ظهر: أنه لا وجه للحصر في كلام الماتن والرسالة”". فإنه لو بنئ على 
)١(‏ في الأصل : وبجريانه» . 
(1) فرائد الأأُصول: فو كوس" 





تنبيهات الاستصحاب: في أقسام استصحاب الكلي وأحكامها م .2.0 444 





الجريان أو عدمه فلا فرق بين الأقسام الثلاثة . 

نعم لا يبري التوثهمان الآتيان في الأخيرين على وجه قُرّر في العبارة» بل بنحو 
آخر كما لا يخفئ . 

الثالث : أن يكون الشك فيه ناشئاً من الشكٌ في حدوث الكل في ضمن فرد 
آخر في زمان الفرد الآخرء أو مقارناً لارتفاعه. والأوّل يسمَئ القسم الأول من 
القسم الثالث. والثاني القسم الثاني منه. 

الأمر الثاني : أنه ربّها يُشكل في جريان الاستصحاب في كل الحكم بوجهين: 

الآوَل: أنه يلزم تسديس الأحكام . 

وفيه أولاً: أنه قادح في الأحكام الواقعيّة ومفاد الاستصحاب هو الحكم 
الظاهري . 

وثانياً: أنه أخصٌ من المدّعئ ؛ إذ يكون الكل نوعاً من الأحكام الخمسة 
مرددا بين فردين منه . 

الثاني : ما نقله الْأستَادْ ‏ رمه الله عن الميرزا الشيرازي ‏ قدّس سره ‏ من 
أن كلّ الحكم قابل للجعل إنشاءٌء وأمًا حقيقة فلاء ودليل الاستصحاب ظاهره 
جعل الحكم الواقعي , وأمًا في الموضوعات فلا بأس بجريانه ؛ لأن الموضوع غير قابل 
للجعل» وإنما هو راجع إل جعل الأثر. 

وفيه أوَلاً: أنه يتم بناءٌ على الجعل . 

والحقّ أن دليله ناظر إلى جعل اليقين السابق حبة ياعتبار الحال اللاحق . 

وثانياً: أن تعلق الجعل بالأثر دون المستصحب لا يصححح جريانه فيه؛ إذ 
ظاهر الدليل الجعل الحقيق. ولا لى يمكن ذلك تشريعاً حمل على الجعل في الأثرى 
فلا بدّ من حفظ هذا الظهور من غير جهة كونه غير قابل للتشريع» والمفروض عدم 
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الخاص - الذي كان في م وارتفاعه. كان استصحابه كاستصحابه 
بلا كلام وإن كان الك قيهن جهة تردّد الخاصش(""01) الذي في 





القابليّة من غير هذه اللجهة أيضاً . 

(559) قوله قدّس سرّه: (كان استصحابه . . . ) إلى آخره . 

ولا إشكال في ذلك. وإنّْما الإشكال في كون كل واحد مُعْنياً عن الآخر» 
ولكن الظاهر عدم الريب في أن استصحاب الكل غير مغن عن استصحاب الفرد» 
فلا بد في ترتيب أثر الفرد من استصحاب نفسه . هذا في الموضوع . 

وأمًا في الأحكام فإن قلنا بعدم الجعل فكذلك. وإن قلنا به فالظاهر الإغناء ؛ 
لثبوت الملازم حينئلٍ 

وأمّا استصحاب الفرد فقد قال الماتن في الحاشية”©: إِنْ الفرد وإن كان عين 
الكل دقّةء إلا أنه غيره عرفاًء إلآ أن العرف مع كونها اثنين في نظرهم ‏ يسامحون 
ويرون أثر الكل أثراً للفردء نظير الأثر المتريّبٍ على التأثير المترب على الرطوبة . 

وفيه أوَلاً : أن هذا التكليف غير محتاج إليه في الأحكام ؛ بناءً على مختاره من 
الجعل في الاستصحاب» كا لا يخفئ . 

وثانياً: منع كونه) اثنين عندهم . 

وثالثا: منع المساحة المذكورة . 

فالحق : هو الإغناء ؛ لانطواء الكل في ضمن الفرد الممتصحب عقلا وعرفا . 

(1070) قوله قدّس سرّه: (وإن كان الشك فيه من جهة ترّدد الخاصٌ. . . ) 
إلى آخره . 

الكلام اي ذلك من هات : 

الأول : في جريان استصحاب عدم كل من الفردين» ولا إشكال فيه إذا م 





.168- 11 سطر‎ /8١ : الحاشية على قرائد الأصول‎ )١( 





تنبيهات الاستصحاب : في أقسام استصحاب الكل وأحكامها الم الم او أده 
ضمنه - بين ما هو باق أو مرتفع قطعأء » فكذا لا إشكال في استصحابه» 

تب عليه كاقّة ما يتريّب عليه عقلاً أو شرعاً من أحكامه ولوازمه. 
0 ويكون وجوده 





يلزم تخالفة عمليّة قطعيّة من إجرائهما؛ سواءٌ كان بحيث ل يتريّب الأثر إلآ على واحد 
منبياء أو ترتب على كليهما مع لزوم غالفة احتاليّة أوعدم لزومها أيضاً. 

الثانية : هو يجوز استصحاب الشخص الردّد في أنظارناء وهو الفرد المنتشرء 
وهو غير استصحاب الكل كما عن بعض الأساطين'7" أو لا؟ 

وجهان, أقريهم الثاني؛ وذلك لأنْ ظاهر دليل الاستصحاب وجود شك 
متعلّق با تعلّق به اليقين. 

وبعبارة أخرئى : تعلق الشكٌ بالبقاء على كلّ تقديرء كما في القسم الثاني من 

قسمي القسم الأول عل ما تقدّم, وفيه يجوز استصحاب الشخص الردّدء بخلاف 
لعا فإنّ الفرد الأوّل منه لاشلك [فيه] على كلّ تقدير» وفي الأخير الشكٌ حاصل 
على كل تقدير [فهو في] واحد دون الآخر" . 

الثالثة”»: في جريان الاستصحاب في الكل با هو كل. 

وقد يتومّم عدم جريانه في هذا القسم لوجهين” : 

الأوّل: ما أشار إليه بقوله : (وتردّد الخاص. . .) إلى آخره. 

وتقريبه واضح ء وقد أجاب عنه بوجوه ثلائة سيأتي ما فيها. 





.78- 7١ حاشية السيد اليزدي على المكاسب: “/ا/ سطر‎ )١( 

(1) العبارة في الاصل هكذا: «فإت الفرض الأول منه لاشكٌ عل كلّ تقدير يرد في الأخير الشك 
حاصل عل كل تقدير واحد دون الآخر». 

(*”) في الأصل: «الثالث». 

(4) كذاء ولم يذكر غير وجه واأحد. 





0 احا عوواية كم مج جيه المتفد الماع في" الأسول القدن عه 


بين وجوده ‏ بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم 
حدوثه, غيرٌ ضائر باستصحاب الكل المتحقق في ضمنه: مع عدم 
إخلاله باليقين والشك في حدوثه وبقائه» وإنّما كان التردّد بين الفردين 
تهائرا بانعيتجات اعد لاضن اللذين كان امرة مرقدا يفا 
الإخلاله باليقين الذي هو أحد ركني الاستصحاب. كا لا يخفئ . 

نعمء يجب رعاية التكاليف9"" المعلومة إجمالاً المتريّبة على 
الخاضّين» فيا علم تكليف في البين. 

وتوهم : : كون الشك في بقاء الكل - الذي في ضمن ذاك المردد ‏ 
مسبياً عن الشكُ في حدوث الخاص المشكوك حدوثه. المحكوم بعدم 
الحدوث بأصالة عدمه. 

فاسد قطعاً؛ لعدم كون بقائه وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم 
حدوثه, بل من لوزام كون الحادث79) المتيققن ذاك0) المتيقن الارتفاع 


(51/1) قوله قدّس سره : (نعم يجب رعاية التكاليف. . . ) إلى آخخره. 

إشارة إلى الجهة الأولى؛ يعني : أنه لا يجري الاستصحاب في بقاء إحدئ 
الخصوصيّتين ؛ لعدم الحالة السابقة بواحدة منهما فرضاًء نعم ذا علم إجمالاٌ بوجود 
تكليف ترتب على إحداهماء يجب العمل به من باب العلم الإجمالي ولا يجري 
- حينئل - استصحاب العدمين وإن كان لما حالة سابقة, وإنما يجريان في غير تلك 
الصورة . 

(6177) قوله قدّس سرّه: (بل من لوازم كون الحادث . . . ) إلى آخره. 

يعني أنْ بقاء الكل مسبّب عن كون الحادث هو الفرد الطويل» وارتفاعه عن 








)١(‏ في بعض التسخ : «ذلك». 





تنبيهات الاستصحاب: في أقسام استصحاب الكلى وأحكامها ا وق 
أو البقاء. مع أنْ بقاء القدر المشترك9"" إِنما هو بعين بقاء الخاض - 
الذي في ضمنه ‏ لا أنه من لوازمه . 

على أنه لوسَلّم9"" أنه من لوازم حدوث المشكوك» فلا شبهة في 





كون الحادث هو الفرد القصير, قالارتفاع ‏ موقوف على ثيوت كون الحادث هو 
القصير. وهو ليس محرىٌ للأصل بنفسه؛ لعدم الحالة السابقة له؛ لأنه ليس زمان 
يكون فيه الحادث متصفاً بكونه في ضمن القصير يقيئاً؛ ثم شك فيهء حتئ 
يستصحب. بل الحادث من أول حدوثه : إمَا هكذاء وإما هكذا. 

ويرد عليه وجهان : 

الأؤل: أن البقاء مسبّب عن حدوث الطويل» وهو مع كون الحادث هو 
الطويل مفهومان متحدا المصداق . 

الثاني : أنه سلمنا ما ذكره. إلا أنْه يتم في الموضوعات, وأمّا في الأحكام فلا 
بناء على القول بالجعل في الاستصحاب. كما هو مختاره ؛ لأنْه إذا جرى استصحاب 
عدم حدويه ثبت به كون الحادث هو القصير؛ لكونه ملازماً مع مجرئى الأصل» فثبت 
به الارتفاع حينئظٍ . 

(9/8) قوله قدّس سرّه: (مع أن بقاء القدر المشترك . . . ) إل آخره. 

وحاصله: أن الكلي عين الفرد حدوثاً وبقاء. واللزوم ملاك الاثنينيّة. وفيه 
وله : أن مجرئى الاستصحاب في الكل بقاؤه. وفي الفرد عدم حدوثهء والحدوث 
ليس عين البقاء. بل هما متغايران قطعاً. 

وثانياً: أن العينيّة لا تنفع للقائل بجريان الاستصحاب في الكل ؛ إذ لوكان 
جريان عدم حدوث الفرد على تقدير السببيّة قادح فهو أولْ بذلك عل تقدير 
العينية . 

(51/4) قوله قدّس سرّه: (على أنه لو سُلّم . . . ) إلى آخره. 

وفيه: أَنْ ترتب بقاء الكل وإن كان عقليّاً؛ إذ لم يتريّب في دليل من الآدلّة 





1ن لح ليت د فو جه عوك ل الاق ذف هفده لله كاه المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
لوازمه وأحكامه شرعاً. 
وأمّا إذا كان الشك في بقائه. من جهة الشك في قيام خاص آخر 





بقاؤه على حدوثه. إلآ أنه يقدح في الموضوعات. وأمًا في المجعولات فيتريّب الآثار 


العقليّة أيضاً. 
وأجاب في الحاشية بوجه رابع : وهو كونه معارضاً بأصالة عدم حدوث 
القصير( . 


وفيه: أنه لا يعارض الأصل المذكور بالنسبة إل بقاء الكلٍّ. إل بناءٌ عل 
الأصل المثبت؛ بأن يقال: الأصل عدم حدوث القصير فيك به ملازمه. وهو 
حدوث الطويل» ويتريّب عليه بقاء الكل وإلآً فهو بنفسه لا يتريّب عليه بقاء 
الكل نعم هويتمٌ بناءً على الجعل في الأحكام , وما تعارض الأصلين المذكورين 
بالنسبة إل أثر أخرء كما إذا لزم من العمل ببما تخالفة عمليّة» فلا يمنع جريان عدم 
حدوث الطويل بالنسبة إِلىْ ارتفاع الكل . 

والتحقيق ني جواب التوهّم أن يقال: إِنْ بقاء الكل وإن كان مسبّباً"”» عن 
حدوث الطويلء إلا أنْ ارتفاعه مسبّب”© عن حدوث القصيرء لاعن عدم حدوث 
الطول؛ نعم اللازم منه عدم تحقق الحصّة المتحققة في ضمنهء لا ارتفاع الجامع» 
وحينئلٍ يثبت بأصالة عدم حدوثه ارتفاعه. ولكنه يتم في الموضوعات., وما في 
الأحكام فيقع المعارضة بين أصالة بقاء الكل وأصالة عدم حدوث الفرد الطويل» 
فيكون المرجع هو الأصول الأخر فافهم . 


." سطر‎ /5١ الحاشية عل فرائد الأصول:‎ )١( 
في الأصل : «سببأ»» والصواب ما أثبتناه.‎ )7( 
. زفة في الأصل : لاسبب ع )6 والصواب ما أثيتناه‎ 





تنبيهات الاستصحاب: في أقسام استصحاب الكل وأحكامها 
5 مقام ذاك الخاص - الذي كان قِ ضمنه بعل القطع بارتفاعه. ففى 
استصحابه إشكال*""2. أظهره عدم جريانه. فإِنْ وجود الطبيعى وإن 





(1170) قوله قدّس سرّه: (ففي استصحابه إشكال”"'. . . ) إلى آخره. 

وجوه: الجريان مطلقاً؛ لصدق الشك في بقاء الكل في جميع الأقساه") 
الئلاثة . 

والتفصيل بين القسم الأوؤل. فيجري لاحتمال كون الموجود على تقدير بقائه 
عين الموجود السابق. فيتروّد الكل المعلوم سابقاً بين أن يكون وجوده الخارجي عل 
نحو لا يرتفع بارتفاع الفرد المعلوم ارتفاعه. وأن يكون على نحو يرتفع بارتفاع ذلك 
الفردء فالشك حقيقة في مقدار استعداد الكلي » واستصحاب عدم حدوث الفرد9) 
المشكوك لا يثبت يقين استعداد الكل وبين القسمين الأخيرين منه. وهو ما كان 
الشكٌ في حدوث الفرد مقارناً لارتفاع الفرد المعلوم : إِمّا بملاكه ونفسه, كي إذا شك 
في حدوث ملاك الاستحباب مع نفسه مقارناً لارتفاع الوجوب» مع القطع بعدمه9» 
في زمانه» وإِمَا بنفسه مع احتمال كون ملاكه من الأول إلا أنْه لم يؤثّر التضاد أثره 
مع الوجوب. فلا يجري ؛ لأنْ الموجود اللاحق على تقديره غير الموجود الأول اختاره 
الشيخ”' مستدلاً بالوجه المذكور. 

وعدم الجريان مطلقاء كا هو مختار المتن» وهو الأقوى. 

وتحقيقه: أنْ دليل «لا تنقض» ليس ناظراً إلىْ مقام طبائع الأشياءء وإلآ ل 





)١(‏ في الأصل : «ففيه إشكال» والذي أثبتناه موافق لمتن «الكفاية» المتداول. 
(؟) في الأصل : وأقسام» . 

(") في الأصل : «قرده . 

(5) في الأصل : ويعدمهاء». 

(3) فرائد الأصول: 8 سطر 1792-10 . 





"6 0..6666.66660600066........ المقصد السابع: في الأصول العمليّة / ج؛ 
كان بوجود فردهء إلا أن وجوده في ضمن المتعدّد من أفراده ليس من نحو 
وجود واحد له ال ا قاو فطع ببارمام ماسم 
وجوده منهاء » لقطع بارتفاع وجوده(2, '» وإن شك في وجود فرد حر مقارن 
لوجود ذاك الفرد» أو لارتفاعه بنفسه أو بملاكه""2, كما إذا شك ف 





يتحقق شك في البقاء. بل ناظر إلى مقام وجودها؛ ب بمعنئ أن الوجود المتيقن خناننا 
والمشكوك بقاءٌ باق تعدا وأنه نه يلزم في صدق ذلك من كون المحمول على تقدير 
تحققه في اللاحق عين المتيقن سابقاء وإلا اتجه الجريان مطلقا؛ لعدم قدح المغايرة 
حينئل ان وجود الطبيعي يتعدّد بتعدّد أفراده فوجوده”'“ في ضمن فرد مباين مع وجوده 
في ضمن فرد آخرء ولو فرض كون وجوده واحداً ‏ كما ذهب إليه الرجل الحمداني - 
كان الأقوئ الجريان مطلقاً - أيضاً ‏ وحينئلٍ يتتضح عدم الجريان مطلقاً. 

ومنه يظهر ضعف التفصيل المتقدّم الذي اختاره الشيخ' ‏ قدّس سيره في 
الرسالة؛ لأنه إمّا أن يلزم كون الموجود الّلاحق عين المعلوم السابق» فلا جريان 
مطلقاًء واحتمال كونه عين الموجود السابق لا دحل له أبداء مع أنه يرد عليه: أن 
الموجود اللاحق على تقدير ثبوته عين السابق» لا أنه يحتمل ذلك» فلا وجه للتعبير 
بالاحتمال. 

(/517) قوله قدّس سره : (بئفسه أو بملاكه . . . ) إلى آخره. 

وليس قيداً للارتفاع» ولا له مع المقارن» بل قيد للمقارن فقط باعتبار تعلّق 
قوله : «لارتفاعه» به؛ يعني أنْ المقارن للارتفاع : تارة نفس الفرد الآخرء مع كون 
ملاكه مقارناً مع الفرد المعلوم وأخرئ ملاكه ولازمه مقارناً 
)١(‏ في بعض النسخ : ووجوده متها . 


. فٍٍ الأصل : (وجودهع‎ 3١ 
. المصدر السابق‎ )3”( 








تنبيهات الاستصحاب: في أقسام استصحاب الكل وأحكامها و ان وط اة 
الاستحباب بعد القطع بارتفاع الإيجاب بملاك مقارن أو حادث. 

لا يقال: الأمر وإن كان كا ذكر, إلا أنه حيث كان التفاوت بين 
الايجاب والاستحباب ‏ وهكذا بين الكراهة والحرمة ‏ ليس إلآ بشدّة 
الطلب بينهها وضعفه, كان تبدّل أحدهما بالآخر مع عدم تخلّل العدم 
غير موجب لتعدّد وجود الطبيعي بينبها؛ لمساوقة الاتصال مع 
الوحدة79©» فالشك في التبدّل حقيقة شك في بقاء الطلب وارتفاعه. 
لافي حدوث وجود آخر. 


لنفسه'؟ ‏ أيضاً - مع ارتفاع الفرد المعلوم ؛ إذلا يعقل تأخر الملاك وتقدّم الحكمء 
كا لا يخفئ . 

وأمّا احتهال كونه قيداً لارتفاعه ‏ بأن يكون المراد أنَّ ارتفاع الفرد المعلوم : تارة 
يكون بارتفاع نفسه مع بقاء ملاكهء واخرى بارتفاع ملاكهء ولازمه ارتفاع نفسه 
أيضاً ‏ فهو وإن كان صحيحاً في نفسه. إلآ أنه يأباه قوله: (كما إذا شك في 
الاستحباب. . . ) إلى آخره؛ لأنه صريح في كوتنهها معروضين في الفرد المشكوك 
الحدوث» لا في الفرد المعلوم أولاً وجوده. وثانياً ارتفاعه . 

ومنه يظهر: ضعف كرنه قيداً لكلا الأمرين معأء فافهم . 

(/10/1) قوله قدّس سرّه: (لمساوقة الاتصال مع الوحدة. . . ) إلى آخره. 

وبيانه: أنْ المتصل قابل للانقسامات إلى غير النباية» كما قرّر في مله 
وحينئذٍ إن فرض لكلّ جزء وجوده علئ جدّةء لزم محصوريّة الأمور الغير المتناهية 
المتأصلة بين الخاصرينء وإن كان لبعضها دون البعض الآخر لزم الترجيح بلا 
مرجّح فاللازم ‏ حينئذٍ ‏ كون الجميع موجوداً بوجود واحد مستمرٌ ولذا اشتهر: أن 
الاتتصال مساوق للوحدة؛ أي لوحدة الوجود. 


, في الأصل : «مقارناً نفسه»‎ )١( 





4ه .0.0.00........000...00.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 

فإنه يقال" : الأمر وإن كان كذلكء إلآ أن العرف حيث يرئ 
الإيجاب والاستحباب المتبادلين فردين متباينين» لا واحداً مختلف 
الوصف في زمانين» لم يكن محال للاستصحابء لما مرت الإشارة إليه 





(1178) قوله قدّس سرّه: (فإنه يقال. . . ) إلى آخره . ٍ 

حاصله: أنْ الملاك في الباب هو اتحاد القضيّة المشكوكة مع المتيقنة موضوعا 
ويحمولاًء وإن كان اللازم في الأوّل اتحادهما علياًء وفي الثاني لا كذلك. بل بمعنئ 
أنْ المحمول عل تقدير تحقّقه في اللاحق يكون عين المحمول الأوّل» وهذا الاتحاد 
موكول [ِلْ نظر العرف» فك كان النشبة بين الموضوع الذَّقّي والعرفي عموماً من وجه 
- على ما سيأتي في باب بقاء الموضوع ‏ فكذلك بعينه في المحمول؛ لتغايرهما في 
التكلّم المشكوك بعد وقوع التنحنح ؛ حيث إنّه عرفاً عين الأوّل» لا عقلاء والوجوب 
والاستحباب إذا شك في بقاء الثاني بعد ارتفاع الأوّل؛ حيث إنه عينه دقّة لا عرفأء 
واتحادهما في مثل السواد المحتمل انقلابه إلى الضعيف أو الشديد أو إل البياض؛ 
بناءً على عدم تجدّد الأمثال في الأعراض - كا هو التحقيق ‏ وحينئذٍ لا يجري 
الاستصحاب في الفرض . 

أقول : يرد عليه : أنه إن كان المراد من الوجوب والندب وسائر الأحكام نفس 
الإرادات. ففية : 

. أولاً: أنه خلاف مختاره؛ من كون الأحكام الخمسة من المجعولات المستقلة . 

وثانياً: أنه لا يجري الاستصحاب فيها بذاك المعنئ ؛ لآنها أمور تكوينيّة ل 
5200 عليها أثار شرعيّة ف الأدلة . 

وإن كان المراد هي الاعتبارات الخمسة المجعولة» فهي كل واحدة مع 
لحري متبايئة دقّة أيضاً. 


. . كذاء والآقوم في العبارة هكذا: فكلّ واحدة منها مع الأخرئى.‎ )١( 





تنبيهات الاستصحاب : في أقسام استصحاب الكل وأحكامها الي ا لقره 
وتأتي '"' : من أن قضيّة إطلاق أخبار الباب» أنْ العبرة فيه با يكون رفع 
اليد عنه ‏ مع الشكٌ ‏ بنظر العرف نقضأء وإن لم يكن بنقض بحسب 
الدقة» ولذا لو انعكس الأمر ولم يكن نقض عرفا لم يكن الاستصحاب 
جاريا وإن كان هناك نقضص عقلا. 

ويمًا ذكرنا في المقام » يظهر ‏ أيضاً ‏ حال الاستصحاب في متعلّقات 
الأحكام”*"" في الشبهات الحكمية والموضوعية؛ فلا تغفل . 





ثم إن صريح الشيخ في الرسالة'“ وكذا المصتف في باب نسخ الوخوب من 
مباحث الألفاظ ‏ كون الموارد التي يكون [فيها]"" الفرد اللاحق عين السابق عرفاً 
من قبيل المستثئ من القسم الشالث؛ سواءً في ذلك ما كان مغايراً دقّة وما كان 
متحدأًء مع ملاحظتها ‏ أيضاً ‏ كها في غالب موارد المراتب الشديدة والضعيفة. 

ولكن التحقيق : أنّه لا استثناء منه أبداً؛ إذ الموارد المذكورة تكون ‏ حيتئل - 
من قبيل القسم الأوّل الجاري فيه استصحاب كلا الأمرين من الشخصي”» 
والكلي ؛ إذ بعد مساعدة العرف يكون وجود اللاحق عين السابق. فيكون نفس 
الشخص الأول باقياً. 1 

(174) قوله قدّس سرّه: (متعلّقات الأحكام. . . ) إلى آخره. 

متعلّق الحكم : تارة يكون أمرأً غير مجعول كا خمر والميتة وغيرهما؛ ما ربب 
عليه حكم شرعيّ. وأخرئى بكون أمر مجعولاً كالملكيّة والطظهارة والنجاسة ‏ عل 
القول بكونبها كذلك ‏ حيث رتب عليه أحكام تكليفيّة» بل الوضعيّة ‏ أيضاً- 


)١(‏ في بعض النسخ : «وياتي». 

() فرائد الأصول: 8/1/ سطر ١9‏ -18. 
(7) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 

(؟) في الأصل : «الشخص». 
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010 5 0 و 
الرابع : أنه لا فرق في المتيقن بين أن يكون من الامور القارّة أو 
2 2 ان - 
التدريجية(”*" الغير القارة» فإن الامور الغير القارّة وإن كان وجودها 





كالشرطية والمانعيّة . 

والمراد هو القسم الأول؛ لاندراج الثاني في عنوان التنبيه . 

لكن قد يشكل أصل جريان الاستصحاب في موضوعات الأحكام بالمعنق 
المذكور إذا كانت الشبهة حكمية . 

بيان ذلك : أنه يلزم في الاستصحاب تعلّق الاك بمتعلّق اليقين على كلّ 
تقدير» كا تقدّم في استصحاب الفرد المنشر في القسم الثاني وهذا المعنئ متحقق 
في الشبهة الموضوعيّة» كا إذا علم بكريّة هذا الماء بمقداره المعين» وهو ألف ومائتا 
رطل ‏ مثلاً ‏ وشك في بقائهاء بخلاف الشبهة الحكميّة, فإِنّ الكرَيّة إذا تردّدت بين 
المقدار المذكور وبين تسعراثة رطل» وكان هنا ماء مشتمل على المقدار الأوّل» ثم 
نقص عنه شيء» فإنه لا يتعلّق بها على كلّ تقدير» بل كلا تقديري| مقطوع . 

ولكنه يندفع: بأنه كذلك إذا كان منشا الشكٌ في مفهوم موضوع 
المستصحب. كا في المثال وأمًا إذا كان منشؤه غيره» كما إذا شككنا في بقاء الطهارة 
على القول بكونها أمراً واقعياً من جهة الشك في رافعيّة المذي , فالشك على كلّ تقدير 
حاصل ؛ لكون الطهارة بها لها من المعنئ متحققة الوجود سابقاً. وقد شك في بقاء 
هذا الوجود المتيقن . 

(589) قوله قدّس سرًّه: (من الأمور القارّة أو التدرييّة . . .) إل اخخره . 

قد اشكل في الرسالة في استصحاب الزمان» والزماني الذى يكون مثله في 
التدريجيّة» والزماني الذي يكون مستمراً في نفسه. ولكن يكون مقيّداً بالزمان. 

وحاصل الإشكال في المقامات الثلاثة: أنْ الّلازم في باب الاستصحاب كون 
المحمول ‏ على تقدير وجوده ‏ عين المحمول السابق» وهو غير متحقّق فيها؛ لآنَّ 
كل جزء من الزمان متحقق بعد انصرام الجزء الأوّل» فيكون المشكوك غير المتيقّن » 





تنبيهات الاستصحاب: قي استصحاب الأمور التدريجيّة اع م التو ا و و ا اك 1ه 
ينصرم : ولا يتحقق منه جزء إلا بعدما انصرم منه جزء وانعدمء إلا أنه 
مالم يتخلّل في البين العدم ‏ بل وإن تَخلّل با لا يخْلٌ بالاتصال عرفا وإن 





ونا كان المقارنان الأوّلان متوافقين من كلّ جهة, أتبع الكلام فيها في مقام واحدء 
بخلاف المقام الثالث . 

ونقول - حينئٍ ‏ إنه يمكن الجواب عن الإشكال فيهما بوجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الزمان وما يُشبهه من التدريجيّات من قبيل المتصلء وقد تقدّم أن 
المتصل مساوق للوحدة . 

الثاني : أنّه لو سلّمنا كون تصرّم الشيء موجباً لتعدّده وجودأء إلا أن التصرّم 
نا هو بالنسبة إلى الحركة القطعيّة. وهي التي تحصل من نسبة الحركة بمعنئ التوسط 
وهو كون الشيء بين المبدأ والمتتهئ ‏ إلى الحدودى وهو الأمر الممتدٌ في الخيال» وأمًا 
الحركة بمعنئ التوسط. فهو أمر موجود مستمرٌ غير ممتدٌّ في أية مقولة حصلء ولا 
تصرم فيه أبدا . 

ولكن بناءً عل هذين الجوابين لا يجري فيها ملل العدم في البين» ولا يخفئ 
أن الجواب الثاني لا وجه له في استصحاب الزمان؛ لأنْ المستصحب _- حيئئلٍ ‏ هي 
العناوين المنطبقة على الزمان» مثل النهارية والليليّة» والزمان مقدار الحركة القطعية. 
فلا يدفع من فرض بقائه إشكال اختلاف المحمول ‏ كا هو فرض العبارة ‏ ولا 


إشكال اختلاف الموضوع . 
نعم من فرضص بقاء القطعية يندفع كلاهما: 
أما الثاني فواضح . 


وأما الأول فلأنّ بقاء النهاريّة تابع لبقاء الزمان التابع لبقاء الحركة القطعيّة, 
فافهم . 

الثالث : أنّه قد تقدّم أن الملاك في الباب ‏ موضوعاً ومحمولاً ‏ هو العرف» فلا 
يقدح التغاير كمألا ينفع الاتحاد عقلاء وبين الآمرين عموم من وجه؛ لتصادفهما 
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انفصل حقيقة ‏ كانت باقية مطلقاً أوعرفاً» ويكون رفع اليد عنها مع 
الشكٌ في استمرارها وانقطاعها ‏ نقضاً. 

من أدلتهغيرٌ صدق النقض والبقاء كذلك قطعاًء هذا مع أنْ الانصرام 
والتدرج في الوجود في الحركة ‏ في الأين وغيره ‏ إنما هو في ا حركة 
القطعية, وهى كون الشىء ف كل آن ف حد واكم مكان27, لا 


فيها إذا شك في بقاء التدريجي بلا تخلل عدم في البين إذا كان ذلك بداع واحدٍء 
وصدق البقاء العرفي ‏ دون العقلي - فها وقع في اليين تخلل عدم فضي ر كالتفسن» 
والتعاكس فيما شرع في سورة واحدة من القران - مثلا - بدا » ثم شك في الشروع 
في سورة أخرتى بداع, آخر» وبحيث إل الملاك فيه البقاء العرفي يدور الجريان مداره. 

ثم إن حا العرف قد يكون لقصر زمان تخلّل العدمء وهذا لا يختص 
بواحد من الاختياري والاضطراري» بل يجري في كليهماء وقد يكون لرابطة في 
نظرهم. وهي وحدة الداعي في الأفعال الاختيارية, كا تقدّم مثاله.» ووقوع تكرار 
الفعل في وقت معين”' مطلقاً ‏ اختيارياً كان أو اضطرارياً - ا في استصحاب 
ويجوب التمام عند الشكُ في كونه سفراً موجباً للقصر, وفي جريان دم الحيض في أوَل 
الشهر إذا وقع ذلك في أول الشهور السابقة. 

(11) قوله قدّس سرّه: (وهي كون الشيء في كلّآنٍ في حدّ أو مكان. . .) 


إلمْ آخره . 
الأول : في غير الخركة الأينيّة؛ من الوضعية والكميّة والكيفية والجوهرية على 
القول مها. 


)١(‏ توجد في بعض النسخ هنا هذه الزيادة (وهي كون الأول في حدّ أو مكان أخخرفي الآن الثاني). 
(1) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثيتناها استظهاراً. 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب الأمور التدريجيّة مد امسو ا اه 
التوسّطية» وهي كونه بين المبدأ والمنتهئ» فإِنه بهذا المعنئ يكون قاراً 
فهر : 

فانقدح بذلك: أنه لا مجال للإشكال في استصحاب مثل الليل 
أو النهار» وترتيب ماما من الاثار. 

وكذا كلّما إذا كان الشك في الأمر التدريحجي9*" من جهة الشك 


والثاني : في الحركة الأينية . 

ثم لا يخفئ أن ما ذكره ليس حركة بمعنئ القطعء بل هو ظاهر الانطباق على 
الحركة بمعنئ التوسّط ؛ إذ هو عبارة عن كون الشيء وسطاً بين المبدأ المنتهئ » وهما 
عبارة عن الكون الأول والكون الثاني» فليرجع”" إلى مله بل الحركة القطعيّة هو 
الأمر الممتدٌ في الخيال الحاصل من نسبة التوسط إِلمْ الحدود كما ذكرنا . 

(185) قوله قدّس سرًّه: (وكذا كلما إذا كان الشلك في الأمر التدريجي. . .) 
إل آخره . 

ويحاصل ما ذكره في المقام منطوقاً ومفهوماً: أنه إذا كان الشكٌ في بقاء 
التدريجي في الرافع فلا إشكال في استصحابه. وكذا إذا كان في المقتضي لا من جهة 
الشكٌ في الكميّة. إذا أحرز أنه قاصد للحركة إلى المكان الفلاني ‏ مثلا ‏ وقطع بأنّه 
لم يحصل له مانع عنهماء إلآ أنه شك في بقائه على الحركة ‏ للبْطء ‏ أو لاء بل وصل 
إل المنتهئ . 

وأمّا إذا كان من جهة الشك في الكمّيّة ‏ ىا في المثالين المذكورين في العبارة 
ففيه إشكال. ولكن لا يخفَئ أنه ليس له خصوصيّة موجبة للإشكال ‏ لا بحسب 
الدقة ولا بحسب العرف ‏ فلا وجه للإشكال أُوَلء ثم الحلّ بقوله : (ولكنه 
يتخيّل. . .) إلى أخرهء الظاهر في كونه محض الخيال» بل الظاهر جريان 


)١(‏ في الأصل : «فليراجع». 
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في انتهاء حركته ووصوله إلى المنتهئ » أو أنه بعدُ في البين. 

وأمّا إذا كان من جهة الشك في كمّيّته ومقداره ‏ كما في نبع الماء 
وجريانه» وخروج الدم وسيلانه ‏ فيها كان سببٌ الشك في الجريان 
والسيلانء الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شبيء ‏ من الماء 
والدم ‏ غير ما سال وجرئى منهماء نرج يشكل في استضحاي) جيشل» 
فإنْ الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جارياً» بل في حدوث 
جريان جزء آخر شك في جريانه من جهة الشكٌ في حدوثه . 

ولكنه يتخيّل20©: بأنه لايختلٌ به ما هو الملاك في الاستصحاب؛ 
بحسب تعريفه ودليله حسب| عرفت . 

ثم إنه لا يخفئ أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي » إِما يكون 
من قبيل استصحاب الشخصء أو من قبيل استصحاب الكل 
بأقسامه. فإذا شك في أنْ السورة المعلومة التي شرع فيها تمت أو بقى 
شيء منهاء صح فيه استصحاب الشخص والكلي» وإذا شك فيه من 
جه ترددنا بون القصيرة والطويلة» كان من لبخ الثاني» وإذا شك 
في أنه شرع في أخرئ. مع القطع بأنه قد تمت الاولى كان من القسم 
الغالنث2©"05, ى] لا يخفئ . 





الاستصحاب فيه كما يجري في القسمين الأولين. 
(587) قوله قدّس سرّه : (كان من القسم الثالث. . . ) إلى آخره. 
قال في الدرس : إنْه قد يناقش في كونه منه» بل يقال: إنْه من القسم الثاني؛ 


. في بعض النسخ : وينحل»‎ )١( 





هذا في الزمان وتعحوه من سائر التدرجيات . 
وأمًا الفعل المقيّد بالزمان2*"؟2: فتارة يكون الشك في حكمه من 





بتقريب: أن قراءة القرآن شىء واحد مستمرٌ. 

ثم أجاب واحاضل: أنه كذلك دقّة. وأمًا عرفا فإنهم يعدّون كلّ سورة 
موجوداً آخر, وليس السورة عندهم مثل الآيةء ولو سل فليفرض فيها قطع بالشروع 
في قراءة القرآن والفراغ عنها والشك في الشروع في قراءة الأشعار, ولو نوقش فيه 
بدعوى كون مطلق القراءة شخصا واحداء فليفرض فيها شك - بعد القطع بالفراغ 
عن القراءة ‏ في الشروع في فعل من غير سنخ القراءة . 

أقول: في كلّ من المناقشة والجواب نظر: 

أمَا الأوّل ففيه : 

أنه لوتم المناقشة لكان المثال من القسم الأوّل» لا الثاني كما هو واضح . 

وأمًا الثاني ففيه : 

ولا : أنه لااوجه لتسليم كونه من القسم الثاتي عل تقدير تسليم المناقشة. 

وثانياً: أنه إذا كان الملاك في المقام هو العرف. فلا فرق بين السورة والآية في 
المقام أبدأء بل الملاك في نظرهم وحدة الداعي» وحينئفٍ إذا أحرز كون الداعي له 
أولاً حاصلا بالنسبة إلى سورة متخصوصة قد فرغ منهاء وشك في الشروع في أخرى 
بداع [أخ]”" كان من القسم الثالث. وكذلك بعينه في الآية» بل إذا أحرز 
الداعي من الأول إلى سورتين» وشلكٌ بعد الفراغ منهها في الشروع في ثالثة» كان 
من المقام أيضاً. 

وبالجملة: ليس الملاك عندهم هو السورة. بل وحدة الداعي كا عرفت. 

(584) قوله قدّس سرًه: (وأمًا الفعل المقيّد بالزمان. . . ) إلى آخره. 

لا بدٌ أولاً من بيان أمرين: 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
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جهة الشكُ في بقاء قيده» وطوراً مع القطع بانقطاعه وانتفائه من جهة 


الأوّل: أن المراد من التقيّد به ليس تقيّد الفعل؛ بمعنئ موضوع الحكمء بل 
الزمان المأخوذ في الدليل؛ سواء كان ظرفاً للحكم أو قيداً له أو لموضوعهء وإلاً لم 
يصمٌ ما ذكره بعد ذلك : من أنه لا مانع من استصحاب الحكم إذا كان ظرفاً له. 

الثاني : أنْ الشك في ثبوت الحكم : تارة ينشا من الشك في انقضاء الزمان 
المأخوذ في الدليل» وأخرئ ينشأ بعد القطع بانقضائه» وعلى التقديرين: يكون 
ظاهر الدليل تارة كونه ظرفاً للحكم. وأخرئى كونه قيداً له وثالثة كونه قيداً 
للموضوعء فهذه ستة أقسام . 

لا يقال: كيف يشك في ثبوته مع القطع بانقضاء الوقت المضروب . 

فإنه يقال: إنّه لا إشكال في تحقّق الشك المذكور إذا كان مأخوذاً في الدليل 
ظرفاء وأمّا في غيره فلأنه يمكن ثبوت الحكم : إِمّا لكون هذا الوقت قيداً لأقصئ 
مراتب الفرض؛ بحيث يكون ذات الفعل بعد هذا الزمان مطلوباً أيضاً. أو لكون 
ملاك آخر في البين» نعم لولم يكن أحد الأمرين في البين لما كان للفعل وجوب» 
وحيث كان حال الوقت المضروب مرددة بين الأمرين ‏ بحسب مقام الإثبات - 
يتحقق الشك بعد القطع بانقضائه . 

وهنا قسم سابع : وهو أن لا يكون الزمان مأخوذاً في الدليل أصالٌ. إِلآّأنّ 
المتيقن من الدليل هو الزمان الأوّل» فيصير الأقسام سبعة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنه إن كان المراد هذا الأخير فالاستصحاب الجاري 
هو استصحاب الحكم ؛ لأتحاد المحمول عرفاً» ولا مجال لاستصحاب الموضوع ولا 
الزمانء كما هو وله بح» وكذا القسم الأول من الأقسام السئّة. 

وأما الثانٍ فيجري استصحاب القيد ‏ وهو الزمان ‏ دون الموضوع. وهو 
واضح » ولا الحكم ؛ لمغايرة الوجوب البعدي للوجوب المتيقن بعد كونه مقيّداً به في 
الدليل ؛ لعدم مساعدة العرف. وعدم توسعته بأزيد من لسان الدليل في المقام . 





وأمّا الثالث ‏ الذي لم يذكر في العبارة غيره ‏ من الأقسام الثلاثة» لا كان ينشأ 
الشك من الشك في انقضاء الوقت المضروب» وكان عليه أن يذكر جميعهاء فلا 
جريان لاستصحاب الحكم؛ للشك في بقاء موضوعه: وأمّا استصحاب الزمان 
فيشكل جريانه؛ لأنّه ليس بنفسه مجعولاً» ولا له أثر مجحعول. نعم التقيّد الجائي من 
قبّله داخل في متعلّق الوجوبء إلا أن استصحابه لثبوته لا يتم إلآ على القول 

اللّهمْ إلا أن يُدَعئ خفاء الواسطة» وكبراه ممنوعة”" عندنا. 

ويندفع : بأنه يجري فيه باعتبار ترتب الشرطيّة عليهء كا في القيود الاختيارية 
للواجب؛ إذ الأمر بالمقيّد منشأ لانتزاع الشرطيّة للقيد ولو كان غير اختياريّء وأمًا 
استصحاب الموضوع ‏ بمعنئ استصحاب تقييد الإمساك بالنبار مثلا فمختار المتن 
هو الجريان؛ بأن يقال: إِنَّ الإمساك كان خهارياً في زمان اليقين» والآن كما كان. 

وتوهّم : أن الإمساك تدريجي, والإمساك الآتي غير المتحقّق أُوْلء فيتغاير 
الموضوع . 

مدفوع : با تقدّم في الأمر التدريجي . 

ولكن يشكل ذلك : 

أولاً: أنه بعد تسليم جريانه في القيد يكون محكوماً؛ لكون الشك فيه مسيبا 
عن الشك في بقائه . 

إلا أن يدفع بأنْ الكلام في جريانه في نفسه. 

وثانياً: بأنّه لا يتم فيما كان الفعل غير متحمّق في زمان البقين؛ كما إذا أريد 





. 6 في الأصل: اممنوع‎ )١( 





04 العام ال داعا مقي لقص التاق في الأصولالفدلية/ جه 
أخريئ» كما إذا احتمل أن يكون**" التعبّد به إِنَّا هو بلحاظ تمام 
المطلوب لا أصله . 

فإن كان من جهة الشكٌ في بقاء القيدء فلا بأس باستصحاب 
قيده من الزمان.ء كالنهار الذي قُيّد به الصوم ‏ مثلاً ‏ فيتريّب عليه 
وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما م يقطع بزواله, ىا لا بأس 
باستصحاب نفس المقيّدء فيقال: إِنْ الإمساك كان قبل هذا الآن في 
الغبارء والآن كيا كان. فيجب. فتأمل . 





الصلاة بعد وقوع الشكُ في انقضاء الوقت؛ لأنّ الصلاة غير موجودة ألا وكما إذا 
وجب الإمساك ساعة مقيّداً بكونه في النبار, وم يمسك في زمان اليقين» وأريد إيجاده 
في زمان الشك . 

ويدفع : بأنْ الممنوع هو الاستصحاب التنجيزي» وما التعليقي بنحو تعلّق 
الشيء بوجود<" موضوعه . بأن يقال: إِنْه لو وجد الصلاة في زمان اليقين لكان 
نجارياء وإلا كما كانفلاء وبهذا الاستصحاب التعليقي يدفع الإشكال في 
استصحاب الشروط الواجبة من قبل وجوب الواجب - أيضاً ‏ كما يدفع بدعوق 
خفاء الواسطة, أو بدعوئى كونه باعتبار الشرطيّة, إلآ أنْ جريان الاستصحاب 
التعليقي في مثل المقام ‏ جما كان المعلّق غير مجعول ‏ ممنوع » ولعلّه أشار إلى ما ذكرنا 
بأمره بالتأمل . 

(586) قوله قدّس سرّه: (كيا إذا احتمل أن يكون . . . ) إلى آخره . 

ليس هذا من باب الحصر بل من باب المثال؛ لما عرفت سابقاً من تصوير 
الشك؛ ولو قطع بعدم التعدّد المطلوبي من جهة احتهال وجود ملاك آخر. 





)١(‏ في الأصل : «عل وجود», 





وإن كان من الجهة الأخرئى*", فلا مجال إل لاستصحاب 
الحكم في خصوص مالم يؤخذ الزمان فيه إل ظرفاً لثبوته» لا قيداً مقوماً 
لموضوعهء وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيا بعد ذاك الزمان» 
فإِنْه غير ما علم ثبوته لهء فيكون الشك في ثبوته له أيضاً ‏ شكاً في 
أصل ثبوته بعد القطع بعدمه. لا في بقائه”" . 
لايقال: إِنَّ الزمان_لا محالة ‏ يكون من قيؤد الموضوع وإن أخخل . 
ظرفاً لثبوت الحكم في دليله؛ ضرورة دل مثل الزمان 





(587) قوله قدّس سيرّه: (وإن كان من الجهة الأخرى. ( إل آخيره . 

هذا شروع في الأقسام الثلاثة الباقية» ولكنه لم يذكر ما كان قيداً للحكمء 
وكان عليه أن يذكره استيفاءً لتيامها . 

فنقول: إِنّه لا مجال فيه لاستصحاب الحكم ؛ لكونه مقيّداً بالزمان المقطوع 
بارتفاعه» ولا للقيد ولا للموضوع, وهما واضحان, نعم على مختاره يجري 
استصحاب عدم الحكمء كما يأتي بيانه . 

وأما إذا اخذ ظرفا فالجاري هو استصحاب الحكم لا الموضوع ولا القيدء ىا 
في سابقه . 

وأمّا إذا أخذ قيداً للموضوع فلا جريان لاستصحاب القيد ولاالموضوع ؛ 
للقطع بارتفاعههما ولا الحكم للقطع بارتفاع موضوعهء بل الجاري ‏ حينئلٍ ‏ عنده 
هو استصحاب عدم الحكم . 





. لم يرد قوله : (لا في بقائه) في بعض النسخ‎ )١( 





0 اق جنا م ير ا للعسة انمق الأصول العماة رج 
في| هو المناط لثبوته”*©» فلا مجال إلا لاستصحاب علمه. 


فإنه يقال: نعم» لو كانت العبرة في تعبين الموضوع بالدقّة ونظر 
العقل» وأمّا إذا كانت العبرة بنظر العرف. فلا شبهة في أن الفعل ‏ بهذا 
النظرد- موضوع واحد في الزمانين» قطع بثبوت الحكم له في الزمان 
الأؤّل» وشكُ في بقاء هذا الحكم له وارتفاعه في الزمان الثاني فلا 
يكون مجال إل لاستصحاب ثبوته . ' 

لا يقال: فاستصحاب كل واحد4*40") من الثبوت والعدم يجري 
لثبوت كلا النظرين» ويقع التعارض بين الاستصحابين» كما قيل2). 





(541) قوله قدّس سرّه: (ضرورة دخل مثل الزمان فيما هو المناط 
لثبوته . . . ) إلى آخره . 

لا يقال: إِنْه ربا لا يكون له دخل في المناط وهو المصلحة في المتعلّق أو في 
الأثر» بل لو فرض ال خلوٌ عن الزمان لترتب عليه المصلحة . 

فإنّه يقال: إِنْ له دَخْلا ‏ حينئلٍ ‏ في وجود الفعل الموؤثّر في الصَّلاح؛ لكون 
الكلام في الزمان» فيكون دخيلاً في الصلاح مع الواسطة أو بلا واسطة» فافهم . 

(584) قوله قدّس سرّه: (لا يقال: فاستصحاب كل واحد من . . . ) إلى 
آخره . 

أورده على طريق «لا يقال»» وأشار به إلى أنه يمكن أن يكون نظر من قال 
بتعارض استصحابي الوجود والعدم, كالنراقي”'قدّس.سرّم إلى هذا الوجهء وإلا 
)١(‏ مناهج الأحكام ‏ للفاضل التراقي - : 747-14١‏ . 
() تقدّم تخريجه في المتن آنغاً. 





استصحاب الموقتات مب ان ري احا د الاي بالمرطو لوا رس ا وو ا ا ع 1 875 

فإنه يقال: إِنّْما يكون ذلك" لو كان في الدليل ما بمفهومه يعم 
النظرين, وإلا فلا يكاد يصمّ إلا إذا سبق بأحدهماء لعدم إمكان 
الجمع بينه| لكبال المنافاة بينههاء ولا يكون في أخبار الباب ما بمفهومه 
يعّهماء فلا يكون هناك إلآ استصحاب واحد» وهو استصحاب 





(189) قوله قدّس سرّه : (فإِنّه يقال: إنيا يكون ذلك. . . ) إلى آخره. 

التعارض موقوف على أمرين : 

الأول: إمكان إرادة الجامع بين النظرين من دليل الااستصحاب. وهو غير 
مكن عندهء وحينئظٍ يتعن النظر العرفي؛ لكون الخطاب معهم, فلا يجري إلا 
استصحاب الثبوت. 

الثاني : كون ظاهر الدليل هو الجامع» ولكن الأقوئى عدم ظهوره؛ لا فيه ولا 
في اذى بل في ألعرفي» فلا جريان ‏ أيضاً - إلا لاستصحاب الثبوت . 

أقول: هذا ملخّص مراده من القسمين من أقسام الشك؛ من غير جهة 
الشك في انقضاء الوقت. 

ورد غلية. امورة 

الأوّل: أن ظاهر كلام الئراقي هو تعارض الاستصحابين في جميع الأقسام 
الثلاثة» ولا يمكن أن يكون نظره إلمْ هذا الوجهء فراجع كلامه المنقول في الرسالة. 
فتأمل. 

الثاني : أن إرادة الجامع ممكنة» كما يأتي إنشاءالله في بقاء الموضوع . 

الثالث: أن استصحاب عدم الوجوب ‏ فيا كان الزمان قيدأ للموضوع ‏ 
ممنوع ؛ لأنه ليس للشيء إلا عدم واحد شخصي» وإذا انقلب إلى الوجود» ولو يدحو 
يكون في الدليل موضوعه مقيّداً بزمان قطع بارتفاعه, تخلل وجود في البين» فلا 
يكون المشكوك مصلا بالمتيقن زماناً. كا هو المعتبر في باب الاستصحاب, كما هو 





0 مما ا ب ف فخ قوت لقعا انام »اق الامرل لتر 
الثبوت فيما إذا أخذ الزمان ظرفاًء واستصحاب العدم فيها إذا أخخذ 
قيداً؛ لما عرفت من أنْ العبرة في هذا الباب بالنظر العرفي» ولا شبهة في 
أنْ الفعل ‏ فيا بعد ذاك الوقت مع ما قبله"' ‏ متحد في الأول ومتعدّد 
في الثاني بحسبه؛ ضرورة أنْ الفعل المقيّد بزمان خاصٌ غير الفعل في 


الأمر في طرف الوجودء فإذا فرض وجود طويل, وتخلّل عدم في البين. وشكُ في 
الوجود» لما جرئى”' الاستصحاب ولو كان العدم المذكور مقيّداً في مقام الدليل. 

وتِوهّم: أن العدم المحلوظ إل نفس الطبيعة با هي كذلك؛ وأمًا العدم 
المضاف إل الخنصوصيّات الأفراديّة فهو متعدّد قطعاًء وحينئذٍ يكون عدم وجوب 
الجلوس في| بعد الظهر ‏ مثلاً ‏ في صورة كون وجوبه مقيّداً به ممتازء وقد كان 
مقطوعاً به قبل زمان الأمرء وقد شك فيه فيستصحب. 

مدفوع : بن تعدّده كذلك مسلّم بالنسبة إلى الأفراد الدفعيّة» وأمًا بالنسبة 
إلى قطعات الزمان الطوليّة كما هو المفروض في المقام ‏ فلاء وذلك لأنْ وحدة العدم 
وتَعدّده تابعان لوحدة الوجود وتعدّده» فكا أنْ الشيء بحسب قطعات الزمان الطوليّة 
ليس له إلا وجود واحدء ولا يكون متعدّداً ما دام م يتخلل العدم في البين. وكذلك 
ليس له إل عدم واحدء ولا يتعدّد إلا إذا تخلّل الوجود في البين» وإلآ فلوفرض تعدّد 
العدم بهذا الاعتبار ‏ أيضاً ‏ للزم مثله في طرف الوجود أيضاء وللزم جريان 
استصحاب العدم فيها أخذ طرفاً ‏ أيضاً ‏ لآنّ المفروض عدم إطلاق للدليل شامل 
لحالي الشكُ. ولا قطع بخروجه من العدم الأزلي. وليس السرّ في عدم جريانه إلا 
ما ذكرنا. 


)١(‏ في أكثر النسخ : «مع قبلهوى وفي بعض : دمعه قبله؛». 
(؟) كذاء والصواب: هلم يجر». 





زمان آخرء ولو بالنظر المسامحي””؟" العرني. 
نعم لايبعد أن يكون بحسبه ‏ أيضاً ‏ متّحداً*" في) إذا كان 
الشك في بقاء حكمهء من جهة الشك في أنه بنحو التعدّد المطلوبي؛ 





الرابع : أنْ دخالة الزمان مع الواسطة باعتبار جامعه: لا باعتبار خصوصيّته. 
فلا يكون للزمان المأخوذ ظرفاً دل ليا أيضاً. 

(190) قوله قدّس سره: (ولو بالنظر المساحي. . . ) إلى آخره. 

ليس المراد منه حصر التعدّد فيه بل تعميم التعدّد بمعنئ أنه ى) هما متعددان 


(191) قوله قدّس سرّه: (نعم لا يبعد أن يكون ببحسبه أيضاً متّحداً. . . ) 
إل آخره. 


ظاهر العبارة يعطي اتحاد الفعلين عقلاً وعرفاً إذا كان الشك من جهة احتيال 
تعدّد المطلوب» والتغاير كذلك إذا كان من جهة احتمال ملاك آخرء ولازم ذلك عدم 
الجريان ‏ أيضاً ‏ إذا احتمل كلا الأمرين. 

ولكن فيه : 

أولاً: أنه منافف لما تقدّم منه في مبحث الأوامر: من عدم جريانه في المؤْقّت 
مطلقاًء بل هذه الصورة متيقنة من كلامه هناك . 

وثانياً : منع الاتحاد : لا عقلا؛ لأآنّ الفعل المتخصص بخصوصيّة غير الفعل 
المقيّدء ولا عرفاً؛ لعدم مساحتهم فيما كان الفعل مقيّداً بوقت في الدليل. 

ثم إن هذا كله حكم صور العلم.. 

وأمًا صور الشك فهي أربعة: التردّد بين قسمي القيد وبين الظرفيّة والقيديّة 
للحكم أو للموضوعء والتردّد بين الثلاثة. فإن كان الشكُ من جهة الشلكُ في 
انقضاء الوقت :فلا جريان للشك في اتحاد الموضوع أوالمحمولءوإن كان الشكٌ من 
الجهة الأخريى فكذلك, وإلاً في الأوّل» فإنّ انتفاء أحدهما فيه إجمالاً معلوم . 





014 مص سين ف ا كردي القميد ماين وال مرك العماك عه 
وأنْ حكمه ‏ بتلك المرتبة الي كان" مع ذاك الوقت ‏ وإن لم يكن باقياً 
بعده قطعاً. إلآ أنه يحتمل بقاؤه بها دون تلك المرتبة من مراتبه 
فيستصحبء فتأمّل جيّداً . 

إزاحة وه" : لايخفئ أن الطهارة الحدئيّة والخيثية وما 





(195) قوله قدّس سرّه: (إزاحة وهم . . . ) إل آخره. 

جواب عمّ) ذكره النراقي '" بعد إلقائه المعارضة بين استصحابي الوجود والعدم 
في الفعل المقيد بالزمان في غيره من صور الاستصحاب. وذكر في محكي كلامه ما 
حاصله: أنها متحقّقة في وجوب الصوم؛ إذا عرض في أثناء اليوم مرض يشلك في 
كونه من مصاديق المرض الرافع لهء ىا إذا شك في كونه مضراً أو لاء فإنّه يجري 
استصحاب بقاء وجوبه السابق» مع استصحاب عدم وجوبه قبل النهار. 

وني الطهارة إذا حصل الشكُ في بقائها من جهة الشكٌ في رافعيّة المذي 
لها . 

وفي نجاسة”؟ الثوب المغسول بالماء مرّة إذا شك في ارتفاعها بها أو بمرتين» 
فإِنْ استصحابي الطهارة والنجاسة متعارضان باستصحابي عدم جعل الوضوء سبباً 
للطهارة بعد المذي. وعدم جعل الملاقاة تين للنجاسة بعد الغسل مرة» إلا أن هنا 
استصحاباً حاكاً على هذه الاستصحابات العدميّة» وهو أصالة عدم تَحقّق الرافع 
في الأول وأصالة عدم الرافعيّة في الأخيرين . 

ثم قال: هذا كله في الأمور الشرعيّة. 


. كذاء والصواب : «التي كانت» أو «الذي كان»‎ )١( 
مناهج الأصول : 47؟/ الفائدة الآولن.‎ )1( 

9) أي : ومتحقّقة في الطهارة. 

(5) في الأصل : ووفي نجاسته. 





مناقشة الفاضل النراقي (ره) تسعد تسكن الست اعد سرون تاكول اواو واه 
يقابلهاء تكون مما إذا وجدت بأسبابهاء لا يكاد يشك في بقائها إل من 
قبل الشك في الرافع لحاء لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها؛ 





وأمًا في الأمور الخارجيّة ‏ كاليوم والليل - فاستصحاب الوجود بلا معارض ؛ 
لعدم تحقّق حال عقل » معارّض باستصحاب وجودها. انتهئ . 

واستشكل عليه في الرسالة”" بوجهين : 

وحاصل الأول: أنه لو كان الشك في بقاء الطهارة من جهة الشكٌ في مقدار 
تأثير الوضوء ‏ بأن يحتمل كون عدم المذي من قبيل جزء المقتضي لما فحينئذٍ وإن 
كان يجري أصالة عدم الجعل » إلا أنه لا مجال لآصالة عدم الرافعيّة؛ للقطع بعدم 
كون المذي رافعاًء وإن كان بعد الفراغ عن كون الوضوء سبباً ومؤثّراً فالثانية جارية» 
ولكن أصالة عدم الجعل لا جريان لها؛ لعدم الشك في الجعل . 

وما ذكره الماتن راجع إليه باخختيار الشّقٌّ الثاني» وأنّه قد علم كون الوضوء 
بنفسه مقتضيّاً للطهارة» والشكٌ إِنَّا حصل في كون المذي رافعاً أو لا. 

ويرد عليه: أنّا نختار الشّقٌّ الثان» كبا هو مختار المتن. 

ولكن نقول: لا بأس بجريان أصالة عدم الجعل» لا بمعنق عدم جعل 
الوضوء مقتضياً؛ لأنْه متيقن في اللاحق. بل بمعنى جعل الطهارة؛ إذ الشيء لا 
يكفي في تحققه وجود مقتضيه فقطء بل مع اجتاع الشرائط التي من جملتها عدم 
الموانع» والمفروض الشلكٌ في تحقّق المانع الثاني لو" بنينا على الشقٌّ الثاني وجريان 
أصالة عدم الجعل» ولكثه ليس مسيّباً عن الشلكٌ في رافعيّة المذي» بل الشكان معاً 
مسيّبان عن العلم الإجمالي بن المجعول في حقّ المكلّف هو الطهارة أو" الحدث . 





. والمذكور هنا هو الإيراد الثاني‎ 7٠١ . ١07/ فرائد الأصول: لالا9/ سطر‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «أنه لو‎ 
في الأصل : دأم».‎ )”( 





1ه ريا راس زناه نك اللتفه السابم »ل الأصرل الستوب» 


ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقئ مالم يحدث رافع لها كانت من 
الامور الخارجيّة. أو الامور الاعتباريّة التي كانت لها آثار شرعيّة ‏ فلا 
أصل لأصالة عدم جعل الوضوء سبباً للطهارة بعد المذيّ وأصالة عدم 
جعل الملاقاة سبباً للنجاسة بعد الغسل مرّة ‏ كما كي عن بعض 
الأفاضل”' ‏ ولا يكون ها هنا أصل إلا أصالة الطهارة أو النجاسة . 


وفيه: ما لا يخفئ ؛ إذ بعد إحراز كون المقتضي لها هو الوضوءء فالسبب 
للطهارة ‏ وجوداً وعدماً ‏ ليس إل عدم رافعيّة المذي ورافعيته . 

والحقٌّ أن جاب : 

أولاً: بمنع جريان أصالة عدم الجعل» فإنّه لو كان المراد منه عدم جعل 
الوضوء سببا ومقتضياء ى] هو صريح كلامه المنقول في الرسالة. 

ففيه : أنّه قد علم كونه مجعولاً سبباً. 

وإن كان المراد عدم جعل الطهارة؛ كما ذكرنا في الردّ على الرسالة والمتن . 

ففيه: أنْ جريانه مب على ما سبق من استصحاب وجود الشىء وعدمه في 
الفعل المقيد. ْ 

وثانياً: أن مسألة الصوم لا يجري فيها أصالة بقاء الوجوب؛ لكون الشك فيه 
اا 

أللّهِم إلا أن يراد استصحاب الوجوب النوعي الحاصل في 
كلّ يوم ولكنه خلاف صريح المنقول منه؛ من أنه يستصحب الوجوب 
الثابت قبل حدوث المرض. 

وثالثاً: أنّه لا فرق بين الأمور الشرعيّة والخارجيّة أبدأً. فإنّه إذا كان 





. هو المحقق الفاضل الثراقي  رحمه الله في مناهجه وقد تقدّم قريب تخريجه‎ )١( 





تنبيهات ألا تصحاتب : في الاستصحاب التعليقي فععام ننه الال ل ل ل ل ل ل ل رل. لالات 


الخامس: أنه كا لا إشكال فيا إذا كان المتيققن حك فعلياً 
مطلقاً. لا ينبغي الإشكال فيها إذا كان مشروطاً معلّقاً”*"©» فلوشكٌ 
قْ مورد لأجل طروء بعض الحالات عليه ف بقاء أحكامه فى( صح 
استصحاب أحكامه المطلقة. صح استصحاب أحكامه المعلقة ؛ 0 
تلان بذلك فيما اعتبر في قوام الاستصحاب؛ من اليقين يوت 
قطعات الزمان موجبة لتعدّد العدم في الأحكام. تكون كذلك في سائر الموجودات 
أنضا: 

(19) قوله قدّس سيره: (فيما إذا ْ مشروطاأً معلقاً. . . ) إلى آخره. 

لا بد أولاً من بيان أمرين: 

الأوّل: أن محل الكلام هو خصوص الواجب المشروط. لا الأعم منه 
والمعلّق”» على اصطلاح «الفصول» - كما قد يُتوهّم ‏ لأنْ الوجوب فيه فعللٌ» فلا 
مجال لتوهّم عدم جريان الاستصحاب فيهء والمراد من التعليق هو المعنئ العرفي 
المساوق للاشتراط» كم أن المراد من التنجيز ‏ في مقابله ‏ هو مرتبته الفعلية. 

الثاني : أنْ محل الكلام أعمٌ ما كان المعلّق عليه وجود موضوع الحكمء كا 
تقدّم مثاله في التنبيه السابق » أو شيئاً خارجاً عن الموضوعء كا في المثال المشهور: 
«لوغلى العنب لحرم»؛ لأنه وإن : يبر مسألة المعارضة في الأول؛ لعدم حكن فعلّ 
فيه| إذا انعدم الموضوع يتعارض استصحابه مع استصحاب الحكم المعلق. إلا أن 
ما نقل عن المناهل7 أعم مءكا لا يخفئ , فإخحراج الماتن في الحاشية للأوّل ‏ متمسكاً 
بعدم جريان باب المعارضة ‏ لا وجه له. 
)١(‏ في أكثر النسخ : دففييا». 
(؟) كذاء والأصمحّ : «ومن المعلق». 
() ني الأصل : «المناهي», راجع كتاب المناهل للسيد المجاهد: 5607/ سطر 81١‏ 7". 





0 000000000000000 القصد السايع : في الأصول العمليّة/ ج6 


لوق" : أنه لا وجود للمعلّى 649 قبل و وجود ما علق عليه 





(155) قوله قدّس سره : (وتوهم أنه لا وجود للمعلق . )٠ ٠‏ إلى آخره . 

وما قبل - أو يمكن أن يقال - في عدم جريانه أمور: أربعة منها راجعة إلى منع 
المقتضي إثباتاء وواحد منها - وهو وقوع التعارض - راجع إلى إثبات لالع بعل 
فرض الشمول لو كان العلم الإجمالي غير مانع عن انعقاد الظهور, وإلاآ فهو 
- أيضاً ‏ راجع إلى منع المقتضي . 

الأول : ما أشار إليه بقوله هذاء وهو منقول عن المناهل . 

وحاصله: أنه لا بد في الاستصحاب من القطع بوجود شيء والشكٌ في بقائىى 

وأجاب عنه في الرسالة”" بوجهين: 

الأوّل: ما ذكره في المتتن» وحاصل ذلك: أن الوجود الإنشائي نحو وجود 
للشيء, ولذا لا إشكال في ورود دليل اجتهاديٌ ‏ بعنوان اللخ » أو بعنوان الإبقاء 
في هذا 0 » بل هومدلول للخطاب بحسب ال حالة الأول وأيّ فرق بينهها وبين 
خطاب «لا تنقضص»؟! 

الثاني : أنه 0 المعلّق. فنجريه في الملازمة بين 
هذا الحكم والمعلّق عليه الذي هو" تنجيزيّ فعلِ. 

وأورد عليه في الحاشية”: بن 2 الملازمة من الآصل المثبت؛ لأنه 


.75-171 كتاب المناهل : ؟587/ سطر‎ )١( 

(؟) في الأصل : «المناهي». وقد مرج في المتن آنفاً. 

(5) فرائد الأصول: /8٠‏ سطر 76-١4‏ 

(4) في الأصل : «التي عي». 

(6) حاشية على فرائد الأصول: 5١4‏ / سطر .7١ - ١8‏ 


. 





وجوه المنع من الاستصحاب التعليقي ف اوس عا الوا ا وا مو ا 814 

فاسد؛ فإنّ المحلّق قبله إِنّا لا يكون موجوداً فعل. لا أنه لا 
يكون موجوداً أصلا ؛ ولو ينيو التعليق, كيف» والمفروض أنه مورد 
فعا للخطاب بالتحريم ‏ مثا أو الإيجاب؟! فكان على يقين منه 
قبل طروء الحالةء فيشك فيه بعدهء ولأ يعتبى في الاستصحاب إلا 
الشك في بقاء ثىء كان على يقين من ثبوته » واحتلاف نحوثبوته لايكاد 
يوجب تفاوتاً في ذلك . 





لم يتريّب عليه أثر في الدليل» بل المتريّب عليه هو نفس السبب, وهو الغليان في 
المثال . 

ويمكن أن يقال: إِنَّ الملازمة وإن لم تكن ما رنب عليه أثر شرعيّء إلآ أنها 
بنفسها مجعولة)؛ لأثها ليست عبارة عن السببيّة المسيْبيّة القائمتين9؟ بالطرفين» 
الغير المجعولتين في التكاليف ‏ على ما تقدّم ‏ بل هي أمر اغتباريّ آخر مجعول تبعيّ 
عند جعل الإيجاب فعلا عند حصول شيء. ولذا لا تكون قبل هذا الجعل موجودة. 
بخلاف السببيّة» فإئها موجودة قبلهء كما لا يخفئ, ولا فرق في ذلك بين القضيّة 
الشرطيّة وبين غيرهاء كما إذا قيل: «ماء العنب المغلي حرام». 

ومنه ظهر ما في تفصيل السيّد كاظم اليزدي”» بالقول بالشرعيّة في الأو]ه» 
دون الثانية . 

أللّهمّ إلا أن يقال : إنها وإن كانت مجعولة» إلا أن ثبوت التكليف بها لا يكون 
إلا بناءٌ عل الأصل المثبت؛ لأنْ الحكم ليس من لوازمها؛ لا شرعاً ولا عقلاء نعم 





. في الأصل : «مجعول»‎ )١( 

(0) في الأصل: «القائمة». 

(5) لم أعثر عليه بمقدار تتبعي فيا بين أيدينا من كتبه . 
(4) في الأصل : «الأول» . 





- امح اناس ا 62216 للفضذ الشابع في الأصرك المماية/ 42 

وبالجملة: يكون الاستصحاب متمّيأً لدلالة الدليل على الحكم 
فيها أهمل أو أجمل؛ كان الحكم مطلقاً أو معلّقأء فببركته يعم الحكم 
للحالة الطارئة اللاحقة كالحالة السابقة» فيحكم ‏ مثلاً ‏ بن العصير 
الزبيبي يكون على ما كان عليه سابقاً في حال عنبيّته؛ من أحكامه 
المطلقة والمعلّقة لوشكٌ فيهاء فى) يحكم ببقاء ملكيته يحكم بحرمته عل 
تقدير غليانه . 





هو ملزوم لها. ٍ 

لايقال: إنه لا كان مورد الحكم مجعولاً فلا بأس بإثباته إذا كان ملزوماً أعمّ . 

فإنه قيل: إنه يتم بناءٌ على الجعل في الاستصحاب» وهو خلاف التحقيق 
على ما يأتي. 

ومنه يظهر: الإشكال في استصحاب السببيّة في المعاملات وجوداً وعدماً 
لإثبات المسبّب أو عدمه؛ لأثها ليست مما رتب عليه المسبّب» بل هومترتب على ذات 
السبب» فافهم . 

الثاني : أنْ الموضوع منتفب في المثال؛ لأنْ الزبيب غير العنب. 

وفيه : أن المناقشة في المثال لا تقدحء بل يفرض فيما يقطع ببقاء الموضوع . 

الثالث: أن الحكم المعلّق لا أثر عمل له» وقد تقرّر عدم جريان الأصول 
إل في هذه الصورة . 

وفيه : أنه يتريّب عليه الأثر العمل حين الإجراء وهذا هو الملاك في جريانه» 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

الرابع : ما أشار إليه بقوله : (إن قلت نعم . . . ) إلى آخره. 

وحاصله : وقوع المعارضة دائأ في الاستصحاب التعليقي . 


والحواب عنه بوجوه : 





وجوه المنع من الاستصحاب التعليقي ونا و ا ا و ا ا رمه 

إن قلت: نعم ولكنه لا محال لاستصحاب المعلّق لمعارضته 
باستصحاب ضدّه المطلق» فيعارَض استصحاب الحرمة المعلّقة للعصير 
باستصحاب حليته المطلقة . 


الأول: ما ذكره الشيخ في الرسالة”2: من حكومة استصحاب اللخحرمة 
التعليقية على استصحاب الإباحة الفعليّة. 

وتوضيحه: أن الزبيب المغلي ماؤه له ثلاث حالات طولية : 

حال العنبيّة, والحرمة المعلّقة الحاصلة في هذا الزمان» ليست مزاحمة للاباحة 
الفعليّة الحاصلة فيه قطعاً. ولذا يكون كلاهما مقطوعين فيه . 

وحال الزبيبيّة قبل الغليان» ولا منافاة ‏ أيضاً ‏ بين ثبوت اللخرمة المعلّقة فيها 
مع ثبوت الإباحة الفعليّة فيهاء ولذا لو قطع ببقائها في هذا الحال لكانت الثانية 
ثابتة . 
الإباحة الفعليّة في هذه الحالة الأخيرة؛ لأنْ من آثار بقائها في حال الزبيبيّة حصول 
الحرمة الفعليّة بعد الغليان» وحيئئفٍ يتحقق السببيّة والمسبيّة؛ لأنْ وجود الإباحة 
المذكورة مترتب على ارتفاع الحرمة المذكورةء وعدمها على وجودهاء فحينئلٍ يتحقق 
الحكومة . 

لايقال: إِنْها ليست من الآثار الشرعيّة لهاء بل من العقليّة . 

فإنه يقال: إنبها لا كانت مجعولة يتريّب عليها الآثار العقليّة أيضاً. هكذا وجّه 
في الحاشية”2 بتحرير منا . 

ولكن التحقيق : عدم تماميّة هذا؛ لأنْ كون الشيء متقدّماً زماناً ليس ملاك 





. 377-5١ سطر‎ /8٠١ فرائد الأصول:‎ )١( 
. 5١5 - 7١م2 حاشية عل فرائد الأصول:‎ )7( 





01 الام كك لنت أو كيه االقكه لطعي الأعول الطيلنة) ع 
قلت : لا يكاد يضر" استصحابه على نحو كان قبل عروض ال حالة 
النيي شك في بقاء حكم المعلّق بعده؛ ضرورة أنه كان مغبَىّ بعدم ما 


التقدّم والحرمة المعلّقة المذكورة متقدّمة زماناًء ولا فهي في رتبة الإباحة الفعليّة 
البعدية . 

نعم لما كانتا ضدّين يكون وجود كلّ ملازماً مع عدم الآخر, كما أشار إليه في 
حاشية الكتاب . 

الثاني : ما ذكره في المتن بقوله: (قلت. . . ) إلى آخره. 

وتحرير عل وجه صحيح : أنْ لازم تعليق حرمة شيء على شيء ‏ مثل الغليان 
تعليق إباحته - أيضاً على عدمه ؛ من غير فرق في ذلك بين كون الاولْ مستفادة”") 
من القضيّة الشرطيّة أو الوصفيّة, مثل قوله: «ماء العنب المغلي حرام». فإنه وإن لم 
يكن لها مفهوم, إلآ أن معناه السكوت على الإباحة» لا أنَ إباحته على تقديرها - 
غير مشروطة بعدم الغليان» وهذا الاشتراط لا يكاد ينعدم ولو في القضية التي لا 
مفهوم طاء فافهم . 

وحينئذٍ يجري استصحاب الحرمة المعلّقة والإباحة الفعليّة المعلقة من غير 
تنافب بينههاء غاية الأمر أن المستصحب الأول له لازم وهو الحرمة الفعليّة بعد 
الغليان» وملازم » وهو ارتفاع الإباحة الفعلية» والمستصحب الثاني على العكس من 
ذلك؛ حيث إن لازم بقاء الإباحة الفعليّة المعلّقة بعدم”"' الغليان» ارتفاعٌ الإباحة 
الفعليّة بعده'' وملازمة ثبوت الحرمة الفعلية بعدهء وحيئئذ إن قلنا بالجعل في 





)0( في الأصل : ومستفادا» . 
)7١(‏ كذاء والأصح : «على عدم». 
05 في الأصل : ويعدهاء. 





وجوه المنع من الاستصحاب التعليقي نع 0 ا خا اماق 
علق عليه المعلّق» وما كان كذلك لا يكاد يضر ثبوته بعده بالقطمء 
فضلاً عن الاستصحاب؛ لعدم المضادّة بينهماء فيكونان بعد عروضها 
بالاستصحاب» كم كانا معاً بالقطع قبلٌ بلا منافاة أصلاً. وقضيّة ذلك 
انتفاء حكو”» المطلق بمجرّد ثبوت ما عُلّق عليه المعلّق, فالغليان في 
المدال كا كان شرطاً للحرمة كان غاية للحلَيّة» فإذا شك في حرمته 
المعلّقة بعد عروض حالة عليه» شك في حلَيّته المغيّاة لا محالة ‏ أيضاً» 
فيكون الشك في حليّته أوحرمته فعلاً بعد عروضهاء متحداً خارجاً مع 
الشك في بقائه**" على ما كان عليه؛ من الحليّة والحرمة بنحو كانتا 





الاستصحاب فيكفي كلا الاستصحابين في إثبات كلا الأمرين» وإن لم نقل 
بالجعل فلا يثبت بها إلا ما هو لازمهما العقليء فيثبت بالأول الحرمة الفعليّة» 
وبالثاني ارتفاع الإباحة الفعلية . 

(116) قوله قلس سرّه : (متحداً خارجاً مع الشكُ في بقائه. ٠.‏ .)إل آخره . 

ولا يخفئ ما فيه, فَإِنّه قد ظهر نما ذكرنا: أن الحرمة الفعليّة والإباحة الفعليّة 
بعد الغليان» في مرئبة اللازم والملازم بالنسبة إلى المستصحبينء واللزوم والملازمة 
.ملاك الاثنينية» فكيف يكون الشكان متحدّين مع اختلاف المتعلقين؟! ولذا قلنا 
فيها تقدّم : إن التحرير الصحيح ما ذكرناء والظاهر أنه مسامحة من القلم» ولذا قال 
في هامش الكتاب ‏ في وجه قوله : (فلا تغفل) : إِنْه ليس المقام من قبيل الحكومة ؛ 
لأنْ الحرمة المعلّقة ضِدٌّ مع الإباحة الفعليّة» بل وبجه علاج المعارضة: أنْ الشكُ في 
الحليّة والحرمة الفعليّتين"' متحد مع الشلك في بقاء المعلّق فيهماء وأنْ مقنضئ 


)١(‏ في بعض النسخ : والحكم المعلّق». 
() في الأصل : «الفعليين». 





- مسجم عاط مان يي القصة الكام :ل الأعرن السملن زاج 
عليه فقضية استصحاب حرمته المعلقة بعد عروضها المادرم 
لاستصحاب حليّته المغيّاة حرمته فعا بعد غليانه وانتفاء حليته فإنه 
قضية نحو ثبوتبي| كان بدليله) أو بدليل الاستصحاب. كا لا يخفئ 
بأدنئ التفات على ذوي الألباب, فالتفت ولا تغفل" . 





استصحابه هو ثبوت الحرمة الفعليّة وانتفاء الإباحة الفعليّة بعد الغليان» فإِنْ حرمته 
فعلا وإن كانت" لازماً لحرمته المعلّقة» إلآ أنه لا بأس بتريّب اللأزم العقلي في 
المجعولاات. 
هذا موضح ما ذكره في الامش المذكور» فإِنّه يبعد من مثله القول باتحاد 
الشكين مع الاعتراف باللزوم » فتامل . 
الثالث: أنْه لو سلّمنا المعارضة المذكورة» إلا أنه لا يتم فيا كان معلقاً على 
وجود الموضوع٠‏ فإنّه قبل وجوده لا يكون له حكم فعللّء بل في الآخر ‏ أيضاً - إذا 
لم يكن له حكم أبدأء كيا على مذهب العامة من عدم إكمال الدين» بل عل مذهب 
الخاصّة ‏ أيضاً ‏ إذ الإكمال عليه إِنّْا هو بالنسبة إلى الأحكام الإنشائيّة» وإلا فيجوز 
كون الواقعة غير محكومة بحكم فعلّ أصلا. ٍ 
(*) كي لا تقول في مقام التفصى عن إشكال المعارضة: إِنَّ الشكُ في الحليّة فعلل 
بعد الغليان» يكون مسيّباً عن الشك في الحرمة المعلّقة» فيشكل : بأنه لا تررّفب 
بينهها عقلا ولا شرعاء بل بينها ملازمة عقلاً؛ لما عرفت من أنَّ الشكٌ في الليّة 
أو الحرمة الفعليّين بعدهمتحد مع الشكٌ في بقاء حرمته وحلَيّته المعلقةء وأنَّ 
قضيّة الاستصحاب حرمته فعلاء وانتفاء حليّته بعد غليائه. فإِنْ حرمته كذلك 
وإن كانت لازمة”' )عقاو لحرمتهالمعّقة المستصحبةء إلآ أنه لازم لحاء كان ثبوتها 
بخصوص خطاب, أو عموم دليل الاستصحاب, فافهم . [المحقّق الخراساني 
)١(‏ في الأصل : كان لازماً. 
(؟) في الأصل : «كان». 








تنبيهات الاستصحاب : في استصحاب الشريعة السايقة اودع ما ات ا 6168 
السادس : لا فرق أيضاً - بين أن يكون المتيقن من أحكام هذه 
الشريعة أو الشريعة السابقة» إذا شك7؟" في بقائه وارتفاعه بنسخه في 





قدّس سره]. 

(145) قوله قدّس سرّه : (أو الشريعة السابقة إذا شك . , . ) إلى آخره. 

وما توهم في وجه عدم الجريان امور: بعضها راجع إلى مقام الاقتضاءء 
وبعضها إلى إثبات المانع : 

الآؤّل: ما كي ”© عن «القوانين»”؟ من أنْ جريانه مب على القول بكون 
حسن الأشياء وقبحها ذاتيّين وحيث إن الأقوئى كونها بالوجودء فلا جريان له. 

وفيه ولا : أنه يقتضي عدم جريانه في شرعنا أيضاً . 

وثانياً: أن الأول مبنىٌ للعدم» والثاني مبنىّ للجريان؛ بناءً على المشهور من 
القول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع» وإن كان الأقوى عدم الفرق بين 
الأمرين لعدم الملازمة» كما حققناه في محلّه . 

الثاني: ما حكي عن «الفصول» 2 قدّس سرّه : من أن الحكم الثابت في 
حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حقٌ آخرين؛ لتغاير الموضوعء فإِنْ ما ثبت في حقهم 
مثله لا نفسه. ولذا يتمسك - في تسرية الحكم الثابت للحاضر في شرعنا” أو 
الموجود إِلْ الغائب أو المعدوم ‏ بأدلّة الاشتراك, لا بالاستصحاب» وحاصله يرجع 
إل منع تحقق ركني الامبتصحاب؛ لأنه لا قطع بثبوت الحكمء ولا شك في بقائه 
أيضا ‏ بل الشك في ثبوت مثله. كما هو واضج . 





(1) فرائد الأصول: 87/ سطر ؟ ‏ "» الفصول الغرويّة: /١8©‏ سطر 78. 
(1) القوانين المحكمة 7 : لاه -8/ه. 

(*) الفصول الغرويّة: /"١©‏ سطر 79 7الا, 

(4) كذاء والأقوم في العبارة هكذا: والككم الثابت في شرعنا للحاضر. .٠..‏ 





5-6 .-.-0.0-0..00..-...0-0.. المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
هذه 0 بعة ؛ ل أدلّة الاستصحاب» 2 0 اختلال أركانه 


وهذا هو الذي أشار إليه بقوله : (إِمّا لعدم اليقين. . . ) إلى آخره. 

وحاصل جواب المتن: أنه صحيح لو كان القضيّة خارجية» وأمّا لو كانت 
حقيقيّة ‏ ى] هو المتبادر من القضايا العرفية؛ مالم يقم قرينة شخصية على غيرها من 
الخارجيّة أو الذهئّة أو الطبيعيّة ‏ فلاء بل الموضوع باق على حاله. وإلا فكيف 
يجري استصحاب عدم النسخ في شرعنا؟! 

وكيف يصمٌ النسخ فيه. مع أنْه رفع الحكم الثابت بحسب مقام الثبوت على 
التحقيق. ويحسب مقام الإثبات على مختار المتن والمشهور؟ ! 

الغالث: ما أشار إليه بقوله : (وإمًا لليقين بارتفاعها. . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنَّ معنئ نسخ شريعة لأخرئى نسخ جميع أحكامهاء وحينئذٍ لا 
شك في البقاءء وربّا مال إليه بعض المتأخرين؛ بتقريب: أن النسخ : إِمّا بتجدّد 
لمبلُْ» » وإمًا بنسخ بعض الأحكام. وأمًا بنسخ غالبهاء وإمًا بنسخ الجميع . 

والأوؤل: مدفوع بلزوم كون كلّ نبيّ ذا شريعة مستقلة . 

والثاني : بلزوم تعدّد شرعنا. 

والثالث: با تحقّق من عدم نسخ شريعة عيسئ لشريعة موسئ إلا في بعض 
الأحكام القليلة» مع أنه لا إشكال في كونها ناسخة لها. 

فتعين الرابع , ون نسبة الشريعة الناسخة بالنسية إلى المنسوخة» نسبة طبقة 
السلاطين إلى الطبقة الأخرئ منهمء فإِنْ اللاحقة ترفع جميع أحكام الأو» غاية 
الأمر أنه قد يتوافق بعض قوانيتها مع بعض قوانين الآولى. 

وفيه : أن هنا قسياً خامساء وهو تُجدّد المبلغ بنحو الاستقلال» ولا يلزم شيء 
ما ذكرء ومقايسته المقام مع طبقات السلاطين مع الفارق» والأنبياء عليهم السلام 





تنبيهات الاستصحاب : في استصحاب الشريعة السابقة ا بلا 
بثبوتها في حقهم”", وإن علم بثبوتها سابقاً في حقّ آخرين» فلا شك في 
بقائها أيضاء بل في ثبوت مثلهاء كا لا يخفئ» وإمّا لليقين بارتفاعها 
بنسخ الشريعة السابقة بهذه الشريعة» فلا شك في بقائها حينئذٍء ولو 
سُلّم اليقين بثبوتها في حقهم2؛ وذلك لأنْ الحكم الثابت في الشريعة 

الرابع : ما اشار إليه بقوله: (والعلم إجمالاً بارتفاع بعضها. . . ) إلى آخره . 

حاصله: أن العلم الإجمالي بوجود منسوخ من أحكام الشرع السابق» يمنع 
عن جريانه في أطرافه . 

والجواب عنه بوجوه : 

أحدها: ما أشار إليه بقوله: (فييا كان من أطراف ما علم ارتفاعه 
إجمالآً. . . ) إلى آخره . 

وحاصله : دعوئى خروج ما نريد إجراء الأصل فيه وهو الموارد التي لم يققم 
فيها دليل على النسخ , ولم يغبت حكمها في أدلتنا الشرعيّة عن أطراف العلم؛ إِما 
بدعوئى كون متعلّقه هو الذي لو تفص لظفر بالنسخ » أو الذي قام ‏ وليس في 
شرعنا ‏ على حكمء أو كليهماء وعلى أي التقادير يخرج ما ذكرنا عن الطرفية» نظير 
ما إذا علم إجمالاً بوجود حرام بين السُودِ من القطيع» واحتملنا وجوده في البيض 
منباء ولكن لاشتباه خارجيّ» يجب الاجتناب عن الجميع» إلا أنه بعد التميّز لا 
يجب الاجتناب عن السود فقط . 

ثانيها: دعوئى الانحلال» وهو الذي أشار إليه بقوله: (كما إذا علم بمقداره 
تفصيلاً أو في موارد. . . ) إلىْ آخره . 

إذ ليس هو بياتاً لماسبق من الخروج عن الطرفيّة» بل هووجه آخر شبّه الأول 
)١(‏ و(؟) في بعض النسخ : «حقّنا». 
(”) في الأصل : «والأنبياء كلّهم عليهم السلام. . .». 





لاه ..0-.0.00..6..02.00.0.0... المقصد السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلف ‏ كانت محققة وجوداً أو مقدّرة. 
كا هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة» وهى قضايا حقيقيّة, لا 
خصوص الأفراد الخارجية» كما هو قضية القضايا الخارجية» وإلآ لما 
صم الاستصحاب في الأحكام الثابتة في هذه الشريعة» ولا النسخ 
بالنسبة إلى غير الموجود في زمان ثبوتها ‏ كان الحكم في الشريعة السابقة 





به في عدم قادحية العلم الإجمالي. 

وحاصله: أنّه بعد تحقّق العلم الإجمالي بوجود منسوخ مطلقاً غير مقيّد بها 
تقدّمء قد حصل علم تفصيل بالمقدار المذكور بمنسوخحات بو لكام السابقة» 
أو حصل علم إجماليّ بها بهذا المقدار في الأحكام التي قامت الأدلة في الشرع عليهاء 
ورحينئلٍ يجري الأصل في غير موارد العلمين بلا إشكال, وقد تقدّم أنْ العلم الإجمالي 
الأوّل لا فرق فيه بين العلم التفصيلٍ وبين العلم الإجمالي . 

هذاء ولكن قد تقدّم أنَّ الإشكال في حصول الانحلال بالعلم المتأخَر في باب 
البراءة» عند التكلّم على مذهب الأخباريين» فراجع . 

ثالئها: أنْ المعلوم إجمالاً مردّد بين الموارد الخالية عن الدليل في شرعنا وبين 
مقابلهاء ولا جريان للأصل في المقابل لوجوب العمل بالدليل؛ سواء كان نسخاً 
للسابق أو لاء فيكون أصالة عدم النسخ في الموارد المذكورة ‏ ى) هو المقصود ‏ غير 
مراعة يهاي المعايل. ش 

رابعها: أنْ مانعيّة العلم الإجماللي تكون إذا كان جميع أطرافه محل الابتلاء» 
والمقام ليس كذلك . 

خامسها: أنْه مانع إذا كان جميع أطرافه”متعلّقاً للشكٌ فعلاء وليس كذلك 
في المقام . 


)١(‏ في الأصل : أطرافها. 





تثبيهات الاستصحاب: في استصحاب الشريعة السابقة .... او وومةه 
ثابتاً لعامة أفراد المكلف من وجد أو يوجد» وكان الشلك فيه كالشلكٌ 
في بقاء الحكم الثابت في هذه الشريعة لغير من وجد في زمان ثبرتهء 
والشريعة السابقة وإن كانت منسوخة بهذه الشريعة يقينأء إلا أنه لا 
يوجب اليقين بارتفاع أحكامها بتمامها ؛ضرورة أن قضيّة قضية لع الشريعة 
ليس ارتفاعها كذلك. بل عدم بقائها بتمامهاء والعلم إجمالا بارتفاع 





ولكن قد أوردنا عليه عند التكلم في دليل الانسداد. فراجع . 
سادسنها: أن المانع من جريان الأصل في أطرافه لزوم خالفة عملية قطعية. 
وهو غير متحقق في المقام؛ إذ هو موقوف على كون المنسوخ حكيا غير إلزاميّ » 
والناسخ إلزاميًاً؛ إذ ‏ حينئلٍ - يلزم من العمل بالبقاء في جميع موارد العلم الإجالي 
طرح الإلزامي المذكورء ولكن أنْى لنا بإثباته؟! إِدْ يحتمل كون المنسوخ من 
الإلزاميّات. والناسخ من غيرهاء أو كلّ واحد غيرهاء وأيّ غخالفة عمليّة قطعيّة 
تلزم. نعم اللازم هو مخالفة عمليّة احتمالية. 
(*) في كفاية اليقين بثبوته؛ بحيث لو كان باقيا ولم ينسخ لعمّه؛ ضرورة صدق أنه 
عل يقين منهء فشك فيه بذلك» ولزوم اليقين بثبوته في حقه سابقاً بلا ملزم . 
وبالجملة : قضية دليل الاستصحاب جريانه لإثبات حكم السابق للاحق» 
وإسراؤه إليه فيها كان يعمه ويشمله ؛ ولا طروء حالة معها يحتمل نسخه ورفعه. 
وكان دليله قاصراً عن شموفاء من دون لزوم كونه ثابتا له قبل طروئها أصللا» 
كا لا يخفئ . [المحقق الخراساني قدّس سره] . 





4٠‏ . ا و ا كا و ان د "مضق السابع : في الأصول العمليّة/ ج4 
بعضها إِنْ| يمنع عن استصحاب ما شك في بقائه منباء فيا إذا كان من 
أطراف ما علم ارتفاعه إجمالاًء لا فيها إذا لم يكن من أطرافه”". كياإذا 
علم بمقداره تفصيلاً» أو في موارد ليس المشكوك منها”*©. وقد علم 
بارتفاع ما في موارد الأحكام الثابتة في هذه الشريعة. 

ثم لا يخفى أنه يمكن إرجاع ما أآنا..5540) شييننا العلامة © - 
أعلى الله في الجنان مقامه ‏ في الذبٌ عن إشكال”" تغاير الموضوع في هذا 





(191) قوله قدّس سرّه: (ليس المشكوك منها. . . ) إلى آخره. 
إذ قد تقدّم أن المقصود إجراؤه فيا لم يكن حكمه مورد دليل في شرعناء فيصير 
المشكوك من غير الموارد التي قام الدليل فيها منه على ثبوت الحكم . 


(114) قوله قدّس سرّه: (ثم لا يخفئ أنه يمكن إرجاع ما أفاده. . .) إلى 
أخره . 

إعلم أنه قد أورد عليه الشيخ (؟)بوجوه: 

الآوّل: أن الموضوع نفس الكل بحيث لا مدخل للأشخاص»ء وحيتئلٍ يكون 
الموضوع باقياً» وظاهره عدم دخالة الوجود:أصلا ؛بنحو القضيّة الخارجيّه ولا بنحو 


(”) في الأصل : أطرافهاء . 

(5) فرائد الأأصول: /"8١‏ سطرم-17. 
() كذاء والصواب: «في دفع إشكال». 
(5) فرائد الأأصول: /١‏ سطر ” -1. 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب الشريعة السابقة م دو ل 81 
كلامه. من أن الحكم ثابت للكلي» كا أن الملكيّة له في مثل باب الزكاة 
والوقف العام ؛ حيث لا مدخل للأشخاص فيها؛ ضرورة أنْ التكليف 
- والبعث أو الزجر. لا يكاد يتعلّق به كذلكء» بل لا بد من تعلّقه 





وقد أورد عليه الماتن بها في المتن» وقرّره في درسه با حاصله: أن الحكم منه 
ما يكون قابلاً للتعلّق بالكل با هو كالملكيّة, على ما هو المشاهد في الأوقاف المتعلقة 
بالكليّات وفي الزكاة للفقين ولذا لا يملك الأشخاص المنافع”؟ قبل القبض» 
وكذلك في باب الزكاة؛ حيث إِنّه لو كانت متعلّقة بالأاشخاص لحصلت الملكيّة 
قبلهء ومنه ما ببخلاف ذلك كالزوجية. فإنها لا يمح م تعلّقها إلآ بالأشخاص» ولا 

يصمح أن يقال: «زوجتٌ ابنتى للعالم» ‏ مثلا ‏ حتئ يتعين بتعيين من في يده 
0 والحكم الشرعي من هذا القبيل؛ حيث إن البعث الفعلي والزجر كذلك 
لا يتصح م تعلّقهما إلآ بالاشخاص. وكذلك المثوبة والعقوبة المترتبتين© عليهاء ولذا 
وله بي حاصله: 

أن مراده من عدم دل الأشخاص عدم دخخالة الأشخاص المحققة» فيرجع 
إلى ما ذكره. 

أقول : وفيه : 

أولاً : أنه لايمكن تحقّى الأمور الأربعة في الكلّء فكذلك في الوجود المقدّرى 
كا هو واضح ٍ 

وثانياً: أن ما لا يصح تعلّقه به هو مرتبة الفعليّة لا مرتبة الإنشاء والذي 
يتكفّل له الدليل بمدلوله المطابقي هوتلك المرتبة . 





. في الأصل: «للمنافع»‎ )١( 
. في الأصل : «المترتبين»‎ )7( 





0417 انو سن ينه اكرووناي" انعد نانم فق الأول العملتة رجة 
بالأشخاصء وكذلك الشواب أو العقاب المترتب على الطاعة أو 
خاصة. فافهم 





الثاني : أنّا نفرض شخصاً مدركاً للشريعتينكهسلمان»ءفلامانع من جريان 
الاستصحاب في حقه, فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة 
السابقة. انتهئ . 

ولا يخفئ أنه بمجرّده غير كاف بالنسبة إلى غير المدرك: كما هو المهمّ في 
الباب» ولا بدّ أن يكون مراده إثبات الحكم له بواسطة أدلّة الاشتراك» كها تمسّك 
بها فيم| يأتي من إجراء الاستصحاب بالنسبة إلى الموجود حينئدٍ ‏ إن كان مراده إلحاق 
الغير المدرك في الحكم الاستصحابي؛ بمعنئ أنه إذا جرئى الاستصحاب في حقٌ 
المدرك فلا بنٌ من جريانه في حقٌ غيره» كما فهمه الماتن. 

ففيه : أن أدلّة الاشتراك فرع اتحاد الصتف, وهو مفقود في المقام ؛ لأنه ثابت 
للمتيقن سابقا والشاك في البقاء» وهوغير حاصل لغيره؛ لكونه شاكا في حدوث مثل 
الحكم المذكورء وهذا نظير إجراء أحكام المرأة الحائض في حقٌ الرجال. ' 

وإن كات مراده ويجود الملازمة بين ثبوت وجوب - مثلا ‏ في حقٌ المدرك» وبين 
ثبوته في حقٌّ غيره؛ وإن كان ثبوت الأول بعنوان اليقين السابق والشك اللاحق» 
والدليل على هذا الملازمة هو أدلّة الاشتراط . 

قفيه أوَلاً : أن ثبوت الملازم يتمٌ بناءً على الجعل في الاستصحاب» وهو خلاف 


ال 6 اس 


وثانياً: أنه فيا كان التلازم بين مطلق الحكمين» وهو غير ثابت في المقام» بل 
المتيقّن من أدلّة الاشتراك هو ثبوته بين الواقعيّين» والاستصحاب لا يثبت به إلآ 


الحكم الظاهري . 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب الشريعة السابقة ا 54 

وأمّا ما أفاده من الوجه الأوّل0©, فهو وإن كان وجيهاً بالنسبة إلى 
جريان الاستصحاب في حقّ خصوص المدرك للشريعتين» إلآ أنه غير 
ممدٍ في حقٌّ غيره من المعدومينء ولا يكاد يتم الحكم فيهم بضرورة 





الشالث: أن ما ذكره «الفصول»”'' من عدم إجراء الاستصحاب في حقٌّ 
. الغائبين كأنّه سهو في القلم؛ لأنّه ليس لتوهمٌ جريان الاستصحاب فيه مجال ‏ 
لكونهم في عرض الحاضرين - حتّئ يدفع : بِأنَ الموضوع منتفب, وأنَّ ما ذكره من 
عدم جواز إجرائه في المعدومين ممنوع؛ إذ لا مانع من جريانه فيمن بقي من 
الموجودين إِلْ زمان وجود المعدوم , ثمّ إلحاقه به بأدلة الاشتراك. انتهئ . 

ويرد علليه : 

ولا : ما تقدّم في إلحاق غير المدرك بالمدرك . 

وثانياً: أنه ليس من بقي من الموجودين حلا للشك من جهة اختصاص 
الخطاب بالموجود؛ لأنه داخل في نفس الخطاب حتّئ يجري في حقه. ثم يلحق 
المعدوم بهء نعم يتصوّر الشك فيه من جهة النسخ» أو من جهة إجمال الدليل 
بالنسبة إِلْ الزمان اللاحق» وهوليس محلا للكلام» كما لا يخفئ . 

إذا عرفت ماذكرنا فاعلم : أنه يرد عل «الفصول»: 

أولاً: أن موضوع القضيّة: إِمّا كل وإمّا مطلق الوجود؛ محققاً أومقدّراً. 

وثانياً: أن ما ذكره من عدم جريانه في الغائبين لا وجه لهء كا نبّه عليه 
الشيخ9. 


وثالثاً: أنه عل تقدير تسليمه ليس عدم الجحريان مستنداً إل انتفاء الموضوع , 





(1) فرائد الأصول: 81/ سطر 5 -4. 
(1) تقدّم تخريجه قريباً. 
7) فرائد الأصول: "4١‏ سطر 15-"1. 





044 موس دنه واد واو واه الفسنة السام لي الأمول العينلة جره 
اشتراك أهل الشريعة الواحدة أيضاً؛ ضرورة أن قضيّة الاشتراك ليس 
إلآ أنْ الاستصحاب حكم كلّ من كان على يقين فشكء لا أنه حكم 
الكلّ ولو من ل يكن كذلك بلا شك وهذا واضح . 

السابع: لا شبهة في أن قضية أخبار الباب هو إنشاء حكم 
مماثئل9""© للمستصحب في استصحاب الأحكام. ولأحكامه في 





بل لقيام دليل اجتهاديٌ في البين» وهو أدلّة الاشتراك . 

ورابعاً: أنْ عدم إجرائه”' بالنسبة إلى المعدومين لوجود حاكم عليه؛ كما 
تقدّم» لا لانتفاء الموضوع . 

(144) قوله قدّس سرّه: (السابع : لا شبهة في أنْ قضيّة أخبار الباب هو 
إنشاء حكم ممائل . . . ) إلىْ آخره. 

هل قضيّة «لا تنقض» جعل الحكم الظاهري النفسبي. كا هو ظاهر المتن 
والرسالة؟؟2, أو لا؟ وجهان . 

لا إشكال في كون المراد من النقض هو رفع اليد عن المتيقن» بعد تعذّر حقيقة 
النقض» كا تقدّم, وأن المراد من الهيئة هو الترمة» وأنه ليس الداعي إلى إنشاء 
حرمة رفع اليد هو المبغوضيّة الذاتيّة» ى) تقدّم سابقاً. 

ولكن الإشكال في أن الداعي له: هو جعل الحكم النفسي الظاهري» أو 
جعل الحكم الطريقي كذلك. أو جعل حسّية اليقين, فإنْه وإن لم يكن قابلا له 
بالنسبة إِلْ الحالة السابقةء إلا أنه قابل له بالنسبة إلى ال حالة اللاحقة. مع كونه 
مستتبعاً لجعل الحكم الطريقي» أولا. 


وجوه أريعة. أقواها الأخير» إذ لا يفهم العرف من تلك القضايا غيره. بعل 


)١(‏ في الأصل : «إجرائهم». 
(1) فرائد الأأصول: ٠‏ 581 





تنبيهات الاستصحاب : في حجية الأصل المثبت 0 


استصحاب الموضوعات,» كا لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشأ 
بالاستصحاب””"" من الآثار الشرعية والعقلية . 





العلم بعدم كون الداعي هو المبغوضية الذاتيّة مع وضوح عدم الملازمة ‏ لا عقا ولا 
عرفاً ‏ بين جعلها وجعل الحكم الطريقي . 

وتظهر الثمرة في مقامين!: 

أحدهما: في الإجزاء. فعلى الأول تجزي إذا جرئى في متعلّقات الأحكام» 
دون الوجوه الثلاثة الأخيرة, كما تقدّم في ذاك الباب. 

الثاني : في ثبوت الملازم أو الملزوم أو المقارن للحكم المستصحب أو لحكمه. 
كا سيأتي. 

الثالث: في الالتزام بمؤْدّئ الاستصحاب أو أثرهء وإسناده” إلى الشرع ؛ 
إذا قلنا بكون جوازهما من اثار العلم بم هو لا بها هو حجة. 

الرابع : في التميز بناءٌ على اعتباره في العبادات . 

07٠١‏ قوله قدّس سرّه: (كسم لا شبهة في ترتيب ما للحكم المنشاً 
بالاستصحاب . . . ) إلى آخره. 

لا فرق فيه بين كونه بنفسه مورداً للاستصحاب, أو كان المستصحب 
موضوعه» فإنَّ آثار الحكم المجعول مرثّبة ؛ شرعيّة كانت أو عقليّة. 

وتحقيق المقام : أن المسمتصحب لو كان من قبيل المجعول فجريان «لا تنقض» 
فيه باعتبار نفسهء وحيئئلٍ وإن لم تقل بالجعل فلا يثبت به الملازم ولا الملزوم ولا 
المقارن» بل الثابت فيه هو اللازم فقط. ولكن لا فرق بين اللازم الشرعي وغيره إذا 
كان لازماً للأعم من الواقعي والظاهري» كوجوب الإطاعة عقا المترتَب على مطلق 
الوجوب والحرمة الشرعيّين» وأمًا إذا كان لازم لخصوص وجوده الواقعي فلاء نعم 





)١(‏ كذاء والمناسب: «مواضع». 
)١(‏ في الأصل : «واستناده». 





24 موب وي للد 0 في 0 ل العمليّة/ ج4 





لو كان له أثر شرعيّ ففي ثبوته الوجهان الآتيان في استصحاب الموضوع. الذي 
يترتب عليه أثر شرعيّ بتوسّط لازمه العقلٍ أو العادي . 

وإن قلنا با بعل فحكمه بالنسبة إل اللازم ىا ذكرء ولكن بالنسبة إلى 
الجوانب الثلاثة الخ فيفصل بين ما كان هذه العلائق بين طبيعتي الأمرين؛ بأن 
يكون وجود الشيء واقعاً لازماً لوجود آخر واقعاًء ووجوده ظاهراً لوجوده ظاهراًء 
كعدم جزئيّة المشكوك الحزئيّة بالنسبة إلى الأمر بالأكثر فيثبت» وبين ما كانت بين 
الواقعيين منههاء كما في استصحاب طهارة المتنجس المغسول بائع مرردّد بين البول 
والماء. فإِنّ طهارته الواقعيّة وإن كانت لازمه لكونه ماءاء إل أن طهارته الظاهرية 
ليست لازمة لكونه ماءا ظاهراً. ىا لا يخفئ» فلا يثبت. 

وهكذا الكلام بالنسبة إلى الملازم والمقارن بلا تفاوت في البين. 

وإن كان المستصحب من غيرالمجعولات فلا إشكال في عدم جريانه بالنسبة 
إل نفسه؛ لعدم كونه أمراً تشريعياً. 

وهل هو كناية عن ترتيب جميع الجوانب الأربعة» أو ختصوص اللازم؟ 

لا إشكال في تعين الثاني؛ للفهم العرفي باعتبار كون الأثر نة نفس الشيء دون 
امموانب الآخر فلا يترتب باستصحاب موضوع ملازمه ومقارنه وملزومه عقليًاً أو 
شرعيّاء فضلا عن آثارها. 

وأما اللازع فهو على أقسام : 

الأول : أن يكون غير شرعيّ » وليس له أثر شرعي - أيضاً - وهو لايثبت لعدم 
كونه قابلا للتزيل الشرمي . ٍ 

الثاني : أن يكون شرعيّاء وهو المتيقن في مقام الترتيب 

ولكن هل يثبت جميع جوانب هذا الحكم» أو خصوص لازمه؟ وجهان مبنيّان 
على ما تقدّم في الاستصحاب المجعول: من القول بالجعل والعدم على التفصيل 





تنبيهات الاستصحاب: في حجيّة الأصل المثبت 1 0 اا 
بواسطة غير شرعيّة - عاديّة كانت أو عقلية - ومنشؤه أنْ مفاد 
الأخبار''2: هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده؛ بلحاظ 
خصوص ماله من الآثر بلا واسطة. أو تنزيله بلوازمه العقلية أو 
العاديّة» ى] هو الحال في تنزيل مؤدّيات الطرق والأمارات» أو بلحاظ 





المتقدّم . 

الثالث: أن يكون غير شرعيّ» ولكن قد رتب عليه أثر شرعي . 

وبعبارة أخرئى يكون الأثر الشرعي مترثّباً عل المستصحب بواسطة أمر غير 
شرعيّ ‏ عاديّ أو عقلي ‏ وهذا هو المراد بقوله : (وإنّْما الإشكال في ترتيب. . . ) إلى 
آخره . 

ولكن إطلاق العبارة يشمل ما لو كان المستصحب أمراً مجعولاً» وله لازم غير 
شرعيّ رتب عليه أمر شرعيّ» إلا أنّه لا بدّ من تقييده بها كان هذا اللازم الغير 
الشرعي لازماً لخصوص وجوده الواقعي » وإلآ فلو كان لازماً أعمّ فلا إشكال في 
ترب أثره الشرعي » كا تقدّم سابقاً. 

)١١(‏ قوله قدس سيره : (ومنشؤه أنْ مفاد الأخبار. . .) إل آخره. 

وقد ذكر لحجّيّة الاستصحاب في المقام وجوه: 

الأوّل: ما ذكره الشيخ 2 قدّس سرّه - في الرسالة اعتراضاً: وهو أن ظاهر 
الأخبار تنزيل الال منزلة المتيقّن في كل ما يعمل به» ومن المعلوم أنه حين اليقين 
يعمل بالأثر المذكور بلا إشكال . 

وأجاب عنه با حاصله: أن تنزيله بمنزلة المتيقن لا يثبت إلآ ترتيب ما ثبت 
من حيث التيقّن به» وأمًا ترتيب الأثر المذكور في الحال المذكورة فليس من حيث 





)١(‏ فرائد الأصول: ام 1ل" 





4ه 660660660006 66............ المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
مطلق ماله من الآثر ولو بالواسطة؛ بناءًٌ على صحة التنزيل" بلحاظ أثر 
الواسطة ‏ أيضاً ‏ لأجل أنْ أثْرَ الأثر أثرٌ؛ِ وذلك لأنّ مفادها لو كان هو 
تلزيل الثبىء وحذدهة بلحاظ أثر نفسه, م 52 عليه ما كان را 
عليها؛ لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبّدأًء ولا يكون تنزيله بلحاظه» 
بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه» أو بلحاظ ما يعم آثارهاء فإنه يترتّب 
باستصحابه ما كان بوساطتها؟ 





(*) ولكنٌ الوجه عدم صححة التنزيل بهذا اللحاظ؛ ضرورة أنه ما يكون شرعاً لشيء 
من الأثر لا دشل له بها يستلزمه عقلاً أوعادة. وحديث «أثر الأثر أثره وإن كان 
صادقاً إلا أنه إذا لم يكن التريّب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثّره مختلفاً؛ وذلك 
ضرورة أنه لايكاد يعدّ الأثر الشرعي لشيء أثراً شرعيّاً لا يستلزمه عقلا أو عادة 
أصلاً ‏ لا بالنظر الدقيق العقلي» ولا النظر المساعحي العرفي ‏ إلآ فيا عُدَ 
أثر الواسطة أثراً ليها ؛+-لخفائها أو لشدّةوضوحالملازمة بينهما؛ بحيث عُذَا شيئاً 
وإغيندا ذا وجهينء وأثر أحدهما أثر الاثنين» كما يأتي الإشارة إليهء فافهم . 
[المحقّق المراساني قدّس سره]. 

التيقّن بالمستصحبء بل من حيث التيقن بالواسطة الملازم مع التيقن”2 بذي 

الواسطة. وحينقفٍ يحتاج ترتيبه إلى إحراز ملزومه : إِما وجداناء وهو متتفب. أو 

تنزيللاء وهو أيضاً ‏ كذلك؛ لعدم كونه مورداً للتنزيل» بل عدمه مورد له؛ لكونه 

مسبوقاً بالحالة29 السابقة . 

وهذا الجواب راجع إلى دعوى ظهور الدليل في ذلك. ويمكن الجواب 


)١(‏ كذاء والأصوب : «الملازمة للتيقن». 
(؟) في الأصل: «بحالة». 





تنبيهات الاستصحاب: في حجية الأصل المثبت اممو ل ا 546 


والتحقيق : أنْ الأخبار إن تدلّ على التعبّد بها كان عل يقين منه 
03 زفق بلحاظ ما لئفسه من آثاره وأحكامه. ولا دلالة لما بوجه على 





بدعوئى الإجمال على تقدير عدم الانصراف. 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (أو تنزيله للوازمه العقليّة أو العاديّة. . .) إل 
آخره . 

وحاصله : أن تنزيل شيء غير قابل له كناية عن تنزيل آثارهء وحينئزٍ إن كان 
الأثر غير قابل للجعل ولا له أثر مجعول» فلا إشكال في خروجه, وإن كان قابلاً له 
فلا إشكال في دخوله» وإن كان غير قابل» ولكن له أثر مجعول» فيكون تنزيله كناية 
عن تنزيل أثرهء وهكذا حتئ ينتهي إلى الأثر الشرعي » وبناء هذا الوجه على لحاظ 
الواسطة في مقام الإثبات . 

ولكنة مدفوع : لا لما ذكره بعضهم : من أنْ إثبات الأثر الشرعي المذكور إن 
كان بلا إثبات معروضه فهو محال؛ لاستحالة وجود العرض بلا معروضهء وإن كان 
مع إثباته فثبوته : إمَا وجدان وهوخلاف الفرضء وإما تنزيلٌ» وهوغير قابل له. 

لأنا نختار الشّقّ الأوّلء ولكن المقصود هو الحكم بالآثر تعبّداً» وليس ذلك 
مستلزماً لوجود العرض بلا معروضه.» مع أنه يلزم ‏ حينقبٍ ‏ عدم جريان 
الاستصحاب في الموضوع بالنسبة إلى أثره الشرعي بلا واسطة أيضاً؛ لآنْ الحكم به: 
إما مع إثبات موضوعهء أولا معه. . . إل آخر ما ذكر. 

بل لآنّ الدليل منصرف إلى تنزيل الشيء بآثاره القابلة للتشريع» لا بجميع 
آثاره؛ حبّئ يكون التعيّد بآثاره الغير القابلة كناية عن التعبد بأثارهء ولا أقلّ من 
الإجمال» فيقتصر على القدر المتيقن. 

الثالث : ما أشار إليه بقوله : (أو بلحاظ مطلق ماله من الآثر. . . ) إلى أخره. 

وحاصله: أن الملحوظ هو طبيعة الأثر وإن كانت مع الواسطة» فَإِنْ أثر الأثر 





وه مع او عا اه "لقف السابع "اق لأستو اندي ريمة 


تنزيله بلوازمه التي لا تكون”) كذلك97'"؛ كما هي محل ثمرة الخلاف» 





أثر» وحينئذٍ يكون الواسطة ملغاة”'' في مقام الإثبات» بل المنظور إليه فيه هو الأثر 
الطبيعي الشامل لكلا القسمين. بخلاف الوجه الثاني» وهو أيضاً باطل؛ لما 
تقدّم من الوجهين : الانصراف والإجمال. 

وأمًا ما قد يورد عليه : بِأنْ أثريّة الحكم المذكور لذي الواسطة إِنّْا هي بسبب 
الواسطة, فإذا قطع النظر عنبها فلا يكون أثرا له حتئ يشمله التنزيل» ولعله اشار 
إليه بقوله : (بئاءٌ على صحة التنزيل. . . ) إلى آخخره. 

ففيه: أن قطع النظر عنها في مقام الإثبات لا يسقطه عن كونه أثراً لذي 
الواسطة ثبواً. 

)1١7(‏ قوله قدّس سرّه: (التى لا تكون كذلك. . . ) إلى آخره. 

أي لا تكون متيقنة سابقاً؛ وذلك لأنْ لازم الشيء الذي يكون له أثر شرعيّ : 
ثارة يكون لازماً حدوثا وبقاء» كالضوء مع الشمسء ومثله يكون في التيقّن مثل 
ملزومه وفي مثله لا ثمرة للخلاف» غاية الأمر أن الأثر الشرعي يثبت لاستصحاب 
الموضوع الأوّل؛ بناءً على الشمول؛ لكونه حاكمً على استصحاب اللازم» 
ولاستصحاب نفس اللازم بناءً على عدمه . 

وأخرئى يكون لازماً له بقاءٌ لا حدوثاً كالحياة مع نمو اللّحية. 

وثمرة الخلاف في هذا القسم» فإنه بناءً على العدم يجري استصحاب عدمهء 
ويترتب عدم الأثر الشرعي» وبناءً على الشمول يجري استصحاب الحياة» ويكن 
حاىا على استصحاب علمه. 


)١(‏ في بعض النسخ : ويكون». 
(؟) قي الأصل: «ملغى». 





تنبيهات الاستصحاب: في حجية الأصل المثبت وال نه ابوه شو ف ا كو اذه 
ولا على تنزيله بلحاظ ماله مطلقاً ولو بالواسطة» فإنْ المتيققن7”" نّم هو 
لحاظ آثار نفسه, وأما آثار لوازمه فلا دلالة هناك على لحاظها أصا9 © 
ومالم يشبث لحاظها بوجه ‏ أيضاً_*'" لما كان وجه لترتيبها عليه 
باستصحابهء كى| لا يخفى . 

نعم لا يبعد””'" ترتيب خصوص ما كان منها محسوباً بنطر العرف 
من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته؛ بدعوئئى أن مفاد الأخبار عرفا ما يعمّه 





. قوله قدّس سرّه: (فإِنْ المتيقن. . . ) إل آخره‎ )7١*( 

هذا إشارة إلى الثاني من الوجهين . 

)٠١4(‏ قوله قدّس سرّه: (أصلا. . . ) إلى آخره. 

يعني لا دلالة ولا قرينة على التنزيل ؛ لا بالوجه الآأول» ولا بالوجه الثاني . 

. قوله قدّس منرّه: (بوجه أيضاً. . . ) إلى آخره‎ )1١6( 

الظاهر أن كلمة «أيضأه إشارة إلى أنه كما أنّهاا؛ لا وجه لترتيبه إذا ثبت عدم 
اللحاظ ‏ ىا في الانصراف ‏ كذلك لا وجه له إذا لم يثبت اللحاظء كما في دعوق 
الإجمال والتيقن . 

01/65 قوله قذسن سره: إلهم لا يبعدد:.. + إلى آخره . 

المستثنئ من الأصل المثبت أمور ثلاثة: 

الأوؤل: ما كان أثر الواسطة لازم الشيء مع خفائهاء كا في تنجس الشيء 
بالنسبة إلى الرطوبة؛ فإنْ المؤثّر في التجس هو تأئرٌ الجسم وقبوله لللأجزاء المائيّة”) 
الموجودة في الملاقئ ‏ بالفتتح ‏ وكما في الطهارة بالنسبة إلىْ عدم الحاجب في العضوء 
فإِئها أثر لوصول الماءء واستثناء هذا القسم يتوقف على أمرين: 


)١(‏ كلمة «أنهه هنا زائدة. 
)١(‏ في الأصل: «المأئية». 





6 لمحو متف يلجنت «اإلتمه لقا ف الأصرل العماية ريج 


الآؤل: كون الخفاء بمرتبة يُعدّ أَثرٌ الواسطة أثراً لذي الواسطة عرفاً. 

الثاني : كون المفهوم من «لا تنقض» معنىّ يشمله حقيقة, لا أن يكون المفهوم 
منه معنىٌ لا ينطبق عليه كذلكء إلآ أن العرف_من باب الخطأ في الانطباق ‏ يرونه 
من مصاديقه؛ وذلك لأنْ فهمهم متّبع في تعبين المفهوم لا المصداق. وإلى الأخير 
نظر من أورد على الشيخ ‏ قدّس سرّه ‏ من أنه من باب الخطأ في الانطباق. وهو 
تلميذه الأجلّ السيدحسين”'.عاىما نقله الماتن في درسهء وإلى الأوّل نظر الماتن» 
ووافق الشيخ , وقد'وجّه كلامه فيه : بأَنْ مراده كون المفهوم من الدليل هو الأعمم. 
فلا يرد عليه ما أورده السيد. 

ولكن الإنصاف أن ما ذكره السيّد لا يخلو من وجه. مع أنه يكفي في عدم 
الحسجيّة التردّد بين الأمرين . 

الثاني : ما كان الواسطة لازم الممتصحبء. ولكن يكون لزومه له في غاية 
المبلاء . 

الثالث: ما كان الواسطة ملازمة له مع كون الملازمة كذلك. 

والوجه في استثنائهى على ما ذكره في الحاشية '''» وأشار إليه بقوله : (لا يمكن 
التفكيك) إلى آخره .: أنه إذا كان الأمرانني كال الجلاء يتحقّق الملازمة العرفيّة بين 
تنزيل المستصحب وبين الملازم واللازم ذي الأثرء كا لا تفكيك بين وجوديهما 
الواقعيّين فإنْه وإن أمكن بين تنزيلها عند العقل» إلآ أنّه لا يمكن عرفا فحيتئل 
الدليل الدالٌ عل تنزيل المستصحب بالمطابقة» يدل على تنزيله بالالتزام» كدلالة 
لفظ «حاتم» على الحود. 





(1) حاشية على فرائد الأأصول: 7١7‏ -71. 
(1) مجتمل أنه الفقيه الكبير السيد حسين الكوه كمري التبريزي قدّس سره . 





تنبيهات الاستصحاب: ف -حجية الأصل المثبت و خا رق وا للا حا اتا ا 717 58 


كيا لا يبعد ترتيب ما كان بوساطة ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه 





ولكن يرد عليه - كما نبّه عليه في الحاشية”": أنه لا يتمّ فيا لم يكن لنفس 
المستصحب أثر شرعيّ بلا واسطة؛ إذ لا تنزيل .حتَئ يدل بالملازمة العرفيّة على 
تنزيل الملازم واللازم . 

وأجاب” عنه فيها بوجوه ثلاثة : 

الأؤل: عدم القول بالفصل. 

وفيه ألا : أنّه غير معنون في كلام العلماء. 

وثانياً: أن النافع هو القول بالعدم. لا عدم القول به. 

الثاني : أن المقصود هو الاسثناء في الجملة . 

وفيه : أنه التزام بالإشكال . 

الثالث: أنه يمكن دعوئى الشمول بملاك آخر. 

ثم قرّره على وجهين70: 

الأؤّل: أنه إذا تحقق الجلاء المذكورء يورث ذلك ملاحظة العرف لما شيئاً 
واحداً ذا وجهين» يكون له الأثر بأحد وجهيه دون الآخرء فحيقِلٍ يجري 
الاستصحاب في هذا الشىء الواحد ويترتب عليه أثره. 

الثاني : أن الجلاء المذكور يوجب عد الأثر أثراً لكلا الأمرين» وحينئلٍ يكون 
استناد الأثر إلى المستصحب بلا واسطة في نظرهم . انتهئ . 

ويرد على الأول: 

أولاً: منع الصغرئء وهي كونه موجباً لعدّهما شيئاً واحدأ ذا وجهين. 


)١(‏ حاشية عَلِ) فرائد الأصول: /95١‏ سطر"-8. 
(9) حاشية عل فرائد الأصول: ١71ا/‏ سطر 4م -15. 
(") حاشية على فرائد الأصول: /7١7‏ سطر 77-1١9‏ , 





هه 000 0...00....00.0000... المقصد السابع : في الأصول العمليّة / ج6 
وبين المستصحب تنزيلاًء كا لا تفكيك بينها واقعا. أو بوساطة ما 
لأجل وضوح”'" لوزمه له أوملازمته معه. بمثابة عد أثره"" أثراً ههاء 
فإِنْ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه يكون نقضاً ليقينه بالشكٌ أيضاًء 
بحسب ما يفهم من النهي عن نقضه عرفا فافهم . ١‏ 

ثم لايخفئ وضوح الفرق*'" بين الاستصحاب وسائر الأصول 





وثانياً : منع الكبرئى؛ لأن الجهة التي لها أثر شرعيّ ليس لها حالة سابقة. 

وعلى الثاني2: منع الصغرئى؛ لأنْ الجلاء لولم يكن مؤكّداً لعدم استناد الأثر 
إل المستصحب» لم يكن موجباً لعدّه أثراً له . 

فتبين: أنه لا وجه للاستئناء إل في إحدئ الصورتين بملاك الدلالة 
الالتزاميّة» بل لا وجه له فيها ‏ أيضاً لمنع وجود الملازمة العرفيّة . 

)17١1(‏ قوله قدّس سرّه: (أو بوساطة ما لأجل وضوح. . . ) إلى آخره. 

الظاهر أن في العبارة غلطاً؛ لأ هذين الأمرين ليسا مغايرين مع مالا يمكن 
التفكيك؛ بل عدم إمكان التفكيك ناشئ من الأمرين . 

ويشهد له كلامه في الحاشية على ما نقلناه» وقوله في آخر العبارة : (إلآ فيها عُدٌ 
أثر الواسطة. . .)» وتصريحه في أثناء الدرس: (وحقٌّ العبارة هكذا: لآجل 
وضوح . . . ) إلى آخره. حتئ يكون تعليلا لعدم إمكان التفكيك. 

)7١(‏ قوله قدّس سرّه: (بمثابة عَدّ أثره. . . ) إلى آخره. 

نا كان عدم إمكان التفكيك غير جار في تلك الصورتين, قيّده بذلك؛ حت 
يتم في كلتيهماء وهو التقرير الثاني من تقريرات الوجه الثالث من الأجوبة . 

)١9(‏ قوله قدّس سرّه: (ثم لا يخفئ وضوح الفرق. . .) إلى آخره. 

الفرق بين الأمرين : إِمّا بدعوئى كون التنزيل في الأصول بلحاظ ما للمؤدّئ 


)١(‏ أي : ويرد على الثاني 





في فارق الأمارات عن الاصول العمليّة 1 1[1515151[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز ز[ [ز[ [ [ زا 00 
التعبّديّة وبين الطرق”2 والأمارات» فإِنْ الطريق”2 والأمارة حيث إنْه كما 





من الأثر الشرعي , وفي الأمارة بلحاظ مطلق الأثرء وبحينئل يكون تنزيل الآثر العقلي 
كناية عن تنزيل أثره الشرعيء وهكذاء كما تقدّم تقريبه في الوجه الثاني من وجوه 
شمول دليل الاستصحاب للمثبت. وهو ظاهر قوله في بيان هذا الوجه: (كما هو 
الحال في تنزيل مؤدّيات الأمارة . . . ) إل آخره. 

أو بدعوئى: أنْ الملحوظ في الأمارات مطلق الأثر؛ بحيث يشمل أثر الآث 
بخلاف الأصولء فإنَّ الملحوظ خخصوص أثر المؤدّى . 

وفيها أولاً : أنه يتم في الأثر الشرعي المتريّب بتوسّط اللازم» لا المترَيّب بتوسّط 
الملزوم والملازم والمقارن» والمقصود فيها هو الأعم . 

وثانياً: منع دلالة دليل الطرق عل تنزيل الشيء بلوازمه. أو كون الملحوظ 
مطلق الأثر؛ للوجهين المتقدّمين من الانصراف أو التيقن . 

وما بدعوئى أن ظاهر أدلّة الطرق ترتيب ما كان ثابتاً حال التيقّن به ولو لا 
من حيث التيقن به. 

[و]” يرد عليه الثانٍ» وهو منع الدلالة للانصراف. 

وإمّا بدعوئ أنَّ الأصول لا حكاية لها"» عن المؤدّئء فضلل عن جوانبه 
الأربعة» وحينئلٍ يكون الدليل على حبيّته لا يدل على أزيد من جعل الود إذا كان 
مجعولاً» وعلل أثره الشرعي بلا واسطة إذا كان موضوعاً» والأمارة لها" حكاية عن 
المؤدّئ والجوانب الأربعة أيضاًء مثلا: إذا أخبر العدل بشيء فهو بر عنه وعن لوازمه 





١(‏ و ؟) في بعض النسخ : «دأو». 
(”7) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(: و ©2) في الأصل: (له. 





6ه 0660000060 00..0..6.06....... المقصد السابع: في الأصول العملية/ اج 
وملازماته ويشير إليهاء كان مقتضئ إطلاق دليل اعتبارها لزوم 
تصديقها في حكايتهاء وقضيّته حجّيّة المثبت منها"'", كا لا يخفئ» 
بخلاف مثل دليل الاستصحاب. فإنه لا بدّ من الاقتصار مما" فيه من 
الدلالة على التعبّد بثبوته ولا دلالة له إلآ على التعبّد بثبوت المشكوله "' 
بلمحاظ أثره ‏ حسبه| عرفت فلا دلالة له على اعتبار امت منه» كسائر 





وملزوماته ومقارناته وملازماته - أيضاً- ولو في صورة اعتقاده بعدم الملازمة» فضللا 
عن صورة عدم التفاته إليها أو اعتقاده بهاء ولو نذر على تقدير تحقق الخبر بشيء» 
وجب'" الوفاء به إذا أخبر بملزومه أو بسائر جوانبهء وحيتئذٍ الدليل الدالٌ على 
حجّية الأمارة في حكايته يدل عليها في جميعهاء وني الحقيقة لا يثبت أثر اللازم 
- مشلا بتنزيل الملزوم» بل بتنزيل نفس اللازم ؛ لأنّه حكيّ ‏ أيضاً ‏ كنفس 
الملزوم» فدليل الحجية شامل لها في مرتبة واحدة وإن كانت الحكايتان طوليّتين» 
وهذا هو الوجه المذكور في العبارة» ولا بأس بهء إلآ أنه يتم إذا كان لدليل الحبّيّة 
إطلاق» كما أشار إليه بقوله: (كان مقتضئ إطلاق دليل اعتبارها. . . ) إلى أخرف 
وإلآ فيقتصر على القدر المتيقنء ولذا لا يكون الظنّ بالوقت حبّة لقيام دليل على 
حجية الظنْ بالقبلة؛ لعدم إطلاق فيه. 

)7١١(‏ قوله قدّس سره: (وقضيته حجية المثبت متها . . . ) إلى آخره. 

وقد تقدّم أنه ليس من باب حبّيّة المثبت؛ أن معناها هو ترتيب أثر الواسطة 
بتنزيل ذي الواسطة, وفي الأمارة قد ثبت تنزيل نفس الواسطة عل ما عرفت . 





)١(‏ قي بعض النسخ : «يماء والصحيح : وعلى ما». 
(1) كذاء والأصحّ : «بثبوت المشكوك, ولا دلالة له إلا على التعيّد بثبوته. . .». 
57 في الأصل : «يجب». 





تنبيهات الاستصحاب : موارد ثلاثة ليست من الأصل المئثبت , م م ل ل الاهه 
الأصول التعبّديّة» إل فيا عدّ اثر الواسطة أثراً له لخفائهاء أو لشدّة" 
وضوحها وجلائهاء حسبي| حققناه. 

الثامن7'" : أنه لا نفاوت في الأثر المترتب على المستصحبء بين 
أن يكون متريّباً عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كل ينطبق 057 


(11/) قوله قدّس سرّه: (الثامن. . . ) إلى آخره . 

لا يخفئ أن ما ذكر فيه من المطالب الثلاثة » وكذا ما ذكر ني التاسع والعاشرء 
من فروع التنبيه المتقدّم » ولا وجه لعققد أمور ثلاثة زيادة على الا ١‏ وذلك لأنه 
بعد ما علم حجيّة حبّيّة الاستصحاب إلآ فيها كان نفس المستصحب ججعولاً» أو كان له 
ثر مجعول بلا واسطة» فربما يقع النزاع في تشخيص صُغْريات هاتين الكرين» 
والأمور الثلائة من هذا القبيل على ما سيظهر. 

(17/) قوله قدّس سرّه: (بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كقّ 
ينطبق . . . ) إلى آخره. 

وتحقيق المقام : أنْ الأثر: إِمّا متريّب على نفس المستصحبء. كما إذا وجب 
إكرام زيد وشك في بقائه» ولا إشكال في حجيته وكونه من صَغريات الكبرتى الثانية . 

وإمًا أن يتريّب على أحد جوانبه الأربعة؛ من الملازم والملزوم والمقارن واللازم ؛ 
ما كان مغايراً وجوداً مع نفس المستصحبء ولا إشكال في عدم حجّيّته ىا تقدّم . 

وإمّا أن يتريّب على ما هو محمول عليه» وهو على خمسة أقسام؛ لأنْ المحمول 
عليه : إِمّا عين ذاته كالنوع» أو جنسه. أو فصلهء أو عارض له من قبيل الخارج 
المحمول كالولي والوكيل» أو من قبيل المحمول بالضميمة كالأبيض والاسود. 

وظاهر كلام الشيخ في الرسالة”'' عدم حجية الاستصحاب في ججميع هذه 


)١(‏ في يعض النسخ : دأو شدة». 
(1) فرائد الأصول: 84"/ سطر 4 - ه. 
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ويحمل عليه بالحمل الشائع» ويتحد معه وجوداً؛ كان منتزعاً عن مرتبة 
ذاته» أو بملاحظة بعض عوارضه مما هو خارج المحمول لا بالضميمة» 


الصور؛ حيث قال: (ولا فرق فيا ذكرنا بين كون العنوان ‏ الذي يكون واسطة - 
متحد الوجود مع المستصحب أو مغايره)0©. 

ومختار المتن : هو التفصيل بالجريان في الأربعة الْأُولْ, وعدمه في الأخير, فإِنْه 
وإن لم يتعررض للجنس والفصلء إلا أنه من المعلوم كونهما مثل النوع في الحكمء 
وقد استدل له بها تر . 

ولكن يرد عليه : أنه إن كان مراده من التفرقة بين الخارج المحمول والمحمول 
بالضميمة هو التفرقة بين الأثر المترتب علئ المبدأ ؛ بأن يكون الأثر المترتب على الوكالة 
مترتّباً على استصحاب زيد» دون الآثر المتريّب على السواد» كما يظهر من قوله : 
(كسواده. . . ) إلمىْ آخره . 

ففيه : أن الوكالة وإن لم يكن لها وجود في الخارج ‏ بل الموجود منش انتزاعهاء 
وهو زيد ‏ إلا أن لما خارجيّة مغايرة مع وجود زيدء كا حقق في محلّه. فيكون الأصل 
مثبتا . 

وإن كان المراد هو التفرقة بين الأثرين المتريّبين على المحمولين كالول 
والأبيض . 

ففيه أُولاً : أن عنوان الأبيض - أيضاً متحد الوجود مع زيدء ولذا يحمل 
عليه مثل الولي. 

وثانياً: أنْ لكلّ من العنوانين خارجيّة؛ إذ هما من الاعتبارات التي يكون 
الخارج ظرفاً لنفسها دون وجودهاء فحيتلٍ يكون ترتيب أثرهما على استصحاب زيد 
من الأصول المثبتة . 





(1) كذاء والصحيح : «مغايراً له . 





استصحاب الفرد واستصحاب الخزء وتالييه وار لاطا قو م 1 أقهه 
فإِنّ الأثر في الصورتين إِنَّا يكون له حقيقة؛ حيث لا يكون بحذاء ذلك 
الكلّ في الخارج سواهء لا لغيره مما كان مبايناً معهء أو من أعراضه مما 
كان محمولاً عليه بالضميمة» كسواده ‏ مثلاً ‏ أو بياضه؛ وذلك لأنّ 
الطبيعي إِنّْا يوجد بعين وجود فرده. كما أنْ العرضي ‏ كالمكيّة والخصبيّة 
ونحوهما ‏ لا وجود له إلآ بمعنين وجود منشأً انتزاعه» فالفرد ‏ أو منشا 
الاتتزاع في الخارج ‏ هو عين ما رتب عليه الأثرء لا شيء آخرء 
فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما تُوُهَم” . 

وكذالاتفاوت في الآثر الممتصحب أو المترتّب عليه بين أن يكون 
مجعولاً شرعاً بنفسه» كالتكليف وبعض أنحاء الوضع » أوبمنشا انتزاعه 
كبعض أنحائه كالحزئيّة والشرطيّة7'"" والمانعيّة » فإنه_أيضاً-مماتناله يد 
الجعل شرعاًء ويكون أمره بيد الشارع وضعاً ورفعاً ولوبوضع منشا انتزاعه 
وجود غير نخارجية الفرد ووجوده . 

[ْ (9/1) قوله قدّس سرّه: (وبعض أنحاء الوضع""'. . . [إل] قوله -: 

كاخزئيّة والشرطية . . . ) إلمْ آخره. 

المراد هو جزئيّة شيء للمأمور به» وكذا في تالبيهاء وق تقدّم ‏ عند التكلم في 
كون الأحكام الوضعيّة قابلة للجعل أو لا وجه التوهّم مع جوابه . 

ثم إنْه كها لا يكون استصحاب الجزء والشرط ‏ لترتيب الحزئيّة والشرطية - 
مثبتاًء كذلك استصحاب نفس الحزئيّة والشرطيّة. كما أشار إليه بقوله فيما تقدّم : 





."84 741" فرائد الأصول:‎ )1١( 
في الأصل : (الوضع » كالوكالة والولاية والحجية قوله : كالخرئيّة والشرطية), وقد أثبتنا العبارة كا‎ )7( 
. في متن الكفاية المتداولة‎ 
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ورفعه . 
ىا لا يخفئ» فليس استصحاب الشرط أو المانع ‏ لترتيب الشرطية أو 





(في الأثر المستصحب أو المتريّب عليه) . 

قال في الحاشية”": (وإن أبيت إلا عن عدم كفاية استصحاب الجزء والشرط 
لترتيب الجحزئيّة والشرطيّة» فالآثر الشرعي المترتَب باستصحابهما هو التكليف النفسي 
لمنتزع عنه الحزئيّة والشرطيّة» نعم لا يصمح استصحاب شرط نفس التكليف وجوداً 
أو عدماً» وكذا مانعه إذا ظفر بمقتضيهء وشكٌ فيهما وإن رتب عليهما في خطاب؛ 
ضرورة أنْ ترئّبه على مقتضيه مع وجود شرطه وفقد مائعه بالفعل ؛لاستحالة انفكاك 
المعلول عن علته). انتهئ موضع الحاجة . 

أقول: أمّا الحكم الأول فهويتمٌ في الجزء. وأمًا الشرط فلا؛ إذ الشرط خارج 
عن دائرة الطلب المتعلق بالمشروط» نعم التقيّد داخل. وحينئذٍ يكون استصحاب 
بقاء الشرط لاثبات أثر التقيّد مثبتاء اللّهمْ إلا أن يُدَعىئْ خفاء الواسطة . 

وأما الثاني ففيه : 

ولا : أن لازمه عدم جريان الاستصحاب في الموضوعات مطلقاً؛ إذ الحكم 
الشرعي معلول لعلّة”"'تامة» ولا بد من أن يكون الموضوع المستصحب من أحد 
أجزاء علتهء فيجري فيه ما ذكره ولو كان غير الشرط والمانع . 

وثانياً: أنّه منافي لما تقدّم منه مراراً: من جريانه في شرائط التكليف. ومنها 
الوقت. فقد صرّح به في باب الفعل المقيد بالزمان» فراجع . 

وثالثاً: أنْ المراد من الأثر الشرعي كونه مترتباً على الشيء في الدليل الشرعي » 


(1) حاشية عل فرائد الأصول: /1١6‏ سطر ١!‏ -218 وسطر 7 - 70 . 
(5) في الأصل : «عن علّة. 





استصحاب البراءة من التكاليف توك ما ات ا لتو أو اما ووو ب 1 6 85017 
المانعيّة - بمثيث» كما ريما توهّم ؛ بتخيّل أنْ الشرطيّة أو المانعيّة ليست 
من الآثار الشرعية» بل من الامور الانتزاعيّة!'2 فافهم . 

وكذا لا تفاوت ف المسنتصحب أو مركن بين أن يكون ثبوت 
الأثر ووجوده. أو نفيه وعدمه؛ صرورة أن أمر نفيه بيد الشارع كثبوتهة. 
وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر©""©؛ إذ ليس هناك ما دل عل 


وحينئذٍ إن كان الشرط والمانع مأخوذين في الدليل موضوعين جرى الاستصحاب» 
وإلآ فلا. 

ثم صحّحح في الحاشية "»جريانه بنحو آخر: وهو أنه لا يمكن التفكيك بين 
تنزيل الشرط ‏ مثلا ‏ وبين تنزيل الحكم » فهما بهذا الاعتبار واحد ذو وجهين وأحد 
وجهيه قابل للاستصحاب دون الآخر. 

وفيه أولاً: أن عدم إمكان التفكيك ملاك آخرء وكونه معدوداً شيئا ذا 
وجهين ملاك آخر» فلا وجه للخلط. 

وثانياً: أنه قد تقدّم الإشكال في الأوّل إذا كان من نظير المقامء وهومالم يكن 
للمتيقن حكم شرعيّ » وفي الثاني من وجهين. فراجع . 

) . . قوله قدّس سيره: (وعدم إطلاق الحكم على عدمه غير ضائر.‎ )١4( 
. إِلْ آخره‎ 

وهذا التوهم يمكن أن ينشأ من وجوه : 

أحدها: ماذكر. 

وفيه : أن ملاك الدليل هو المجعوليّة لا كونه حكأً» مع أنه يمكن القول بكونه 
حكاً. 
(1) فرائد الأصول: كرك اكه 
(1) حاشية عل) فرائد الأصول: /7١5‏ سطر 7 -7. 





0 لكيه قا ل كب :3 :"لقم اناير فق لاعتو العنك عل 
اعتباره بعد صدق نقض اليقين بالشك برفع اليد عنهء كصدقه برفعها 
من طرف ثبوته» ى| هو واضح 





الثاني : دعوى تبادر الحكم الوجودي . 

وفيه مالا يخفئ . 

الثالث: دعوى كونه غير مجعول . 

وفيه : أنه لوكان كذلك لم يكن الوجود ‏ أيضاً ‏ مجعولاً ؛ لتساوي نسبة القدرة 
إل الوجود والعدم. وإليه أشار بقوله فيا تقدّم: (ضرورة أنْ أمر نفيه. . .) إلى 
اخخرة: 

الرابع : : ما يستفاد من الرسالة!'2: من أنْ استصحابه لترتيب عدم استحقاق 
العقوبة» وهو من الآثار العقليّة ولا تثبت تلك الآثار الاستصنات. 

وإن قيل : إنه متريّب على الترخيص الثابت باستصحاب عدم المنع . 

فإنْه يقال: إنْه ملازم مع ولا يثبت الملازم حت يثبت أثره وهو عدم 
استحقاق العقوبة. 

وحاصل إيراد المتن عليه : أن عدم ترتب الآثار العقليّة إنم) هو فيا كان 
المستصحب من غير الأحكامء أو منهاء ولكن كان الأثر العقلي لازماً لوجوده 
الواقعي » لا الأعم منه ومن الظاهري» كا في المقام . 

وربّا يوجّه كلام الشيخ ‏ قدّس سرّه : بن مراده أن عدم استحقاق العقوبة 
ليس من آثار عدم المنع عقلاء بل من آثارالترخيص» كما هو المشاهد في العبيد مع 
الموالي في الأمور الراجعة إلى محل سلطانهم» وثبوت الترخيص باستصحابه لا يكاد 
يكون إلا عل الأصل المثبت. 

وفيه أُوَلا: أنْ كلامه صريح في كونه أثراً لعدم المنع ؛ حيث علّل عدم ترتبه 


. "1١6 سطر‎ ٠١5 فرائد الأصول:‎ )١( 





استس حاب البراءة من التكاليف ا و د 

فلا وجه للإشكال في الاستدلال على البراءة ‏ باستصحاب 
البراءة7'"؟ من التكليف. وعدم المنع عن الفعل ‏ با في الرسالة9»: من 
(أنْ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة 
الشرعيّة). فإن عدم استحقاق العقوبة وإن كان غير مجعولء إل أنه لا 
حاجة إلى ترتيب أثر جعول ف استصيكاب عدم المنع » وترتب عدم 
الاستحقاق مع كونه عقليا على استصحابه» إنما هو لكونه لازم مطلق 
عدم المنع ولو في الظاهر, فتأمّل7©. 


عليه بكونه من الأثار العقليّة الغير المجعولة» وحاصل مراد الشيخ كونه معلولاً لكلا 
الأمرين: عدم المنع والترخيض . 

وثانياً: أن ما ذُكر يتم في الموالي العرفيّة, لا في المول الحقيقي » فإنّه قد قرّر 
في محلّه : أنْ الأشياء على الإباحة» لا الحظر أو الوقفء وإنما يتم هو فيه عل هذين 
القولين. 

وثالثاً: أنه على مختار الشيخ من الجعل في الاستصحاب ثبوت الترخيص به 

أللّهم إلا أن يدّعئ منع الملازمة بيتهها في مرتبة الفعليّة ؛ لحواز خلو الواقعة 
عن الحكم الفعلي» وإنيا هي في مرتبة الإنشاء بناءً على الحقٌ من إكمال الدين . 

(1/16) قوله قدّس سرّه : (باستصحاب البراءة. . . ) إل آخره. 

التكليف له إضافات ثلاثة: إلى الجاعل والمكلّف والفعلء ونفي الأو 
يسمئ عدم المنع إذا كان حرمةء وعدم الثانية يسم براءةء وعدم الثالثة عدم 
الحرمة . 

(15/) قوله قدّس سره: (فتأمل). 

لعلّه إشار إِلْ ما ذكرنا من دفع التوجيه المتوهّم . 


.7٠ سطر‎ /7١4 : فرائد الأصول‎ )١( 
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التاسع : أنّه لا يذهب عليك أنْ عدم ترتب الأثر الغير انشرعي 
ولا اللشرعي 01 بوساطة غيره من العادي أو العقلٍ بالاستصحاب» 


(17/) قوله قدّس سرّه: (أنْ عدم ترتب الأثر الغير الشرعي ولا 
الشرعي . . .) إلى آخره. 

إعلم أنْ الأول عل أقسام : 

ما كان متريّباً على الموضوع الغير المجعول المستصحب. 

وهو لا يترتب باستصحابه . 

وما كان متريّباً عل الوجود الواقعي للحكم المستصحبء أو للحكم الذي 
يكون موضوعه هو المستصحب . 

وهما - أيضاً - لا يترتبان . 

وما كان متتبَباً على الموجود الأعمّ ‏ منه ومن الظاهري ‏ للحكم المستصحب 
أو للحكم الذي يكون موضوعه مجرئى الاستصحاب . وهما يترتبان. 

والثاني - أيضاً ‏ على أقسام : ما كان بوساطة أثر غير شرعي لازم لموضوع غير 
مجعول مستصحبء أو لازم بوجود واقعيّ لحكم مستصحبء. أو لحكم يكون 


.و6 


موضوعه مجرئى له. وهذه الثلاثة لا تترتب. 

وما كان بوساطة أثر غير شرعيّ لازم للاعم من الوجود الواقعي والظاهري 

والغرض من هذا التنبيه دفع تومّم عدم ثبوت تلك الأربعة تا تقدّم : من أن 
الأثر الغير الشرعي والشرعي بالواسطة غير مرتب . 

ولكن ليعلم أنْ جريان دلا تنقض» ليس باعتبار تلك الأثار الغير الشرعيّة, 
بل باعتبار نفس الآثار الشرعيّة» ولازمه ترتب هذه الأقسام الأربعة من الأثر الغير 
الشرعي . وقد تقدّم وجه ثبوتها في الأمر السابع» فراجع . 





تنبيهات الاستصحاب : في ترتب يعض الآثار العقليّة والعادية عل الأصل 
نا هو بالنسبة إلى ما للمستصحب واقعاً©"" 2 فلا يكاد يثبت به من 
آثاره إلا أثره الشرعي الذي كان له بلا واسطة. أو بوساطة أثر شرعيّ 
آخرء حسبا عرفت فيها مر”"2. لا بالنسبة إلى ما كان للأثر الشرعي 
مطلقاً؛ كان بخطاب الاستصحاب"'". أو بغيره من أنحاء الخطاب» 
فإِنْ آثاره ‏ شرعيّة كانت أو غيرها ‏ تترتب” عليه إذا ثبت ولو بأن 
يستصحب, أو كان من آثار المستصحب؛ وذللك لتحقق موضوعها 
حيط - حقيقة”؟2 فيا للوجوب عفل يتيب حلن الوجوب الثابت 





(71) قوله قدّس سرّه: (إلى ما للمستصحب واقعاً. . . ) إلى آخره. 

لمراد منه أن غير الثابت الأثرٌ الغير الشرعي الذي يكون متريّباً عل الوجود 

والأولل له أن يعطف عليه قوله: (أو ما يكون للوجود الواقعي لحكم يكون 
موضوعه بجرىٌ للاستصحاب)؛ حتّئ يشمل القسم الأخير من الصّور الثلاثة الغير 
الثابتة في الأول وكذا القسم الأخير من الصور الثلاثة الغير الثابتة في الثاني» 
فافهم . 

(1/19) قوله قدّس سرّه : (كان ببخطاب الاستصحاب . . . ) إلى آخره. 

المراد من الإطلاق ليس التعميم من حيث خطاب الاستصحاب وغيره» كما 
ريما يوهمه العبارة» بل ما كان ثابتاً لمطلق وجود الأثر الشرعي» كم علم نما ذكرنا. 

). . قوله قدّس سر : (وذلك لتحقق موضوعها  حيتئلٍ - حقيقة.‎ )17/٠١( 
. إل آخره‎ 

هذا بناءً عل الجعل في مورد الاستصحاب . 


. في التنبيه السابع‎ )١( 
, في بعض النسخ : ابرتب»‎ )1( 





65 لمعاو ف لام انو نايا نط4 زد ١‏ للقضد السام فى الأصول العملية رح 4 
شرعاً بآستصحابه أو استصحاب موضوعه؛ من وجوب الموافقة وحرمة 
المخالفة واستحقاق العقوبة. . . إلى غير ذلك» كا يترتّب عل الثايت 
بغير الاستصحابء بلا شبهة ولا ارتياب» فلا تغفل . 

العاشر: أنه قد ظهر مما مر”" لزوم أن يكون المستصحب حك 
شرعيًاً أوذا حكم كذلك, لكنه لا يخفئ أنْه لا بدّ أن يكون كذلك 
بقاءً"'" ولولم يكن كذلك ثبوتاً» فلولم يكن المستصحب في زمان ثبوته 
001 ولا له أثر شرعاًء وكان في زمان استصحابه كذلك ‏ أي حك أو 


وأما بناءً على التحقيق من العدم» فلأجل كون المقصود من جعل حجية 
لليقين السابق ترتيب تلك الآثار ولذا لوفرض في مورد عدمها فهو خارج عن دليل 
التنزيل كان خطاب «لا تنقض» أو غيره . 

)/1١(‏ قوله قدّس سرّه: ( لكثه لا يخفئ أنه لا بدّ أن يكون كذلك 
بقاء . . . ) إلى آخره . 

النسبة بين حال الثبوت وبين حال البقاء عموم من وجه. فربم| يكون حى] 
فعلياً في الأول دون الثاني» وخر يكون الأمر بالعكس. وثالئثة يكون كذلك في 
كليهماء وكذلك في استصحاب الموضوع, والملاك في جريان الاستصحاب كونه 
واجداً لأحد الأمرين بقاءً: وكونه كذلك ثبوتاً لا ينفع. ولا عدمه يقدحء وحينئلٍ 
يتريّب عليه جريانه في موارد أربعة : مالم يكن حكيا أصلاء كا في استصحاب العدم 
الأزلي للأحكامء وما كان كذلك ول يكن فعلياًء كا في استصحاب الحرمة المعلقة 
في مسألة الزبيب» وما كان موضوعاً لا حكم له» وما له حكم غير فعليّ» فلو كان 
الملاك حال الثبوت لم يكن مجال لجريانه فيها. 

وقد أشار في العبارة إلمْ غير الثاني كما لا يخفئ . 


.). . في أول المبحث عند تعريفه: بأنه (الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم.‎ )١( 





تنبيهات الاستصحاب: في ترتب الأثر على المستصحب بقاءً ‏ والشك في التقدّم والتأخرٌ /1+ه 
ذاحكم -يصحٌ استصحابه كما في استصحاب عدم التكليف. فإنه وإن 
لم يكن بحكم مجعول في الأزل ولا ذا حكمء ٠‏ إلا أنه حكم مجعول فيه| 
لا يزال؛ لما عرفت من أن نفيه ‏ كثبوته في الحال - مجعول شرعاًء وكذا 
استصحاب موضوع ل يكن له حكم ثبوتاً » أو كان ولم يكن حكمه 
فعلياًء وله حكم كذلك بقاءٌ؛ وذلك لصدق نقض اليقين بالشك على 
رفع اليد عنه والعمل . » كما إذا قطع بارتفاعه يقيناً» ووضوح عدم دل 
أثر الحالة السابقة ثبو: أ" فيه وفى تنزيلها بقاء. 

فتوهّم اعتبار الأثر سابقاً ‏ كما ربا يتوهمه الغافل من اعتبار كون 
المستصحب حكياً أوذا حكم ‏ فاسد قطعاًء فتديّر جيّدا . 

الحادي عشر: لا إشكال في الاستصحاب فيها كان الشكُ في 





أصل تحقق حكم أو موضوع”"" . 

(7/71) قوله قدّس سره: (ووضوح عدم دَخل أثر الحالة السابقة ث بقة ثبو 66 
إلى آخخره . 

لا يخفئ عدم الحاجة إلى قوله : (ثبوتا) ؛ لأنْ أثر الحالة السابقة مساوق لوجود 
الآثر ثبوتاً 


ثم الضمير في قوله : (فيه) راجع إلى صدق نقض اليقين والغرض أنْ كون 
الشيء ذا أثر أو أثراً ثبوتاً لا دَخْل له في تحفّق موضوع الدليل» وهو نقض اليقين» 
ولا في التنزيل؛ لأنّه يحسن فيما كان له أثر عمل حال البقاء الذي هومورد التنزيل» 
بل لا يكون حسناً إذا كان ذلك في حال الثبوت فقطء كيا عرفث . 

(1/7) قوله قدّس سرّه : (في أصل محقق حكم أو موضوع . . . ) إلى آخره . 

فيجري استصحاب عدم الحكم وعدم الموضوع ؛ من غير فرق بين كون الأثر 
متريّباً على نفس العدم أوعل الوجودء وحينئذٍ يترتّب عليه عدم ذاك الأثر» ولا يتوم 





4 0.00.0.........0006..... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج64 
وأما إذا كان الشك في تقدّمه وتأخره بعد القطع بتحققه وحدوثه 
ف زمان: 
فإن لوحظ” بالإضافة إلى أجزاء الزمان9"", فكذا لا إشكال 
في استصحاب عدم تحققه في الزمان الأوّل. وترتيب آثاره» لا آثار 
تأخره*"" عنه ؛ لكونه بالنسبة إليها مثبتاً. إل بدعوئى خفاء الواسطة. 





كونه مثبتاً . 

(7/75) قوله قدّس سرّه: (فإن لوحظ بالإضافة إلى أجزاء الزمان. . . ) إلى 
آخره . 

وهذا علئ أقسام ثلاثة: 

الأؤل: أن يقطع بالبقاء على تقدير كون الحدوث في الزمان الأول. 

الثاني : أن يقطع بالارتفاع على التقدير المذكور. 

الثالث : أن يسْكُ في ذلك . 

والمذكور في العبارة القسم الأول كما سيظهر-مثاله :ما إذا علم حدوث كرية 
في الماء في الخميس أو في الجمعة مع القطع ببقائها على التقدير الأول. 

(؟77) قوله قدّس سرّه : (وترتيب آثاره لا آثار تأخره. . . ) إِلىْ آخره. 

الأثر المطلوب ترتبه على استصحاب عدم الكريّة : ما أثر نفس العدم. وإمًا 
أثر الوجود المطلق في يوم الجمعة» وإمًا أثر تأخر وجود الكرَيّة عن الخميسء وإمّا أثر 
حدوثها في الجمعة . 

ولا إشكال في الأؤل. 

وأمّا الثاني فكذلك؛ ولكن لا للاستصحاب المذكورء بل للقطع وجداناً في 


)١(‏ في بعض النسخ : «لوحظاء. 





تنبيهات الاستصحاب: في أصالة تأر الحادث أو أصالة تأر الحادث لقذة 
أوعدم التفكيك في التنزيل بين عدم تحققه إلى زمان وتأخره عنه عرفا 
كا لا تفكيك بينها واقعاء ولا آثار حدوثه في الزمان الثاني» فإنّه نحو 
وجود خاص ' 





5 8 0 ١ الفرض‎ 

وأما الثالث فلا يترتب ؛ لأن التآخر بنفسه ليس مجرئٌ له واستصحاب العدم 
مثبت بالنسبة إليه إلا على أحد الوجهين المذكورين في العبارة . 

وأمّا الرابع فإن كان الحدوث عبارة عن وجود لاحق مع عدم سابق عللْ نحو 
التركيب» أو عن وجود مسبوق بالعدم, فلا بأس بيب آثاره بالاستصحاب 
المذكور؛ لكونه جارياً في جزء المؤثّر أو شرطه . 

ومنه يظهر النظر في حصر المتن الجريان في الأول. 

وإن كان أمراً متتزعاً مما ذكر- وبعبارة أخرئى : هو نحو وجود مثل القدّم ‏ فلاء 
إلا على الأصل المثبت. 

وأمّا الثاني والثالث فكالأول إل في أثر الثاني؛ إذ لا قطع بالوجود المطلق في 
يوم الجمعة» وإلآ في أثر الحدوث على الأولين من معناه؛ لأنّهِ ليس الوجود في الّلاحق 
حرا بالوجدان حتّئ يقال: أحد جزءي المؤثّر أو المقيّد حاصل بالوجدان.والجزء 
الآخر أو الشرط مجرى للاستصحاب . ش 

ثم نه من أمثلة القسم الثاني ما لو علم بحدوث كرَّيّة الماء في الخميس أو في 
الجمعة. مع القطع بارتفاعها في يوم الجمعة على تقدير كون الحدوث في الأؤل. 
وحينئلٍ لو وقع ثوب متنجس فيه في أحد اليومين لحكم بالنجاسة . 

قال الشيخ؟ ‏ رحمه الله : (نعم لو وقع فيه في كل من اليومين» الحكم 
بالطهارة من باب انغسال الثوب باءين مشتبهين) . 


. ١ فرائد الأصول: 78/4/ سطر‎ )١( 





اه ...0ل المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج4 
نعمء لا بأس بترتيبها بذاك الاستصحاب. بناءً على أنه عبارة 
عن أمر مركب من الوجود في الزمان اللاحق وعدم الوجود ف السابق. 





أقول: المراد في المقيس عليه : ما الاشتباه بالنجسء وإمّا الاشتباه بالقليل؛ 
بأن يكون هناك ماءان: أحدهما قليل, والآخر كر فاشتبها(© فإن كان الأول فلا 
وجه للقياس؛ إذ الثوب النجس المغسول بها محكوم بالطهارة؛ لقاعدة الطهارة بعد 
تعارض استصحابي الطهارة والنجاسة في الثوب المذكور؛ بأن يقال: إِنَّ النجاسة 
الأول مرتفعة عنه قطعاًء ولكن له طهارة حاصلة من انغساله بالإناء الطاهر مجهولة 
التاريخ » ونجاسة عند ملاقاته للاناء” النجس مجهولة تاريخاًء مردّدة بين كونها 
مستندة إل نجاسته الأول على تقدير انغساله بالنجس أُوَلةٌ وبين كونها حاصلة به 
على تقدير انغساله به ثانيء فلايرد: أن تأثْره بالإناء”© النجس غير معلوم» فلا 
استصحاب للنجاسة. وحينئذ يتعارض الاستصحابان» ويرجع إلى قاعدة الطهارة . 

وهذا المعنئ وإن كان باطلاً عندنا؛ لعدم جريان الاستصحاب في مجهول 
التأريخ » بل المعين قي الفرض استصحاب النجاسة المعلومة عند ملاقاته للاناء9) 
الثاني ؛ لأنه ‏ حينئلٍ ‏ معلوم النجاسة؛ لأنْ النجس من الإناءين : إِمّا الثاني فيننجس 
فعلاً» وإمّا الأول فلم يطهر بعدء والتاريخ معلوم ؛ فيجري الاستصحابء إلآ أنَّ 
القائلين بالطهارة إنما ذهبوا إليها من الوجه الذي ذكرناء والمقام ليس كذلك؛ إذ الماء 
لمم كراً: إما طاهر فالثوب محكوم بها على نحو القطع لا للقاعدة؛ إذ لو كان 
الكرّيّة حادثة في الخميس لطهر الثوب أوْلاّء ثم وقع الثوب الطاهر في القليل 
الطاهرء وإن كان في الجمعة لطهر الماء بالتتميم» وطهر الثوب أيضاً بالوقوع فيه» 
وإمًا نجس فلا قطع بارتفاع النجاسة الأول عن الثوب؛ لاحتمال كون الماء في 
9 و ؛) في الأصل: «بالإناء) . 
(”) في الأصل : وعن الإناء». 





تنبيهات الاستصحاب: في أصالة تأر الحادث أو أصالة تأخر الحادث ا ااه 

وإن لوحظ”' بالإضافة إلى حادث آخر علم بحدوثه أيضاًء 
وشك في تقدّم ذاك عليه وتأخره عنه» كبا إذا علم بعروض حكمين أو 
موت متوارثين» وشك في المتقدّم والمتأخر منهها : 





الخميس قليلاء وعلى هذا التقدير يبقئ على النجاسة» فيستصحب. وإن كان الثاني 
فلا وجه للقياس - أيضاً - على تقدير كون الماء المدمّم نجساً؛ إذ في المقيس عليه 
الثوب قطعيّ الطهارة. بخلاف المقام» فإنه مشكوكهاء مع كونه مسبوقاً بالنجاسة» 
نعم يصحٌ القياس بناء على طهارتهء ولكنه غير قائل بطهارتهء مع أنْ الظاهر كون 
مراده هو الأول. 

هذا كله فيا كان الأثر مترتباً على عدم الحدوث . 

وأمًا إذا كان متريّباً عل وجوده فهو أيضاً ‏ على أقسام : 

فتارة: يترتب على وجوده المطلق» وحينئذ يثبت عدمه باستصحاب عدم 
وجوده . 

وأخرئى : عل وجوده التقدذّمي أو التأاخري أو التقارني على نحو دكان, التامّة» 
ولا إشكال في أصل الجريان؛ لكونه كلّ واحد منها مسبوقاً بالعدم» وحينئذٍ إن كان 
الأثر مترباً على واحد أو اثنين أو الجميع. لكن لا يلزم من إجراء الأأصول غخالفة 
عملية فهوء وإن لزم لم تجر للتعارض. لا لعدم تماميّة الأركان. 

وثالثة : على وجوده”' التقدّمي أو التأخري أو التقارني ينحو دكان» الناقصة» 
وحينثلٍ لا يجري من جميع الفروض لعدم الحالة السابقة. 





)١(‏ في بعض النسخ : «لوحظاء». 
(7) في الأصل : «وجود». 





اه الي م نااك ااه قات امقس الشابع + فى الأضول لمك 4 

فإن كانا مجهولي التاريخ”'" فتارة: كان الأثر الشرعي لوجود 
أحدهما بنحو خاصٌ من التقدّم أو التأخر أو التقارن» لا للآخرء ولا له 
بنحو آخرء فاستصحاب عدمه صار”' بلا معارض, بخلاف ما إذا كان 
الأثر لوجود كل منها كذلكء» أو لكل من”؟ أنحاء وجودهء فإنه 





(7/17) قوله قدّس سرّه: (فإن كانا مجهولي التاريخ . . . ) إلى آخره. 

وهو على أقسام ؛ لأنّ موضوع الأثر: ما طرف الوجودء أو طرف العدم . 

وعلئى الأول: إمّا أن يكون متريباً عللْ نحو من أنحاء الوجود ‏ من التقدّم 
والتأخر والتقارن بنحو وكان» التامة. أو عليه بنحو «كان» الناقصة. 

وعلن الثاتي: إِمَا أن يكون موضوعه هو العدم التامئي المقيّد بكونه في زمان 
الآخرء أو العدم الناقص؛ بأن يكون الموضوع هو الحادث الذي كان معدوماً في 
زمان الآخر. فهذه أربعة العام 

وأمّا إن كان الأثر متريّباً على الوجود المطلق بلا تقيّد بأحد من الأنحاء 
المتقدّمة, أو العدم المطلق بلا قيد كونه في زمان الآخرء فهو خارج عن المفروض» 
وداخل فيما تقدّم من كون الشيء ملحوظاً بالنسبة إلى أجزاء الزمان» ولا إشكال في 
جريان الاستصحاب فيه. 

فنقول: أمّا القسم الأوّل: فلو كان الاستصحاب في جميع أقسامه تاماً 9 
إلا أنه إذا كان بحيث لا يكون علم بالخلافء كما إذا كان واحد من أنحاء طرف 
واحد ذا أثر فقطء أو اثنين منهاء وغير ذلك. أو كان ولكن لم يلزم من العمل 
بالأصول الجارية تخالفة عمليّة قطعيّة. فهوء وإلآا تسقط عن الحجّيّة للتعارض . 


. لم ترد كلمة دصار في بعض النسخ, وف بعض النسخ : وجاره بدل وصان‎ )١( 
. لم ترد كلمة «من» في بعض النسخ‎ )9( 
في الأصل : «تامّة».‎ )7( 





تنبيهات الاستصحاب: في أصالة تأر الحادث أو أصالة تأر الحادث لي الات 
- حينئفٍ - يعارّض» فلا مجال لاستصحاب العدم في واحلٍ؛ للمعارضة 
باستصحاب العدم في آخخر؛ لتحقق أركانه في كل منهها. 

هذا إذا كان الأثر المهمّ مترتباً على وجوده الخاصٌ الذي كان 
مفاد «كان» التامة . 


ومنه يظهر النظر في قوله : (بخلاف ما كان لوجودا" كل منهما كذلك أولكل 
من أنحاء وجوده. . . ) إلى آخرهء فإنّه لا علم بالخلاف في الأول وربّا لا يلزم 
المحذور المذكور في الثاني؛ مع أنْ ما ذكره في العبارة ليس جامعاً لجيمع صور 
المسألة» بل لصور ثلاثة . 

وأمَا الثاني : فلا جريان للاستصحاب في جميع صورهء كما أشار إليه بقوله: 
(فلا مورد هنا للاستصحاب) معلّلاً بقوله : (لعدم اليقين السابق فيه بلا ارتياب) . 

وأمّا الرابع : فلا جريان له فيه لعدم ا حالة السابقة كم أفاده. ولوجهين آخرين 
اتيين في تالييه . 

وأما الثالث: وهو الذي أشار إليه بقوله : (وكذا فيها كان متريّباً عل نفس 
عدمه في زمان الآخر. . . ) إلمْ اخرهء فلا جريان فيه له لوجوه : 

الأوّل: عدم الحالة السابقة؛ لأنْ العدم المقيّد بكونه في زمان الآخرء ليس 
مسبوقاً باليقين في وقت من الأوقات . ١‏ 

الثاني: أن ظاهر أخبار «لا تنقض» تعلّق الشك بال متيقّن على كلّ تقدي 
وحينئذٍ إن كان المتيقن أمرأً معيّناًء فلا بنّ من تعلّق الشكٌ بهء وإن كان مردّداً فلا 
بد من تعلقه به على كل تقدير» كما إذا تيقن بالوضوء قي ساعة من ساعات الليل» 
وشكٌ في وقوع الحدث بعده على كل تقديرء وأمّا إذا تيقّن في نصف الليل - مثلاً - 
فحينئذٍ لا يجري الاستصحاب في الوضوء؛ لأنّه على تقدير وقوعه قبل النصف 


.) . . كذاء وعبارة «الكفاية» هكذا : (بخلاف ما إذا كان الأثر لوجود.‎ )١( 
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وأما إن كان متريّباً عل ما إذا كان متّصفاً بالتقدّم » أو باحد ضِدَّيه 
الذي-كان مفاد «كان» الناقصة. فلا مورد ها هنا للاستصحاب؛ لعدم 
اليقين السابق فيه بلا أرتياب . 





فمقطوع الارتفاع , وعلى تقدير وقوعه بعده قمقطوع البقاء, والمقام من هذا القبيل» 
لأنْ زمان الآخر ‏ الذي هو قيد للمستصحب - إن كان يوم الخميس فيكون العدم 
مقطوع الارتفاع » وإن كان يوم الجمعة فيكون مقطوع البقاء. فيكون المقام نظير 
الفرد المنتشر في القسم الثاني من الكلي» الذي تقدّم عدم جريانه فيه. فراجم . 

الثالث: ما أشار إليه في المتن بقوله: (لعدم إحراز اتصال زمان شكّه. . .) 
إلى أخخره . ش 

وتوضيحه محتاج إلى بيان امور: 

الأول : : أنه لا بدّ في صدق نقض اليقين بالشكٌ من اتصال المشكوك بالمتيقّن 
زماناء ولو تخلّل فاصل بيغما لم بحر الاستصحاب ؛ لعدم صدقه ولذا لوتيقن بعدم 
شيء في زمان. ثم تيقن بوجوده » ثم شك في عدمه. لا يصدق النقض المذكور 
بالنسبة إلى المتيقن الأوّل» بل بالنسبة إلى المتيقّن الآخير فقطء وليس ذلك إل لقدح 
الفاصل . 

الثاني : أنّه لا إشكال في أنّه إذا أخذ عنوان في موضوع دليل» فكما لا يكون 
حبّجة فيا قطع بانتفائه, فكذلك فيا شلك فيه؛ لكونه من قبيل التمسّك بالعامٌ في 
الشبهات المصداقيّة. وحيتذٍ يكون التمسّك بدليل «لا تنقض» - فيها شاك في 
الاتصال ‏ غير جائز. 

الثالث: أنه إذا قطع بعدم الكرّيّة وعدم الملاقاة في ساعة. وقطم بحدوث 
أحدهما في ساعة ثانية بلا تعيين» وحدوث الآخر في ثالثة. ؛ كان عدم الكرية المشكوك 
متصلا بالعدم المتيقن زماناً إذا لوحظ بالنسبة إلى أجزاء الزمان. ولذا يكون 
استصحاب عدم الكرية المطلقة ‏ بالنسبة إلى الساعة الثانية ‏ بلا إشكال» نعم لا 





تنبيهات الاستصحاب: في أصالة تأخخر الحادث أو أصالة تآخر الحادث اه 

وأخر ف : كان الأثر لعدم أحدهما في زمان الآخر, فالتحقيق أنه 
- أيضاً ‏ ليس بمورد للاستصحاب» فيها كان الآأثر المهم متريباً على ثبوته 
للحادث ؛ بأن يكون الأثر للحادث”" المتصف بالعدم في زمان حدوث 
الآخر؛ لعدم اليقين بحدوثه كذلك في زمان» بل قضية الاستصحاب 
عدم حدوثه كذلك, كا لا يخفئن 9 . 

وكذا فيا كان متريّباً على نفس عدمه في زمان الآخر واقعاء وإن 
كان على يقين منه في أن قبل زمان البقين بحدوث أحدهما؛ لعدم إحراز 
اتصال زمان شكه ‏ وهو زمان حدوث الآخر ‏ بزمان يقيئه؛ لاحتمال' 





جريان له في الثالثة؛ للقطع بوجود الكرّيّة ‏ حينئلٍ ‏ بقاءً أو حدوثاً. نعم كلتاهما 
زمان للشك في الحدوث, وأمًا عدم 0 فمقطوع الارتفاع في الثالثة . 

وأما إذا لوحظ بالنسبة إلى الملاقاة واريد استصحاب عدم الكريّة المقيّدة بزمان 
الملاقاة» فالمشكوك ‏ حينئذٍ ‏ هو المفروض في زمان الملاقاة» وحيث كان زمان الملاقاة 
متروّداً بين الساعة الثانية والثالثة» فلا يقطع بالاتصال؛ لأنّْ زمان الملاقاة لوكان هي 
الساعة الثالثة فلا اتصال في البين؛ لتخلّل وجود الكرّيّة ‏ حينئذٍ ‏ بين المتيقّن 
والمشكوكء فإن كانت الثانية فالاتصال موجودء فيكون التمسك بدليل حرمة 
النقض في المقام تمسّكاً بالعامّ في الشبهة المصداقيّة» ولذا قال الماتن: (لعدم إحراز 
الاتصال. . . ) إل آخيره. 

الرابع : أَنْ مراده من زمان الشكٌ زمان المشكوك ؛إذليس|تّصال نفس زمان الشك 
بنفس زمان اليقين معتبراء ولذا يكون حصول الشك قبل حصول اليقين» وقد 
يجتمعان زماناً» بل المعتبر اتّصال المشكوك بالمتيقن زماناً. 
)١(‏ لم ترد في بعض النسخ عبارة: (للحادث بأن يكون الأثر للحادث) . 
(7) لم ترد في بعض النسخ عبارة (بل قضيّة الاستصحاب عدم حدوثه كذلك كما لا يخفئ) . 





كلاه 606060 6..66..0.606.6.00......... المقصد السابع: في الأصول العمليّة/ ج؛ 
انفصاله عنه باتصال حدوثه به. 
وبالجملة*» كان بعد ذاك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث 
أحدههما ‏ زمانان: أحدهما زمان حدوثه, والآخر زمان حدوث الآخر 
وثبوته الذي يكون ظرفاً”' للشكُ في أنه فيه أو قبله» وحيث شك في أن 
يها مقدّم وأهها مؤخرء لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين» ومعه 
لا مجال للاستصحاب؛ حيث لم يحرز معه كون رفع اليد عن اليقين 
بعدم حدوثه بهذا الشك من نقض اليقين بالشك . 
لا يقال: لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين بذاك الآنء وهو 
بتمامه زمان الشكٌ في حدوثه ؛ لاحتمال تأخره على الآخر مثلاً: إذا كان 
على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة. وصار على يقين من 
حدوث أحدهما بلا تعيين في ساعة 0 بعدهاء وحدوث الآخر في 
ساعة ثالثة» كان زمان الشك في حدوث كل منها تمام الساعتين» لا 


(*) وإن شئت قلت: إِنْ عدمه الآزلي المعلوم قبل الساعتين» وإن كان في الساعة 
الأول منبها مشكوكاٌ» إلا أنه حسب الفرض - ليس موضوعاً للحكم والأثر» وإنّما 
الموضوع هو عدمه الخاص» وهو عذمه في زمان حدوث الآخرء المحتمل كونه 
الساعة الْأُو المدصلة بزمان يقينه» أو الثانية المنفصلة عنه» فلم يحرز انٌصال زمان 
شكه بزمان يقينه» ولا بد منه في صدق: «لا تنقض اليقين بالشك»» فاستصحاب 
عدمه إِلْ الساعة الثانية, لا يغبت عدمه في زمان حدوث الآخر, إلا على الأصل 
المثبت فيها دار الأمر بين التقدّم والتأخر, فتديّر. [المحقق الخراساتي قدّس سره] . 


)١(‏ في بعض النسخ : «طرفأ». 





تنبيهات الاستصحاب: في أصالة تآخر الحادث أو أصالة تأخر الحادث عد اع لإلاة 


خصوص أحدهماء كا لا يخفئ . 

فإنه يقال: نعم» ولكنه إذا كان بلحاظ إضافته إلى أجزاء 
الزمان والمفروض أنه بلحاظ إضافته إلى الآخر وأنه حدث في زمان 
حدوثه وثبوته أو قبله. ولا شبهة أن زمان شكّه مبذا اللحاظ إِنّْما هو 
خصوص ساعة ثبوت الآخر وحدوثه لا الساعتين. 

فانقدح: أنه لا مورد ها هنا للاستصحاب ؛ لاختلال أركانه لا 
أنّه مورده» وعدم جريانه إِنّْا هو بالمعارضة؛ كي يختصٌ با كان الآثر 
لعدم كلّ في زمان الآخر”"". , وإلا كان الاستصحاب في له الأثر 
جاريا. 

وأمّا لو علم بتأريخ أحدهما"”", فلا يخلو أيضاً ‏ إِمّا يكون 


(1/71) قوله قدّس سرّه: (كي يختص با كان الأثر لعدم كل في زمان 
الآخر. . . ) إلى آخره. 

بل يختص با كان كذلك, مع لزوم المخالفة العملية القطعيّة من إجرائهماء 
كيا لا يخفئ . 

(778) قوله قدّس سرّه: (لو علم بتأريخ أحدهما. . . ) إلى آخره. 

أقسامه ‏ أيضاً ‏ أربعة كسابقه, وكذا أحكامه. إل أنهها يفترقان من جهتين : 

الأول أنّه في الرابع لا جريان للاستصحاب في طرف المعلوم ؛ للوجوه 
الثلاثة المتقدّمة» وفي طرف المجهول للوجه الأول فقط؛ إذ الثاني والثالث لا 
يجريان» كما لا يخفئ على المتأمل . 

الثانية: وهي التي أشار إليها بقوله: (فاستصحاب العدم في المجهول 
التاريخ . . . ) إلى آخرهء أنه في القسم الثالث لا يجري استصحاب العدم في طرف 
المعلوم ؛ للوجوه الثلاثة المتقدّمة. بخلاف المجهول. فإنّه يجري فيه ولا يرد واحد 
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الأثر المهم متريّباً على الوجود الخاصٌ من المقدّم أو المؤخر أو المقارن» فلا 
إشكال في استصحاب علمه, لولا المعارضة باستصحاب العدم في 
طرف الآخر أو طرفه. كا تقدّح. 

وإمّا يكون متريّباً على ما إذا كان متّصفاً بكذاء فلا مورد 
للاستصحاب أصلا؛ لا في مجهول التأريخ. ولا في معلومهء كبا لا 
يخفئ ؛ لعدم اليقين بالاتصاف به : فيها"" . 

وإما يكون مترة تب عل عدمه ‏ الذي" هو مفاد «ليس» التامة ‏ 
في زمان الآخرء فاستصحاب 2 التاريخ منبم| كان جارياً؛ 
لاتصال زمان شكه بزمان يقينه» دون معلومه؛ لانتفاء الْشكٌ فيه(") 





من تلك الوجوه: 

أما الثاني والثالث فواضح عدم جريانهما . 

وأمًا الأؤل فإِنَ موضوع الآثر هو العدم المقيّد بزمان الآخرء والشرط حاصل 
وجدانا. وذات المشروط بالااستصحابى. وهذا بخلاف المعلوم ‏ إن كلا الجزعين 
غير رين وجدانًء وإحرازهها بالااستصحاب فرع كون المقيك به - بها هو مقيد - 
مسبوقاً بالحالة السابقة» وليس كذلك. 

(779) قوله قدّس سرّه: (وإمًا يكون مترتباً على عدمه الذي. . .) إل 
أخره . 

الأولى له أن يتعرّض للعدم الناقص . أيضاً ‏ كا تعرّض له في مجهول 
التاريخ ‏ ولعلّه لمعلوميّة حكمه, فتأمل . 

(770) قوله قدّس سرًّه : (لانتفاء الشلكٌ فيه . . . ) إلى آخره. 
حبكي لاي ل 0 
)١(‏ في بعض النسخ : «متهيا». 





تنبيهات الاستصحاب : في أصالة تأر الحادث أو أصالة تأثر الحادث ل جا فياة 
فى زمانء وإِنّا الشكُ فيه بإضافة زمانه إلى الآخرء وقد عرفت جريانه 
1 : 
فيهم| تارق وعدم جريانه 077 كذلك اخرى. 

فانقدح : أنه لا فرق بينهها؛ كان الحادثان9”” مجهولي التاريخ , 





وبيانه: أن عدمه التامّي - با هو ليس مشكوكاً في زمان؛ لأنْه قبل التاريخ 
المعلوم مقطوع [به]0"©: وبعده قُطع بارتفاعه» وإنّها الشكٌ فيه بالنسبة إلى زمان 
الآخر. 

وبعبارة أخعرئى : المشكوك هو عدمه في زمان الآخرء وهو مردّد بين الزمانين» 
فلا يحرز الاتّصال المتقدّم . 

(11) قوله قدّس سرّه: (وقد عرفت جريانه فيهما تارة وعدم جريانه. . . 
) إلى آخره . 

الضمير في قوله : (فيهما) ا اجع إل الحادثين المعلوم تاريخ أحدهما. 

والآول فيها كان الأثر مترتبا على الوجود بأحد الأنحاء على نحو مفاد دكان» 

التامة . 

والثاني فيا كان متريِياً عليه على نحو مفاد وكان» الناقصة عل ما ذكره في 
العبارة» وكذا لا يجري في كليهما في العدم الناقص, على ما عرفت من بياننا. 

(1/7) قوله قدّس سيره : (فانقدح: أنّه لا فرق بينهما؛ كان الحادثان. . . ) 


إلى آخره . 
لا يخفئ عدم سلاسة العبارة وحقّها أن يقال:.بين كون الحادئين بجهولي 
التاريخ عور مختلفيه . 





)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





3 لو ا 1122107311" التعل النابي فى الأعول العمانة 1ج 


أو كانا مختلفين, ولا بين مجهوله ومعلومه'" في المختلفين» فيم| اعتبر في 
الموضوع خصوصية ناشئة من إضافة أحدهما إل الآخر بحسب الزمان 
من التقدّم» أو أحد ضِدَّيه وشك فيهاء كى, لا يخفئ . 

كا انتقدح: أنه لا مورد للاستصحاب - أيضاً فيا تعاقب 
حالتان متضادّتان كالطهارة والنجاسة*"©2. وشك في ثبوتهما وانتفائهم|؛ 


(17) قوله قدّس سرّه: (ولا بين مجهوله ومعلومة . . . ) إلى آخره . 

إشارة إلى رد الشيخ ؛ حيث فرّق بين معلوم التاريخ فلا يجري أبداء وبين 
مجهوله فيجري كذلك؛ حيث قد عرفت عدم الفرق بينهما في الجريان؛ إذا كان الآأثر 
مرت غل تومن انحا الوجود ‏ من التقدّم وأخويه ‏ بنحو مفاد «كان» التامّة» وفي 
عدم الجريان إذا كان متريّباً عليه بنحو مفاد دكان» الناقصة» أوعلئ العدم الناقصي» 
نعم فرق بينهم| في العدم التامي المقيّد. 

ولأجل ما ذكرنا قيّد الماتن عدم الفرق بقوله: (فيه) اعتبر في الموضوع 
خصوصيّة ناشئة. . .) إلى آخرهء فإنّه إشارة إلى كون الآثر متريباً على الوجود 
التقدّمي وأخويه بأحد النحوينء إلا أنك قد عرفت عدم الفرق فيا رُتّب الأثر على 
العدم الناقصي أيضاًء فافهم . 

(4/) قوله قدّس سرّه: (فيما تعاقب حالتان متضاةتان كالطهارة 
والنجاسة . . . ) إِلمْ آخره . 

وكالطهارة والحدث إذا تيقّن بعدمهما في ساعة. وبحدوث أحدهما الغير المعين 
في ساعة ثانية» وبحدوث الآخر كذلك في ثالثة» وشك في بقائها في رابعة» كان 
هذا بالنسبة إلى استصحاب عدم كل وجرّه إلى الساعة الثانية ‏ من مصاديق 
المسألة المتقدّمة. وأمًا بالنسنة إلى جرٌ الوجودين إل الساعة الرابعة فهو محل الكلام 
في المقام . 





في تعاقب حالتين متضادتين ا ا ره 
للشك في المقدّم والمؤخر منها؛ وذلك لعدم إحراز الحالة السابقة المتيقنة 
اله يمان الاك ل اليوتجاء برها رن الخالتين ٠:‏ وان الس يمن 
تعارض الاستصحابين» فافهم وتأمّل في المقام» فإنْه دقيق . 





فنقول: إنه إذا كان كل منبيا مجهولي التاريخ فلا جريان بالنسبة إلى كل 
منبياء فإنّه وإن كانت ا حالة السابقة موجودة, إلآ أن الوجهين الأخيرين موجودان : 

أما الثاني فواضح . 

وأمّا الثالث فلأنَ زمان الشلكٌ وإن كان معيّناً فيه: إل أن زمان اليقين مردّد 
بين الساعة الثانية والثالثة. فالاتصال غير مُحرّزِ غاية الأمر أن عدم إحرازه في 
السابق لتردّد زمان الشك. وهنا لتروّد زمان اليقين. 

وأما ما ذكره الماتن في أثناء درسه من وجه ثالث: وهو أن الاستصحاب نما 
هو فيا يمكن الإبقاء» وفي المقام ليس كذلك؛ لكون إحدئ الحالتين رافعة 
للاخرى. 

لا يقال: إِنه كذلك في كل ما علم إجمالاً بارتفاع أخد المستصحبين. 

فإنه يقال: إنْه فرق بينه وبين المقام ؛ حيث إن الرفع لأحد الأمرين بواسطة 
أمر خارج» وفي المقام بواسطة أحدهما. 

فيه أولاً: أنّه ما المراد من الإبقاء؟ فإن كان الواقعي منه فهو غير مُحرّز في 
الشكوك البّذويّة أيضاًء وإن كان الظاهري منه فهو ممكن في المقام أيضاً. 

وثانياً: أنه لا فرق بين كون الرافع لأحد الأمرين أمراً خخارجاً عنهها أو دانخال 
بحسب شمول ولا تنقض» . 

فالعمدة هو الوجهان المذكوران . 

وإن كان الجهل في أحدهما فلا غبار [في] جريانه”"2 في طرف المعلوم لعدم 





)١(‏ في الأصل: «بجريانه». 
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الثاني عشر: أنه قد عرفت”" أنْ مورد الاستصحاب لا بدّ أن 
يكون حكا| شرعياء أو موضوعا لحكم كذلك. فلا إشكال فيا كان 
المستصحب من الأحكام الفرعية. أو الموضوعات الصرفة الخارجيّة. أو 
اللغوية إذا كانت ذاك أحكام شرعيّة” , 
وأما الأمور الاعتقادية""" ‏ التي كان الهم فيها شرعا هو 





جريان الوجهين؛ لأنه لا ترديد فيه بل الشك تعلق بنفس ما تيقّن به» وزمان 
الشلك متصل بزمان اليقين؛ لأنه لا ترديد في واحد منههاء كما لا يخفئ . 

فقد ظهر من جميع ما ذكرنا: الفرق بين المقام والمقام المتقدّم من وجوه ثلاثة : 
عدم جريان الوجه الأول فيه. وكون جريان الوجه الأخير فيه لتردّد زمان اليقين» 
وهناك لتردّد زمان الشك. ون الجاري في المختلفين هناك استصحاب العدم في 
طرف المجهول, وفي المقام استصحاب الوجود في طرف المعلوم . 

(110) قوله قدّس سرّه: (أو اللغويّة إذا كانت ذات أحكام شرعيّة . . . ) إن 
آخره . 

وفي تحققه إشكال؛ ولكن الأقرب تحقّقه فيا كان للفظ ظهور في معنىٌ» ثم 
شك في بقائه؛ لاحتمال النقل أو لغير ذلك. فحيئئذٍ لا مانع من استصحاب 
الظهور؛ لكونه موضوعاً للحبيّة التي هي من المجعولات عل التحقيق . 

(177) قوله قدّس سرّه: (وأمًا الأمور الاعتقاديّة. . .) 1 آخره. 

وقد تقدّم الكلام في الجهات الراجعة إليها في تنبيهات دليل الانسداد, والتي 
لا بد من البحث فيها ني هذا المقامء هي التكلّم في أنه هل يجري الاستصحاب 
فيها أو لا؟ 

ولا بد حينئفٍ ‏ من بيان مقدّمة: وهي أنْ الاستصحاب: إِما جار في 





)١(‏ وذلك في التنبيه العاشر. 





تبنبيهات اللاستصحاب: قي استصحاب الأمور الاعتقادية و ل ل ل كله 


القلبيّة الاختياريّة فكذا لا إشكال في الاستصحاب فيها حكاً. وكذا 
موضوعاًء فيا كان هناك يقين سابق وشكٌ لاحق؛ لصِحة التنزيل 


موضوع الحكم الاعتقادي. كما لوشكٌ في بقاء إمام» وإمّا في حكمه. كا إذا شك 
في بقاء وجوب التديّن القلبي بهء أو في بقاء وجوب معرفة تفاصيل الحشر. 

وعلى أي التقديرين: إِمَا أن يكون موضوع الحكم نفس الواقع» أو الواقع 
المعلوم أو الواقع الراجح أعم من الظنّ والعلم . 

وعلى التقادير الستة: إِمّا أن يكون الأثر المرغوب عقلياً» كما في وجوب التديّن 
بالوحدانيّة» أو شرعياً كي في وجوب التديّن بالمعاد. 

فهذه أقسام اثنا عشر: لا إشكال في جريان الاستصحاب في قسمي ما كان 
الأثر متربّباً عل نفس الواقعء وهما ما كان الأثر شرعيّاء وعدم جريانه في قسميه 
الأخيرين» وما ما كان الأثر عقلياً . 

وأمّا الصور الأربع لما كان الأثرلما هو المعلوم فلا جريان إلا لواحدة منباء وهي 
ما كان الأثر شرعيا مع كونه مجرى اللاستصحاب, وفي غيرها لا جريان لحاء غاية 
الأمر أنّه في بعضها لكونه عقليّاء وفي بعضها لعدم قيام الاستصحاب مقام القطع 
الموضوعي » وف بعضها للامرين معاً. 

وأما الصور الأربع لما كان الموضوع هو الواقع الراجح ففي واحدة منها يجري 
بلا إشكال؛ وهي ما كان الأثر شرعياً مع كونه مجرىٌ للاستصحاب بنفسهء وفيا كان 
كذلك مع عقليّة الأثر لا جريان. 
وفي الباقيتين يترتّب الأثر لوكان الحالة السابقة مفيدة للظنّ ولول نقل بحجيّته 
أصلاً؛ لتحقّق الموضوع وجدانء وإن لم تكن مفيدة له فلا يتريّبِ وإن قلنا بحجيته: 

أما إذا كان الأثر عقليًاً فلعدم ترب الأثر العقلي نولا وعدم قيام 
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وعموم الدليل» وكونه أصلاً عملياً إِنّا هو بمعنئ أنه وظيفة الشال 
تعبّداً» قبالاً للأمارات الحاكية عن الواقعيّات» فيعمٌ العمل بالجوانح 
كالجوارح» وأمًا التي كان المهمّ فيها شرعاً وعقلا هو القطع بها ومعرفتهاء 
فلا مجال له موضوعاًء ويجري جكياً ٠‏ فلو كان متيقناً بوجوب القطع 
بشىء كتفاصيل القيامة - في زمان. وشكُ في بقاء وجوبه. 
يستصحبا . 

وأمّا لو شك في حياة إمام زمانٍ - مثلاً ‏ فلا يسبتصحبء لأجل 
ترتيب لزوم معرفة إمام زمانه» بل يجب تحصيل اليقين بموته أو حياته 
مع إمكانه, ولا يكاد يجدي في مثل وجوب المعرفة عقلاً أو شرعاًء إلآ 
إذا كان حبّة من باب إفادته الظنّ» وكان المورد مما يكتفئ به أيضاًء 


الاستصحاب مقام القطع الموضوعي والظنّ كذلك ثانياً . 

وأمّا إذا كان شرعيّاً فللأخير فقط . 

وبا ذكرنا ظهر ضعف ما ذكره بقوله: (إلآً إذا كان حبجة من باب إفادته 
للظِنّ. . . ) إلى آخره؛ لأنك قد عرفت: أن المورد لو اكتفي فيه بالظنّ يكفي الحالة 
السابقة فيه قلنا بالحجيّة أوبالعدم .ونا هما يتفاوتان إذا كان الآثر متريّباً على نفس 
الواقع 

وكذا ظهر وجود الاغتشاش في كلامه؛ حيث إن ظاهر العبارة: كون المراد 
من الشّقّ الأول هو الذي كان الأثر متريّباً على نفس الواقع, وقد حكم فيه بجريانه 
حكأً وموضوعاً» ومن الشق الثاني ما كان متريّباً علئن القطع به وفصّل فيه بين 
الحكمي والموضوعي » وقد عرفت تفصيل المسألة با لا مزيد عليه. 





تنبيهات الاستصحاب : في استصحاب الأمور الاعتقادية نم لوه الت 8084 
فالاعتقاديات”"' كسائر الموضوعات. لا بدّ في جريانه فيها من أن يكون 
في المورد أثر شرعيّ » يتمكن من موافقته مع بقاء الشك فيه؛ كان ذاك 


متعلّقاً بعمل الجوارح أو الجوائح . 
وقد انقدح بذلك: أنه لامجالله في نفس النبوة" ‏ إذا كانت 





(0/) قوله قدّس سرّه: (وقد انقدح بذلك: أنّه لا حال في نفس 
الئبوة. . . ) إل آخره . 

إعلم أن الداعي لهم إِلىْ عقد هذا التنبيه هي المناظرة الواقعة بين بعض 
الفضلاء من السادات وبين بعض أهل الكتاب؛ حيث إِنْه تمَسّك في بقاء شريعته 
بالاستصحاب. فأفحم الفاضل على ما حكاه في «القوانين»”". 

فنقول توضيحاً للمقام : إن الممتصحب: إِمّا أن يكون صفة النبوّة القائمة 
بنفس النبيّ صل الله عليه وآلهء وإمّا أن يكون جميع أحكامه الأصوليّة والفرعيّة, 
رتعفيها! 

وعلى الأول: فهل مرتبة النبوة أمر تكويني للنفس» وكال لها بحسب الأخلاق 
الحميدة والصفات الحسنة؛ بحيث لا يمكن الانحطاط عنها بعد وصول النفس 
إليهاء أويمكن. أو أمر مجعول. مثل منصب الوكالة والولايات الشرعيّة, وإن كان 
لا بدّ في جعلها من أعمّيّته"" لذلك؟ 

ومن المعلوم أنه لا يتصوّر”* الشك الذي به قوام الاستصحاب على الأوّل. 

ولا مجرئ له على الثاني؛ لأنه وإن أمكن الشك في البقاء ‏ حيكد ‏ إلا أنها 


)١(‏ في بعض النسخ : «فالاعتقادات». 

(9) القوانين المحكمة ': ١/ا/‏ سطر 7 .١9-‏ 

(*) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 
١؟)‏ الكلمة في الأصل غير واضحةء فأئبتناها استظهاراً. 
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ناشئة من كال النفس بمثابة يوحئ إليهاء وكانت لازمة لبعض مراتب 
كالما إما لعدم الشك قيها بعد اتصاف النفس بهاء أو لعدم كونها 
مجعولة. بل من الصفات الخارجية التكوينيّة؛ ولو فرض الشك في 





ليست من المجعول بالفرضء ولا لها أثر مجعول مهم ؛ لأنْ بقاء الأحكام ليس من 
أثارهاء ووجوب الإطاعة عقل. مع أنه لا ينفع الاستصحاب. وترتب أثر شرعي 
في النذر غير مهم . 

وعلئ الشالث فالمستصحب وإن كان مجعولاً» إلآ أنه لا يتريّب عليه بقاء 
الأحكام. ووجوب الإاطاعة يترد تس إلأ أنه غير نافع للكتابي» رات النذر ليس 
بمهم . 

وأمّا توهّم لزوم الدّور أو الخلف بناءً عليهماء فسيأتي اندفاعه» فافهم . 

وأمّا الثالث فلا إشكال في جريانه كما تقدّم سابقاًء إلا أنه غير نافع للكتابي . 

وأما الثاني : فإن كان المراد الاقتناع به في عمله . 

ففيه أوَلاً : أنه لا يجري قبل الفحص والنظرء فلا وجه للإطلاق» بل لا بدَّ 
من النظر والفحص . 

وثانياً: أنك قد عرفت عدم جريانه في الحكم الأصولي إذا كان عقلياء كما 
هو الغالب في الأحكام الاصوليّة» نعم الأحكام الفرعية سالمة عن هذا الإشكال. 

وثالثاً: أن حجَيّته ليست من المستقلات العقليّة» مثل حجّيّة القطع. بل لا 
بدّ من دليل شرعيّ إمضائيّ أو تأسيسيّ» فإن كان ذلك من الشرع السابق لزم 
الدّور؛ لأنْ حجيّته موقوفة على حجّيّة الدليل المذكورء المتوقفة على بقاء الشرعء 
المتوقّف عل حبيّة الاستصحاب, وإن كان من اللاحق زم الخُلّف؛ لأنّه اعتراف 
بحقيّة الشرع اللاحق» وهذا هو المراد من قوله بعد ذلك : (والإشكال على قيامه في 
شرعنا لا يكاد يجديه إلا على نحو محال) . 

أقول: نه يلزم الخلف إذا تمسّك به من باب كونه حيّة بالتفصيل» وأمًا إذا 





تنبيهات الاستصحاب : في استصحاب الأمور الاعتقاديّة امبو ااانه 
بقائها؛ باحتمال انحطاط النفس عن تلك المرتبة» وعدم بقائها بتلك 
المثابة؛ كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الخاصلة 
بالرياضات والمجاهدات» وعدم أثر شرعيّ مهمٌ لحا يترتب عليها 





تمسّك به من باب أحد طرفي العلم الإجمالي ؛ بأنْ الحجّة ‏ حيئئظٍ ‏ إِمّا هو الشرع 
السابق فتكون أحكامه في حقه أحكاماً واقعيّة. وأما اللاحق فتكون تلك الأحكام 
أحكاما ظاهرية ؛ بمقتضئ قيام الدليل فيه على إبقاء كل ما كان متيقنا سابقاء وشك 
[فيه]1" لاحقاً. فلا يلزم الخلف . 

نعم يرد عليه: أنّه على تقدير حقّيّة اللاحق علم إجمالاً بوجود النسخ في 
أحكام الشرع السابق» إلآ أن يقال: إِنّه ممنوعء أو إِنْ جميع أطرافه غير مبتل به 
أوغير ذلك ما يزاحم تأثير العلم الإجمالي . 

وإن كان الغرض الإلزامء ففيه ‏ مضافاً إلى ورود الوجه الثاني الوارد على 
سابقه : 

ولا : أنْ موضوع الاستصحاب - [و]”"©هو الشكٌ الوجداني لا يكاد يكون 
دليلا إلزامياً على الخصم ؛ إذ له أن يذّعي عدمه. 

وثانياً: أنه لا يكون إلزاماً على المسلم ‏ لو سُلّم أصله ‏ إذ المسلم من كان 
قاطعا بارتفاع الشرع السابق . 

وإليهما أشار في المتن . 

والئاً: أن الطرق التي أفادت للمسلم”" قطعاً بالثبوت أفادت”) قطعاً 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(؟) إضافة يقتضيها السياق. 

(") كذاء والصواب: «المسلم». 
(؛) كذاء والأجود: «أفادته: , 
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نعم لو كانت النبوة من المناصب المجعولة. وكانت كالولاية. 


بالارتفاع أيضاًء وهي نبوة نبيّنا- صل الله عليه وآله وسلّم ‏ فلا شك له في البقاء. 

والفرق بينه وبين الثاني: هو أنْ المدّعئ فيه حصول القطع بالارتفاع ولومن 
طريق آخرء بخلاف ما هنا. 

لا يقال: إن طريق الثبوت صدق نبيّنا - صل الله عليه وآله ‏ لا نبوته» فليس 
القطعان متلازمين. 

فإنه يقال فيه : إن صدقه ثابت بنبوته» مع أنّه لوكان صدقه ثابتاً من غير جهة 
نبوته لم يقدح؛ إذ الصادق الذكر أخبر بكلا الخبرين. 

والحاصل: أنه لا قطع لنا بالتبوات السابقة من غير جهة إخبار نينا - صل 
الله عليه وآله - فهو ى] أخبر بهء فقد أخبر بنسخها أيضاً. 

ورابعاً: أن اللقطوع للمسلم هو الأحكام المغيّاة بمجيء نبيّنا ‏ صل الله عليه 
وآله - وبقاؤه القطعي لا يقدح. فضلا عن مستصحبه . 

لا يقال: إِنْه إذا شك في تحّق الغاية فلا2'© بأس بالاستصحاب . 

فإنه يقال: إِنّه ليس المقطوع هو الحكم المغيًا بمجيء نبي كلَمّ قد شك في 
انطباقه على الشخصء بل هو ما كان مغياً بمجيء هذا الشخصء إلآ أن الظاهر 
عدم تقيّد الأحكام بالقيد المذكورء وإلآ لما جاز استصحاب بعض أحكام الشرائع 
السابقة» نعم المسلم قاطع بنسخ بعضها بعد تحقّق القيد المذكور. 

وتعافيا: أن المقطوع هو الحكم علن تقدير بشارة النبيّ السابق بنبوة نبيّنا 
- صل الله عليه واله ‏ وكونه مقطوعا لا يقدح. فضلا عن مستصحيه . 

والفرق بينه وبين الرابع أنْ الحكم المقطوع فيه مطلق لا غاية له» وإنّْما يقطع 





(1)في الأصل : ولا 





عدم صحّة تمسك الكتابي باستصحاب نبوة موسى عليه السلام مااع لوقه 
وإن كان لا بدّ في إعطائها من أهليّة وخصوصية يستحقّ بها لها" 
لكانت مورداً للاستصحاب بنفسهاء فيترتب عليها آثارها ولو كانت 
عقليّة بعد استصحابهاء لكنه يحتاج إلى دليل كان هناك غير منوط بهاء 
وإلا لدارء ىا لا يخفئ . 

وأمًا استصحابها - بمعنئ استصحاب بعض أحكام شريعة من 
اتصف بها فلا إشكال فيها" ى) مر" . 

ثم لا يخفئ أن الاستصحاب لا يكاد يلزم به الخصم, إل إذا 
اعترف بأنه على يقين فشك. فيها صم هناك التعبّد والتنزيل ودلّ عليه 
الدليل» كما لا يصمّ أن يقنع به إلا مع اليقين والشك والدليل على 
التنزيل . ٍ 

ومنه انقدح : أنه لا موقع لتشبّث الكتابي باستصحاب نبوة موسئ 
أصلا لا إلزاماً للمسلم ؛ لعدم الشك في بقائها قائمة بنفسه المقدّسة» 
واليقين بنسخ شريعته, وإلآ لم يكن بمسلمء مع أنه لا يكاد يلزم به ما 
لم يعترف بأنه على يقين وشك. ولا إقناعا مع الشك؛ 


بمجيء النبّة اللاحقة. بخلاف الرابع» فإِنَ نفس الحكم مغياً”'' بالغاية المذكورة. 


. لم ترد كلمة هلهاء في بعض النسخ‎ )١( 
(؟) كذاء والمناسب: «فيه»؛ لرجوع الضمير إلى «استصحابها».‎ 


(؟)في الأصل : «مغياة» , 
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للزوم معرفة النبي *"" بالنظر إلى حالاته ومعجزاته عقلاً» وعدم الدليل على 
التعبّده*"" بشريعته ‏ لا عقلاً ولا شرعاً ‏ والاتكال على قيامه في شريعتنا 
لا يكاد يجديه إلا على نحو محال. ووجوب العمل بالاحتياط عقلا ‏ في 
حال عدم المعرفة ‏ بمراعاة الشريعتين مالم يلزم منه الاختلال؛ للعلم 
بثبوت إحداهما على الإجمال, إلا إذا علم بلزوم البناء عل الشريعة 
لسابقة مالم يعلم الحال. 

الثالث عشر: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام 
مع دلالة مثل العاةً”*"©. لكنه ربها يقع الإشكال'؟" والكلام فيه| إذا 





(178) قوله قدّس سره: (للزوممعرفة النبيّ. . . ) إِلىْ آخره. 

هذا إشارة إلى عدم جريانه قبل الفحص . 

(775) قوله قدّس سيره: (وعدم الدليل على التعبّد. . . ) إلى آخره. 

إشارة إلى الوجه الثالث. 

(740) قوله قدّدس سْره: (مع دلالة مثل العامٌ) إلى آخره. 

التعبير بالمثل إشارة إلى كفاية غيره. مثل دلالة الإطلاق. وبالجملة كل ما كان 
حجة من باب الأمارة مقدّم عليه كما سيأتي بيانه. 

(141) قوله قدّس سرّه: (لكنه ربا يقع الإشكال. . . ) إلى آخره. 

توضيح المقام يحتاج إل أمور: 

الأوؤل: أنه لا إشكال في التمسّك بالعام إذا كان خروج بعض أفراده عنه 
خروجاً موضوعياً. كما إذا قيل : «أكرم العلماءو. وكان زيد غير عام حين صدوره, 
أو صار كذلك بعلم ثم صار عالا فإنّه لا إشكال في التمسك به في وجوب 
إكرامه : 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب حكم المخصص لوقه 
خصّص في زمان: في أنّ المورد بعد هذا الزمان مورد الاستصحاب أو 
التمسك بالعام . 





أمَا في الأول فواضح . 

وأمّا في الثاني فلأنه باعتبار تحقق العدم في البين يصير فردين من العام . 

الشاني: الظاهر أن العام من باب المثال: وإلا فالمطلق الذي فُيّد بمقيّد 
خارجيّ في زمان مثله في جريان النزاع . 

الشالث: أن محل النزاع ما كان للعامٌ إطلاق بحسب الزمان ول يكن 
للمخصّص إطلاق بالنسبة إلى الزمان الأول؛ إِمّا لكونه مأخوذاً في دليله قيداً لحكمه 
أو موضوعهء وإمًا لكونه هو القدر المتيقن منه؛ لكونه لَه أو لفظياً غير وارد في مقام 
البيان من جهة الزمان. وإلآً فلو انتفئ الأول فلا إشكال في عدم حبّيّة العام بل 
المرجع هو الاستصحاب على تقدير تماميّة أركانه وإل فسائر القواعد من الاحتياط 
والتخيير والبراءة» ولو انتفئ الثاني يكون المرجع إطلاق المخصص؛ لكون إطلاقه 
مقدّماً على إطلاق العام بلا كلام . 

الرابع : أَنْ الزمان في العام قد يؤخذ مفرداً كما في قول القائل: «أكرم العلماء 
في كل يوم». فإِنّ ظاهره كون كل يوم فرداً منهى ومعنئ تفريده: إِمَا التوسعة في قوله : 
«العلماء»؛ بمعنئ جعل هذا القيد كون زيد في يوم فردأء أو في يوم آخر فرداً آخرء 
فليس في البين إلا عموم واحد وسيع» وإمّا تفريد الإكرام» فيكون في البين 
عمومان: أحدهما عموم العلماء بالنسبة إل زيد وعمرو. . . وغير ذلك والآخر 
عموم الإكرام لإكرام هذ اليوم وذاك اليوم إل غير ذلك, وعلى أي تقدير تترتب عليه 
الثمرة الآنية وقد يؤخذ ظرفا للحكم في مقام استمراره», والمراد منه كونه كذلك 
إثباتأء فلا ينافي انحلال الحكم إلى أحكام عديدة بالنسبة إلى فرد واحد من العام . 

وبتقرير آخر: ليس هذا الوجه كون إكرام فرد واحد من العام مطلوباً واحداً 





ذه ال ب ارون افيف الجالم بق الأعيول العمجة سر 

والتحقيق أن يقال: إِنْ مفاد العام : تارة يكون سمااحطة 
الزنان - قوت كمه اومررعه غل تنجو الاستمران والنوام + واخبريق 
على نحو جعل كل يوم من الأيام فرداً لموضوع ذاك العام . وكذلك مفاد 





في جميع الأزمئةء بل ربّا يكون كذلك. وأخرئى يكون منسلاً إلى أحكام عديدة؛ 
بحيث يكون لكل امتثال وعصيان على حدّة وثالثة يكون عمومه بالنسبة إلى الزمان 
بدلياًه كيا هو الغالب في التكاليف. فلا يرد - حينئذٍ ‏ على ماذكره الماتن ‏ من جواز 
التمسّك فيم| إذا خصّص العام الذي يكون الزمان ظرفاً لاستمرار حكمه من الأوّل 
ما توهمه بعض : من أنْ حكمه ‏ حيئئلٍ ‏ يكون من قبيل وحدة المطلوب بالنسبة 
إلى جميع أجزاء الزمان» فلا يعقل ثبوته بعد عدم الحكم في جزء من الزمان حسب 
دلالة المخصص . 

الخامس : أنه إذا قامت قرينة شخصيّة على أحد الأمرين -كما في «أكرم العلماء 
كل يوم» أو «أكرمهم دائ -فهوو إلا فظاهر الأدلّة كونه ظرفاً في العمومات . 

إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : أن في المسألة أقوالاً : 

أحدها: ما اختاره في الرسالة29: من التفصيل بين قسمي العام ؛ ؛ من أن 
الأوّل مورد التمسّك بالعامٌ» ولا مجرئى للاستصحاب أصال؛ بحيث إذا أسقط الع 
عن الحجية ‏ كما إذا علم إجالاً بتخصيصه : إِما بهذا المشكوك أو بغيرو 29 من الأفراد 
لا يكون الاستصحاب جارياً. 

والثاني: مورد للاستصحاب, ولا مجرئى للعام حتئ لوقيل بعدم حبجيّة 
الاستصحاب أصللاء أو سقط عن الحبيّة في المقام بواسطة المعارضة» لا يرجع إلى 
العام بل المرجع ‏ حينئذٍ ‏ سائر القواعد. 


.19- 7 فرائد الاصول: ©88/ سطر‎ )١( 
(؟) في الآصل : «أو لغيرو».‎ 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب حكم المخصص 01 
+ 
خصّصه: تارة يكون عل نحو امحذ الزمان ظرف استمرار حكمه 
٠. ٠. .: ٠ 3‏ 7 ُّ . 
ودوامه, واخرى على نحو يكون مقردا ومأنحوذا قي موصوعه . 
فإن كان مفاد كلّ من العام والخاصٌ على النحو الأولء فلا 





واستدلٌ عل الأوّل بها حاصله : أنه إذا كان الزمان مفرداً يكون الشك في 
خروج الزمان البعدي شكَأ في التخصيص الزائد وني مثله يكون العام حبجة. 

وعلى الثاني: أن خروج الزمان البعدي ليس شكا في التخصيص الزائدء بل 
لا فرق فيه بين كون الخارج هو الفرد في زمان واحد. أو ف جميع الأزمان. 

ويرد عليه : 

أولاً: أن ما ذكره في القسم الأول يتم إذا كان الزمان في المخصّص قيداً 
للحكم أو الموضوع » فإنه ‏ حينئدٍ ‏ لا جريان للاستصحاب في نفسهء وأمّا إذا كان 
ظرفاً فيه» أو ليس فيه زمان أصلا©2؛ إذ هو جار في نفسهء فإذا كان العام حبجة 
يكون وارداً أو حاكاً ‏ عل الخلاف ‏ وإلآ جرئ بلا مزاحم . 

وثانياً: أن ما ذكره في القسم الثاني يتم إذا لم يكن الزمان قيدأًء وإلآ فلا مجر 
للاستصحاب . 

وثالثاً: منع دوران حجّيّة الظهور مدار كون التتخصيص المشكوك من قبيل 
الزائدء بل هو حبجة مطلقاًء ولذا لا إشكال ظاهراً في التمسّك بالدليل إن كان 
بعض أفراده خارجاً عنه باعتبار حالة غير الزمان» كما إذا قيل: «أكرم العالم»» وخرج 
عنه زيد في حال ركوبه فافهم . 

ولأجل ذلك أمس الماتن أساساً آخخر, وهو ثاني الأقوال» وجعل الأقسام 
رباعياً. وفصّل بما ذكرهء :ولا حاجة إلى بيانه . 


)١(‏ أي فلا يتم ما ذكره في القسم الأول. 
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مخيص عن استصحاب حكم الخاصس 0457 ف غير مورد دلالته ؛ لعدم 
دلالة للعام عل حكمه؛ لعدم دخوله على حدة في موضوعه وانقطاع 
الاستمرار بالخاصٌ الدال على ثبوت الحكم له في الزمان السابق» من 





(741) قوله قدّس سرّه: (فلا مخيص عن استصحاب حكم الخاص. . .) 
إِلْ آخره. 

وأوضحه في الدرس : بأنه إذا كان التخصيص من الوسط فلا جريان للعامٌ ؛ 
لأن المفروض شمول العام له من الأوّل» وعدم شموله في زمان المخصّص»ء وحيئقل 
لو فرض شموله في الزمان الثالث. للزم كونه فردين منه باعتبار الزمان الأول 
والثالث؛ لتخلل العدم في البين» وقد فرض كونه ملمحوظاً إثباثاً فرداً واحدا. ولا 
يكون الواحد اثنين. 

وفيه أوَلاً : أن لزوم كونه فردين متساوي النسبة إلى الزمان الأول والغالث. فيا 
المرجح لشموله دونه؟! وحينئٍ فإذا لم يكن مرجّح في البين فلازمه تساقط الفردين 
بحسب الدخول في العام لا تعين الزمان الأول. 

وثانياً: منع لزومهء فإنْه بعد ما انعقد ظهور للعامّ» وقد لوحظ زيد ‏ مثلاً - 
فرداً واحداء ولا يوجب التتخصيص الخارجي ‏ بإخراج زمان واحد أو متعدّد ‏ تكثّر 
الفرد أبداً؛ لأنّه قاطع سيّته بالنسبة إلى بعض الأزمان» لا يوجب لانقلاب7» 
الظهور» نعم له وجه لو قلنا بكون التخصيص بحسب الإرادة الاستعماليّة» وهو 
خلاف التحقيق» وتحلاف مختاره أيفاً. 

وقد تبين: أنْ الأقوئى ثالث الأقوال, ون العام حبجة في كلا القسمين؛ إل 
أنه إذا سقط عن الحبّجيّة بواسطة العلم الإجمالي ‏ ىا تقدّم ‏ نظراً إلى دليل. 
التخصيصء فإن ل يكن الزمان قيداً له فالمرجع الاستصحابء وإلآا فالمرجع سائر 


)١(‏ كذاء والصواب: «انقلات». 





تنبيهات الاستصحاب: في استصحاب حكم المخصص ان 
دون دلالته على ثبوته في الزمان اللاحق , فلا مجال إلآ لاستصحابه . 

حم ركان الا حي فال 152 كما إذا كان مخصّصاً له 
من الأوّل لما ضر به في غير مورد دلالته» فيكون أول زمان استمرار 
حكمه بعد زمان دلالتهء فيصم التمسّك بطأُوْقُوا بالْعُقُود4”© ولو 
خصّص بخيار المجلس ونحوهء ولا يصمّ التمسّك به فيا إذا خصص 
بخيار لا في أولهء قافهم . 

وإن كان مفادهما على النحو الثاني فلا بل من التمسّك بالعام 
بلا كلام ؛ لكون موضوع الحكم بلحاظ هذا الزمان من أفراده. فله 
الدلالة على حكمه. والمفروض عدم دلالة الخاص على خلافه . 

وإن كان مفاد العام على النحو الأوّل والخاصٌ على النحو الثاني» 
فلا مورد للاستصحاب» فإنه وإت م يكن هناك دلالة أصلل» إلا أنْ 
انسحاب الحكم الخاص إلى غير مورد دلالته» من إبرافحك برضو 
إلى اخرء لا استصحاب حكم الموضوع., ولا مجال - أيضاً للتمسك 
بالعامٌ لما مر آنفأء فلا بنّ5*" من الرجوع إل سائر الأصول. 
و دللا في القسم اي" إذا كان حكم العام ارتباطياً بالنسبة إلى عمومه 


0 


00 سر : ا ها للتمسّك بالعام؛ لا مر انفاء 
قلا بِد. . . ) إل آخره . 

ويجري فيه - أيضاً ‏ التفصيل المتقدّم بين ماكنان التتخصيص من الأول أومن 
)١(‏ المائدة: ١‏ 


)١(‏ أي : وإلآا فالعامٌ حسجة في القسم الثاني. 
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وإن كان مفادهما على العكس كان المرجع هو العام ؛ للاقتصار 
فى تخصيصه بمقدار" دلالة الخاصٌء ولكنه لولا دلالته لكان 
الالتضيمانة مرجعاً؛ لما عرفت من أن الحكم في طرف الخاص قد أخخل 
عل نحو صحٌ استصحابه فتآمّل تعرف أن إطلاق كلام شيخنا 
العلامة »9‏ أعلى الله مقامه ‏ في المقام نفيا وإثباتاء في غير محله2*”" , 





الوسطء فلا وجه للقول: بأنه لا بدّ من الرجوع إِلىْ سائر القواعد على نحو 
الإطلاق» اللّهم إلا أن يكون مراده هو خصوص الأخير بقرينته . 


(4/) قوله قدّس سرّه: (نفياً وإثباتاً في غير محلّه . . . ) إلى آخره. 

لأنك قد عرفت أنْ نفيه لحسجَيّة العام في(" القسم الثاني ليس صحيحاً على 
الإطلاق» بل إذا لم يكن التخصيص من الأول» وكذا نفيه جريان الاستصحاب في 
القسم الأوّل على الإطلاق؛ إذ قد عرفت جريانه في نفسه إذا لم يكن الزمان قيداء 
وكذا إثباته» فجريان الاستصحاب في القسم الثاني على الإطلاق.فإنّه يصمح إذا لم 
يكن الزمان قيدا . 


وأمّا إثباته لخريان العموم في القسم الأوّل فهو صحيح مطلقاً فالمراد من عدم 
صححة إطلاق النفي في العبارة عدم صحته بالنسبة إل كلا الأمرين ‏ العموم 
والاستصحاب ‏ ومن عدم صحّة إطلاق الإثبات عدم صححته بالنسبة إلى خصوص 
الاستصحاب . 





)١(‏ كذاء والصواب : «علن مقدار». 
(؟) قرائد الأصول : هة"/ سطر 117 -18. 
6) في الأصل: «من» . 





تنبيهات الاستصحاب: المراد بالشكُ في المقام لبك افون ل وا الم كد الوه 
الرابع عشر: الظاهر أن الشك - في أخبار النات0995 وكليات 
الأصحاب ‏ هو خلاف اليقين. ف فمع الظن بالخلاف فضِاكٌ عن الظنٌ 





(46/) قوله قدّس سيره : (الظاهر أن الشَّكُ في أخبار الباب. . .)إل آخره . 

الحالة السابقة: إِمّا مظنونة أو مشكوكة أو موهومة» فإن كان المدرك بناء 
العقلاء أو الإجاع, فلا بل من أن يلاحظ أن معقدهها مطلق أو مقيد أو جمل. 
ويعمل با هو لازم تلك الوجوهء وإن كان هو الظنْ : فإن كان المراد الشخصي منه 
كما هو ظاهر البهائئي قدّس سرًّه ‏ فلا إشكال في الاختصاص بالأول» وإن كان 
النوعي منه: فإن كان حجّيّته مقيّدة بعدم الظنّ على الخلاف فينحصر في الأولين» 
وإلآ فيعم جميع الثلاثة . 

وإن كان المدرك هو الأخبار فقد استدلٌ للتعميم بوجوه : 

الأؤّل: أنْ الشك بمعنئ خلاف اليقين. لغة"© . 

وفيه ملع حجية 0 قول أهل اللغة. 

الثاني : ما ذكره في التقر يرات الجديدة9»: من أنْ وخلاف اليقين) أحد معانيه 
في اللغة. 

وفيه : : أنه ملاك الإجمال . 

الثالث: ما ذكره فيها"" ‏ أيضاً ‏ من أن الشْلكٌ إذا أخخل موضوعاً لحكم فإنما 
يفخل لكونه 057 للتحين له لكونه صفة ة خاصة كا أنْ العلم إذا حل فوضوعاً 





)ع( عن القاموس المحيط. وكذا في الصحاح» راجمع تاج العروس /7: ل ماذة : وشك»: 
(9) فوائد الأصول 5 5 ه. 
(*) نفس المصدر السابق . 





4ه موا لوا لد عع له 20.00 اللقصند السايم » في الأصول العماية/ جة 
بالوفاق ‏ يجري الاستصحاب . ويدلٌ عليه مضافاً إل أنه كذلك لغة 
كها في الصحاح”'. وتعارف استعماله فيه في الأخبار في غير باب قوله 





فإنما يؤخحذ لكونه محرزاً للواقع» فليلحق بالشكٌ كلّ ما يكون موجباً للتحير", 
وبالعلم كلّ ما يكون محرزاً للواقع ولو بحسب الجعل . 

وفيه منع واضح . 

الرابع : تعارف استعياله في الأعم في غير باب . 

وفيه أُوْلاً : منعه 

وثانياً: أن التعارف بحيث يصل إل مرتبة موجبة للحمل عليه» ممنوع . 

وثالثاً: أن إيجابه” له موقوف عل حصوله قبل صدور أخبار الاستصحاب» 
وهو غير معلوم . 

الخامس : فقرات من أخبار الباب: 

منها: قوله ‏ عليه السلام -: «اليقين لا يدخله الشكُ. صم للرؤيّة. . .»9 
إلى آخرهء فإِنْ تفريع وجوب الصوم للرؤية لا يكاد يكون إلا مع إرادة مطلق 
الاحتمال من الشك. وكذا تفريع جواز الإفطار. 

ومنها: قوله في صحيحة ابن سئان: «لا؛ٍ لأنك أعرته إياه وهو طاهرء ولم 
تستيقن أنه نجسه!*) 

ومنها: قوله : «وإيّاك أن تحدث وضوءا حت تستيقن أنّك أحدثت»”, 





)١(‏ عن الصحاح كا في تاج العروس لا: ٠6ل‏ مادة وشك»ع. 
)١(‏ الكلمة في الاصل غير واضحة» فأثبتناها استظهاراً. 
(”) الكلمة في الأصل غير واضحة» فأئبتناها استظهاراً. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(5) تقدّم تخريجه. 

(5) تقدّم تخريجه. 





المراد بالشك خخلاف اليقين في أخبار الباب 001 0 0 ا 0 
عليه السلام في أخبار الباب: : «ولكن تنقضه بيقين آخر ؛ حيث إن 
ظاهره أنه في بيان تحديد ما يُنقض به اليقين, وأنه ليس إلآ اليقين» وقوله 





ومنها: قوله - عليه السلام ‏ في صحيحة زرارة الثانية: «فلعله شيء أوقع 
عليك» ”' في مقام إبداء الل 

ومنها: صحيحة زرارة الأو 29 فإئها تدلّ على التعميم من جهات: 

الأول والثانية : ما أشار إليه في المتن. 

الثالثة : أن ظاهر السؤال كون مورده خصوص حصول الظّْنْ بالخلاف؛ لأنْ 
الغالب في الفرض المذكور حصوله . 

الرابعة : قوله بعد كلمة دلا»: «حت يستيقن7) أنه قد نام». 

الخامسة : تأكيده بقوله : «حتّئ يبيء من ذلك أمر بين». 

وبالجملة: لا إشكال في كون المراد من الشكٌ في الأخبار هو الأعم . وحينثظ 
إن لم نقل بتحقّق بتحقّق بناء العقلاء على العمل بالحالة السابقة: فلا إشكالء فيكون 
تأسيساًء وكذلك إذا قلنا بتحقّقه عليه مطلقاً إلا أنه يكون إمضاءً لهء وكذلك إذا 
كان القدر المتيقن منه غير صورة الظنْ بالخلاف» وأما إذا أحرز أن بناءهم عليه فيه 
دونه» بل فيه يرتدعون من العمل» فربما يتوهّم الإشكال؛ لتعارض إطلاقه مع 
بنائهم على العدم . 

ولكن التحقيق هو العمل بالإطلاق؛ أن ارتداعهم في الفرض: إما أن 
يكون للحجيّة الظن المطلق عندهم؛ بحيث لولم يكن الحالة السابقة بقة حجّة لعملوا 
بالظنٌ المفروض» وإمّا لنفس وجودهء فلو فرض عدم حجيتها لما عملوا به» بل 





. تقدّم تخرجة‎ )١( 
تقدّم تخريجها.‎ )( 
في الأصل : «تستيقن»» وقد أثبتناها كا في المصدر.‎ )( 
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أيضاً : ولا ع يستيقن أنه قل نام) بعل السؤال منه(')عليه السلام 57 
عم «إذا خرك في جنبه شيء وهولا يعلم»؛ حيث دل بإطلاقه ‏ مع ترك 
الاستفصال بين ما إذا أفادت هذه الأمارة الظنْ» وما إذا لم تفد”"؛ 
بداهة أنها لولم تكن مفيدة له دائياً لكانت مفيدة له أحياناً ‏ عل عموم 
النفي لصورة الإفادة. وقوله عليه السلام - بعله : دولا تنقض”") 
اليقين بالشكَ أنْ الحكم” في المغيّئ مطلقاً. هو عدم نقض اليقين 
بالشك, كما لا يخفئ . 


يرجعون إل القواعد الأخر. وعل أيّ تقدير يكون الإطلاق رادعاً لبنائهم» بل في 
القسم الأول يتحقق موضوع العمل على ال حالة السابقة» وهو عدم الحبّيّة على 
خلافها؛ إذ بعد الردع يكون الظنّ غير حبّة» والمفروض أن ارتداعهم إنها كان 
لا يقال: إِنْ بناء العقلاء لا يمكن أن يردع عنه بالإطلاق. 
فإنه يقال: إِنّه وإن كان مختار المتن. ولكن الحقّ خلافه. كا تقدّم برهانه في 
مسألة حجية الخب فراجع . 
مع أنْ بعض فقرات الأخبار نصّ في الشمول لمورد الظنّ» فيكون دليلا 
خاضاًء ولا شبهة في الردع به فلاحظ. 
1 لي بعض التبح ١‏ عند" 
(؟) في بعض النسخ : «لم تفده» . 
(©) في بعض النسخ : «ولا ينقض» ‏ 1 
(4) كذاء والصواب : على أن الحكمة؛ أي : ويدل قوله ‏ عليه السلام بعده: «ولا تنقض اليقين 
بالشكء على أنْ الحكم. . . . : 





أدلّة جريان الاستصحاب في الظنْ بالخلاف م ع ا ا ل 
الأول2©0: الإجماع القطعي 047 على اعتيار الاستصحاب مع 
الظنّ بالخلاف, على تقدير اعتباره من باب الأخبار. 
وفيه: أنه لا وجه لدعواه ولو سلّم اتفاق الأصحاب”'" على 
الاعتبار؛ لاحتمال أن يكون ذلك" من جهة ظهور دلالة الأخبار 
عليه 


0 


الغاني”»: أنْ الظن الغير المعتبرة*" إن علم بعسدم اعتباره 


(747) قوله قدّس سرّه: (الإجماع القطعي . . . ) إلى آخره. 

هذا سادس الوجوه ذكره الشيخ 7" قدّس سرّه ‏ في الرسالة مع الوجه 
السابع . 

(1/47) قوله قدّس سرّه: (ولو سّلّم اتثفاق الأصمحاب. . .) إلى آخره. 

إشارة إِلْ عدم العلم بتحقّقه؛ إذ من البعيد حصول القطع بأنهم قائلون 
بالإطلاق على تقدير قولهم بالاعتبار من باب الأخبار. 

(1/48) قوله قدّس سرّه: (لاحتيال أن يكون ذلك . . . ) إلى آخره. 

بل يمكن دعو العلم أيضاً. 

والحاصل : أنه إن علم كون مدرك القول:بالإطلاق غير إطلاق الأخبار» 
يكون الاتّفاق كاشفاًء وإلآ فإن علم كونه هو إطلاقه» أو احتمل ذلكء فلا حبجيّة 
في الاتفاق» بل لا بدّ من .ملاحظة نفس الأخبار. 

(749) قوله قدّس سرّه: (أنْ الظنّ الغير المعتبر. . . ) إل آخره. 

وهو سابع وجوه التقيّد بالغير المعتبر؛ لأنَّ المعتبر منه مقدّم عليه وارداً2 أو 
)١(‏ فرائد الأأصول: 7884/ سطر ؟١‏ -14. ْ 
)١(‏ فرائد الأصول: 4ة؟/ سطر 1 76 . 
(*) تقدّم تخريبه في المتن قرياً. 
(54)كذاء والأنسب: ورودا. 
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بالدليل» فمعتاه أَنْ وجوده كعدمه عند الشارع . وأنْ كلّ ما يترتب شرعاً 
عل تقدير عدمه فهو المتربّب على تقدير وجودهء وإن كان ما شك في 
اعتباره» فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه إلى 
نقض اليقين بالشكُ, فتأمل جيدا . 

وفيه: أن قضيّة عدم اعتبارو””*" لإلغائه أو لعدم الدليل عل 
و : 

(٠ه/ا)‏ قوله قدّس سره: (وفيه : أن قضيّة عدم اعتباره. . . ) إلى آخره. 

ويرد عليه أمور: 

الأوّل: أنه لا وجه لحصر الوجه الأوّل في الأوّل؛ لأنّ الثاني أيضاً ‏ قد قام 
على اعتباره دليل» إلا أنّه عام وحينئذٍ يجري في كلا الوجهين» وإليه أشار يعطف 
قوله : (أو لعدم الدليل على اعتباره) على قوله: (لإلغائه) . 

الثاني: ما أشار إليه بقوله : (إلآ عدم إثبات مظنونه . . . ) إلى آخره. 

يعني : أنْ معنئ عدم الاعتبار هو عدم ثبوت متعلّق الظن» كما يثبت بالقطع 
متعلّقهء لا ترتيب آثار عدم الظنّ . 

الثالث: أنه إن سّلّم كون معناه هو ترتيب أثر عدمه فلا ينفع أيضاً؛ إذ لمهم 
في المقام ترتيب أثر الشك الذي هو ضدّ للظنْ» لا ترتيب أثر عدمه؛ إذ الحكم 
الاستصحابي أثر للشكُ على الفرضء فلا بدّ حينئلٍ ‏ من الرجوع إلى سائر 
القواعد. 

الرابع : أنَّ ظاهر ولا تنقض . . .» إلى آخرهء اتحاد متعلّق الشك واليقين» 
إل نقض اليقين بالشك المأخوذ في الدليل . 

وأمّا ما قد يورد عليه : بأنه قد لا يكون الظنٌ المذكور مشكوك الحجيّة» بل 





تثمّة : في بيان شرطين من شرائط الاستصحاب الس ا ا 
اعتبارهء لا يكاد يكون إلا عدم إثبات مظئونه به تعبّداً ؛ ك2 عليه 
آثارة شرع لا ترتيب آثار الشك مع عدمه. بل لا بذ - حينئذ - في 
تعيين أنَّ الوظيفةٌ أي أصل من الأصول العمليّة من الدليل» فلو فرض 
عدم دلالة الأخبار معه على اعتبار الاستصحاب» فلا بد من الانتهاء 
إل سائر الأصول بلا شبهة ولا ارتياب» ولعله أشير إليْه بالأمر 
بالتأمل”' . فتأمل حِيدًا: 

تتمة: لا يذهب عليك أنه لا بدّ في الاستصحاب من بقاء 
الموضوع 7*"©. وعدم أمارة معتبرة هناك ولو على وفاقه . 





مظنون الحجية» فلا يتم حينثل 
ففيه: أنّه ننقل الكلام إلى هذا الظْنَّ فإن كان مشكوك الحبيّة فيلزم 
المحلورء وإن كان مظنون الحبجيّة ننقل الكلام إليه حتئ يصل إلى الشكُ في 


الحجية . 
)15١1(‏ قوله قدّس سرّه: (لا بدّ في الاستصحاب من بقاء الموضوع. . .) 
إلى آخره . 


إعلم أنه يشترط في حببيّة الاستصحاب أمور: 

بعضها راجع إلى تروط الجريان : كاليقين بالثبوت. والشك في البقاء» وهو 
لا يكون مقطوعاً إلا بحفظ اووس القطع ببقاء الموضوع . واتحاد القضيتين 
محمولاٌ وعدم القطع بالبقاءء وعدم القطع بالارتفاع» وعدم سرا اية الشكٌ إلى 
متعلّق اليقين., وإلً كان مورد قاعدة اليقين, وكون المشكوك متأخخراً زماناً عن 
المتيقّن» وكؤنه متصلا به زمانء بل يمكن انطواء اليقين بالثبوت - أيضاً ‏ في الشكٌ 


.7© فرائد الأأصول: 44/ سطر‎ )١( 
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فها هنا مقامان : 
المقام الأوّل : أنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع ؛ بمعنئ اتحاد 
القضيّة المشكوكة”*" مع المتيقنة موضوعاًء كآتحادهماحكياً؛ ضرورة أنْه 


في البقاء؛ لما تقدّم في أوائل البحث: من أنه إذا لم يكن يقين بالثبوت لم يكن الشلكٌ 
في البقاء بقولمطلق.وكعدم دليل اجتهاديّ في البين بناءً على الورود, وكالشحص 
بناء على انصراف أدلّته إلى الشكُ بعد الفحصء وكعدم استصحاب معارض ينشأ 
معارضته معه من العلم الإجمالي بانتقاض ال خالة السابقة في أحدهما؛ بناءٌ على 
مذهب الشيخ”2: من عدم شمول أدلّة الاسمتصحاب لمورد التعارض» وعدم أصل 
سبي - استصحاباً أو غيره.. بناء عل وروده عليه . 

وبعضها راجع إلى شروط العمل : كعدم معارض مقدّم, كادلّة الاحتياط في 
الشكُ في عدد الركعات, وأدلّة الفحص أريع سنين في المفقودء وكقاعدة الفراغ 
والتجاوزء وأصالة الصحّة, وقاعدة اليدء والفحص بناءً على عدم الانصراف. 
وعدم دليل اجتهاديّ » بناءً على غير الورود من المباني» وعدم المعارض المتقدّم ؛ بناءً 
عل التحقيق: من شمول أدلته لمورد التعارضء وعدم أصل سببىّ بناءٌ عل 
ا لحكومة . 

وم يذكر المصنف هنا إلآ بقاء الموضوع وعدم دليل اجتهادي, ثم أشار إلى 
التعارض المطلق ؛ كان في عرض الاستصحاب أو في طوله مقدّماً عليه كالسببي 


والقواعد الأخيرة . 
(؟7/6) قوله قدّس سرة: (بمعنى اتحاد القضية المشكوكة. . .) إل آخره. 


.١5 - فرائد الأصول: 448/ سطر م‎ )١( 





في اشتراط بقاء ا موضوع في الاسبتصحاب ومعنئ بقاء ا موضوع الا ا ا ا 
بدونه لا يكون الشك في البقاءء بل في الحدوث. ولا رفع اليد عن 
اليقين في محلٌ الشك نقض اليقين بالشك. فاعتبار البقاء ‏ بهذا 


الأول: هل معنئ بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب اتحاد القضيّتين 
موضوعاً» كما اختاره المتن» أو بقاء معروض المستصحب عل نحو كان في السابق» 
كا اختاره في الرسالة"©؛ قال فيها: (إنَّ المراد به معروض المستصحبء فإذا أريد 
استصحاب قيام زيد أو وجوده. فلا بد من تحقق زيد في الزمان اللاحق عل النحو 
الذي كان معروضاً في السابق؛ سواء كان تحقّقه في السابق بتقرّره ذهناً أو بوجوده 
خارجاًء فزيد معروض للقيام في السابق بوصف وجوده الخارجي » وللوجود بوصف 
تقرّره ذهناء لا بوجوده الخارجي . انتهئ » أو وجود المعروض خارجأًء كما قد يتومّم؟ 

وجوه ثلاثة» الأقوئى هو الأوّل؛ لصدق نقض اليقين بالشكٌ بمجرّد اتحاد 
الموضوع النحوي في القضيتين؛ من دون حاجة إلى أحد المعنيين المتقدّمين. 

وتظهر الثمرة بينه ويينها فيها تركب أثر على قيام زيد بنحو مفاد «كان» التامّة 
وشكٌ في بقاء زيدء فإِنْه يجري بناءً عل ما ذكرنا بخلاف المعنيين؛ لعدم تحقق 
معروضه على القطع في الخاررج » بخلاف ما كان الآثر متريّباً ع كون زيد قائماً بنحو 
وكان» الناقصة» فإنه لا يجري بناءً عل ما ذكرنا أيضاً؛ لآنّ الموضوع في القضيّة هو 
زيد الخارجي», وهو غير محرّز بحسب الفرضء وفيا إذا اريد عدالة المجتهد مع 
الشكُ في -حياته - أيضاً ‏ فإ معروض العدالة هو الإنسان الحيّ» وهوغير محرّز 
بخلاف ما ذكرناء فإن الموضوع النحوي للعدالة هو زيد على تقدير حياته» وهذا 
المعنو محفوظ مع الشكُ في الحياة» وحيتقذٍ يستصحب العدالة؛ مع استصحاب 
حياته أو بلا استصحاب. علن الخلاف في جواز تقليد المبّت. 

وكذا تظهر بين ما ذكرنا والأخير في استصحاب وجود الأشياء» فإنه يجري على 


(1) فرائد الأصول: 49/ سطر 78-٠١‏ . 





5< كاكوى ماده مكاي جم «الشفيف النايرة ل الأهون السب 
المعنئ ‏ لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان. والاستدلال عليه9©: 
باستحالة انتقال العرض إل موضوع آخرء لتقومه بالموضوع وتشخصه 





الأؤل؛ لكون الموضوع النحوي في القضيّة المتيقة هو زيد الطبيعي» وهو محفوظ 
دائيأء بخلاف الثاني فعليه لا يجري» ولا ثمرة فيه بينه وبين مختار الشيخ قدّس 


يما 


سر . 

أقول : يرد عليه : 

أوَلاً: ما تقدّم : من أن صدق موضوع دليل الحجّيّة لايحتاج إلى ما ذكره. 

وثانياً: أنه مناقض لما صرّح به بعد ذلك: من جريان الاستصحاب في عدالة 
المجتهد مع الشلك في حياته”". 

وثالئاً: أن الموضوع للوجود الخارجي ليس هو زيداً بوصف وجوده الذهني ؛ 
لأنْ معروض نحوي الوجود الذهني والخارجي نفس الطبيعة لا بشرط. ولا يُعقل 
كون أحدهما داخخلاً في معروض الآخر كا أن عروض العدم مع عروض مطلق 
الوجود كذلك. بل المعروض لما نفس الماهيّة لا بشرط» فافهم . 

وأما المعنئ الأخير فيرد عليه الوجه الأول فقطء فلا يلزم في جريان 
الاستصحاب إحراز وجود معروضه أبداء نعم لا بدّ من إحرازه في ترتيب بعض 
الآثار دون بعض ؛ مثلً: استصحاب عدالة زيد لجواز الاقتداء به أو لوجوب 
إكرامه. أو لوجوب إنفاقه 7 لا يحتاج إلمْ إحراز حياته» ولكن يحتاج إليه في مقام 
ترتيب تلك الأحكام الثلاثة لأْها متوقّفة عل الحياة ‏ أيضاً ‏ مضافاً إلى العدالة؛ 
لأنها مترتبة عل الإنسان الذي له الحياة والعدالة . 


(1) فرائد الأصول: /46٠‏ سطر-7. 
(9) فرائد الأأصول: ٠6ع/‏ سطر؟1١-18.‏ 
(”) كذاء والصواب : «الإتفاق عليه». 





في الاستدلال على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب حم لح ا م ا 
بهء غريب؛ بداهة أن استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبّدأ 
والالتزام بآثاره شرعاً. 





وكذا بعينه استصحاب عدالة زيد لخحواز تقليده؛ علئ القول باشتراط الحياة ' 
في المفتي» فإنّه وإن لم مج إلى إحراز حياته في مقام الاستصحاب. إلا أن إحرازها 
لازم ولو بالاستصحاب لترتيب الجواز؛ لكونه مترتباً على الأمرين» بخلاف القول 
بجواز تقليد الميتء فإنْه لا يحتاج إللىْ إحرازها؛ لا في مقام استصحاب العدالة, ولا 
في مقام ترتيب جواز التقليد؛ لفرض جواز تقليد الميّت. 

الثانية : في إقامة الدليل على اعتباره فقد استدل عليه بوجوه: 

الأوّل: ما اشار إليه بقوله: (ضرورة أنه بدونه لايكون الشلك في البقاء. . . ) 
إل آخره. 

يعني : أنه لا يصدق عليه تعريفهم له: بأنّه بقاء ما شّكُ في بقائه. 

وفيه : أنه لا يقدح عدم صدق تعريفهم بعد مساعدة دليل الحجية ‏ كيا هو 
المفروض - لأنّه مع الإغماض عن الدليل الثاني» غاية الأمر أنه يكون إيراداً عليهم 
بعدم كون تعريفهم جامعاً الأفراد . 

الثاني : ما أشار إليه بقوله : (ولا رفع اليد. . . ) إِلىْ آخره. 

وحاصله: أن عنوان نقض اليقين بالشكٌ مساوق للشكُ في البقاء. وحينقلٍ 
يكون مع القطع بارتفاع الموضوع خارجاً عن الدليل» ومع الشك فيه يكون : 
التمسّك بدليله تمسّكاً بالعامٌ في الشبهة المصداقيّة . 

الغالث: ما أشار إليه بقوله : (والاستدلال عليه باستحالة. . . ) إل آخره. 

المستدلٌ هو الشيخ في الرسالة0©: قال قدّس سرّه: (وبعبارة أخرئى: بقاء 
المستصحب لا في موضوع محال. وكذا في موضوع آخر؛ إما لاستحالة انتقال 





)١(‏ تقدّم تخريهه في المتن قريباً. 
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وأمّا بمعنئ إحراز وجود الموضوع خارجاًء فلا يعتبر قطعاً في 
جريانه؛ لتحقق أركانه بدونه» نعم ربا يكون مما لا بد منه في ترتيب 





العرض » وإمًا لأنْ المتيقّن سابقاً وجوده في الموضوع السابق. والحكم بعدم ثبوته لهذا 
الموضوع الجديد ليس تقضا لليقين السابق). انتهئ . 

وهذا الدليل إشارة إل ما ذكرنا واخخترناه . 

ويرد عليه : 

ولا : أنه ليس منحصراً في الشقٌّ الثاني بل يجري في الأول أيضاً. 

وثانياً: أنْ المحال بقاء العرض بلا موضوعء أو مع انتقاله إلى موضوع 
خارجاًء لا بقاؤه التعبّدي الراجع إلى التعبد بآثاره الشرعيّة والمراد في باب 
الاستصحاب هو الثاني» لا الأول ولذا يجري الاستصحاب في عدالة زيد مع 
القطع بوجود زيد للتعبّد بآثارهاء لا لإحراز قيامها به حقيقة, فإنه لا تحرز به كي 
لا يخفئ . 

بالا : أنه قد يكون المستصحب من قبيل الجواهر أو من سنخ الوجودء ولا 
يجري فيه الدليل المذكور: 

أمَا الأول فواضح . 

وأمّا الثاني فلانٌ الوجود ليس جوهراً ولاعرضاًء كا قُرّر في محله. 

وأمّا ما أورده عليه الماتن في الدرس: من أنْ المستصحب قد يكون من قبيل 
الحكم الشرعي »ء وهو ليس من الأعراضء بل من قبيل الخارج المحمول. 

ففيه: ما لا يخفئ » أمّا على القول بكونها نفس الإرادات الواقعيّة فهي من 
المحمول بالضميمة» وأمًا عل القول يكونها اعتبارات مجعولة فلأنها وإن كانت من 
قبيل الخارج المحمول» إلآ أنه لا ينافي العرضيّة؛ لأنْ النحقيق كون مقولة الإضافة 
من الخارج المحمول؛ بمعنئ الأمر الاعتباري. مع أنها إحدئ المقولات التسعة 
عرق 





في الاستدلال على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 0 ا 
بعض الآثار. ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته 
لجواز تقليده”؟. وإن كان محتاجاً إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب 
[كرامه أو الإنفاق عليه . 

وإنما الإشكال كلّه: في أن" هذا الاتحاد”2. هل هو بنظر 


(1/0) قوله قدّس سرّه : (لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده. . . ) إل 
آخره . 

هذا بناءٌ عل جواز تقليد المت وإلآ فبناءٌ على العدم فقد عرفت الاحتياج 
إليه في ترتيبه» كما يحتاج إليه في ترتيب جواز الاقتداء أو تالييهء فافهم. 

(754) قوله قدّس سرّه : (وإِنَّما الإشكال كلّه ني أنْ هذا الانحاد. . . ) إلى 
أخخره . 

هذه هي اللجهة الثالثة. ولا بدّ من التكلّم في مقامات: 

الأؤل: في بيان النسبة بين تلك اللحاظات الثلاثة ؛ إذ قد يتومّم عدم الفرق 
بينها أصالا» وأنه لا تفارق بينباء كها مال إليه بعض المحمّقين . 

وقد يتوهّم عدم الفرق بين لسان الدليل والعرف» مع الاعتراف بالفرق بينهما 
وبين العقل؛ بدعوئ أنه ليس لحم اختراع موضوع وراء موضوع الدليل» ولأجله 
أتعب نفسه في العبارة لتفرّقهم]” بقوله : (كيا أنه ربّ) لا يكون موضوع الدليل بنظر 
العرف . . . ) إلمْ آخره . 

فنقول: إِنَّ النسبة بين العقل والعرف عموم من وجه لتصادقهما فيها رتب 
حكم علن قيام زيد بنحو مفاد وكان, التامّة أو الناقصةء وشك في بقاء القيام» فإِنْ 
الموضوع باق في الأول ولوشك في وجود زيد أيضاًء وني الثاني إذا قطع به على كلا 





. لم ترد كلمة «أنّه في بعض النسخ‎ )١( 
(1)كذاء والصحيح : «للتفريق بينهما».‎ 
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العرف. أو بحسب دليل الحكم» أوبنظر العقل؟ فلو كان مناط الاتحاد 
هو نظر العقل» فلا مجال للاستصحات في الأجكام؛ لقيام احتمال تغير 
الموضوع في كلّ مقام شك في الحكم ؛ بزوال بعض خصوصيات 
موضوعه ؛ لاحتّال دَنْله فيه ويختص بالموضوعات ؛ بداهة أنه إذا شك 
في حياة زيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقة . 


النظرين . 

وصدق الأول دون الثاني إذا شك في بقاء جواز التقليد بعد الموت. فإِنْ 
الموضوع له عقلا هي النفس الناطقة. بخلاف العرف. فإِنّ موضوعه عندهم هو 
الإنسان المركب منها ومن البدن. 

وصدق الثاني دون الأول في موارد كثيرة : 

منها : الحكم الكل مطلقاً؛ بناء على كونه تابعاً لمصلحة أو مفسدة في الفعل» 

على ما تقدّم في أول الاستصحاب . 

ومنها: استصحاب الكريّة وعدمها في ماء نقص منه أو زيدٌ عليه . 

وتوهّم بعض المحقّقين لبقاء الموضوع فيه دقّة ‏ أيضاً ‏ بالرجوع”" إلى 
الوجدات . 

ومنها غير ذلك من الاستصحابات الجارية في الموضوعات . 

والنسبة بين العقل والدليل ‏ أيضاً- عموم من وجه؛ لتصادقهما في المثال 
المتقدّم لتصادق العرف والعقل . 

وصدق الأوّل دون الثاني فيا رتّب جواز التقليد على الإنسان العالم» فإِنْ 
موضوعه عقلا هو النفس الباقية بالموت. ولكن موضوع الدليل ‏ وهو الإنسان 
المركب منها ومن البدن ‏ غير باق . 

وصدق الثاني دون: الأوّل فيها رتب النجاسة على الماء إذا تغير؛ بناءٌ عل كون 
)١(‏ في الأصل: «بالمراجعة» . 








في الاستدلال عل اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ا 

بخلاف ما لو كان بنظر العرفء» أو بحسب لسان الدليل؛ 
ضرورة أن انتفاء بعض الخصوصيّات ؛ وإن كان موجباً للشك في بقاء 
الحكم ؛ لاحتمال دخخله في موضوعه» إلا أنه ربا لايكون ‏ بنظر العرف» 
ولا في لسان الدليل ‏ من مقوماته . 





الحكم الكل تابعاً لمصحلة أو مفسدة في الفعل» وبعد زوال التغيير يكون الموضوع 
الدليل باقياً والموضوع العقلٍ مشكوك البقاء. 

وكذلك الدليل مع العرف؛ لتصادقهها في المثال المتقدّم لتصادق العقل 
والعرف؛ وفي المثال الأخير» وهو ترتب النجاسة على الماء إذا تغير. 

وصدق الأوّل دون الثاني إذا رتب حكم على عنوان أعمّ» وكان الموضوع عند 
العرف أخصٌء كما إذا رتب النجاسة على الجسم في الدليل» مثل أن ورد فيه : كل 
جسم لاقئ نجساً فهو نجس»» ولاق خشب - مثلاً ‏ نجسأء ثم استحال إلى 
الرّمادء وفيه يكون الموضوع الدليلٍ باقياً دون العرفي . 

وصدق الثاني دون الأوّل فيا كان الدليل لَبَياً أو لفظياً جملا من حيث 
الموضوع أو لفظياً مبين الموضوع» ولكن يكون الموضوع مأخوذاً فيه بعنوان أخص» 
ويكون الموضوع عندهم ‏ بحسب ما ارتكز في أذهانهم ‏ هو الأعمء كا في مسألة 
حرمة العنب إذا غلئ» فإِن الموضوع عندهم ‏ بحسب ارتكازهم هو الأعم منه ومن 
الزبيب» أويكون الموضوع في الدليل مقيّداً بقيد يكون ظاهرة حيثا تقيدياً'»: ولكن 
العرف يراه حيثاً تعليلياًء كا إذا ورد: «الماء المتغيّر نجس» فإِنْ ظاهره كون عنوان 
المتغير من الأول» ولكن العرف يراه من الثاني . 

لايقال: إنّه إذا كان الموضوع هو الأعمُ في المثالين يكون كاشفا عن إرادة 
الأعمّ من الدليل؛ لكون الخطاب منزّلاً على العرف . 


)١(‏ كذاء والأصح : «تقييديّأ». 
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كا أنه ربا لا يكون موضوع الدليل - بنظر العرف بخصوصه ‏ 
موضوعاًء مثلا: إذا ورد: «العنب إذا غلى يحرم»» كان العنب بحسب 
ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب» ولكن العرف ‏ بحسب مأ 
الخصوصيّة ولكتهم يجعلونه فيا بينهم من أحكام الأعم . 
لايقال: إِنْه لا فائدة في اختراعهم موضوعاً أعمّ بعد كون ما يفهمونه من 


الدليل أخص منه. 
فإنه يقال: إِنْ فائدته بعد ورود «لا تنقض» ومعلوميّته أنه منزّل على البقاء 
العرفي» وإلآ فلا فائدة فيه . 


لايقال: إن ظاهر الدليل إذا كان ثبوت الحكم للأخصٌء فيدلٌ بمفهومه على 
نفيه عن غيرو» وهو دليل اجتهاديّ مقدّم على الاستصحاب. 

فإنّه يقال: إِنَّ كلّ دليل ظاهر في معني لا يدل على نفي الحكم عن غيره. 

نعمء هذا صحيح في القضايا التي يكون لها مفهومء وحيئذٍ لايستفاد من 
الدليل إلا ثبوت الحكم في الأخصٌء لا نفيه عن غيره ‏ أيضاً ‏ وببركة دليل دلا 
تنقض» بعد استظهار كونه منزّلاً على العرف عم الحكم . 

فتبِين افتراق العرف عن لسان الدليل في أربعة مواضع» فافهم, ولا تغتر بها 
قد يُحَرِّث في هذا المضار: من أنه ليس للعرف اختراع وراء موضوع الدليل . 

ثم إن التسامح العرفي على قسمين:” 

الأؤل: أن يكون انتفاء الموضوع دقّة بحسب الأنظار الدقيقة؛ بحيث لا 
يلتفت العرف إل الانتفاء دقة . 

الثاني: أن يكون مسامحتهم مع التفاتهم إلى ذلك بها هم عقلاءء والظاهر 
حجية كلتا المسامحتين في باب الاستصحاب . 





في الاستدلال على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب 1# 
يجعلون ا موضوع للحرمة ما يعم الزبيب» ويروث العنبية والزبيبية من 
حالاته المتبادلة؛ بحيث لولم يكن الزبيب محكوماً بها حكم به العنب» 
كان عندهم من ارتفاع الحكم عن موضوعه» ولو كان حكوماً به كان 





المقام الثاني : هل يمكن فرض التامع بين اللحاظات الثلاثة, ولا محذور في 
إرادته من دليل «لا تنقض»» أو لا يمكنء كما هو ظاهر المتن فيا تقدّم في التنبيه 
الرابع ؟ 

وجهان: أقربها الأوّل؛ لأنَّ الجامع نقض اليقين بالشكٌ المساوق للشك في 
البقاء. ولا محذور في إرادته ‏ أيضاً ‏ من جهة تعدّد اللحاظ في مقام الاستعمال أو 
غيره» فيكون المقام بعينه مثل ما [لو]! أمر بتعظيم العالم ‏ مثلاً حيث إِنْ مصاديق 
التعظيم تختلف"" باختلاف الطوائف بحسب عاداتهم المألوفة عندهم . 

المقام الثالث: وهو الذي أشار إليه بقوله : (فلا بدّ في تعيين أنْ المناط. . .) 
إلى آخره . 

ونخبة القول فيه: أنه هل الظاهر إرادة الأعمُ بناءٌ على الإمكان. أو واحد 
معينٌ بناءً على العدم. أو عدم ظهوره فيهء أو ليس له ظهور أصالاء فيكون مجملاء 
فلا يكون حبجة إلآ فيما تطابق الثلاثة؟ 

الأقرب ظهوره في العرفي ‏ سواء قلنا بإمكان إرادة الأعمّ أولا ‏ لأنْ الخطاب 
مع العرف», ولا ريب في كونه ظاهراً فيه| يفهمه أهل الخطاب؛ ما لم يتحقق عن 
انعقاده مانع من اصطلاح خاصٌ للمتكلّمء كا في الحقائق الشرعيّة: أو من إقامة 
قرينة شخصيّة على إرادة غيره والمفروض عدم الأمرين في المقامء فيكون الملاك في 


)١(‏ إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 
(0) في الأصل : «يختلف». 
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ما ارتكز في أذهانهم ؛ بسبب ما تخيّلوه من الجهات والمناسبات ؛ فيها إذا 
ل تحن بطابة تصلع قرينة عل مرفهع] عو طاشن فيه 

ولا يخفئ أن النقض وعدمه حقيقة يختلف بحسب الملحوظ من 
الموضوع» فيكون نقضاً بلحاظ موضوعء ولا يكون بلحاظ موضوع 
آخحرء فلا بد في تعيين أَنْ المناط في التحاد هو الموضوع العرفي أو غيره» 
من بيان أنْ خطاب «لا تنقض» قد سيق بأيّ لحاظ . 

فالتحقيق أن يقال: إِنّْ قضيّة إطلاق خطاب ١لا‏ تنقض» هو أن 
يكون بلحاظ الموضوع العرني؛ لأنْه المنساق من الإطلاق في المحاورات 
العرفيّة» ومنها الخطابات الشرعيّة» فما لم يكن هناك دلالة على أنَّ النبي 
فيه بنظر آخر غير ما هو الملحوظ في محاوراتهم ‏ لا”2 مخييص عن الحمل 
على أنه بذاك اللحاظ. فيكون المناط في بقاء الموضوع هو الاتحاد 





جريانه هو اللحاظ العرفي اجتمع مع الآخرين أو انفرد» وعدمهما غير قادح مع 
وجوده» كما أنَّ وجودهما غير نافع مع عدمه . 

وقد يتوهّم: كون المقام من قبيل الخطأ في الانطباق. 

وهو مدفوع : بأنه يكون كذلك إذا كان المفهوم من الدليل هو البقاء العقلي» 
وحينئلٍ يكون تطبيق العرف له على البقاء العرفي من هذا القبيل» وليس المقام 
كذلك؛ إذ المفهوم من الدليل نفس البقاء العرفي» فانطباقه على مصاديقه ليس من 
قبيل الخطأ. 

وبعبارة أخرئى: أن انطباق مفهوم الدليل على البقاءات العرفيّة حقيقيّ» 
وتسميته بالمساعحة بالنظر إِلىْ البقاء العقلٍ الذي لا يكون مفهوم الدليل» فافهم . 


)١(‏ كذاء والصواب: «فلا». 





في وجه تقديم الأمارة على الاستصحاب 7 1[ [1[ز[ [ 1[ 0 0 
بحسب نظر العرف, وإن لم يجرز بحسب العقل» أولم يساعده النقل؛ 
فيستصحب - مثلاً ‏ ما يثبت بالدليل للعنب إذا صار زبيباً؛ لبقاء 
الموضوع واتحاد القضيّتين عرفاًء ولا يستصحب فيا لا اتحاد كذلك وإن 
كان هناك اتحاد عقللًء كما مرّت الإشارة إليه في القسم الثالث من أقسام 
استصحاب الكل . فراجع. 

المقسام الثاني: أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع 
الأمارة9"" المعتبرة في مورده 27 '» وإنيا الكلام في أنه .للورود9”*", أو 
الحكومة» أو التوفيق بين دليل اعتبارها وخحطابه. 

والتحقيق: أنه للورود”*": فإِنّ رفع اليد عن اليقين السابق 





(08/) قوله قدّس سره : (في عدم جريان الاستصحاب مع الأمارة. . . ) إلى 
آخره . 

المراد منه عدم حجيته أعم من أن يكون ذلك لعدم جريانه؛ لعدم تمامية 
أركانه الموجب لعدم شمول دليل «لا تنقض»» ومن أنْ يكون ذلك لمانع خارجيّ » 
وإلا فلوكان المراد ظاهره لم يتم بناءً علئ الحكومة أو التوفيق العرفي أو التخصيص. . 

(0/51) قوله قدّس سرّه: (وإنها الكلام في أنّه للورود. . .) إلى آخره. 

تقدّم الإمارة عليه إِمّا من باب. الورود» أو الحكومةء أو التوفيق العرفي. أو 
التخصيصء وسيأني بيان مفاهيم تلك الأمور في باب التعارض إن شاء الله تعال . 

(017/) قوله قدّس سرّه : (والتحقيق أنه للورود. . . ) إلْ آخره. 

ولتقريبه وجهان: 

أحدهما ذكره في العبارة» وحاصله : 


(1) كذل والصحيح : لى يساعد ات النقل . 
(؟) في بعض النسخ : «قي مورد». 
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بسبب أمارة معتبرة على خلافه ليس من نقض اليقين بالشك. بل 
باليقين, وعدم رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقهى ليس لأجل أن له 





أن المأخوذ في دليل الاستصحاب ليس صرف الشك في الواقع » كيا في سائر 
الأوضول: بل هو مع اليقين السابق مع كون رفع اليد عنه نقضاً لليقين بالشْلكٌ, 
وهذا المعنئ صادق مع قيام الأمارة إذا لى يكن دليل على حجيتها, وأما معه فلا 
يصدق. بل يكون رفع اليد عنه بالحجة. لا باحتمال زوال ا حال السابقة والشك. 
فيكون دليل الأمارة وارداً عل دليل الاستصحاب ويدلٌ عليه مضافاً إلى ما ذكر 
قوله ‏ عليه السلام ‏ في صحيحة زرارة الثانية في مقام الكبرئى: «فليس 
ينبغي . . .2276 بل ما يكون مثله في الوقوع في مقام التعليل للحكم ؛ إذ ظاهرهما 
[لا]20 سيا الصحيحة ‏ كون التعليل بأمر ارتكازيٌ عقلائيّ » وما لا ينبغي هو نقض 
اليقين بالشك. وأمًا نقضه بالحجة فهو مما ينبغي عندهم . 

وما يمكن أن يستشكل فيه به وجوه: 

الأؤل: أنه لا يتم في :الاسمتصحاب الموافق» وأشار إلى دفعه بقوله: (وعدم 
رفع اليد عنه مع الأمارة على وفقه. . . ) إلىْ آخره. 

وحاضله عل ما صرّح في الدرس : أنْ العمل حينئذٍ ‏ وإن كان على طبق 
الحالة السابقة» إلآ أنه لقيام الحيجة, لا للزوم نقض اليقين بالشكٌ. 

وفيه : أن ترك العمل بالحالة السابقة ‏ في الفرض - كما أنّه طرح للحبجةء 
كذلك نقض لليقين بالشك. والأوّل غير جائز بمقتضئ أدلّة الأمارة, والثاني 
بمقتضئ دليل «لا تنقض»» فلا يتم الورود. 

الثاني: أنه يتم بناءً عل جعل الحكم على طبق الأمارة؛ إذ الحكم معلوم 
حينئلٍ - بخلاف القول بالحجَيّة كا هو مختاره فإنْه لا علم به. 
)١(‏ تقدّم تخريجها. 
. (؟) إضافة تقتضيها سلامة التعبير. 





في وجه تقديم الأمارة عل الاستصحاب مط الأب قال اش امام اد ع ل 1 
يلزم نقضه به» بل من جهة لزوم العمل بالحجة . 

لا يقال: : تعمء هذا لو أذ بدليل الأمارة في مورده. ولكنه لم لا 
يؤخذ بدليله ويلزم الأخحذ بدليلها؟ ! 





وفيه: أن المراد من الشك هو الشك في الحكم الواقعي ‏ بناءً على هذا 
التقريب ‏ وهو غير معلوم» والمعلوم هو الحكم الظاهري» مضافاً إل أن مناط الورود 
المذكور كون النقض بالحجة. ل 

الثالث : ما أشار إليه بقوله: (لا يقال: نعم . . . ) إلى آخره. 

وحاصله: أنه فرع حجية و4 الأمارا ر بمقتضئ 0 دليل الحجيةء وحجيته في 
المقام أول الكلام ؛ لاحتمال حجية ولا تنقض» دونهء فلا يكون ورود في البين. 

والجواب: ما أشار إليه بقوله : (فإنّه يقال. . . ) إلى آخره . 

وتوضيحه: أنْ موضوع الأمارة خبر العادل على الإطلاق من دون تقييد 
بشيء» غاية الأمر أنّه خرج عنه العالم بالحكم عقلاء أو هومع انصرافه إلى الجاهل 
بالوافع » وعل. أيّ تقدير يشمل مورد الاستصحاب بعد فرض شمول «لا تنقض» 
ايشا وموضوع دليل الاستصحاب عنوان نقض اليقين بالشاك» وهذا العئوان 
مرتفع مع فرض حجية ة الأمارة؛ لشمول دليل حجيتها لماء وحيششٍٍ لو قدّم دليل 
الاستصحاب في المورد فلا بلٌ من تخصيص دليل الأمارةء وهوإما بلا متخصص» وهو 
باطل ؛ إذ اللازم العمل بالعموم مالم يعلم بالمخصص» » أوكان المخصّص دليل دلا . 
تنقض».» وهو دوري ؛ إذ شموله للمورد فرع نحقق موضوعه» وهو فرع تخصيص 
دليل الأمارة ؛ لعل يرتفع موضوع الاستصحاب. والتخصيص أيضاً - فرع شموله 
حت يكون خخصّصاء » فيتوقف شموله له على شموله . 

وبعبارة أخرئى: تخصيص دليل الأمارة متوفّف عل اعتبار الاستصحاب 
وحجيّته في المورد» وهو أيضاً - موقوف على التخصيص؛ إذ لولا التتخصيص لا 
تحقق موضوع الدليل في المورد. وبدونه لا يكاد يكون الاستصحاب حجة؛ لعدم 
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فإِنّه يقال: ذلك إِنَّا هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها, 
بخلاف الأخذ بدليله» فإنّه يستلزم تخصيص دليلها بلا غصّص إلآ عل 


حجبّيّة العام في غير مورده وهذا بخلاف طرف دليل الأمارة. إن حبيّة تلك الأمارة 
فرع شمول الدليل لاء وهو فرع تحَقّق موضوعه فيه وهو حاصل في نفسه من دون 
حاجة إلى تخصيص دليل الاستصحاب؛ لأنّه بعد فرض شموله ‏ أيضاً - يكون 
الموضوع باقياً . 

وهذا التقريب الآخير هو المذكور في العبارة . 

ثم إن هذا جار في كلّ مقام يدور الأمر بين تخصيص دليل وتخصيص") آخر» 
بل في كلّ دليلين يكون أحدهما أقوئى, فإِنْ تقديم الأضعف دوريّ, دون تقديم 
الأقوئى؛ لأنْ حبيّة الظاهر موقوفة على عدم حجيّة أظهر فيالبين ولوثبت عدمها 
بها للزم الدُور. بخلاف العكس فإنْ حبيّته مشروطة بعدم حججيّة أقوى. وهو 
مفروض الحصول في نفسهء وليكن على ذُكر منك؛ لكي ينفعك فيه| بعد. 


الرابع : أن ذيل صحيحة زرارة الأون"؛ وهو قوله : «ولكن ينقضه بيقين 
آخر»» يدل عل نحصر ناقض اليقين في اليقين» فيكون قريئة على أن المراد من الشكٌ 
في الكبرى ‏ وكذا في سائر الأخبار هو خلاف اليقين» فيكون المنبي [عنه]”" نقض 
اليقين بغيره؛ سواء كان شكاً أو حجة . 

ويندفع : 


أوْلاً : بان ظاهر الكبرئى المذكورة في هذا الخبر كونه من قبيل التعليل بأمر 


)١(‏ في الأصل: «تخصص». 
(؟) تقدّم تخريجها. 
(7) إضافةتقتضيها سلامة التعيير. 





في وجه تقديم الأمارة عل الاستصحاب عع شح ع ل الي اج الما ملاو يأك 
وحجه دائر؟؛ إذ التخصيص به يتوقف عل اعتباره معها. واعتباره كذلك 
يتوقف على التخصيص به ؛ إذ لولاه لا مورد له معهاء | عرفت انفا . 


ارتكازيّ» والارتكازيّ هي منوعيّة نقض اليقين بالشك. لا بالحجّة. وهو أظهر من 
ظهور اليقين في الذّيل في اليقين الوجداني» فيُتصرف فيه بإرادة الأعمّ منه ومن 
التنزيلي» وهو الحجّة. ولا أقلّ من التساوي » فيصير مجمللا» فيتمٌ المطلوب ‏ أيضاً- 
كا لا يخفئ . 

لا يقال: إنّه فرع وقوع التنافي بينبهاء وهو ممنوع ؛ لجحواز إرادة الأخصٌ من 
الكبرئ الأعم من الذّيل. 

فإنه يقال: إِنّه من المعلوم كون المراد شيئاً واحداً سعةً وضيقاً من كلتا 
القضيتين . 
وثانياً: أن ظاهر الشكٌ هو الشك بمعنئ الاحتمال. وظاهر اليقين في الذي 
هو اليقين الوجداني. فيتعارضان بعد القطع بوحدة المطلوب» فيصير مجملً. ولا 
ترجيح للأخير حتئ يحمل الأول على خلاف اليقين. 

وثالثاً: أن الذيل ليس حكاً تأسيسيّ. بل حكم عقلائي قد ذكر تأكيداً لما 
سبقء وحينئذٍ لا ظهور له في نفسه في اليقين الوجداني ؛ لأنْ العقلاء ينقضون اليقين 
بالحجة أيضاء بل ظاهره ‏ حينئلٍ ‏ كون المراد من اليقين الثاني الناقض هو الأعمّ 
من الوجداني والحجة. فافهم . 

ورابعاً: أن المراد من اليقين في هذه الكبرئى مطلق الحسة بقريئة الارتكازيّة, 
فالمراد من اليقين الناقض - أيضاً ‏ ذلك بقرينة المقابلة . 

الثاني : أنْ المنصرف إليه أو المتيقّن مُن الشك في دليل ذاك الأصلء بل أدلة 
سائر الأصول ‏ أيضاً ‏ هو التحيّرء ومع اعتبار الامارة لا تحيّر. 

ولا يخفئ أنه سالم عن الإشكالين الأولين بالمرة . 

وأمّا الأخيران ففي الورود والجواب كا تقدّم . 
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وأمًا حديث 0 الحكومة"*" : فلا أصل له أصلك فإنه لا نظر 


ف 

ولكن الإنصاف أنه لا منشا للانصرافء, ولا للتيقن . 

(مه/) قوله قدّس سرّه: (وأمًا حديث الحكومة . . . ) إلمْ آخره. 

القائل مها الشيخ 9) قدّس سرة وهي تتوقف عل مقدّمات أربع : 

الأول : أن حكومة دليل على ال خر”" أعم من أن يكون لكونه ناظراً إليه في 
نفسه كقوله: دلا شك ف النافلة» © بالنسبة إِلْ أدلّة الشكوك» ومن أن يكون 
لكون دليل اعتباره ناظراً إلى دليل اعتباره» والمقام من هذا القبيل» كما صرح به 
الشيخ قدّس سروه . 

وحينئذ لا يرد عليه : أنه لا نظر لقول” زرارة: «العصير حرام بعد الغليان» 
إل" الاستصحاب الجاري في حليّته . 

الثانية : أنّه لا إشكال في تحقّق الحكومة والشارحيّة في الدليل الوارد بلسان 
نفي موضوع دليل آخرء بل بعضهم حصرها فيه: وإن كان فيه منع . 

الغالشة: أنه لا إشكال في كون موضوع الاستصحاب هو احتمال الحرمة 
والحليّة ‏ مثلا ‏ إذا كانت الحالة السابقة هي الحليّة . 

ل : أن اراد مر من التصديق في 0 وان العادل» 0 707 
لادلا َ كان ذلك و لإلغاء الاحتهال المخالف» فاللفظ الدالٌ بالمطابقة على 





. 408-401 فرائد الأصول:‎ 1١ 

(1) تقدّم تخريجه في المتن قريباً. 

(") كذاء والأنسب: وآخر . 

(4) الوسائل 8/84٠:‏ باب 74 من أبواب الخلل. . . » وفيه : «ولا سهو في نافلة» . 
(5) في الأصل : والقول». 

(5) في الأصل: «على». 





في تقديم الأمارة على الاستصحاب بالحكرمة ............ لين 
لدليلهاء إلى مدلول دليله إثباتاًء وبما هو مدلول لديل وإن كان 
دالا"*" عل إلغائه معها ثبوتاً وواقعاً؛ لمنافاة لزوم العمل بها مع العمل 
به لو كان على خلافهاء كا أنْ قضيّة دليله إلغاؤها كذلك» فإِنَ كلا من 
الدليلين بصدد بيان ما هو الوظيفة للجاهل. فيطرد كل منها الآخر مع 
المخالفة, هذا مع لزوم اعتباره معها في صورة الموافقة"2. ولا أظنْ أن 





الأوّل يدل بالالتزام على إلغاء الأخير وكونه بمنزلة المعدومٍ » وحينثل يكون شارحاً 
لدليل الاستصحاب؛ لكونه بلسان لفح . موضوعه ولو.التزاماء وهو احتهال الحليّة , 

ويرد عليه : 

أو : منع الملازمة بين الأمرين؛ بحيث تصل إِلىْ مرتبة الدلالة اللفظية» بل 
هي من قبيل الملازمة العقليّة الصرفة ؛ لأنّ الملازمة العقليّة عل ده ثة بعضها 
غير واصلة إلى تلك المرتبة» وإلى هذا أشار بقوله : (فإنّه لا نظر لدليلها. . .) إلى 
آخره . 

وثانياً: أن الحكومة ‏ على ما سيأي في باب التعادل ‏ مشر وطة ببقاء الموضوع » 
وقد عرفت عدم بقائه بتقرييين 

(59/) قوله قدّس سرّه: (وإن كان دالا . ٠٠‏ إلى آخخره . 

المراد من هذا الدلالة ليس فا كان من قبيل دلالة اللفظء بل الذي يكون 

الكلام فيه حجة من قبيل الملازمات العقليّة. 

(76) قوله قدّس سرّه: (هذا مع لزوم اعتباره معها في صوره الموافقة . . . ) 
ل آخره. 

هذا غير وارد عا حكومة قط أوفي صورة الموافقة- أيضاً ‏ يكون دالا على إلغاء 
موضوع الاستصحباب. مثلا: إذا قام الأمارة على حليّة شيء يكون مورداً 





لل لم ل ا عاك ميدن القسه السام اق الأصول الهلئة م 


يلتزم به القائل بالحكومة» فافهم, فإِن المقام لا يخلو من دقة . 
وأما التوفيق"": فإن كان با ذكرنا فنعم الاتفاق. وإن كان 





للاستصحابء فقد دل دليل اعتبارها علئ إلغاء احتمال الحرمة» [الذي0© هو 
- أيضاً جزء موضوع الاستصحاب, لأنَّ موضوعه احتالما مع احتمال الإباحة» 
ولعلّه أشار إليه بأمره بالفهم . 

(7/51) قوله قدّس سرّه: (وأمًا التوفيق . . . ) إِلْ آخره. 

وهو مساوق للجمع العرفي الشامل للورود والحكومة والتوفيق العرفي وسائر 
موارد المجمع . 

وظاهر العبارة وجود, قول بالتوفيق المردد بين تلك الأمور, 0 
يخف على من تتبّع كتب الأصول» فلا وجه لترديده: بأنّه (إن كان بها ذكرنا. . 
إل آخره . 

ثم إنه يمكن أن يُستسدلٌ للتخصيص: بأنّ النسبة بين دليلٍ الأمارة 
والاستصحاب عموم من وجه. فيخصص الثاني بالأول؛ إما لكونه أظهرء أو لقيام 
الإجماع على عدم الفرق في مواردهاء أو لعدم القول بالفصل بين النسبة التي ثبت 
تقدّمها على الاستصحاب ‏ كرا يستفاد ذلك من موازين القضاء ‏ وبين غيرها. 

وفيه أولاً : أنه مشروط ببقاء الموضوع» وقد عرفت عدمه في تقريب الورودء 
وإليه أشار بقوله ؛ (لما عرفت من أنه لا يكون. . .) 

وثانياً: أن ما ذكر للتخصيص باطل؛ لمنع الأظهرية ومنع حبُيّة الإجماع في 
المقام ؛ لاحتهال كؤن المدرك في فتوئى الل هو الورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي 
لولم يعلم بذلك. ومنع حجيّة عدم القول بالفصل ؛ لأنْ المفيد هو القول بالعدم , 
على أنّه يرد عليه ما يرد علش الإجماع الأولء وأمًا التوفيق العرفي فلا إشكال عليه إلا 
ارتفاع الموضوع . 
)١(‏ إضافة يقتضيها السياق. 





في تقديم الأمارة على باقي الأصول ا 


بتخصيص دليله بدليلها فلا وجه له؛ لا عرفت من أنه لا يكون ‏ مع 





وحيث عرفت سابقاً عدم صحّة التقريب الثاني منهء وأنْ الأول منه لا يتم في 
الاستصحاب الموافق» ظهر لك أنْ الحق هو الورود في المخالف, والتوفيق العرفي 
في الموافق» فافهم . 

هذا كله في تقدّم الأمارة عل الاستصحابء وأمًا تقدّمها على غيره من 
الأُصول من البراءة والتخيير والاحتياط فلم يذكره في العبارة . 

أقول: أمّا العقليّة منهها كالتخيير والبراءة والاحتياط العقليّين فلا إشكال في 
ورودها عليها؛ لأنْ موضوع الأول عدم المرججحء والثاني اللابيانية؛ بمعنئ عدم 
شيء يصح معه المؤاحذة» والثالث احتال العقوية. والحجة مرجح وبيان ومؤمن من 
العقوبة . 

وأما النقلي كالبراءة النقليّة والاحتياط النقلي على قول الاخباريين ‏ ففي تقدّم 
الأمارة عليه وجوه أربعة: 

أحدها: الورودء وهو مختار الماتن على ما صرح به في الدرسء وقربه في 
الحاشية بها حاصله: 

أن موضوع الأصل النقلي هو ما لم يعلم حكمه بوجه من الوجوه.وقد علم 
حكم المورد بعد قيام الأمارة بعنوان قيامالإمارة»فيرتفع موضوعه ءولزوم الأخذ بدليلها 
دون دليله لما تقدّم من كون الأول بلا محذورء بخلاف الثاني» فإنْه يلزم التخصيص 
بلا مخصص أو بوجه دائر. 

وفيه أوَلاً : أن الظاهر من الشكٌ في دليله هو الشك في الحكم الواقعي وبعد 
قيام الأمارة يكون الشكٌ فيه موجوداً . 

وثانياً: أله على تقدير تسليمه ‏ يتم بنا عل جعل الحكمء ولا فبناء على 
جعل الحجيّة فلا؛ لعدم العلم بالحكم الواقعي ولا بالظاهري . 

وثالئاً: أن الظاهر من دليله ‏ عل تقدير تسليم كون موضوعه عدم العلم 
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الأحذ به نقض يقين بشلئه؛ لا أنه غير منبيّ عنه مع كونه من نقض 
اليقين بالشك . 





بالحكم من جميع الجهات ‏ كون الجهات المذكورة تقيبديّة» فلا يشمل قيام الأمارة 
الذي هومن الحيثيّات التعليلية» فافهم . 

ويمكن القول به من جهة دعوئ كون الموضوع هو التحيّل إل أنك قد 
عرفت ما فيه سابقاًء نعم لا يبعد ذلك بالنسبة إلى بعض أدلّة الاحتياط: مثل أخخبار 
التوقف عند الشبهة. 

الثاني : الحكومة, وهي مختار الشيخ بالتقريب الذي تقدّم في تقدّم الأمارة على 
الااستصحاب . 

ويرد عليه : منع دلالة دليل الأمارة على إلغاء احتمال الخلاف بالالتزام . 

وأما الإشكالان الآخران: فلا مجرئى للأوّل منبما هنا؛ لأنْ الموضوع غير 
مرتفع على ما عرفت . 

والثاني : باطل من أصله . 

الثالث: التخصيص» والوجه فيه ما تقدّم . وقد عرفث ما فيه . 

الرابع : التوفيق العرفي» وغ الختار كم العرف بذلك بعد عرض دليلٍ 
الطرفين عليهم, وحينئل فيتصر فيتصرف في قوله: «رفع ما لا يعلمون»؛ بأنْ المراد من 
العلم هو الحجة. وقد عبر به لكونه من أظهر مصاديق الحجة . 

وف قوله : «قف عند الشبهةم9 ؛ بأنْ المراد منها عدم الحسجة . 

ولا يتوهّم : أنها ‏ حيتقلٍ ‏ تكون وإردة؛ إذ ‏ حينئلٍ - يكون المراد من العلم 
هو الحجة. وبعد قهام الحيجة لا يكون الموضوع متحققاً. 

فإنه يقال: إن ذلك من باب الجمع العرفيء والملاك في الورود هو ارتفاع ما 
أخد في ظاهر الدليل» » وإلا للزم ذلك في كل جمع عرفي. 


)١(‏ الوسائل 14: 16/11 باب ؟١‏ من أبواب صفات القاضي. وفيه: «وقفواحند الشبهة». 
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